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ركد سسا ع سس مه 
النثكاية 
لا صَ دواري مياه سود الحتيوا 


توقسلة /اءلام مه ادنّه تعال 


سضْ 


1 


َم كك 


سََبيه لمق يه لين 


اعتّّبه 
لتم ١‏ فغزاتتم 
الملجاد الشالث 


7 


يلاد الأرقمي أي الأزتم 
للطباعة وَالدشرا لتتوزيغ 


١‏ مَسل ا رالأتم يلتم لقلباعة والقشروالستوزيع 
القع 


كتَابٌُ الكراهية و 
كتَاب الكراهية 


ما كرة حَرَامٌ عَنْدَ مُحَمَّدِ وَلَمْ يَتَله تَلَفْظ به لِعَدَم القَاطِع, وَعِنْدَهُمَا إِلَى الحَرام 


أَقْرَبُ. 
الأكل قَرْضٌ إن دَقَعَ بهِ هلاكة وَمَأجُور عَلَيهِ إن مَكتَهُ مِنْ صلا صَلاتِهِ قَائماً وَ مِنْ 
صَوْمِهء وَمُبَاح إلى الشّبع ليزي قُوْتَهُ. ا 00 


كتَابٌ الكراهية 

بتخفيف الياءء أي المكروهات؛ وهي ي أعمم من أن تكون كراهة ضح ريم أو تنزيه» 
وقد كر فيها المباح لدفع توم كونه ا ويَذْكر الغرضٌ لِتَعْلَّمَ أن تركه حرام. 
ولقبه القُدُورِيٌ بالحظر والإباحة. ولقبه بعضهم بكتاب ارهد والورع. 

(مَا كُرِة) أي كل مكروه تسو ( حرام عِنْدَ محمد وَلْمْ يَتَلَفْظ بِه) أي 
بالسخرامء بل عدل عنه إلى لفط المكروه (لِعَدَمٍ القاطِع) الدّال على حرمته» فهو يُسمّي 

ثبت حرمته بدليل قطعي حراماًء وما ثبت بدليلٍ غير قطعيَ من خبر آحاد أو قول 

000 أو غير ذلك» مكروهاً. فنسبة المكروه إلى الحرام كنسبة الواجب إلى 
الفرض» وهذا في كراهة الحرمء أما كراهة التّنزيه فهي في مقابلة الشنة. 

(وَعِنْدَهُمَا) أي عند قي حنيفة وأبي يوسف ما كره ليش بجحرامة بل (إلسى 
الخَرام أقَرَبٌ) وهذه في المكروه التحريمي» وأمًا التََرِيهِيَ فإلى الخل أقرب أتفاقاً 

(الآخلٌ هَرْضٌ) وكذا الشُرب لقوله تعالى: كل 1 سْرَبُوا”'؟2 بشرط أن 57 
حلالاً لقوله تعالى: « كوا من طَيباتٍ ما رَرَفْتَا مم0 إن دقع) الأكل (بهِ هلاكَه) 
حتّى لو جوّع نفسه رياضةً حتّى مات» 0 المئتة حال المَسمَصَة0) 
حتّى مات» مات عاصياً. 

(وَمَأْجُودُ عَلَيْه) أي أَخْر الواجب أو الشنة بالرّيادة على قدر ارمق وما دون 
الشّبَع (إن مَكْنَهُ مِنْ صَلاتِهِ فَائِماً )إن مَكتّه (مِنْ صَوْمِه) فرضاً. (وَمْبَاحَ إلى الشَبَع 
لِيَزِيدَ قُوْنَهُ) في التصرفات الدنيوية. 

وأمنا الزيادة لقوة الطاعة والعبادة فمستحتٌ. وقد أغرب العَتِنِيَ في «شرح تحفة 
الملوك») حيث قال: ومباح. وهو أدنى الشّبع بنية أن يتقوى به على العبادة. قال: وهذا 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 5.9). 
)١(‏ سورة البقرق الآية: (ا/ا١).‏ 
() الْمَخمَصَةٌ: المجاعة. المعجم الوسيط. ص7”55ء مادة: (خمص). 


3 كِتَابُ الكراهية 


وَحَرَامٌ َوقَُ إلا لِقَضْدِ قُوَةٍ صَْم العَدِء أز لِتَلاَ يجي طَيفَه. 


القسم لا أجر فيه ولا وزرء ولكن يُحاسب فيه حساباً يسيرأء ولو كان من حِلَ لقوله 
تعالى: ثم م لتقن يَؤْميذٍ عَنٍ التعِيم27 7117 - ب]. 

(وَحَرَامٌ فَوْقَهُ) أي فوق الشُبع لضرره وإسرافه الممنوع. لقوله تعالى: «إوَلاً 
تُشرفواه(") وَلِمَا في «شُّعَب الإيمان» عن عائشة ئشة أنَّ رسول الله تَِيدِ أراد أن يشتري 
غلاماً فألقى بين يديه تمراً فأكل الغلام فأكثر. فقال عليه الصلاة والسّلام: «إن كثرة 
الأكل سُوْمٌ» فأمر برَدٌه. ولقوله عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ أكثر النّاس شبعاً في الدنيا 
أطولهم جوعاً بوم القيامة». رواه ابن ماجه. 

(إلآ لِقَضدٍ قُوَّةِ صَوْمِ العَد) بأن يأكل أوّل الليل أو آخره زيادة على على الشيع 'ر (أؤ 
ملل ا .قيلن: وكذا لا يجوز الأكل فوق 0 
تطييباً لخاطر مُضِيفِهِ ثم التسوع'" بأنواع الفاكهة مباح» لقوله تعالى: كنا من 
طَيّاتِ ما © أي مستلدّاته» وترك المداومة عليه أفضل لهء لظاهر قوله تعالى: 
أذْمكم ايحم في عَيَايَكُمْ الدَّنْيَا واسْتَمتَغُمْ يهَاه7؟. 

وقد أغرب صاحب «تححفة الملوك» وشارحه العدبي في هذا المحل مسائل لا 
تطابق ما ذكروه من دلائل. منها قوله: والجميع بين الوم الأطعمة حرام . لأنّ ذلك 
إسراف وهو حرامٌ» لقوله تعالى: ولا تُشَرقُوا إِنَهُ ل يُحِبُ المُشْرِفِينٌ4» ومنها قوله: 
وكذا وضع الخبز على المائدة أضعاف ما يحتاج إليه 0 فإنه إسرافٌ فيكون 
حراماًء ومنها قوله: وكذا رفع الخبز على الخْوَان” 5 خرام. لما رُوِيَ عن قَتَادة عن 
أنس قال: ما علمت التبى عل يل أكل في سَكوْجَةٍ و2" قط ولا حبر له مُرَفّقَ» ولا أكل 
على جِوَانٍ. ومنها قوله: وكذا وضع الخيز تحت القصْعَةٍ ليسعقيم حراة؛ لان فق 
ذلك استشفافاً وقد أمُرنا بتكريمه» وكذا مسح الأصابع والشكين بالخبزء ووضع 
المِمْلّحَة عليه؛ وأكل وجهه خاصة. 


ولا يخفى غرابته, لأنَّ أمثال ذلك خلاف الأولى» وغايته أَنْ يكون كراهة تنزيه» 


.)8( سورة التكائر الأية:‎ )1١١ 

هك سورة الأعراف» الآية: .)51١‏ 

00 في المسخطوط: التنقم» والمثبت من‎ 22١ 

(4) سورة البقرةء الأية: (7/ا١).‏ 

(6) سورة الأحقاف» الآية: ٠(‏ © 

23 الجْوَاتُ: ما يؤ كل عليه. المعجم الوسيط ص2757 مادة: (خحمان). 

(69 لكوي إناعٌ صغير يو كل فيه الشيء القليل من الأقم: المعجم م الوسيط ص ”214 وَالأَذم: هو ما 
يُشكهرا به الخبز. المعجم الوسيط ص١‏ دل مادة: (أدم). 


كاب الكراهية 1 
وَحَلّ اشيغمال المُفَصض مُتّقِياً مَوْضِعٌ مَ الفِضَّة وَالأخجَار 6-7 ش*ظ2 


وأمَا كونه محرّماً أو كراهة 0 فتأمل فإنه موضع زلل. 
(وَخَل) عند أبي حنيفة ر(اسْيِعْمَال المُقَضْض) أي التترضم بالفضّة وكذا 
الْعُضْكِب» وهو المشدود ب حال كون المستعمل (مُتَقِياً) أي مُِتيباً (مَوْضِعَ 
الفِضْةِ) فيتقي في الشرب موض ضع الفم» وقيل: وموضع اليد في الأخذء ويتقي في 
السرير والشوؤج والكوسئ موضع الجلوس. وكذا إذا جعل ذلك في نَضْل2'0 السيف أو 
الكت او تمتها واكم يصع رين في مرجع لدعت والقط.:. وكذا المُفَصْض من 
النُجام والوكاب7©. وكذا الثوب فيه كتابةٌ بذهب أو فِضَّة لا يكره عند أبى حنيفة 
لأنّ موضع التَضْبيب”© تابمٌ لغيره» فلا يكره. وصار كالحجيّة المكفوفة بالحرير, 
والثوب المُعْلَم بالحرير والقَّصّ المُسَمّر بمسمار الذّهبء والعمامة المُعلّمَة بالدّمبِ 
وقال أبو يوسف: يكره ذلك» 0 لأنّ من استعمل إناءٌ كان معلل 
لكل جزءٍ منهى فيكره المضبب مع اتّقَاء موضع الفضّة» كما يكره مع استعمال 
7 - 0 5 5 0 . 0 
موضعها. . وقول محمد يروى مع أبي [حديفة ويروى مع أبي]” © يوسفء وعلى هذا 
الخلاف إذا جعل ذلك في الشقف أو في المسجدء أو جعل حلقة المرآة من الذّهب أو 
الفضّة كل ليت 2 ات 0 ب 
طفو قبي خاد لك تفي رض مسال ولول عا ا 
التي أخرج لِعِبَادِوِ 22 لا الذهبء أي لا يحل استعمال لحل الذهب والفضة للرجال» 
لما أخرجه الجماعة إلا البخاري من حديث عبد الله بن بير أَنّ رسول الله عَطِِيَخّ نهى 
عن التَّحْتُّم بالذعب. وأخرج الترمذي [والنّسائي]”"2 عن أبي موسى الأشعري أنّ رسول 


)١(‏ التضل: حديد الوؤفح والسّهم. والشكين. المعجم الوسيط صل ؟ 5» مادة: (تصل). 

(؟) الركاب: للسّزْج: ما توضع فيه الرّجل. المعجم الوسيط ص8١5,‏ مادة: (ركب). 

(5) التضبيب: إلباس الإناء المككسور ونحوه الحديد ونحوه. معجم لغة الفقهاء ص7١‏ . 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(5) سورة اليقرة» الآية: (55). 

(7) سورة الأعراف, الآية: (87). 

(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطه والصواب إثباته. لوجوده عند النّسائي في السنن //ه/اه 
كتاب الزينة (48)) باب: تحريم لئْس الذّهب (075» رقم (0780).؛ ولفظه: وإنَّ الله عرّ وجل أل 
لإناث أمتي الحرير والذهبء وحَوّمه على ذكورها». 


الله ليد قال: لاحم لباس الحرير والذّهب على ذكور أمدي» ا لإنائهم». 


إلا خَاتَم) بالجر على البدل (وَمِنْطَقَو('2 وجِلَْيَةٍِ سَيِفٍ مِنْهَا) أي من الفضة. أمَا 
ل عه فده خانا ون كش له ف عق 
ونقش فيه: محمد رسول الله. وفي لفظِ: إن رسول الله يي أراد أن يكتب إلى بعض 
الأعاجم فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا بخاتم. فاتخذ خاتماً من فضة ونقش فيه 
محمد رسول الله فكان في يده حقّى قُبِضَء وفي يد أبي بكر حتى قُبِض» روفي ايد 
عمر حتّى قُِضَء وفي يد عثمان حتّى سقط منه في بثر أريس فأمر بها فنزعت فلم 
يقدر عليه. 


والغيرة للتحلقة: لأن قوام الخاتم بها دون القَصّ. ويَجعلٌ الوِجلٌ في لبسه القَصّ 
إلى باطن الكفء» بخلاف المرأة لأنّه للتزيين في حقها. ويُستحب للقاضي والسلطان 
ونحوهما ممن يحتاج إلى الختم» ؛ والأفضل لغيرهم تركه. وأما المِنْطْقَة فلما في 
«عيون الأثر» لأبي الفح الجفخري؛ ويُقَال له: ابن سَيّد الناس: أن النبي يليد كان له 
منطقة من أديم مَعِسُورٍ ‏ أي مشقورٍ ‏ ثلث حلقها وَإِبْرِيمُهَا وطرفها فضّة. والإبزِيم: الذي 
في رأس المِنْطْقّة ونحوها. 


وأمَا السيف فلما أخرجه أبو داود والترمذي والنّسائي عن أنس قال: كانت قَبِيعَةُ 
سيف رسول الله يَككِةِ من فضة. [وفي لفظ للنّسائي: كان نعل سيف رسول الله َلِق 
من فضة؛ وقبيعة سيفه. وما بين ذلك حلقٌ من فضة. وفي لفظ: كان حلية سيف 
رسول الله عَكَدِ من فضة]("2. 


وأخرج العلّجراني في (معجمه) عن مرزوق الصقيل92", أنّه صقل سيف رسول 
أله لي ا . والقبيعة 


قاف موحد تم اديه كر رميولة علي اورت في ما على طرف م مَمبِضٍ السيف من 
فضة أو حديد. 


)١(‏ المنطّقة: ما يشدٌ به الوّسَط. المعجم الوسيط ص .45١‏ مادة: (نطق). 
زهة ما بين اللحاصرتين ساقط من المطبوع. 
هه في المخطوطة: الصقلي. وما أثبتناه الصواب لموافقته لما في امجمع الزوائد» ه/1/ا؟. 


كتَابُ الكراهية ١‏ 
وَمِسْمَار ذُهَب في الحَاتم. 
100009009 
رسول الله يك قائمته من فضة؛ ونعله من فضة؛ وبين ذلك حَلّق من فضة؛ وهو عند 

وأخرج الِيَتِمَقِيَ عن عثمان بن موسىء عن نافع» عن ابن عمر أنه تقلد سيف 
عمر يوم قتل عثمان فكان محلى. قلت: َّ كانت حليته؟ قال: أربع مئة [د 0 
الذهب والفضة بالأكل ادرف ا كاستعمال المِلْعَقة من أحدهماء والاكتحال 
بميل ا ل من أحدهماء والادّهان بدهن في إناء من أحدهما لعموم النهي. 
وفي رواية أَمّ سَلّمة أن التي عَكَلِيِجٍ قال: «الذي يشرب في أنية الفضة إغا يجَوْجِرٌ في 
بطنه نار جهنم). . روأه الشيخان. . ومعلى يجرجر: يُرَد3ُ وفي رواية مسلم: من شرب 
في إناءِ من ذهب أو فضة). ٠‏ وفي أخرى له: «إن الذي يأكل أو يشر فى أنية الفضة 
والذهب». 


وني الكتب الستة من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: “ايقن ديد 
فسقاه مجوسي في إناء فضة فقال: إني سمعت رسول الله يك يقول: «لا تلبسوا 
الحرير ولا الدّيجاس” "كول :يصويو فى اأنية الذهب والفضة؛ ولا تأكلوا في صِحَمافِها 
فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». 

وكذا يضم كل استعمال كالأكل بملعقة الفضة؛ والاكتحال بميلهاء واتخاذ 
الشكضلة والمراة؛ والندراة من الفضة؛ وما أشبه ذلك من الاستعمال. ورُوِيّ عن على 
رضي ابه عنه [أنه قالع(0) : صنعت طعاماً فدعوته عليه الصلاة والسلام؛ فجاء فرأى في 
البيت تصاويرء فرجع. روأه اين ماجه. لأنّ إجابة الدعوة سنة» ورؤية المنكر بدعة. 


© حل (مِسْمَارُ ذَهَبِ في الخاتم) أي في تقب قَصّهء لأنه تابع [له]”'؟, فصار 
كالعَلم في الثوب. وجوّز محمد شد السَنّ التي يخاف سقوطها بالذهب كالفضة» 
وكاتخاذ الأنف من الذهب. وعنهما: الجواز وعدمه. 

ما الجواز فلما في «السنن» سوى ابن ماجه عن عبد الرحدن بن طَرَفة: أن جده 


)١(‏ ما بين المحاصرتين سقط من المطبوع. 


هيع الديباج: هو الشياب المتخذة من الوبْرَيْسَم . النهاية؟/ل/اهة ٠‏ والإئريسم: هو أحسن الحرير. المعجم 


2 
م 


وَلَاَ يَكَخَتّمْ بحديد وصُفْرٍ وحجَرء ا ا للا ا د ممه 
اسل لل ب لت ب تح و 
عَرْفَجَة بن سعد أصيب أنفُه يوم الكلاب» نانّخذ أنفاً من وَرِق20 فأنتن عليه فأمره 
النبيّ عَطدِبجٍ فاتخذ أنفاً من ذهب. . وفي .معجم الطبراني بسئدهة إلى هِشَام بن غْوْوَّة 


عن عبد الله بن عمرو: أَنَّ أباه سقطت ثنيّتهء فأمره النبي كلِيْةِ أن يشدّها بذهب. وفي 
لامعجم | الصحابة» لابن قَانِع بسنده إلى هشام بن غُوْوة» عن أبيه عن عبد الله بن عبد 
انه كين لمعنه رالين "تلوق قإك: اندقّت شنيعى يوم أحدء فأمرتي 5741 أ] النبيّ 
ع أن اتخذ ثنية من ذهب. 

وأنَا عدمه عنهماء فلأنَ الأصل ذ فيهما التحريم؛ والإباحة للضرورة» وقد اندفعت 
بالفضة» وهي الأدتق فبقي الذهب ا التحريم والضرورةٌ لم تندفع في الكق دونه 

حيث أنتن. كذ! ذكره بعض نى الشراح» وفيه أَنَّ نصه يد ابتداءً باتخاذ الثديّة من ذهب 
يأبى عن ذلك؛ فالمععمد أن يقال مهما تندفع الضرورة بالفضة: فلا يجوز بالذهب 
اعتباراً للأحفٌّ» حيث جوّزوا خاتم الفضة دون خاتم الذهبء والله أعلم. 

(وَلا يَقَحَُمُ) أي ولا يجوز للرجل والمرأة أن يتختَّم (بحديد وصُفْرِ) أي نحاس 
ضفرن لما أخرجه ابو قاو والترمدي والنّسائي عن عبد الله بن بُرَيْدَةَء عن أبيه قال: 
جاء رجل إلى النبيّ 5 كو وعليه نتم من حديدٍ فقال: «ما لي أرى عليك حِلْيَة أهل 
النار)؟ ثم جاء وعليه حم عن قي فقال: وما لي أجد منك ريح الأصنام»؟ فقال: يا 
رسول الله من أي شيء أتخذم؟ قال: «اتّخذه من وّرِق ولا يمه مثقالا». زاد الترمذي: 

قبل التعليه20©, ثم جاءه وعليه خاتم من ذهب فقال: «ما لي أرى عليك حلية أهل 

الجنة»؟ وقال: «صُفْرِ) عوض «طَبَهِ). انتهى. والشّبه بحركة ويكسر: النحاس الأصفر. 

(وحَجَر) كاليني” *؟ المكهور باليشم!”© ويقال له: البلور. 

واعلم أنه وقع في «الجامع الصغيرة: ولا يتختم إلا بالفضة. قال شمس الأئمة 
السَرَحْسِئْ في «وشرحه»: ولظاهر هذا اللفظ. يعني بطريق الحصرء كره بعض مشايخنا 
المختم باللصشب» والأصحٌ أنه لا يأس بذلك» وأَنّ مراده كراهة التختم بالذهب 
)١(‏ الوَرق: الفضة» مضروبة كانت أو غير مضروبة. المعجم الوسيط ص55١٠»‏ مادة: (ورق). 
(؟) ما بين الحاصرثين ساقط من المخطوط. 
(©) لم نجد هذه الزيادة عند الترمذي! 
(4) اليَشْبُ: نوحٌ غير لُقِيَ من السلكيات ذات التّبلور الكاذب» لونها في العادة أحمر أو بُنيّ أو أصفرء 


ويندر أن يكون 95 وبعض أنواعه ذو حخطوط جميلة مختلفة الألوان وصالح للزينة. المعجم 
الوسيط ص ١ 5١6‏ 


2 الهَشْمُ: لع لقا حراس تساي الصّلدة الي تتدرج ألوانها من الأبيض تقرياً إلى 
اللأحضر ديرو وتعكون من سلكيات الكلسيوم والمغنسيوم غير المتبلورة. المعجم الوسيط 


كتَابُ الكراهية ١‏ 


والحديد على ما ورد به الأثر. وأمّا اليَضْبُ ونحوه فلا بأس بالتختم به كالعقيق؛ فقد 
ورد أن الي يي تختم بالعقيق. 
00 3 » لأنّه لا يقدر على أداء الصلاة إل شح لعو ولأه ب يحب عليه ستر 
عورته عن غيره) ولأنَّ خلقته لا تحتمل الحر والبرد» فيحتاج إلى ذلك بالكسوة. 
فصار نظير الطعام والشراب. ويسة حب ستر غير العورة. لقوله عليه الصلاة والسلام: 
إن الله يحب أن يرى أثْر نعمته على عبدة). رواه الترمذي. 
(وَلاَ يَنْيَسنُ الوّجُلٌ خريراً إلا فَدْرَ أَرْبَعَة اطنايع ) عرضاًء فإنه حلال لما أخرجه 
مسلم عن قَقَادة» عن الشَّعْر » عن سويد بن عَفّلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
خطب بالجَابيّة فقال: نهى نبي الله يَثيِ عن لبس الحرير إل موضع أصبعين» أو 
ثلاث أو أربع. ولما في «الصحيحين) عن ابن عمر بن الخطاب رأى خخلة سيراء0) 
[54 ا ب] إذا قدموا عليك؟ فقال رسول الله يَكِِ: «إنما يلبِسٌُ الحرير في الدنيا من 
لا تَلاق7؟ له فى الآخرة»... الحديتٌ. 
وقد روي عن ثلاثة عشر من الصحابة منهم على بن أبي طالب بأسانيد متّصلة 
والسلام أحل الذهب والفضة والحرير للإناث من أمته وحرم على ذكورها. رواه أعميل 
والنّسائي والترمذدي وصححه 29 ولما في اصحيح مسلمة عن عيد أبنْه مولى أسماء 
بنت أبي بكر أَنّها أخرجت إلئ ججئة20© طَيَالِسَة كشْرَوَانِيَةَ لها لت( دِياج وفُرجَاها 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: (1). 
)١(‏ السيراء: ضربٌ من البُدود فيه خطوط ضُفْر. أو ثوب سيد فيه خمطوط من المَّرّ. المعجم الوسيط 
ص57 4غ» مادة: (ستثار). 
5١‏ ف في المخطوط: يصير» والصواب المثبت لموافقته لما في «الصحيحين») ومعنى الصّلاق: الحظ 
م 2 المعجم الوسيط ص١8‏ ؟. مادة: «(خلق). 
(4) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(©) عبارة المخطوط والمطبوع: أنها حرجت ولها طيالسة والمثبت هو الصواب لموافقته لما في 
صحيح مسلم 2١5141/7‏ كتاب اللباس والزينة (/)» باب: تحريم استعمال إناء الذهب.... (؟)» 
رقم (6.59-15). 
23 اللَتةٌ: بنيقة القميص: المعجم الوسيط. ص 2,8١5‏ مادة: (لبن). والبئيقة: الرّيق يخاط في جيب - 


وموم قفر ية نوو وم عونو ونون رو وه ماده در در رم ريه ديرد مه مم و ووم مو مم يو ورور وم م وو يهم ومن و دو ففق قف ينوه و قي ثاثيء 


مكفُوفَان بالدٌيباب0'©. فقالت: كانت هذه عند عائشة رسي الله عنها لما قُبِضَتٌ 
أخذتها وكان النبي كفِيدِ يلبشها. فنحن نَعْسِلّها لِلْمَوْضَى يُسْتَشْمَى بها. 

[ولفظ البخاري في كتاب (الْمُفْوّد في الأدب»: ود حت اله إسطاء جب من 
طيالِسة عليها لِنتّة شبر من ديباج؛ وإنَّ فرجيها مكفوفان به» فقالت: هذه جُبّة رسول الله 
يكِةِ كان يلبسها للوفد والجمعة. وروى عمر أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لَبُوس 
الحريرء قال: «إلاً هكذا» ورفع لنا رسول الله يك السَعٌابة وَالوْسْطَى وضمهما. رواه 
أحمد والشيخان. وفي معنى معنى العَلّه0©: الحرير المنسوج بالذهب. ويَحْم لِبِنّةَ الحرير 
والديباج» وهي قطعة منهما تُعْلّمُ في جيب القميص والجبة]". 

وروى محمد في «الاثار» عن أبي حنيفة» عن حمّاد» عن إبراهيم أنَّ عمر بن 
الخطاب بعث جيشاً ففقح الله عليهم وأصابوا غنائم كثيرة» فلما أقبلوا وبلغ عمر أنهم 
قد ذنواء خرج بالناس ليستقيلهم للا يادي حرو عر بالداني لبوا با مقي بن 
الحرير والدّيباج» فلمما مما رأهم عمر غضب فأعرض عنهم» [ثم قال: ألمُوا ثياب أهل 
النارع0؟» فلمًا رأوا غضب عمر ألْقَوْها ثم أقبلوا يعتذرون» فقالوا: إنما لبسنا لنريك ما أفاء 
الله علينا. قال: فُسَدّنِي ذلك عن عمرء ثم رخص في العَلّم الأصبع والأصبعين والثلاث 
والأربع. قال محمل: وبه تأخيق وهو قول أني حنيقة. 

وكذا الغوب المنسوج بالذهبء لا يكره إذا كان قدر عرض أربع [أصابع]”“» 
ولعلّ الحكمة في جواز هذا القدر القليل من اللبس والاستعمال» لِيَعلّمَ العبدٌ به ما أعدّ 
الله له في الآخرة من لدنه» فيوقي"فنيا يكون شيا لصيل والشّك(© من الحرير 
والقّبُ0" منه لا يحل للرجل» لأنه استعمال تام. 


-ت القميصء تثبت به الأزار. المعجم الوسيط ص ١الء‏ مادة: (بنق). والزيق: ما يك به جيب القميص. 
المعجم الوسيط ص؟ ٠‏ 4» مادة: (زيق). 

)١(‏ سبق شرحها ص(7)» التعليقة رقم: (؟). 

)١(‏ العلَّمٌ: رسمٌ في الثوب. المعجم الوسيط ص4؟17» مادة: (علم). وهي ساقطة من المخطوط. 

(*) ما بين الحاصرتين أورده الشارح في المخطوط قبل قول الماتن: وما حل نظره حل مش 
ص(55973). 

(4) ما بين الحاصرتين من «الآثار». ص557, باب اللباس من الحرير والشهرة والخز. حديث رقم (8157). 

(ه) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(2) التّكةُ: رباط السراويل. المعجم الوسيط ص15ء مادة: (تكُ). 

(7) القَبَ: ما يستبطن القميص من الرٌقَاع. المعجم الوسيط ص؟ 7.0ء مادة: (قبّ). 


كتَابُ الكراهية لل 
وَيَتَوَسَذُهُ وَيَفْدْشُهُ وَيَلْبِسُ ماسُدَاةُ ِنْرِيْسَمُْ ولْحْمَيْهُ غَيدُْ 2110100 


وسح ات لخاد الجميلة للعجمّل والتزيّن وإظهار نعمة الله تعالى لقوله 

تعالى: طقل من عَرْمَ زيئة ةَ اللّمم” © الآية. ولقوله تعالى: «قَدْ أَنرَلنا عَلَيْكُمْ لاسا يُوَارِي 
واكم وَريشاً2”4 وهو لباس الرّينة. ولقوله عليه الصلاة والسلام: (إنَّ الله يحب أن 

يرى أثر نعمته على عبده). رواه الترمذي. وقد روي أن أبا حنيفة ارتدى برداء قيمته 
أربع معة ذار. وأمَا إذا لبس الرّينة للتفاحر وإظهار التكاثر» فهو حرامٌ ليس فيه كلام. 

(وَيَتَوِسَدُهُ) أي يجوز أن يجعل الحرير وسّادة أي مِحَدَّة (وَيَفْوْشُهُ) ويستر به 
بابه عند أن حنيفة» وقالا: يكره للعمومات» وليه من زِيٌ المترفهين؛ وهيئة المتنعمين 
من الكفار والفجارء وقد ذمهم الله تعالى بقوله: لأَدْميُم طَيبَاتَكُمْ في عَيرتِكمْ الدَّنْيَا 
وَاسْتَمْتَعْتُمْ يهَا74"©» وبقولهما قال مالك والشّافعيَء وهو الصحيح لِمَا في «صحيح 
البخاري) عن ابن أبي ليلى عن عُدَيْقَة قال: نهانا رسول الله عند أنْ نشرب في أنية 
الذّهب والفضةء وأن تأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج» وأن نجلس عليهما. 

ولأنى حنيفة: ما أأخرجه أبن سعد في «الطبقات») في ترجمة ابن عباس» عن 
راشنذا مولى لبكي7*؟ عا قال: رأيك على قرائن ابن عباين موئقة( 2 رين وما أخرجه 
عن مؤذن بني وداعة قال: دخلت على ابن عباس وهو متكيء على مِرْفَقَةِ حرير» وسعيد 
0 انظر كيف تحدّث عني فإنك حفظت عني كثيراً. 

وَيَلْبَسٌ) الرجل (ماسّداة) بضم أوله وهو طوله (إِبْرِئْسَمُ) بكسر الهمزة والراء 
وفتح - المهملة الحرير (ونُّحْمَتَُهُ) بضم لامه أي عرضه (غَيْرُمُ) أي غير إِبْرِئْسَمء من 
قطن وكتان وصوف. ويستوي فيه الحرب وغيره لما روى عبد الرّزاق في «مصنفه» عن 
وَهْبٍ بن كيسان أنه قال: رأيت سعة من أضتجاب رشول ابله عد يلتسون الخز: سعد بن 
أبي وقاصء وابن عمرء وجابر بن عبد الله؛ وأبو سعيدء وأبو هريرة» وأنس بن مالك. 
والحّرٌ: هو المُسَدّى بالحرير. ولما في «سان أبي داود؛ عن خُصَيْفء عن عكرمة: 
عن ابن عباس قال: إنما نهى النبي كك عن الثوب المُضْمت7© من الحرير. 

فأما العَلّم من اللسرس وشدق القَوب فلا بأس بهء ولأنّ الغوب إما يصيرٌ ثوباً 


.)75( سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الأعراف, الآية: (5). 

(5) سورة الأحقاف» الآية: (80). 

(4) في 0 ابن عامرء والمثيت من المسخطوط. 

(5) المِرْفَقَة: ما يُؤتفق عليه من مُتَكرٍ أو مِخدَّة. المعجم الوسيط ص27”537 مادة: (رفق). 
(5) المُضمَت: الخالص لا يخالطه غيره» المعجم الوسيط ص؟57», مادة: (صمت). 


/ كتابُ الكراهية 
وَ عَكْسَهُ في عرب فَقَط. وخر إِلَْاسُ الصَِّي ذَهباً أؤ حريراً. 

[تَحدِيدُ عؤرة المرأة والرلِ] 
إلى الذكبة 71000006 0ش( 


بالنسج وهو يتم بالنُخمة. فكانتت هي المعتبرة دون الشّدّى. وقال أبو يوسف: لا أرى 
بأساً بحشو القزء لأنّ الثوب ملبوس والحشو غير ملبوس. 

(3) يلبس (عَْسَة) وهو ما لحمته إبريم وسدَاه غيره (في حَزب فقط) أي ولا 
يُلبس في غيرها. وأمَا الخالص فلا يُلبس في الحرب عند أبي حنيفة» ويلبس عندهماء 
وهو قول مالك والشَّافعيَ» لأنّه أرفع للسلاح وأهيب للعدو. ولأبي حنيفة: أن النصوص 
الناهية عن لبسه لم تفصّل بين حال وحالء ورفع السلاح والهيبة يحصلان بالمخلوط 
الذي لحمته حرير. 

وأمّا ما في «كامل ابن عَدِيٌ) عن الحكم بن مُمير2"0: وكان من أصحاب النبي 
يج قال: رخص رسول الله ييه في لياس الحرير عند القتال. فقد أعلّه عبد الحق 
بعيسى من رواته» وقال: إنه ضعيف عندهم, بل متروك. وفي «طبقات ابن سعد)”") 
بسنده إلى الحسن قال: كان المسلمون يلبسون الحرير في الحرب. انتهى. وهو 
على تقدير صحته قابل للتأويل كما لا يخفى. 

(وَكُرة لياس(" الصّبِيّ ذَهَباً أؤ رِيرأ [ه؟١؟ ‏ بع لأنّ الصبي يُمْنَعٌ مما لا 
يجوز له في الشرع إذا كبر ليألف ذلك. ألا ترى أنه إنما نمنعه من شرب الخمر وتأخذه 
بالصوم والصلاة؟ خلافاً لمالك والشَّافعِيَ لعدم كونه مخاطباً. 


َتحدِيدُ عَوْرَةٍ الْرأَةٍ والوّجُلٍ) 

(وَيَنْظُرُ الرّجُل مِنَ الرْجُلٍ وَ) تنظر (المَرَآَةُ مِنَ المَرأَةٍ و) من (الرَجلِ) الأجنبي 
إذا أمنت الشّهوة (سِوّى ما بَيْنَ السَيرةٍ إلى الرِكْبَة) أمّا نظر التّجل من الوّجل فيما 
عداهماء فلن السرة ليت بعورة. لِمَا روك مد فى «(مسئذكة))» وابن حثّان فى 
«صحيحه)» والبيهقي في (سننه) عن ابن عَوْنَء عن عُمير بن إسحاق7؟2 قال: كنت 
)١(‏ في المخطوط: الحكم بن عمرء والصواب ما أثبتناه من المطبوع؛ و «السان الميزان» ؟/557. 
(؟) في المطبوع: ابن سعيد» والمثيت من الممخطوط. 
(5) في المخطوط: لباس. والمئيت من المطبوع. 


(4) محف السند في المطبوع إلى: عن ابن عَوْفء عن عمر بن إسحاقء والمثبت من المسخطوط وهر 
الصواب لموافقته لما في مسند الإمام أحمد 477/9. 


كتَابُ الكراهية ١‏ 
وَمِنْ مَحْرَمِهِ وَمِنْ أمَةِ غيْرِهِ إلى مَا وَرَاءٍ الظهْر والتطن ا ا 


أمشي مع الحسن بن على في بعض طرق المدينة فلقينا أبا هريرة فقال للحسن: 
اكشف لي عن بطنك ‏ ججعِلتُ فداك ‏ حتّى أُقَبئِل حيث رأيت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم يُقَبْل قال: فكشف عن بطنه فقكّل سرته» ولو كانت من العورة 
لما كشفها الحسن ولا قَبَلّها أبو هريرة. 

وما تحت الشرة إلى الركبة عورة» لِمَا مرّ في شروط الصلاة. 

ونا فلن 'العرأة تترجود السعاتية تنه الم انرو تدان تنوف غال) سك 
الطرفين كما في نظر الرجل [من الوّجل”'2 إذا لم يكن أمرد صبيحاً("). ولا ينظر إليه 
بعين الشهوة وأمَا نظرها من الرجل فلأنَ الرجل يعمل في شغله متجرداً غالبا فلو لم 
يجز لها النظر [إليه]<” لضاق الأمر على الناس. وفي كتاب الحُحدتَى من «الأصل»: إِنَّ نظر 
المرأة إلى الرجل الأجنبي بمنزلة نظر الرجل إلى محارمه؛ فلا يجوز لها أن تنظر إلى البطن 
والظهر لأنَّ النظر إلى خلاف الجنس أغلظ. وعلى الرواية الأولى يجوز وهو الأصح. 

ولو نظرت المرأة إلى ما يجوز ') لها النظر. منه وفي قلبها شهوة» أو فى أكثر 
رأيها أنها تشتهى» أو شكت في ذلك استّحبٌ لها أنّْ تغض بصرهاء بخلاف الرجل إذا 
نظر من المرأة إلى ما يجوز له النظر منها وهو الوجه والكفء فإنّه يض بصره حتماً مع 
خوف الشهوة» لقوله عليه الصلاة والسلام: «كتّب الله على ابن آدم نصيبه من الزناء 
يُدرك ذلك لا محالة» فالعينان زناهما النظر»... الحديتٌ. رواه مسلم. 

(وَمِنْ مَخْرَيِه) أي وينظر الرجل من مَحْرَمِهء وهي مَنْ لا يجوز المناكحة بينه 
وبينها على التأبيد بنسسب اس امن رضاع أو مُصّاهرة بنكاح 0 سِفاح. (وَمِنْ أَمَةٍ 
غيرهِ) قتا© كانت أؤ مُدَئر0© أو ؛ تبة9" أؤ أمّ وَلّدة (إِنَى مَا وَوَاءٍ الظَهْرٍ والبَطن 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

)١(‏ في المخطوط: حسيئاًء والمثبت من المطبوع. 

() ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) عبارة المطبوع: لو نظرت المرأة إلى ما لا يجوزء والمثغبت من المخطوط. 

(5) القِنٌّ: الرقيق الكامل الوٌّق» إذا لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق أو مقدماتهء كالمكاتبة والتدبير 
ونحو ذلك. معجم لغة الفقهاء صن * ا 

(5) المُدَيَّرَةٌ: الرقيق الذي عُلْقَ عتقه على موت سيده. ومثاله قول السيّد لعبده: إن مت فأنت حُقٍ معجم 
لغة الفقهاء صل8/١1.‏ 

00 الحكاتبة: الرقيق الذي تم عقدٌ بينه وبين سيده على أن يدفع له مبلغاً من المال تجوماً ليصير شباً. 
معجم لغة الفقهاء ص*42. 

(8) آَم الولد: الأمة التي حملت من سيدها وأتت بولد. معجم لغة الفقهاء ص88. 
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والفُخذ. وَالرْجلٍ مِنَ الأختبيّة وَالسَيّدَةٍ إلى الوَّجْهِ وَالكفين. 


والفَخِذِ) أي ما عدا هذه الأشياء. أنَا المَحْرَم فلقوله تعالى: «إوّلاً يُدِينَ زِينَعَهُنٌ إلا 
لِبُعُولَتهِنَ0©...الآية. والمراد ‏ والثه تعالى أعلم مواضع زينتهنّ» وما عدا البطن 
والفخذ مواضع الزينئة. وقد قال علي وابن عباس: الزيئة هي الكحل والحّاتم. رواه 
الطجراني والبيهقي. فالمراد بها موضعهما وهو الوجه والكف. وفي رواية عنه: إلآ ما 
ظهر منها قال: الوجه والكفانء وهذا عن عائشة. 1 

وأننا أَعَةٌ غيره  ”777[‏ أ] فلأنَ الأمّة تخرج لحوائج مولاهاء وتخدُم أضيافه 
وهي في ثياب مهنتهاء فصار حالها خارج البيت في حق الأجانب كحال المرأة 
داخله في حق محارم الأقارب؛ فلا يحل النظر إلى بطنها وفرجهاء خلافاً لما يقوله 
مه مُقَاتِل: أنه يباح ما دون السرة إلى الركبة» وَحُحججيُه قولٌ ابن عباس: من أراد 
أن يشتري جارية فلينظر إليها إل موضع اليئزر ولتعامل أهل الحرمين. 

وأمّا الْحَلْوَة بها والسفر بها فقيل: يباح كما في المحارمء وإليه مال شمس 
الأئمة السَرَحْسِيء لأنّ المولى قد يحتاج أن يبعثها في حاجته إلى بلدة أخرى ولا 
تجد مَخرّماً ليسافر معها. وقيل: لا يباح لعدم الضرورة؛ وإليه مال الحاكم الشهيد 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَبِيتنٌ رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحاً أو ذا رحم». 
رواه مسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: دلا يََلُوَنَ رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما». 
رواه ابن حِبّانْ في «صحيحه). 

وقد ذكر أبو بكر الوَازِيٌ في «أحكام القرآن» عن ابن مسعود ومجاهد والحسن 
وابن سيرين وسعيد بن المسيب أنهم تأؤّلوا0": قوله تعالى: (أز إِمَا مَلَكَتْ ها مَانْهْنَ 044" 
على الإماء. قلت: ويؤيده الإجماع عليه في قوله: طلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ م أؤ مَا مَلَكَتْ 
عَم ين 

(و) ينظر (الرّجل مِنَ الأَجِنَبِيّةٍ و) من (السْيدَةٍ إنَى الوَخه وَالكَشَّيْنِ) لأنها 
محتاجة إلى إبداء ذلك لحاجتهما إلى الإشهاد وإلى الأخذ والإعطاءء ومواضع 
الضرورة مستثناة من قواعد الشرع. والقدم اي في رواية الحسن كما ذَّكره 
الطَحاويٌ ي لأنها تحتاج إلى إبداء؟2 قدمها إذا مشت حافية أو منتعلة» وقد لا تجد 


.)91( سورة النورء الأية:‎ )١( 

١؟)‏ ف في المطبوع: يقولون» والمئبت من الممخطوط. 
(5) سورة النورء الآية: (51). 

(4) سورة المعارجء الأية: (70). 

ك4 0 في المطبوع: بذع والمثبت من الممخطوط. 


كتَابُ الكراهية ١‏ 


وشُرِط الأمنُ عن الشَّهْوَةٍ إل عِنْدَ الصُرُورَةٍ كَالقَصَاءِوَالشهَادَةٍ, وَإِرَادَةٍ 
التكاح. 5 الشرّاع. والمذاوّاة. وينظر إلى مرجع المَرَض بَقْدرِ الضّرُورَة. 


ًا في [كل](2 وقتٍ. وأمَا ما ذكره في «الهداية) عن علي: مَنْ نظر إلى محاسن 
امرأةٍ أجنبيةٍ عن شهوة صب الله في عينيه الآنك0© يوم القيامة». فالمعروف من هذا 
الحديث: «من استمع إلى حديث قوم وهم كارهون صب في أذنيه الآنك يوم 
القيامة). وهو حديث صحيح رواه البخاري. 
ا 9) زيم ارت ا م ل ا 1 

(وشيرط) في [جل] ' النظر (الآفنُ عَنٍ الشهوّة) فإنَ مَنْ لم يأمن لم يحل 
النظر احترازا عن الوقوع في الحرام (إلا عِنْدَ الصَرورَةٍ كَالقَضَاءٍ وَالشَّهَادَةِ) أي أدائها 
لضرورة إحياء حقوق الئّاس. 0 بأدائها لأنّ النظر لتحمّلها لا يباح مع الشهوة على 
الأصح لآنه توسدة من لاب يشتهي فلا ضرورة. 


() إل عند (إِرَادَ التْكاج) لإطلاق ما أخرجه النّسائي والترمذي ‏ وقال: حديث 
حسنٌ» سا عن ورد ل 0 عَتَئِيةِ: «انظر إليها فإنه 
ألخرئ أن م يُؤُّدَمَ بينكما). أي أن تدوم المودة بينكما و كوي مق عدرق: وأخحرج 
مسلم عن ني حازم عن أبي هريرة قال: خحطب رجلٌ امرأةً من الأتضبان فقال له 
رسول الله عَكَِيدٍ 513 - ب]: «اذهب فانظر إليهاء فإن في عين الأنصار شيئا». ولأن 
المقصود إقامة السنة لا قضاء الشهوة. 
(3) إلا عند (الشْرَاء) أي شراء الأمة, لأنّه في معنى إرادة التكاح. (3) إلا عند 
(المُدَاوَاة) بقدر الحاجات. 
(وَيَنْظُنْ) الرجل الطبيب (إلى مَوْضِع المَرَضٍ بَقْدرٍ الصَرُورَةِ) وصار كنظر 
المخافضّة0*) والختّان إلى موضع الحَفْضِ والحنئان©, ويجوز للرجل النظر إلى موضع 
الاحتقان من الرجل عند الضرورة: لأنّه مداواة. (والخصيٌٍّ ونَخْوٌة) من المجبوب©) 
)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
)١(‏ الآنكُ: هو الٍصاص الأبيض. النهاية 707/١‏ 
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(4) في المخطوط: المخافض» والمثبت من المطبوع. والحَفْضُ: هو قطع الجلدة العالية المشرفة على فرج 
0 معجم لغة الفقهاء ص58 .١‏ 
(5) الخكان: في حقّ الرجل: قطع القُلْقَهَ وني حقّ المرأة: قطع بعض جلدة عاليةٍ مشرفةٍ على القّوج. 
معجم لغة الفقهاء عن 137 
(5) المجبوب: الجبٌ: قطم الذكر-قطع العضو التداسلي من الذكر. معجم لغة الفقهاء ص .١858‏ 


1 كيَابُ الكراهية 
كَالمَخلٍء وإلّى كل أغضَاءٍ مَنْ يَجل بَيْنَهُمَا الوَطءٌ. 


وَالمُحَبّث (كَالقخل)20 الخالص في حكم النظر لأنهم ذكور حقيقة: ولقول عائشة: 
الخِْصَاعءٌ مُثْلَةَ فلا ييح ما كان حراما قبله. ذكره في «المبشوط»). وقيل: هو أشد الناس 
جماعاًء فإنه لا تَفّْر آلته بالإنزال» وكذا المجبوبُ لأنّه قد يُسْحَقُ [فَيئْزِل]("©. وإن كان 
مجبوباً قد جف ماؤه؛ فقد رخص بعض مشايخنا في حقه الاختلاط بالنساء لوقوع 
الأمن من الفتنة. وقد قال تعالى: لأأُو التَّابِعِينَ غَيْرِ أولي الإرْبَةِ مِنَ الوجَالٍ74" فقيل 
هو المجبوب الذي جف ماؤُهء والأصخ أنه لا يحل له ذلك لعموم النصوص. 

وكذا المخنث فى الرديء من الافعال» لانه كغيره من الرجال» بل هو من 
الفاق فيْتَحَى عن النساء. قأما إذا كان في أعضائه لين» وفي لسانه تكشر ولا يشتهي 
النساءًء ولا يكون مخنفاً فى الرديء من الأفعال» فقد رخص بعض مشايخنا في ترك 
مثله مع النسائ وهو أحد تأويلي”2» قوله تعالى: أو التَابعينَ4. وقيل: المراد الأبله 
لكي يدرويها يعي اماد انا كه يط 

والأصمٌ أن نقول: إنه من المتشابه؛ وقوله: ظقُلٌ ل اا و 
أنشارف 194 مشكع تاقد بستكم بوتقول: ل عن "كان سن الرجال لا يل لها 
تبدي موضع الزينة الباطنة بين يديه ولا يحل له أن يقلن إلمها إلا أن ايكون صقيرا 
فحيئدٍ لا بأسر('2 به لقوله تعالى: أ الطفْلٍ الذِين لَع يَظْهَوُوا عَلَى عَوْرَاتِ النّساء» 
كذا ذكره بعض علمائنا. 

والأظهر أنه ليس من المتشابه ولو اختُّلف في معناه» فإنّ مآل الكل إلى اشتراط 
عدم الشهوة؛ كما هو منصوص عليه في قوله سبحانه: غَيْرَ أُولي الإزبَةِ مِنَ الباجالٍ أو 
الطْثْلٍ الذية َع يَظْهَرُوا عَلَي عَوْرَاتِ النّسَاءِ#» ولا يبعد أنْ يكون الموصول نعتاً 
للرجال والأطفال؛ والثه تعالى أعلم بالأحوال. 

(والى) أي ينظر الرجل ولو بشهوة إلى (كُلْ أَغضَاءٍ مَنْ يحل بَنْنَهُمَا الوَطْه) 
وهي زوجته وأمعهءٍ لأنّ ما فوق النظر من المسيس والغشيان يباج له فالنظر أولى؛ 
ولقوله تعالى: طوَالذِينَ هُمْ لِمُْووجهم عفرن + إل عَلَى أَرْوَاجِهِمْ م أؤ مَا مَلَكَتٌ مانم 


.714٠0ص القَحْلُ: غير السخَصِيَ من الذكور. معجم لغة الفقهاء‎ )١( 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط عن المطبوع.‎ 

(5) سورة الور الأية: (081. 

(4) في المخطوط: تأويل» والمثبت من المطبوع. 

(ه) سورة النون الأية: (.7). 

(5) في المطبوع: لا يؤمر به» والمثبت من المخطوط. 


كِتَابُ الكراهية 37 
وما حل نَظَرَهُ حَلَّ مَسْهُ. ب ا ب 


قَإِنّهُمْ غَيِرُ مِلُومِينَ2'”4 ولِمَا في «السنن الأربعة) عن يَهْز بن حكيمء عن أبيهء عن 
جده معاوية بن حَيِدَة قال: قلت: يا رسول الله» عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: 
(احفظ غزرعكك إلا من وو غلف أو ما علكت عيدلك». “قال قلت يا وسول الل أرأيت 
لو كان. القوم. يعتضهنع في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يَرَينَّها أحد فلا تَرَيَنّهان. قال: 
قلت: يا رسول اللهء إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: «فايه أحق أن يَسْعَحِىَ منه الناسٌ)». 
وحشنه الترمذي. ورواه اليجاك وصحح إسناده. 

وفي «معجه”" الطجرانيٌ» بسنده إلى سعد0؟ بن مسعود الكنديء قال: أتى 
عثمان بن مَظَعُون إلى رسول الله يَكِيِ فقال: يا رسول الله إني أستسحي أن يرى أهلي 
عورتي. قال: «وَلِمَ وقد جعلكم الله لهم وجعلهم الله لكم؛؟ قال: أكره ذلك. قال: 

«فإنهنّ يَرَيْتَهُ مني وأراه منهن». قال: أنت يا رسول الله؟ قال: «أنا». قال: فمن بعدك إذاً 

يا رسول الله؟ فلما أدبر عثمان قال ككييْةِ: «إن ابن مظعون لحَييٌ سِمّير). 

وأا حديث عائشة: أنه ما رأى مني ولا رأيته منه(؟؟ ‏ يعني الفرج » كما رواه 
الترمذي في «الشمائل»» فلعله من خصائصها. وكان ابن عمر يقول: الأولى أن ينظر 
ليكون أبلغ في تحصيل عن الله وزو ابن عدي غرة اق عباس مرفوعاً: أنه 
يورث العمى). . وضعُفَ. وأما قول صاحب «الهداية): لأن ذلك يعني النظر إلى 
العورة - يورث النسيان لورود الأثر» فغير معروف. 

(وَمَا خَلّ نَضَوْهُ خل مَسَهُ) لمحقق الحاجة إلى ذلك في المخالطة مع قَلةٍ 
الشهوة في المحارم؛ وهذا في غير نظر المرأة من الأجنبي؛ ونظر الرجل من 
الأجنبية» حتى لا يجوز للرجل من وَجْه الأجنبية ولا كفيهاء ويجوز له مس ما ينظر من 
محارمهء إلا إذا خاف عليها أو على نفسه الشهوة» فإنه حيعذٍ لا يمشها ولا ينظر إليهاء 
ولا يخلو بها. ولا بأس بالمسافرة بهاء فإن احتاجت إلى الإركاب والإنزال ولم يمكنها 
الركوب بنفسهاء فلا بأس بأن يمس من وراء ثيابهاء ويأخذ ظهرها وبطنها دون ما تحتهما 
إن آم الشهرة تا حدانيا عليهاء أن على نمم أو خرف أو علك اسل للك بشيادة. 


.)508 235( سورة المعارجء الآيتين:‎ )١( 

)١(‏ في المخطوط: مسندء والمثبت من المطبوع. 

(*) في المخطوط: سعيدء والصواب ما أثبتناه من المطبوع» و «المعجم الكبير» 58/5) رقم (8718). 

(5) في المخطوط: ولا رأيت فرجهء والمثبت من المطبوع. ولفظ الترمذي في الشمائل ص 2١57‏ 
باب ما جاء في حياء رسول الله يك (1)) رقم (9817): دقالت عائشة: ما نظرت إلى فرج 
رسول الله يليد أو قالت: ما رأئْت فرج رسول ادله يَكةٍ قط». 


1 كتَابُ الكراهية 


َِذَا حَدَتَ مِلْكُ أمة وَلَوْ بكرأ أو مُشْتَرَاة مِمْنْ لآ يَطَوْهَاء حَرْمَ وَطؤُهَا وَدَوَاعِيه 
ع تَسْتَئرىء بحَيِضَة بَعْدَ كو ادال انمد ليمك وا ا 2 عم ون ون دل ك3 120 ماه ملو را 1 

3 عبد المرأة فكالأجنبى عندناء وجعل مالك والشافعي نظره إليها 0 5 

كنظر الرجل إلى ذات محارمه» لقوله تعالى: «أؤ مَا مَلَّكَتْ آَم تُهُنَ7 2 ولا 
يحور أن يل على الإماء» لأنّهن دخان في قوله: #أو نسائهق»27. 
قلنا: المراد بالنص الإماء للتأكيد [والمبالغة]("©, لما في «مصدف أبن أي 

شَّيْبَة) عن سعيد بن المُسَيّب أنه قال: لا م تنكم الآيةه لما ني به الإماء ولم يُعْنَ 
العبيد. وعن الحسن أنه كره أن يدخل المملوك على مولاته بغير إذنها. 

ولا يكره الوَتِيمَة: وهي خيط يربط في الأصبع أو الخاتم» ليتذكر به الحاجة: 
لأنه من عادات العربء؛ قال الشاعر: 

وا لَّعْ تكن حاججائا ذ فى الشركة فئيس مغن عَنْك عَفْدُ الوَنَائِم 

وقد روى أبو يَعْلّى المَوصِلِيَء عن سالم بن عبد الأعلى» » عن نافع عن ابن 
عمر أن التي يكن كان إذا أشفق من الحاجة أن ينساها ربط في أصبعه خيطاً 
ليذكرها. إلا أن في سنده ضعغاً. 

ويجوز أن يعزل عن امرأته بإذنهاء وعن أمته بدونه. أمّا الأول فلما في «سنن ابن 
ماجه) عن عمر بن الخطاب أن التي يك نهى عن أن يعزل عن الحرّة إلا بإذنها. وأما 
الثاني فلما في اصحيخ تسم عن جابر قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله 
يت فقال: إن لي جارية أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحمل فقال: «اعزل إن شفعت 
فإنه سيأتيها ما قُدّرَ لها». فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حملت. قال: «قد 
أخبرتك أنها سيأتيها ما قَدَّرَ لها؛. 

والأولى أن [لا]2"0 ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه» وكان ابن عمر يقول: 
الأولى أن ينظر إلى فرج امرأته حال الوقوع؛ ليكون أبلغ في تحصيل اللّذة. قلت: 
والطبائع مختلفة 

(وَإِذَا حَدَثَ مِلْكَ امة) بشرايء أو هبة» أو إرثء أو وصيةء أؤ غيرها (وَنَوْ بكواً) أو 
صغيرة (أو مُشْتَرَاةٌ مِمْنْ لآ يَطَؤُّهَاا") بأن اشتراها من محرمهاء أو من امرأة» أو من 
مال صب (حَرُمَ وَطُؤّهَا وَدَوَاعِيهِ) من اللَّعْسِ وغيره (حَشّى تَسْتَبِرىء بِحَيِضَةٍ بَعْدَ 


.)8١( سورة التور» الآية:‎ )١( 
ما بين الحاصرتين ساقط مره من المطبوع.‎ )7( 
ف في المطبوع: يطاً. والمثبت 0 من الممخطوط.‎ )9( 


كتَابُ الكراهية ١‏ 
اللتعن ريمن اتخيض» ورشهر في داف شير وبزجع الجدل في التخاول» 
وَرُخْصٌ جِيلَةٌ إِسْقَاطِهِ إِنْ عَلِمَ عَدَمَ وَطْءٍ بَائِعِهَا في هذا الطه, 0 


القَنْضٍ فِيمَنْ تحِيضء وَبِشَهْرٍ في ذَاتِ شَهر) لآيسٍ أو صغيرة (وَبوَضْعِ الحَمْلٍ في 
الخامل) لما أخرجه أبو داود والحاكم - وقال: جح عن حر بم شعن أببي 
سعيد الحُدْرِيٌ أن التَبيَ كلِيِ قال في سبايا أؤطاس: ١لا‏ توطأ حامل حتى تضعء ولا 
غير ذات حمل حتى تحيض حيضة». وفي لفظ لابي داود: «ولا يحل لامرىء يؤمن 
بالله واليوم الأخر رأن0© يسقي ماءه زرع غيره؛ ولا يحل لامرىءٍ يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يقع على امرأة من السّبي حتّى يستبرئها». 


وفي «(مصئف ابن أبي شيبة) عن علي قال: نهى رسول الله يديد أن تُوطأ 
الحامل حتى تضعء» أو [الحائلع0؟ حتّى تستبرىقء بحيضة. وحرم دواعي الوطء 
[كما”"© فى الظهار ١١/3‏ -أ] لأنها قد قد تفضي إليه» وما يفضي إلى الحرام حرام» 
بحديث الراعي حول التحمئ. وإنما حل الدّواعي في الحيض والصوم, لأنّ الوطء حَرْم 
في الحيض لمعنى الأذى» وذلك لا يوجد فى الدواعي» ولأنّ الصوم قد يمتد إلى شهر 
فيؤدي إلى الحرجء كذا قالوه. والأولى أن يقال: إنه استفيد من الأحاديث الواردة 

(وَرْخْصَ حِينَةُ إِسْقَاطِهِ) أي الاستبراء (إنْ عَلِمَ عَدَمَ وَطْءٍ بَائْعِهَا في هذا الظَهْر) 
اعلم أن أبا يوسف رخص الحيلة وخالفه محمد وكرهة لأنّ الفرار من الأخحكام 
الشرعية ليس من أخلاق المؤمنين» فيكره له اكتساب سبب الفرار. ولابي يوسف: أن 
هذا مَنٌْ عن وجوب الاستبراء ورَفع لثبوته» فلا تكره الحيلة في إسقاطه كما لا يكره 
في إسقاط الربا. وأخذ المشايخ بقول أبي يوسف إن عَلِمَ المشتري عدم وَطَءَ البائع 

ها امعان د لاس مس ب السو قلنا: 
إن هذه حكمة الاستبراء» والشكه”*؟ يتعلق بالعلة لا بالحكمة؛ لبطونها9 2 تيسيراً للعامة. 


.51 14/97 ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط والمطبوع؛ وهو في وستن أبي داود»‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوطء والحائل: هي الأنثى التي لا تحملء ضد الحامل. معجم 
لغة الفقهاء ص١9١1.‏ 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) في المطبوع: الحكمة؛ والمثبت من المسخطوط. 

© أي لخفائها. 


0" كتَابُ الكراهية 


َه إن لَم تكن تختة خرّة أن يَنكحهًا ثم كُمَّ يَشَْ يَشْتَرِيهَا. وَإِنْ كَانَتُ, أَنْ يُنْكحَهًَا لِآخَر 
ثُمَّ يَشْكَرِي» أو يفص ثم يُطلقَ. 

ومن فقل َِهْوَةٍ إخدّى دَوَايِي الوَطءِ بِأَمَعَيِهِ لذ يَجْعَمِعَانِ نِكاحاً حَوْمَ عَلَيْهِ 
وَطْؤُّهُمَا بدراعي حَتَى يُحَرْمَ إحداهما. 


زَكرة تَِْيلُ الرَجُلٍ وَعِنَافهُ في إزار وَاجِدٍ. 


كي أي الحيلة (إِنْ نَم تكن تخته حُرَةٌ آن يَنْكِحَهَا) أي يتزوّجها قبل الشراء 
(كمَ د ييه كذا 0 «الهداية). وَشَرَط , بعضهم أن يقبضها قبل الشّراى وقيل: يترزوّجها 
ويطؤها ثم 

01 0 تحته حورّة (أَنْ يُنْكِحَهَا) أي يزوّجها البائع قبل الشراء أو المشتري 
قبل القبض (لآخَرَ) يئق به أو يشترط أن يكون أمرها بيده (كُمّ يَشْئَرِيَ) المشتري إن 
كان الإنكاح قبل 1 (آو يَفْبِضَ) المشتري إن كان بعد الشراء قبل القبض (ثُمٌ 
يُطَنّق) ذلك الروج أو م مَنْ أَمْوها بيده. ومن الحيلة: أن يشتريها ويقبضها فيكاتبها ثم 
يَفْسَخ العقد برضاهاء لأنَّ بعقد الكتابة حرمت عليه ثم بعجزها صارت كالمطلقة قبل 
الدخول؛ وهذا سهل الوصول. 

(وَمَنْ فَعَلَ بِشَّهْوَةٍ إخدى دَوَاعِي الوَطْءِ) رهي ال القبلة» واللمسء والنظر إلى الفرج 
(بِآمَقَيْهِ) حال كونهما (لآ يَجْتَمِعَانِ نِكَاحاً حَرُمَ عَلَئْهِ وَطُوهُمَا بِدَوَاعِيهِ حَتّى يحرم 
إحداهما) بتمليك كلها أو بعضهاء أو بإنكاحها 53 صحيحاً أو إعتاقها كلها أو 
بعضهاء لأنّ الجمع بين الأخهين السمل وكفين لا يجوز وَطلأ! 2 لإطلاق قوله تعالى: 
أن تَجْمَعُوا يَينْ الأخعين» ”© لأنّ المراد به الجمع تجا ددا وعفو أت 
معطوفٌ ا المكومات وطأ وعقداًء ولا يعارض هذا قولّه تعالى: إلا مَا ملكت 
أعانُكب)4” © لأنَّ الترجيح للمُكَرّم: ولأنه استثناء من المحصنات من التنساء» والمراد 
نها: العتشبيات: 

وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الدواعيء لأنَّ النص مطلقٍ فيتناولهاء أو لأنّ 
الداعي إلى الوطء بمنزلته في التحريم ويستحب لمن أراد بيع أمته الموطوءة أن 
يستبرئها لاحتمال [574- بع أن يكون علقت منه» ولا يستبرئها المشتري فيثبت 
النسب» وأوجبه مالك صوناً لمائه. 

(وَكْرِة) للرجل (تفييل الرَجُلِ) في فمه أو شيء منه (وَعِنَافُهُ في إزار وَاحِدِ) ولو 
)١(‏ في المطيوع: وطؤهماء والمثغبت من المخطوط. 
(١؟)‏ سورة النساى الأية: (55). 
) سورة النساى الأية: (74). 


ومع مه م م مقع رمع عم ايه و وف مث معنم مع ممه م نممو م مو و ومقمية ةيماع م م و وو وفيفققييورة يع ثفن حوريو وونقر يمان نه 


بلا شهوة عند أبى حنيفة ومحمد. وعند أب يو سف : لا بأس بذلك عند عدم الشهوة» 
لما أخرجه الحاكم في «المستدرك) ‏ وقال: إسناده صحيحُ لا غبار عليه.» ‏ من 
حديث ابن عمر قال: وجّه رسول الله يَف جعفر بن أبي طالب إلى بلاد الحبشة» 
فلمًا قَدِم منها اعتنقه النبيّ يي وقكل بين عينيه» فصار كالمصافحة. وتقبيل يد العالم 
0 والسلطان العادل للتبرك. 
عليف وأنحذ بيده تناثرت 00 لحي 00 الطجراني في 
((معحمه الأوسط». وقوله عليه الصلاة والسسلام: «ما من مسلمّين يلتقيان فيتصافحان إل 
غعفِرَ لهما قبل أن يفترقا». رواه أبو داود والترمذي. وأمًا قول صاحب «الهداية) عنه عليه 
الصلاة والسلام: «مَنْ صافح أخحاه المسلم وحرك يده تنائرت ذنوبه». فقوله: «حرك 
يده) غير معروف. 

وأمنا التقبيل فلقول ابن عمر كنا في سَرِيّة من سرايا رسول الله يَلِةٍ فدنونا من 
النبيّ عَبَاِ فقكلما يذه رواه أبو داود والترمذي. ولقول صَفُوَان بن عشّال: إن قوما من 
اليهود قبّلوا يد النب يَِيةِ ورجله. رواه الترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. وأما ما 
قيل من أن حديث جعفر محمول على ما قبل التحريم» فغير ظاهر» بل ينبغي أن يُخصٌ 
جواز المعائقة بالقادم من السفر والله تعالى أعلم. 

8 3 

المكامعة]0©. 

وفي والجامع الصغير»: ويكره أن يُمَثْل فم الرجل أو يده أن شيعا عنه أو جحائقة: 
وذكر الفلحاري أن هذا قول أن حنيفة ومحمكء وقال أبو يوسف: ٠:‏ لا ا بالتقبيل 
00 0 الخلات فيما إذا لم ا 0 0 1 إذا 7 اكليهم 

ل 0 50 
الأبوين والشيخ والرجل [الصالح”('©2. وما يفعله الجهّال من تقبيل يد نفسه إذا لقي 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. وسيأتي شرحها من المؤلف في الصفحة التالية. 


1" كتابُ الكراهية 


وَكْرة بَيِعُ العَذِرَةِ خَالِصَةَ وَصَحّ مخلُوطة وَالالْتِمَاعُ بِهَذِهِ. وَ بَيْعُ الشزقين, 
وَخِضَاءٌ البهَائم لآ الآدَمِيَ؛ ل ل 


غيرة فمكدرة وها يفعلوة من تقبيل الأرص ينين يدي الشلطان والتتسايت حرام 
والفاعل الّاضي به آثمء لأنّه يُشْبِه عبادة الأوثان. 

وذكر الصدر الشهيد: أنّه لا يكفر بهذا السجود؛ لأنّه يريد به التحية» هَمُهِم منه 
أنّه لو سجد للتعظيم كمّر كما صرح به السَرَحْسِيٌ ي. ولهما ما روى ابن أبي شَيَِةٌ وعبد 
الدَرّاق فى «مصنفيهما» من حديث عامر الشخري قال سيعت آناة كانة .وف 
تيه سي أبا رَيْحَانَة9؟؟ -أ] ‏ صاحب النبئ عَِنِ ابه 2 
بالمهملة أو المعجمة ‏ قال: كان رسول الله يَكِدِ ينهى عن مكامعة”'2 أو مكاعمة 
المرأة المرأة ليس بينهما شيء؛ وعن [مكامعة أو]''2 مكاعمة الرجل الرجل ليش 
بينهما شيء. قال أبو عُجَهِد القاسم بن سلأم: والمكاعمة: أن يلغم الرجل فاه صاحيه. 
[والمكامعة أن يضاجع الرجل صاحبه]29) في ثوب واحدٍ. 

رفي رات احرمدية عن أنس قال: [قال]2'0 رجل: يا رسول اللهء الرجل منا 
يلقى أنخاه أو صديقه أُيَنْحَيِى نم له؟ قال: (ولاي. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: «لا)» قال: 
فيأخحذه بيده ويصافحه؟ قال «نعم). ويمكن الجمع بأن نهي التقبيل سيول على 

تقبيل الفم» ونهى العتاق على غير القادم أو على ما كان يازارٍ واحدٍ. 

نا الاتحداء للخلطان أو غيرة فمكروة ويكوهم تقبيل الأرض بين يي العام 
والشيخ أو السلطان للتحية؛ وأما السجود فحرامٌ» واختلف في كونه كفرا. 

(وكُرة بَنِعُ العَذرَةٍ خَالِصَةَ وَصَعٌ) بيعها (مَمَنُوطة) بمنزلة زيت خالطه نجاسة 
(و) جار (الانْقِقَاعٌ بِهَذِهِ) أي بالمخلوطة: لأنَّ العادة لم تجر بالانتفاع بخالص العَذِرَةٍ 
وجرت بالمخلوطة. وفي «شرح الكنزة: والصحيح عن أبي حنيفة أن الانتفاع بِالعَذِرَةٍ 
الخالصة جائز. (و) صح (بَنْعْ الزقين)( لأنه يُنتفع به ويُدّعر لوقت الحاجة. فإنه 
يُلقى في الأرض لاستكثار الرّرع. 

(و) جار (خِصَاءٌ البَهَايْم) لأنّه يك ضحى بكبشين مَوْجُوءَيْنِء أي حَصِيين 
ولأن لحمها يطيب به. (لآ الآدَمِي) أي ولا يجوز خصاء الأدين لأنه تمثيل به وهو 0 


)١(‏ في المطبوع: مكاعمة» والمثبت من المخطوط. 
(؟) ها بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(©) الشوقِين: الرّيل. معجم لغة الفقهاء ص47 7. 
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وَإِنْاءُ الحَمِيرٍ عَلَى الخَيْلٍِ وَ سَفَُ الأَمَةِ َم الولّدِ بلا مخرم. 
وصَمٌ بَيْعُ العصِير مِنْ مُتَحِذِهِ حَمْراً. لسستس 7 


(و) جاز (إئزاء”"2 الحَميرٍ عَلَى الخَيْلِ) لأنّ النبئ َل ركب البغلة» وهي من 
إنزاء الحمير على الخيل» ولو كان هذا الفعل عَرّاماً لما ركبهاء لِمَا في ركوبها من 
فتح بابه كذا ذكروه. وفيه بحتٌء إذ لا يلزم من ركوبها جواز الإنزاء» فقد روى أبو 
داود والنّسائي عن علي قال: أهديت لرسول الله يَلِهٍ بغلة فركبها فتمقلت: لو حملنا 
الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذاء فال رسول الله يََلِةِ: «إنما يفعل ذلك الذين 
لآ يعلمونه. ولعلّ علماءنا حملوه على كراهة التنزيه وجوّزوه. 

(و) جاز (سَفَرُ الأمَة وَأَمٌّ الوَلَّدِ بلآ فخرم) لذن اجات مع الإماء فيما يرجع 
إلى النظر والمس بمنزلة المحارم؛ فكما يجوز للحرة أن تسافر مع المَكْرّمء فكذا 
يجوز للأمة أن تسافر مع الأجنبي» وَأ الولد أَمَةّ لقيام الملك فيهاء وإن امتنع بيعهاء 
وكذا المُكائبة بة لأنها مملوكة رقبةٌ وقد تقدّم اختلاف المشايخ في اختبارهم: . وفي 
«النهاية) معزياً إلى شيخ الإسلام: هذا في زمانهم لغلبة أهل الصلاح؛ وأمَا في زماننا 
فلاء لغلبة أهل الفساد. 

([وصَحٌ20 [9؟١؟ ‏ بع بَنْعُ العصِيرٍ مِنْ مُعَخَذِهِ حَمرأ) لعموم قوله تعالى: 
#رأعل الله الجَيع# 29 ولأنّ المعصية لا ثُقام بعينه باقياً على حاله. بل بعد تغيره 
وصيرورته أمراً آخر ممتازاً عن العصير بالاسم والخاصة» بخلاف بيع السلاح في أيام 
الفتنة» فإِنّ المعصية تقام بعينه. كذا ذكروه. 

وينبغي أن يكون مكروهاً لكونه سيباً لتتحصيل المعصية: ولقوله تعالى: 

وَتَعَاوَنُوا عَلَى البدٌ والتّقُوَى وَلآ تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالعُدْوَانِ294 ونذا منعه مالك 
والشافعيّ. 

ويَخدم على المسلم أخذ ذَيْنه من ثمن مر باعها مسلم لا ذميء لأنَّ بيع 
المسلم الخمرَ باطل» إِذْ لا قيمة للخمر في حق المسلمين؛ افلم ينعقد البيع» وإذا 
لم ينعقد لم يجب الثمن فلم يملكه. ولأممل زرك الذين أخلم: وأمَا بيع الذمي 
الخمرَ فصحيح, لأنها مال في حقّه فيملك الثمن فيصمٌ أخذه. 

(وَكَرِ اسْتِخْدَامٌ الخَصيّ) لأن في استخدامه حثاً على هذا الصنع الحرام. ( 
)١(‏ الإثرَاكُ: من أنزى الفحل: إذا جعله يغب على الأنثى. معجم لغة الفقهاء ص57. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(؟) سورة البقرق الأية: (0/6؟). 
(4) سورة المائدة, الأية: (؟). 


1 كتَابُ الكراهية 


إفُراض بقَالِ شَيئاً يَأَحْدُ مئهُ مَا شَاءَيوَ اللَّعثُ بالئَوْدِ والشّطرَنْج) وَالغْتَاءٌ وَكل لَفْرِ. 


كره ( (إقراض قال شَيْئاً يَآَخُدُ مِنْهُ مَا شَاءَ)”© لأنه إذا ملّكه الدرهم فقد أقرضه ياه 
وقد شرط أن بأد معد ما ورين عل موري 0 وله في ذلك َفْع» فيصير في معنى 
القرض الذي جه نعف وهو منهى عنه. وإن أودعه إِيّاه ثم أَحَذ منه ما شاء مفرّقاً لا 


1 


(3) كره (اللعِبُ بِالنّزْدِ) إجماعاً (والشطرني) وفيه خلاف يأتي. (و) كره 
(الغِنَاءٌ) وهي الممدودة بمعنى التّمَنّي بالأنغام الموسيقية ونحوهاء (وَكُلَ لهو) أي لعب 
مُشْغْل عن الفرض. 

أنَا النّودء فلما أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود عن سليمان بن بُرَيْدَة عن أبيه 
بُوَيْدَة قال: قال رسول الله تَكلِيْةِ: «من لعب بالتُود شير فكأ( *) صبغ يده في لحم خنزير 
[ودمه]26"©. وليس فيه ذكر الشَّطرَنْجٍ الذي ذكره في «الهداية». وروى مالك وأحمد 
وابن ماجه بلفظ: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله»). 

وأما الصُطرَنْيُ فلما أخرجه العُمَيْلي في «ضعفائه) عن أبي هريرة قال: مرّ 
رسول الله علي بقوم يلعبون بِالسطْرَنُج ج فقال: وما هذه الكويّة؟ ألم أنّهَ عنها؟ لعن الله 
من يلعب بها). والكويّة: التّرد. ولما رواه ابن حِبّان في «ضعفائه) عن وَابْلَة بن الأشقّع 

. عن النبيٌ يَكٍِ قال: «إن لله عز وجل في كل يوم ثلاث مئة وستين نظرة لا ينظر فيها 
إلى صاحب الشاه). يعني الشطرنج. 
وأا الغناء فلقوله تعالى: لوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَشْكَرِي لَهْوَ الحَدِيثِ2"74 وفشر 
بالعَعئين29) وقد كتبثُ في هذه المسألة رسالة مستقلة. 
واستعمال الملاهي محرمة بالاتفاق» وطبل الغزاة والدّف في العرس مستئناة 
للإذن فيهما شرعاً. وسكل أبو يوسف: أيكره الدّف في غير العرس تضربه المرأة للصبي 
)١(‏ وصورة المسألة: أن رجلاً فقيراً له درهم يخاف عليه التلف لو بقي في يده؛ وليس له فلوس حتى 
يشتري بها ما منحت له من الحاجة كل ساعةء فيعطي الدرهم إلى البقّال ليأخذ منه ما يحتاج إليه 
بحسابه: جزأ فجزأء حتى يستوفي ما يقابل الدرهم 

[هة في المطبوع: مالاء والمثغبت من الممسخطوط. 

(©) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) في المطبوع: فكأنهاء والمغبت من المخطوط. 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع» وأثبتناه من الخطوط وصحيح مسلم 2177١/4‏ كتاب الشعر 
(41) باب: تحريم اللعب بالنردشير ))١(‏ رقم .)175500-51١(‏ 

(5) سورة لقمانء» الاية: (5). 

(0) في المخطوط: المغديات» والمثبت من المطبوع. 


كِتَابُ الكراهية ه" 


وَجَغلُ الغُلّ في عُنْقٍ عَبدوِ.بخلاف التّقييدءوَ احِكارٌ قُوتِ البَشَرٍ وَالبَهَائْمِ في 


في غير فسق؟ قال: لا فأما الذي يجيء منه 703 أع الفاحشة(2 كالغناء فإني 
أكره. 

وأعا اللهو فلمًا أخرجه'الساكم في «المشكذرك» - وقال: عدت مجح على 
شرط مسلم ب عن أبي هريرة أن رسول الله ليد قال: وكل شيء من لهو الدنيا باطل 
إل ثلاثة: انتضالك بقوسك» وتأدييك فرسكء» وملاعبتك أهلك» فإنّهن من الحقٌ). وفيه 
دلالة على أنّ السَّطْرَنْجٍ لعب باطل كما يدل عليه صيغة الحصر في لهو الحقّ. 


وأباح الشّافعيَ اللعب بِالسُطْرَنْج إذا لم يكن قمارء ولا إخلال بشيء من 
الواجبات» إذ فيه تشحيذ الخواطر وتزكية الأفهام. قال سهل بن محمد الصُعْلُوكي 
رئيس أصحاب الشافعي: إذا سَلِمَتُ اليد من الخسرانء» والصلاة من النسيان» واللسان 
من الهَذَّيَانَء فهو أدبٌ بين الخلأن» ولو أكثر منه رُدّت شهادته. وفي «المُججتبَى»: قول 
الشافعي رواية عن أبي يوسف. 

ولنا: أنه لهو يصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة غالبء فيكون حراماً كالخمر 
والميسر ولأن فيه معنى النرد والأربعة عشر”": تم إن قامر به تسقط عدالته» وإن لم 
يقامر به وكان متأوّلاً ولم يصدّه ذلك عن الصلاة لا تسقط. ولم ير أبو حديفة بالسلام 
عليهم بأساً لشغلهم عمّا هم فيه» وكرهاه تحقيراً لهم. . ويؤيدهما ما ذويٌ أن علياً 
ري و برخ صر كلح دروا عار المي ذلك» 
قال: كيف أسلّم على قوم يعكفون على أصنام لهم؟ ذكره العَتِنِى 

(و) كره من سيدٍ (جَعْلْ المُّلْ في عُنْقٍ عَبْدهِ) لأنه عقوبة أهل النار فيكره 
كالإحراق بها (بخلاف التّقييد) لأنّه سنة المسلمين في السفهاءء فلا يكره في العبد 
تحرزاً عن إباقه. (و) كره كراهة تحريم (اْتِكَارُ قُوتٍ البَشَير وَالبَهَائِم) كالحِئطة 
والشعير والتبن (في بَلَوٍ يَصْرَ يآفيه) لما أخرجه مسلم عن مَغْمر بن عبد الله العَدّوي 
أن النبئ يَكَِيدٍ قال: دلا حك إل خاطىة) أي مذنبٌ. 


وأخرج أبن ماجه في ((اسئنه)» وأبو يَعْلَى المَؤْصلِي في (مسئده) عن عمر بن 


)١(‏ عبارة المطبوع: فأما الذي محى عنها الوحشة. والمثبت عبارة المخطوط. 

)7١(‏ لعبة من ألعاب اليهود. انظر «الكفاية» 498/48 مطبوع بحاشية «فتح القدير». وانظر والبحر الرائق»؛ م/ 
ككلاكاىر 

هق ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 


الى كتَابُ الكراهية 


القيمَة فَاحشاً. 


الخطاب قال: قال رسول الله علي : والجالب مَرروق والمحتكر ملعونٌ». أمَا لو لم 
يضرٌ بهم بأن كان المِضْرُ كبيراً لا يُكره. لأنه حابس لملكه من غير إضرار غيره. وقال 
أبو يوسف: كل ما أَضِرٌ بالعامة فهو احتكار ولو كان ثياباً [أو دنانير]('2 أو دراهم. 

ثم إذا قَصُرَت المدّة لا يكون حبس القوت احتكاراً لعدم الضررء بخلاف ما إذا 
طالت لتحققه. وحدٌ المدّة الطويلة أربعون يوما الما أخورجيه أحمد وآ بن أبى شَيبَة والبرّار 
والحاكم في «المستدرك»؛ عن ابن عمرء عن النبي جَكِةٍ أنه قال: «من احتكر طعاماً 
أربعين ليلة فقد برىء من الله وبرىء الله منه. وأيما أهل عزصة'" بات فيهم امرٌ جائغ, 
فقد برئت منهم ذمة ألنّه) . وقيل: المدة المضروبة للمعاقية في الدنياء بأن أمره 
القاضي بميع [ما فضل عن قوته وقوت أهله سَتَه فإن لم يفعل يعرّره ويسيع القاضي 
بنفسه عنهم»]” هو الصحيح. وأمًا الإثم فيحصّل وإِنْ قصّرّت. 

(لا غَنّهَ أضه) أي لا يكره احتكار الشخص عل أرضه. ينبغي أن يقيّد [ 7٠‏ - 
نام برذ على لنهة بين (و)لا (مَجِلُوبَةٍ مِنْ بَلَدٍ آَحْرَ وهذا عند أبي حنيفة. 
فقال أب يوسفة: يكره أن يحبس ما جلَيه من بلد آخر لإطلاق ما روينا. 

ة) كره ( (تَسْعِيرٌ الحاكم) لما أخرجه 57 داود وابن ٠‏ ماجه والترمذدي ‏ وقال: 
حديتثٌ حسنٌ صحيحٌ من حديث أنس قال: قال التّاس: يا رسول اللّهء غلا السعر 
فسعر لناء فقال رسول ابنّه لة: إن الله هو المسمر القابض الباسط الرازق» وإني 
لأرنجو أن الى الله وليس أحدٌ منكم يطالبني بمظلمةٍ من دم ولا مال». ولأنّ العمن 
حقّ المُلاك فلا ينبغي للإمام أن يتعرض [عليهم دن حقّهم. 

(إلا إذَا تَعَدَّى الآارْبَابٌ) أي 5 السلع (عَنْ القِيمّة) تعذّياً (فاجشاً) بأن باعوا 
بضعف القيمة وعجز السلطان عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتّسعين وان ع لها 
فيه من رفع الضرر [العام]”'؟ ولكن بمشورة أهل الرأي. ثم إذا سعّر الحاكم وباع رجل 
بأكثر مما سعر به جاز عند أبي حديفة مطلقاًء لأنه لا يرى الحجر على الحرّء وفي 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(7) العَرْصّة: البقعة الواسعة بين الدور لا بناء فيها. المعجم الوسيط ص57 5, مادة: (عرص). 

() ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع؛ حيث جاءت العبارة فيه على النحو التالي: بأن أمره القاضي 
بممهةه عنهم. 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتابُ الكراهية نذا 


وَقْلَ قَوْلُ فَرِدٍ كَِقَمَا كَانَ في المُعَامَلآتِء فَإِنْ قَالَ كَافِرٌ: شَرِيتُ اللّخمَ مِنْ 
: 0 أذ كتابيء خل أكلة: وَ: مِنْ مَجوسِيَ حَرْة. 
شُرِط العَدلٌ في الك نات كَالخَبَرِ عَنْ نَجَاسَة الماع !»*ش“ه“ششظ1 


إبطال بيعه 0 وعندهما يجوز إذا لم يكن التّسعير على قوم بعينهم؛ لأنه 
لا يكون حتجرا بل فتوى» فإنهما لا يريان الجر على [قوم]” '؟ مجهولين. 

ومن باع بما ستمره الإمام صخ لأنه غير كيه على على البيع» كذا في «الهداية». 
وفي «المحيط» ووشرح المختارة: أن البائع إذا كاق يناقت إذا مقضن 3 رأن يضرية 
الإمام]”” لا يحل للمشتري ذلكء لأنّه في معنى المكره. والحيلة أن يقول المشتري 
له: بعني بما تحبء فبأي شيءٍ باعه يحل. 

ولو خاف الإمام على أهل مصر الهلاك أذ الطعام من المحتكرين وفرّقهء فإذا 
وجدوا [سعة]<" ردّوا مثله» وليس هذا من الححججر بل من 6 الضرر كما في حال 
المَحُمَصّة(©. وكذا يَحْْم تلقّي الجَلَّب في بلد يضر بأهلهء لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا تَمَلَقّوًا الذكبان9”: ولا يبع حاضدٌ لباد»2"0. رواه الشيخان؛ وفي لفظ 
لمسلم: «لا تلقّوا الجَلَّبء فمن تلقّاه فاشتراه» فأتى سيده السوق فهو بالخيار». 

(وَقَبِلَ قَوْلٌ فَزدٍ كَنْهَمَا كَانَ) أي عدلاً كان أو فاسقاء مسلماً كان أو كافراء حرا 
كان أو عبدء ذكراً كان أو أنثى (في المُعَامَلآتِ) كالوكالات والمضاربات والإذن في 
الكجارات:؛ لأنّه يكثر وجودها بين الناس» والعدل عزيز الوجودء فلو شُرِط فيها أُمد زائدٌ 
لأدى ! إلى الخرّج. 

(فَإِنْ قَالَ كَافْرٌ: شَرِبْتْ اللّخمَ مِن مُسْلِمٍ او كِتَابِيَ حَلْ أغْلّهُ )إن قال: (مِنْ 
مَجُوسيَ حَرْمَ) بخلاف ما إذا قال: هذا حلال أو حرام فَإنّه لا يقبل قوله. 


(وَشرطَ العَذْل في الديَاناتِ كَالخَْبَر عن نْجَاسَة المَاء) وعن حل الطعام وحرمتهء 


)١(‏ ما'بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

(7) في المخطوط: نقص» والمثبت من المطبوع. 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

(4) سيق شرحها ص(7)» التعليقة رقم: (7). 

)202 تلقّي الذكبان: هو أن يستقبل الححضّريٌّ البدويٌ قبل وصوله إلى البلد» ويخبره بكساد ما مَعَه كذباً 
ليشتري منه سلعته بالوّكس» وأقلّ من ثمن المثل. النهاية: 755/4. 

١‏ لا يبع -حاضرٌ لبادِ: الحاضر: المقيم في المدن والقرى. والبادي: المقيم باليادية. والمنهي عنه أن 
يأني البدويٌ. اليلدة ومعه قوتٌ يبغي التسارع إلى بيعه رخيصاًٌ فيقول له الحضري: اتركه عندي 
لأغالي في بيعه. النهاية 7928/١‏ 5992. 


4" كتَابُ الكراهية 
وَفِي الفَاسِقٍ وَالمَسُْوَرٍ تَحَرّى 
لأنه لا يكثر وقوعها كثرة وقوع المعاملات» فيشترط فيها الإسلام والعدالة. ففي 
المخبر العدل بنجاسة الماء لا يتوضأ به لعدم التهمةء وفي 0 يتوضأ به للتهمة. 
(وَفِي الفاسق وَالمَستُوَرٍ تَحَرَّى) فإن كان أكبٌ رأيه أنه صادق تيمم ولم يتوضاً به 
7١؟‏ -0 لت رجح جانب الصّدق بالتّحدي» والأحوط أن يرق الماء ثم يتيهم. وإن 
كان أكبر رأيه أنه كاذب يتوضاً به و[لا](١2‏ يتيمم لترجمح جانب الكذب بالتحرّي. 

ولو أخبرها ثقةٌ أنَّ زوجها الغائب مات أو طلّقها ثلاثأء أو أخبرها غير ثقة ومعه 
كتاب بطلاقها ولم تدر أنه منةع إل أنها تحدت تترجج عندها صدقهء جاز الاعتداد 
والترؤج. ولو أخبرها أن أصل نكاحها كان فاسداء أو زوجها كان أخاما من الوّضاع لم 
يسعهنا أن تتزوّج بقوله» وإن كان ثقةق لأنّ في هذا الفصل أخبرها بخبر مُشتَذْكر وقد 
ألزمها الحكم بخلافه؛ وفي الأوّل أخبرها بخبر محتملء وهو أمر بينها وبين ريّهاء فلها 
أن تعتمد ذلك الخبر وتتزوج. : 

يبل قول الصَّبِي والقِنٌ("؟ في الهدية والإذن له في التجارة؛ لأن الهدايا تبعث 
على يد هؤلاء عادةٌ د لأدى إلى لى الحرج. والعبد يُحْتَاجٍ في الأسواق 
والأمصار البعيدة ولا يمكنه استحضار الشهود إلى تلك المواضعء فلو لم يُقْبل قوله في 
الإذن لتحرّج الناس في المعاملة مع العبيد. 

َمَسَايْلٌ سَتّي] 

ودما ينبغي أن يُلحق بهذا الكتاب مسائل شتّى وك .مع يناشع هذا اليات: قد 
قال غلماونا' لا بان تععشير' المصحف. وتقظة 0 في زماننا. وأصل الرواية أنه 
0 التعشير والئّمُط في المصحف لقول ابن مسعود: جَدّدُوا القرآن» ولا تُلَحِمُوا به 

ماع ّ( ليس منه. رواه ابن انين شَيبَة. وله معنيان: أحدهما: جوّدوه فى التلاوة ولا 

0 به غيره» وثانيهما جرّدوه في الخط من التعشير والتّقط. 1 

وفي زماننا لا بد لغالب الناس من الدلالة» فبالتعشير تحفظ الآيء وبالتّقط 
يحفظ التصحيفء وبالشكل يحفظ الإعراب» فيكون بدّعاأ مستحسنة» وقد صم عن 
ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن. ويجوز تحليته لِمَا فيها من 
تعظيمه» وكذا نقش المسجد وتزييئه بماء الذهب ونحوهء لكن لا من عَلَةَ وقفه حتى 
لو قْعِلَ منها صُمِنَ. ثم هو قُربة في الأصحٌ لما فيه من تعظيم بيت الله» ولظاهر قوله 
(؟) سبق شرحها ص(7١).»‏ التعليقة رقم: (5). 
() ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


وافققفقء مم فور مارو مارم ممف هه ممم فو وبر م رمرم ووو ون وم ممم م ممور مي رمم ييه يه نمم م هعوور مر رم رار مار ر رن 


تعالى: طإِمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله م مَنْ آمَنَ ياللّي7). وقيل :مكروم لألة رمن الأموى المصيعة. 

ويكره ذ في المسجد عمل الدنيا كخياطة وكتابة بأجرة [لما]”'2 ورد: أنّ المساجد 
إنما بنيت للصلاة» إل لضرورةٍ بأن لم يجد مكاناً غيره» وكان قوته من صنعته. ولا يكره 
عندنا دخول الذميّ المسجد الحرام؛ وكرهه الضّافعي لقوله تعالى: ًا الُشْرٍكُونَ نجس 
قلا يريو التحيد الخيام بند عاموع هذا “تولآن الكافر لا يخلى عه عضابة: 

وأجيبَ بأنّه محمول على منعهم أن يدخخلوه طائفين عراةًٌ» أو مستولين» وعلى 
أهل الإسلام مستعلين. وبأنّ النجاسة محمولةٌ على خبث عقائدهم [١؟ ‏ ب]) 
وكرهه مالك في كل مسجد اعتباراً بالمسجد التحرام لعموم العلة وهي النجاسة. 

ولنا: 0 أب داود؛ عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف لما قدموا 
على النبئ يل أنزلهم لمعي ليكون أرفٌ لقاربهم فاشترطوا عليه أنْ لا يُخشّدوا0*) 
ولا يُشَرواة"» ولا يُحَبُو('©. فقال رسول الله يَككيه: «لكم أنْ لا نُخشَّروا ولا تُعشَرواء 
ولا خير في دين ليس فيه ركوع؛. والتجبية بالجيم والموحدة وضع اليدين على 
الركبتين. وفي «مراسيله» عن الحسن أن وَفْدَ ثقيف أتؤًا رسول الله يََلَةِ فضرب7© 
لهم قُبة في مؤخر المسجد لينظروا صلاة المسلمين» فقيل له: يا رسول الله أتنزله. © 
في المسجد وهم مشركون؟ قال: «إن الأرض لا تتنجس بابن آدم). 

يحرم بيع أراضي مكة عند أبي حنيفة خلافاً لهماء ولا يَحْوْم بيع أبنيتها اتفاقاً. 
لأن البناء ملك لمن بناهء ألا ترى أنه لو بنى فى المستأجرء أو فى الوقف صار البناء له 
وجاز له بيعه؟. ْ ١‏ 

ولا يكره عيادة الذّمي لقوله تعالى: طلا يَنْهَا كم اللّهُ عن الَّذِينَ لَغ يُقَاتِلُوكُعْ في 
الدّينِ وَلم ُخرجوكم بن ديا رم أن تبرُومُغ04" ولِمَا في «صحيح البخاري» عن أنس 
قال: كان غلامٌ يخدّم رسول اده عَيلِيدّ فمرض» فأتاه النبيّ عََدِيّ يعوده» فقعد عند راسة 


.)١8( سورة العوية» الآية:‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(9') سورة التوبة» الاية: (8؟). 

(5) أي لا يُنْدَبُون إلى المغازيء ولا تُضْرب عليهم البعوث. النهاية .589/١‏ 

(0) أي لا يُؤخذ عشر أموالهم. النهاية (975/7). 

(1) لا يُجَبْوًا: معناه: لا يصلواء وأصل التجيبة أن يقوم الإنسان على قيام الراكع. النهاية 7١7/١‏ بتصرف. 
[(6©9 في المطبوع: فضربواء والمثبت من المخطوط. 

(8) ف في المطبوع: أنزلتهم» والمثبت من المخطوط. 

(9) سورة الممتحنة, الأية: (8). 


اا ع ع ا ا ا ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا 0 


فقال له: «أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أَطِعْ أبا القاسم. فأسلم فخرج النبى لت 
وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه بي من النار». واختلفوا في عيادة الفاسق 
قيل: ويحرم قوله في الدعاء: أسألك مَغْمَدِ'؟ العز من عرشككء وقد رُوِيّ بتقديم 
القاف على العين» فلا يجوز اتفاقاً لاستحالة معناه على الله سبحانه وتعالى. وروي 
يفكضنة فكذا يحرم لأنه يوهم تعلق الع بالعرش» والعرش حادثٌ وما يتعلق به يكون 
حادثاً» والله سبحانه متعالٍ عن تعلّق عرّه بالحوادث؛ فإنّ عرّه قديم كذاته وسائر صفاته. 
وعن أبي يوسف: أنه لا بأس به. وبه أذ الفقيه أبو الليث. 
قيل: ويحرم ان يقول في دعائه: بحقٌ فلانٍء» نبيًّا كان أو وليّاء أو بحقٌ البيت 
أو المشعر الحرام, لأنه لا حقّ للخلق على الله» لكن قد يقال: إنه لا حقّ لهم وجوباً 
من أضلة: لكنّ الله سيحانه جعل لهم حقّاً من فضله9", أو يراد بالحقٌ الحرمة 
والعظمة؛ فيكون من باب الوسيلة» وقد قال ادثه تعالى: «إوَابْتَعُوا إِلَيْهِ الوَسِيلّة2"04 وقد 
عُدَّ من آداب الدعاء: التوسل بالأنبياء والأولياء على ما في «الحصن الحصين»: وجاء 
في رواية: «اللهم إني أسألك بحقّ السائلين عليك؛ وبحقٌ ممشايّ إليكء فإني لم 
أخرج أَشَرأًل» ولا بَطرأه. الحديث©". 
ولا يكره قبول هدية طعام العبد الاجر لما رُوِيّ من طرق في قصة إسلام سَلُمان أنَّ 
الب صلّى الله تعالى عليه وسلّم قبل هديته وأكل منهاء بخلاف هدية النقدين والشياب على 
يده2 لعدّم ورود نص وعُوِفٍ  77[‏ أ] بذلك» فبقي على أصل القياس في المنم. 
وكره الايجغل الزاية في عتى الغيد. رهي: طوق من -حديد مسمّر بمسمار عظيم 
يمنعه من أن يحرّك رأسه؛ وهو معتادٌ بين الظلمة لأنه عقوبة أهل الثّار فيكره؛ كالإحراق 
بهاء وحلٌ قيده لأنه سنئة المسلمين فى السفهاء وأهل الدعارة» فلا يكره فى العبد 
تحرزاً عن إباقة وَصيانةٌ لماله. 
رع امسن سو رحد نو انطو بالكو رع لقا الوم اا 
البناء: إذا ألصق بعض حجارته بيبعض با يمسكها فأحكم إلصاقها. المعجم الوسيط. ص4 1١‏ مادة: (عقد). 
(؟) في المطبوع: فضلا» والمثبت من المسخطوط. 
(5) سورة المائدة» الآية: (80). 
24١‏ الأمّه: البطرء وقيل: شد البطر. النهاية ١1/١اه.‏ 
(ه) أخرجه ابن ماجه في سننه 2755/١‏ كتاب المساجد والجماعات (1).: باب: المشي إلى الصلاة 


»)1١5(‏ رقم(8/ا/ا). 
49 كنذا العبارة ني المطبوع والمخطوطء ولم يتبين لنا وجه تصحيحها. 


كِتَابُ الكراهية ف 


وحلّت الححقتّة للتداوي لما في السنن الأربعة عن أُسّامة بن شرك قال: أتيت النبيّ 
صلَّى الله له تعالى عليه وسلّم وأصحابه كأما على رؤوسهم الطيرء فسلمت ثم قعدتء فجاء 
الأعراب من ههنا ومن ههنا فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: «تَدَاوَؤَاءِ فِإِنّ الله لم يضع 
داءً إلا وضع له دواءً إلا الهَرم». ولفظ أحمد في «مسنده): «فإن الله لمك ُئزِل داءً إلا أنزل له 
ذوَاءٌ إلا العوت»: قالوا: يا رسول ادثه فما أفضل ما أغطي العبد؟ قال: «خخلقٌ حسنٌ». 

ولا يجوز استعمال المُحَوّم في الححَقْئة وغيرها كالخمر ونحوهاء لأنّ 
التّداوي بالمحوم حرامٌ. ثم التداوي بالحلال جائرٌ لا واجبٌ» فمن ترك المعالجة 
فمات لم يمت عاصياً لأنه ليس في ترك المعالجة إهلاك النفسء إذ رئما يصمٌ من 
غير معالجة وركما لا تنفعه المعالجة. 

[ويجب على من رأى منكراً أن ينهى عنه؛ لو قَدِرَ عليه ولو لم يفعل مَكَُ0) 
لأنّه)”"؟ يجب عليه ترك المنكر والنهي عنه؛ فإذا ترك أحدهما لا يسقط عنه الآخر. 

وينهى الإمام مَنْ أظهر الفسق في داره؛ فإن لم يكفٌء حبسه أو ضربه سياطاً أو 
أزعجه منها0) ردعاً له وخر كن ارتكاب الفواحش 

ويم على المغتّي والنائحة أخذ المال 500 .على الغناء والنوح, لأنّه أجرٌ 
على معصية بخلاف غير المشروط فإنّه تبؤع؛ لكنه يكره لأنه وسيلةً إلى فعله. 

ولا بأس بدخول الحمام للرجل والمرأة إذا اثَررَ وغضٌ البصر لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إنها ستُفمح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمّامات» فلا 
يدحلَتها الّجال إلا بالأرّرِ وامنعوها النساء إلا مريضة أو تُمَسَاء. رواه أبو داود وغيره. 
وكره غَمْز» الأعضاء في الحمّام, لأنه فعل المُتَرفّهِين إل لتعب ونحوه من الأوجاع 
فإن فيه منفعة وتخفيفاً. 

وكره الجلوس على القبور لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجلسوا على القبور 
ولا تسلوا إليهاه”؟. وقرلة ولأن يجلس الحدكم غلق جمرة تعخرق ثياية. د 
تخلص إلى جلده خيرٌ له من أن يجلس على قبر»©. 
)١(‏ مَثْل: زال عن موضعه. القاموس المحيط ص .١7554‏ مادة: (مثل). 
)7١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
() أي من الدار» والمعنى أقلعه وقلعه منهاء المعجم الوسيط ص47©,) مادة: (زعج). 
(4) في المخطوط: غمضء والمثبت من المطبوع, والقَّمْرٌ: العصر والكيس باليد. النهاية 5/826/7. 
)2( ا مسلم في صحيحه 578/”5. كتاب الجنائز »)١١(‏ باب النهي عن الجلوس على القبر 

(9”) رقم (7ة -5/ا3). 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه 23717/5 كتاب الجنائز »)١١(‏ باب النهي عن الجلوس على القبر 
5ع رقم (5هة ‏ ١لا9).‏ 


وعوم روه ش ويم ووم ووو نوو وو مو وهو ومع مر م ررم مر مم و رج م ووم فوم ناورم م وم ممم ممم مر و و ور تمع يوون مثلم مر 


ويككره الإشارة إلى الهلال عند رؤيته لأنّه من عادة الجاهلية كائوا يفعلوته 
تعظيما له آنا إذا أشار إليه: ليزي ضاشيه فلا زباسن 230 

ولا بأس يإسقاط حمل لم يستبن شيء من خلقه لأنّه مضغة بعد ولا حكم لهاء 
إلا أنه مكروه بغير ضرورة. . وِيُقْطع حمل ميتٌ اعتّرض في بطن حاملء؛ خخيف عليها 
الموت منه؛ إذا لم تخوج إلا به» لأنه ليس للميت حرمة بالنسبة إلى الحئ. وأمّا إذا 
اعترض الولد في [بطن]؟'© الحامل وقت الولادة ويف”© علي التتائل» ونم يكن 
إخراج الولد إلا بقطعه؛ بأن تُدجل القابلة [؟7*55”؟ ‏ ب] يدها إلى داخل الفرج فتقطعه 
بآلة ونحوهاء فلا يُقْطع لأنّ موتها موهومٌ: فبأمر موهوم لا يجوز إتلاف أدميّ حيّ 
سكف وتخواطن الكناتيه الأيسن يعن حو قث حاعتارب الولة قد وعلكية سيان 
ولو بغلبة الظن لما قدمناء وقد عل ريه ذلك وعاش الولد. 

وكذا يُشَىُ بطن من ابتلع ذُرَّةَ1'© غيره ومات مفلسأء لأنّ حق صاحب الددة 
مقدّمٌ على احترام بطن من مات جانياًء وقيل: لا يشق لإمكان الوصول إليه بعد 
تفشخه» ودف بأنّه يلزم تأخير حقّه وقد لا يعيش إليه. ولو دفنت الحامل وقد أتتى على 
الولد سبعة أشهر وكان يتحرّك في بطنهاء فرؤيت في المنام أنها تقول: وَلَدثُ لا 

يشىّ لأنّ الظاهر موته) ذكره العَِببى. 

ولاباس يققتب آذن الضغيزة لأنه للزينة فصار كالحتان. ويجوز الججامة 
والفصادة”) عند الحاجة:؛ ورتما يجب لِمَا صح أنْ التبئ يلِيٍ احتجم. والفِصّادة 
مثلهاء ولأنّهما للنّداوي وهو مأذونٌ فيه شرعاً. 

ويجب على كل مكلف تعلّم ما يحتاج إليه لإقامة الفرائض والواجبات» 
ولمعرفة العقد الصحيح من غيره في المعاملات والحلال من الحرام من المأكولات 
والمشروبات لقوله عليه الصلاة والسلام: «طلب العلم فريضةًٌ على كل مسلم 
ومسلمة”*؟2.؛ وواضع العلم عند غير أهله كمقلّد الخنازير الجوهر واللؤلقٌ والذهب». 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(؟) في المخطوط: صعبء والمثبت من المطبوع. 

(؟) الدّرّة: هي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة. المعجم الوسيط. ص 76؟)» مادة: (درّ). 

(4) الفصادة: فصد المريض: أخرج مقداراً من دم وَرِيده بقصد العلاج. المعجم الوسيط. ص 2350 
مادة: (قفصد). 

)5١‏ قال السخاوي في «المقاصد الحسنة»» ص47 4: تنبيه: قد أَلحد قى بعض المصنفين بآخر هذا الحديث: 
«ومسلمة»» وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها صحيحاً. انتهى. وليِست موجودة عند 
ابن ماجه. انظر ! لحديث رقم (53). في سين ابن ماجه 


ه.ا مم موقو ةو درم م مو م وه ووه ا لوو وو ووو ع و ويه ووو و مويه وده وده وهر و و ووو ورور وو ووو يوون 


رواه ابن ماجه. وقوله: «تعلّموا الفرائض والقرآن. وعلّموا الناس فإني مقبوضٌ». 
رواه الترمذي. ويكره تعلّمه للمُباهاة وَالمُمَارَة2'0 وطلب المال والجاه لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «من طلب العلم ليجاري به العلماء» أو ليما ري السقهاء. أو يصرف 
به وجوه الناس إليه أدخله الله الثّار). رواه الترمذي وابن ماجه. ولقوله يللد «من تعلّم 
عِلماً ميا يبتغى به وجه الله لا يتعلّمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عَوؤف 
الجنة يوم القيامة). يعني ريحها. رواه أبو داود. وقد ورد أن ريحها يشم من قدر 
خمس مئة عام. 
ويجب على العالم التعليم إلى حدٌّ التفهيم لقوله عليه الصلاة والسلام: « 

سْيْلٌ عن علم عَلِمَه ثم كتمه ألْجِمَ يوم القيامة بلجام من النار». رواه الترمذي. وإنما 
يلزمه التفهيم لأنه لا يوجد بدونه التعليم. رصحب تل عل ور وسيلة إلى 
معرفة الكتاب والستة» ويباح علم لا يضر ولا ي: ينفع كالتواريخ والأشعان والآنستاب»؛ 
ويَحُوُم علم السحر والمنطق والكلام والهيئة والنجوم إلا قدر ما يعرف به الوقت 
والقئلة. 


عن 


ويجب الكسب من الحلال بقدر كفاية نفسه وعياله وقضاء دينه» لقوله تعالى: 
طَأَئْفِقُوا مِنْ طَيَْاتِ ما كُسَيئُم)» أي بالتجارة» لوَمِكًا أخرجتا لَكُمْ بِنَ ع إل ذْضٍ»” َي 
بالزراعة. ولقول رسول الله يَكدِ: دإنّ ليب ما أكك امن كسيكي ‏ وإن أولادكم من 
كسبكم). رواه ابن ماجه. ولقوله يلِةِد وطلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة». 
رواه البيهقي في «شعب الإيمان». ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إنّ أعظم الذنوب عند 
الله أن يلقاه بها  ”7[‏ أ] عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها: أن يموت رجلٌ وعليه 
دين لا يدع له قضاءً». رواه أبو داود. 


ويس تحب الزيارة لمواساة الفقراء ومجاراة الأقرباء فإنه أفضل من التخلّي 
للعبادات لكون منفعته متعدّية ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الشاعي على الأرملة 
والمساكين كالمجاهد في سبيل اللهء وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار». رواه ابن 
ماجه. وفي رواية له: «الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي القرابة اثنتان: صِلَهٌ 
وصدقةً). 


)١(‏ في المطبوع: المجاراة» والمثبت من المسخطوط. 
(؟) سورة اليقرة» الآية: (ل8651). 


مومع ع مم مانو ووو ومية نميه ووو رو و ور نو ووو و و و ورم ممم م من وث مون ينو م ميم مب جب ممم نمم بلعث ملل نعييهة 


ويباح للتجمّل والتنقم حين يبني البنيان0"©), وينقش الحيطان» ويشتري السشّراري 
والغلّمان لقوله تعالى: ظقُلٌ مَنْ ححوّم زيتةً الله الْبِي شرج لِعِبَادِهِ 00 
الوزْق 7" ' ولقول رسول الله وَكو: انه نعم المال الصالح للرجل الصالح”". ر ويكره 
التفاخمر والتكائر ولو كان من حل لقوله تعالى: لألْهَاكُمُ التّكائمُ » حَشّى رُرمُ 
الْمَقَابر22”4 ولقوله عليه الصلاة ة والسلام: «التجار يحشرون فجاراً إل من انقى وبر 


الو 


وصدق». رواه الترمذي وغيرف “وقال؟ تحدية حسنٌ صحيخ. 


وأفضل الكسب: الجهاد لما ورد في فضله من الكتاب والسنة» ولأنّ فيه إعلاء 

كلمة الله تعالى قصداً والكسب فضلاًء ثم العجارة لقوله يك «التاجر الصدوق الأمين 

مع النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين». رواه الترمذي والدَارقُطْبِي أبن ماجس ثم 

الراعة لقوله عليه الصلاة والسلام: وما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاء فيأكل 
منه طيرء أو إنسانٌ أو بهيمةٌ: إلا كان له به صدقة؛. رواه البخاري. 


ومنهم من فضّل الزراعة على التجارة لأنها أعمٌ نفعاًء وعندي: أن الكتابة أفضل 
منهما لاشتمالها على العلم والتّفع المتعدّي والصدقة الجارية» ثم الصناعة لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ما أكل أحدٌ طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يديه» وإن نب 
الله داود كان يأكل من عمل يديه». رواه البخاري. 


0 من 2 عليه ا والسلام: دوأها أهل ا 3 بات فيهم ا ا فتمد 
نشت منهم ذمة ايله). أخج رجه ين وغيره عن ابن غسر هرفوعاً. 
ويكره إعطاء السائل في المسجد إلا إذا لم يتخطٌ رقاب الناس ولم يمش بين 
يدي المصلين؛ في القول المختارء فقد رُوي أنهم كانوا يسألون في المساجد على 
عهد رسول الله يليه حتّى دوي أنّ علياً تصدّق بخاتمه في الصلاة فمدحه الله تعالى: 
)١(‏ عبارة المطبوع: حين بني البيت؛ والمثبت من المخطوط. 
9؟) سورة الاعراف» الآية: (757). 
() مسئد الإمام أحمد 91/4 .1١‏ 
(4) سورة التكائر الاية: (21 7). 
(ه) سبق شرحها ص(50)» التعليقة رقم: (؟). 


وعففوهةعء وو ومو ووم ع ول لوا لعو ووو ووو عع عع وي ووو و دعو هه ووو ووو وو ووو وووهن 


5 وَلِِكُمُ اللَّهُ وَوَسُولُهُ والَّذِينَ او الو يُقِيمُونَ الصَّلَلوةَ ويُؤْتُونَ الرّكلوةَ وَهُمْ 
رَاكعُونَ2©0. وأما إذا تخطى رقابهم أو تعدّى إمامهم؛ 0 لأنه أعانه على أذى 
الناس حتى قيل: هذا كَلْسَ دلهم0") يكفره ه سيعون فلساً. 


ثم اعلم أَنّه يَخْدِ م الباطيع والتكبير والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 
عند عمل محرّمٍ كماء إذا سد سبح أو كبر أو هلّل أو صلّى على النبي ني مجلس 
الفسق واللهو» فهو حرامٌ 1 فيه,» وكذلك التاجر إذا فتح 7*1 ا ب] متاعه خريه 
وسح وضلى علي البق ككةٍ وأراد بذلك إعلام المشتري جودة متاعه, وكذلك 
المُمّاِي0”") يقول عند فتح كوز المُقاع: لا إله إلا ابل أو يقول: صلَئّ الله على النبيّ 
أو نحو ذلك» لأنّه يأحذ [بهع0 “) ثمناً ويرغب المشتري هنالك. كذا في «شرح تحفة 
المارلةة للعترئ, ومن هنا يُفهم أن بالأولى يَحومٌ ذ كد اللّه أو النبي مع الؤباب كما هو 
شأن الأعراب» أو مع الزّمارة كما هو شِعَار الشيّارة22 من شُحاذ أهل اليمن في السوق 
وأبواتة أرقاب الفتسارة: 


ثم قال: ويجب منع الصوفية الّذين يَدّعون الوججد والمحبة عن رفع الصوت 
وتمزيق الشياب عند سماع الغناء» مع أن ذلك حرامٌ عند سماع القرآن» فكيف29 عند 
سماع الغناء الذي هو حرام؟ خصوصاً في هذا الزمان الذي اشتهر فيه الفسق» وظهرت 

3 2 0 

فيه أنواع البدع؛ واشتهرت فيه طائفة تححلوا بحجليةٍ العلماء وتَرَيُوا بز الصّلحاء 
والحال أن قلوبهم ممتائة من الشهوات الكاسدة, والأهواء الفاسدة. فالعجب منهم أنهم 
يدّعون محبة الله ويخالفون سنة رسوله يده فيصفقون بأيديهم؛ ويضربون بأرجلهم:» 
وَيَضْعَقُون بأفواههم؛ ويُظهِرُونَ [ما ليس في قلوبهم؛ ويتحوّكون]”"2 بحركات مختلفة 
في أبدانهم, والأزياد تنزل من أشداقهم؛ حتى [إِنّ]0؟» الجهّال والحَفْقَى من العامة 


)١(‏ سورة المائدق الأية: (هه). 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(6) الققّاعي: بائع المُمّاع: وهو شراب يتخذ من الشعير يُكَكْر حتى تعلوه فُمّاعاته. المعجم الوسيط 
صلمة ”2 مادة: (فقع). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(5) الشيّارة: القافلة. المعجم الوسيط ص 4507., مادة: (سار). 

(6) في المطبوع: فضلا عنهء والمثغبت من الممخطوط. 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


2 كتَابُ الكراهية 


موه واذاع عا اغا هه اموه وه واه هاو وعاء رو ووو مه قوع ها ارجا عع فده والوإواقاوة و اوافرو اه همع مو افع و معواور ع ممه و88 عه 


يعتقدونهم ويلازمونهم [ويقصدونهم]0"): ويعطونهم ويَنْشبون أنفسهم إليهم» وينفقون 
[عليهم]2"(0, أعاذنا الله من سُوهم وش ما لديهم. 

ولا يحل قَبول هدية أمراء الجور وسائر الظلمة: إلا إذا عْلِعَ أنّ أكثر مالهم 
حلذل يان كان صاحب تجارة أو زراعة: فلا يأسن: به لأنّ أموال الناس لا تخلو عن 
قليل حرام فالمعتبر الغالب» وكذا طعامهم. وهذا بالنسبة إلى الأغنياء؛ وأَمًا الفقراءء 
فلهم أن يأخذوا من أموال الأمراءء أن غالب أموالهم و يتك ا ومَضرفه 
الفقراء. وهذا طريق الفتوى» والأحوط امتناعه للتقوى. وفي «تُخفة الملوك): رجل 
يتردد | ا و ل ا لأن 
دفع شرهم عنه ممكن بغير التردد» ولأن فيه إهانةٌ للعلم وأهله؛ وإن كان غير مُمْتدى به 
فلا بأس بتردده إليهم ليدفع شرهم عنه. 

وأمًا إذا تردد الأجل أن يُصيب منهم: فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام: (إن 
أناساً من أمني سيتفقّهون في الدين» ويقرؤون القرآن» ويقولون: نأني الأمراء فنصيب من 
دنياهم ونَْترلُهُم بدينناء ولا يكون ذلك؛» كما لا يُجْتَتَى من القّعَاد إلا الشوكء كذلك لا 
بُجمَتى من قربه.9©؟ إلا الخطايا2». رواه ابن ماجه. والقَّاد بفتح القاف والتاء ثالث20 
الحروف: ضربٌ من العضاه وهي جمع عِضَّة: وهي شجرة من شجر الشوك ليس فيه 
غير الشوك. 

وكاك ابن عباس وابن عمر يقبلان هديّة المختارء وكان أبو ذر [714؟ ‏ أ] وأبو 
الدّرْداء لا يُجَوّرَان ذلك حمّى رُوِيَ أن ا إلى أبي ذر مثة دينار فقال: هل 
أهدى لكل ا مثل هذا؟ فقيل: لاء فردّها وقال: كلا إِنّها لَطَى نَرَّاعَةَ للشّوَى4 9 
1 يبعد أن يُحمل أخذ ابنئ عباس وعمر على نية تفريقه على الفقراء» وإنّهم [يعلمون 

0ك يأخذوه لأعطى الأغنياء أو لم يُعطٍ لأحدٍ شيئاً من الأشياء. فلأذِهم 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

() زيادة منا يقتضيها السياق. 

(:) في الممخطوط دنياهم» والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في سفن ابن ماجه 947/١‏ 
3858» المقدمة» باب: الانتفاع بالعلم والعمل به 2)١7(‏ رقم .)١5825(‏ 

(ه) هذه الكلمة تفسير راوي الحديث: محمد بن الصّباح. انظر ستن ابن ماجه وقد مر تخريجه في 
التعليقة السابقة. 

(7) في المخطوط: قالتء والمثبت من المطبوع. 

(7) سورة المعارجء الآيتين (218 .)١5‏ 


ال بي ل ا اا 00 ا ل ل ل ا ل ا ال الا ل ا ا 0م 


وجدّء وإن كان الامتناع عن أخذهم أوجه, لأنه أبعد من الرّيبة وأشدّ على الظالم في 
مقام الإهانة. 


[أمور الفِطرّة] 

ويْسَنُ قصّ الشارب» وتقليم الأظافرء وتثف الإبطء وحلق العَائّة» فإنّها من الفطرة 
وسنن الخليل عليه الصلاة والسلام الوارد فيها قوله تعالى: «إوَإِذًا الكلئ ِبْرَاهِيمَ رَبُهُ 
بِكَلِمَاتِ َأتَوُئَ)204, وقد فعلها نبينا يَكيِهِ وأمر بها. وفي حديث: «قَصٌ [الشارب 
وتقليم]”'© الظفرء ونتف الإبط» وحلق العانة يوم الخميس» والغسل والطيب واللباس 
يوم الجمعة». رواه الدَّيْلّمِيَ عن عليّ. 

قال الطَحَاويٌ في «شرح الأثار»: : وقص الشارب حسنٌ» وهو أن يأحذ منه حتى 
ينتقص عن الطرف الأعلى من الشّقّة العليا. وأجاز بعضهم حلقه لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أحفوا الشارب وأعفوا لبس 01 وفك الإحفاء بالاستمصالء ودُفِعَ بأنه ورد: 
«قُضُوا الشارب واعفوا اللُحى» كما رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو 
تفسيد للإاحقاء. ولأنّه عليه الصلاة والسلام لم يُحفظ عنه أنه حلق شاربه» بل كتدبورة: 
وتضرا الخوارب: مم الشقافة: ررواة الطبرّانيَ عن الحكم بن عمرو. وحَسَنٌ تَوِكُ قَصّه مع 
بقاء أظفاره في الجهاد ليكون أهيب في عين العدوء والأظفَادٌ سلاح عند الاحتياج به. 


سن الختان اللرجال وعين عر القطرة وغة شكدمة مَة للنساء لحصول الكرامة لهنّ 
د وقُدَّرَ وقته بسبع سنين» وهو مختار أبي ليق » أو تسع أو عشرٍ. 
وقيل: بما يطابق المراد بالبلوع. . وبر يكرك لو وُلِد شبيهاً بالمخنون؛ أو أسلم كبيراً وخيف 
عليه منه. وإن تركه أهل بلد قوتلوا عليه لأنه من شعائر الإسلام فصار كالأذان. 


وتجوز المسابقة بالخيل والبغال والحمير والإبل والأقدام, والرمي بالتبل. 
والأصل فيه» حديث أبي هريرة أن التبيّ يَكِيَدِ قال: (لا سَبَوَ سَبَق إلا في ف أو نَضْلٍ أو 
حافر). رواه أحمد والأربعة, والمراد بالحفٌ: الإبل» وبالضل؛ الرمي» وبالحافر: الفرس 
والبغل والحمار. قال الخطابي: الرواية ا ري وهو ما يجعل من 
العان برها على سا3 وبالسكون مصدر سَبَفْئُه أسبقه. وعن أبي هُرٌ 0 


.)١5؟‎ 24( سورة البقرة» الأية:‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 

(17) أخرجه مسلم في صحيحه 0:؛ كتاب الطهارة (؟)» باب خخصال الفطرة »)١5(‏ رقم (55--7869). 
(4) عبارة المطبوع: ما يحصل من المال هنا على المسابقة والمثبت عبارة الممخطوط. 


ةع واه له ع هروط وهاه عه وأطايوع قلاع #الها هع وهاه وفع او عو عع ووه ليها قاع وهاه هاه وااو موه ورء وهاه هه واع عزة 8 و8 . 


قال: كانت المسابقة بين أصحاب رسول الله يِه في البقيل وال كاي © والارجل. 

وحلٌ الججغل من أحد الجانبين بأن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك 
كذاء وإن سبقتك فلا شيء لي. أو من شخص ثالث لأشبقِهما [4؟5 - ب] بأن 
يقول: وس كما ب ا وحَرْمَ من الجانبين لأنه يصير قمارأ إلا أن 
يوجد محلل بينهماء ويكون فرسه كفؤاً لفرسيهما. ويشترط أَنّهِ إن سبقهما أخفمنهما 
الجغل» ما دوه لمسااحلن تحرج يدش ار ويُلحق بالمسابقة 
بجُغل طالبان اختلفا في مسألة ورجعا إلى الشيخ لِيَفْصِلَ بينهما فيهاء له الها جاد 
في الأفراس لمعنى يرجع إلى الجهاد يجوز هنا للحث على الاجتهاد' © في طلب 
العلم» لأنّ الدّين كما يقوم بالجهاد يقوم بالعلم والاجتهاد. 

ثم رمي السهم له فضائل كثيرة لقوله تعالى: لوَأعِدُوا لَهُعْ ما اسْمَطْغئ من 
ه10 وَرَدَ تفسيرها عنه عليه الصلاة والسلام: «ألآ إِنَّ القُوّة الرمي ثلاث مرات». وقد 

ورد: «إِنّ الله لَيدْل بالسهم الواحد ثلاثةٌ الجنةً: صانعه يحتسب في صَنْعَتِه الخيرء 

والرامي به والممِدٌ به ©). رواه ابن ماجه. وفي رواية له: «من رمى بسهم فبلغ سهمه 
العدو أصاب أو أخطأء فيعدل رقبةٌ». وفي رواية له أيضاً: «من تعلّم الرمي ثم تركه 
فقد عصى)». 

وأما الجوز الذي يلعب به الصبيان يوم العيد فيو كَل لأنّ ابن عمر كان يشتري الجوز 
للصبيان وهم يلعبون به ثم يأكله معهم. كذا ذكره العتِنِيَء ثم قال: إذا لم يُقَامِوُوا. انتهى. 
وهذا صورةٌ ليس فيه قمار متعارف كما لا يخفىء وإلا فلا يحل له من البالغين» فكيف من 


)١(‏ الكاب: الإبل المركوبة. المعجم الوسيط ص 378, مادة: (ركب). 

(؟) ولمزيدٍ من التفصيل والإيضاح نذكر ما ورد في رد اممعار ©/354. قال: صورته أن يقال: إن 
سبقهما أخذ منهما ألفاً أنصافاً» وإن ن لم يسبق لم يعطهما شيعا وإن سبق كل منهما الآخر فله مكة من 
مال الآخر. فلا يعطيهما شيئاً إن لم يسبقهما ويأخذ منهما المجغل إن سبقهما. ويجوز أن يعكس 
التصوير أخذاً وإعطاءً. وفيما بينهما أيهما سيق أخذ من صاحبه ما شرط له؛ وإن سبقاه وجاءا معأ فلا 
شيء لواحد منهماء » وإن سبق المحلل مع أحدهما ثم جاء الآخرء فلا شيء على من مع المحلل» 
بل له ما شرطه الآخر لهء كما لو سبق ثم جاء المحلل ثم جاء الآخرء ولا شيء للمحلل. انتهى. 

(؟5) في المطبوع: الجهادء والمثبت من الممخطوط. 

(4) سورة الأنفال» الآية: (30). 

(ه5) في المطبوع: المبذل به والمقبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في سنن ابن ماجه / 
4ه كتاب الجهاد :)١14(‏ باب: الرمي في سييل الله »)١5(‏ رقم (5811). . وَالحْمِدٌ به: الذي يقوم 
عند الرامي فيناوله سهماً بعد سهمء أو يَرْدٌ عليه النبل من الهدف «النهاية في غريب الحديث») 508/14. 


8م مم مولعو مود ويد و ووو وو يودي و وومةه اام عدي وعوع وو ووو و ووو و ووو ووننون يون ونروة يه يرو رمرنو مر و نم مويه 


الصبيان مع كون أكثره.(2 غير مالكين؟ وكذا حكم البيض الذي يلعبون به في العيد 
وغيره. 
وتُضْرَب الدّابة على التّفار دون العَِار لأنّ العثار يكون من سوء إمساك الآآاكب 
اللْجَامء والنّفار من سوء [خملق]7" الدابة فتؤدب عليه. ولما في «كامل ابن عَدِيّ» عن 
ابن عمر أن النبيّ يليه قال: «اضربوا الدَّواب على الثفان ولا تضربوها على العِثَّار). 
وذكض الذابة0© وتخضها(؟) كبا يفعله الدلالون0*» فكروو ركذا إذا كان 50 
اليو لأنه ديب الحتر اله به غرض صحيح. بخلاف الفرار من العدو والكرار عليه 
ومتعصب 9 في شدة الحر لأنّه وقت انتشار الشياطين» وقد ورد: 
«قيلوا فإن الشيطان لا يَقِيل)". 
ويحرم لبس الأحمر والمُعَصِمَّر(© لما في «سنن أبي داود والترمذي» عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص قال: مرَ رجل وعليه ثوبان أحمران فسلّم على النبيّ كيد فلم يردّ عليه. 
م وفي «سان أبي داود) عنه أيضاً قال: رآني رسول الله يد وعَلَيَ ثوبٌ 0 
بفضقر دا فقال: «ما هذا)؟ فعرفت ما كره» فانطلقت فأحرقته. فقال النبيئ 2 عَنَئِدِ: «ما 
صنعت)؟ قلت: أحرقته. قال: «أفلا كسوئّه بعض أهلك؟ فإنه لا يأس به لمان 
وفي «صحيح مسلم) عنه أيضاً قال: رأى رسول الله يل علي [ه ”8‏ أ] 
وبين مُعَضْفَرَيْن فقال: (إن هذه من ثياب الكفار فلا تَلْبَسَْهً( '). وفي رواية: قلت: 
فيلكت قال: «بَل عر قَهُما/(''© وهذا مبالغة في النهي لِمَا تقدم. وروى أبو داود 
)١(‏ في المطبوع: أكبرهم؛ والمئبت من المسخطوط. 
)١١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(5) رَكْضٌ الدابة: أي ضرب جنبيها برجله أو برجليه ليحتّها على السير. المعجم الوسيط ص 219 
مادة (ركض). 
(4) تس الدّابة: طعن مؤشحرها أو جنها بالمدهاين العشول: التعجم الوسيظ ه855 ماذة إتيشوي. 
:2 الدّلآل: : من يجمع بين الْبَيْعَينٌ. المعجم الوسيط ص4 75غ: مادة (5ل). 
© المَيِلُولّة: نومة نصف النهار. المعجم الوسيط. ص الالا مادة: (قيل). 
(7) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» »45/١‏ رقم (58). 
(8) تَعَضْمَرَ: انصبغ بالعُضمْر. والعُضمْر: نباتٌ صيفي من الفصيلة المركبة أنبوبية الزهر؛ ويستعمل زهره 
تابلً؛ ويُستخرج منه صيعٌ أحمر يُضْبَغْ به الحرير ونحوه. المعجم الوسيط. ص .3١0‏ مادة (عَضض. 
(9) في المطبوع: إن هذين من ثياب الكفار فلا تلبسهما. وفي المخطوط: هذه بدل هذين مع إسقاط 
من. والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في صحيح مسلم 5141//5١ء‏ كتاب اللباس والرّينة (/1؟)» 
باب: النهي عن لبس الرجل الشوب المعصفر (4)) رقم (لاا ‏ لال .)8١‏ 
)٠١١‏ صحيح مسلم 2١5141//7‏ كتاب اللياس والرّينة 6*9 باب: النهي عن لبس الرجل الثوب 2 


والام لاع سح اع هاه عام مها ء ها اع وهاه وهاه ها ذم عا هاه ف ويه اه مر عاو وطق قوع وم ع فقا واو فاع واو عع عع ع وو مره 


والترمذي عن علي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس المُعَصْمْر. وأا لين 
الأخحضرة ب لقول 5 رمئة رأيت رسول الله كته وعليه ثوبان أخضران. 
أخرجه أبو داود والترمذي» وللنّسائي: وعليه بُوْدَانَ أخضران. وثُدِب لبس البياض [أو 
السوادع('؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: (إنّ أحسن ما زرتم الله به('؟ في قبوركم 
ومساجد كم البياض). روأه ابن ماجه. 


وفي رواية للترمذدي والنّسائي: والتشوا من ثيابكم اليياض» فإنها أطهر وأطيبء 
وكقٌّنوا فيها موتاكم؛. وكا لبس السواد قجائز لقول سعد بن أبي.:وقاص: وأيك :رحيلا 
على بغلة بيضاء على رأسه عمامة سوداءع.» وقال: كسانيها عليه الصلاة والسلام. رواه 
أبو داود. وقال عمرو بن أميّة: كأني أنظر الساعة إلى رسول الله يك على المنبر 
وعليه عِمَامة سوداءء وقد أرخن طرفها بين كتفيه. أخرجه النّسائي وابن ماجه. وقد 
دخل التبي عليه الصلاة والسلام مكة يوم الفح وهو متعم بعمامة سوداء. روأاه 
الترمذي في «شمائله). 


ولا ينبغي أن يُظاهِر بين + زرا وا ذا الي بر 1 
يغيظ المحتاجين وطريق المي ([من المتكبرين]0©): ودب إرسال ذَنَبٍ العمامة 
بين الكتفين قدر شبر» وقيل: إلى وسط الظهرء وقيل: إلى موضع الجلوس. 


والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بالعمائم فإنها سيماء الملائكة 
وأرخوها كلب ظهوركم). رواه البيهقي في «شعب الإيمان». وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «فرقٌ ما بيننا وبين المش ركين العمائم على القلانس». رواه الترمذي. وقول 
ابن عمر: كان رسول الله تَكِِدِ إذا اعت سدل عمامته بين كتفيه. رواه الترمذي وقال: 
حسيٌ غريبٌ. وعن عبد الرحدمن بن عوف: عمّمني رسول الله يللي فسدلها بين يدي 
ومن خخملفي. رواه أبو داود. 


- المعصفر (4)») رقم(8؟ -لالا١5).‏ 

)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(؟) في المطبوع إن أحسن ما زرتم إليه في قبوركم... إلخ؛ والمئبت من المخطوط وهو الصواب 
لموافقته لما في سنن ابن ماجه 2٠١8/9‏ كتاب اللباس (7:5) باب: البياض من الثياب (0)» 
رقم (58ه7). 

() ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


وام هو وف وق ةقفومو ريون عون عونو وحور نوع يعاو مم اممو ممم ومور بم ووو م وموم لمم لمم مولعمو عم مومهم يوون وع ممم ميم ييه 


ويُكره الترجيع”'؟ بقراءة القرآن واستماعه, لأنه تشبّه بفعل الفسقة. وقيل: لا بأس 
به إذا لم يحرج الحرف عن حدّهء والمدٌ عن قَدْرٍ مدّه لما ورد: «زيّنوا القرآن 
بأصواتكم». رواه امد وجماعة)» وصححه اجام عن البراء» وزاد الحاكم في رواية 
عنه: «فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا». وفي رواية: «زيّنوا أصواتكم بالقرآن)("©. 

وكره رفع الصوت عتد قراءة القرآن وعند الجنازة وحين الرّحف على العدو 
وحين الوعظء لأنّه يُذهب الهيبة والخشوع. ويَحدم قيام التالي للقرآن» وكذا الراوي 
للحديث,ء للدّاخل عليه لأن فيه نوع إهانة له بإعراضه عنه وإقباله على من ليس له 
عليه حقٌء إلا لأستاذه الذي علّمه أو لأبيه» لما لهما عليه من حىٌّ الإكرام 7763 - 
ب] وزيادة الاحترام. 

والقراءة عند القبور مكروهة عند أبي حنيفة» وتجوز عند محمد لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «اقرؤا يس على موتاكم). رواه أبو داود. 

وتتحره الغبية ا والكذب إلا للخديعة في الحرب لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «الحرب حدّعة)0", والصلح ب بين اثدينء ولإرضاء أغله لأنه من باب إصلاح 
ذات البين. قال الله تعالى: «لا حير في كَثِيرٍ من تَوَاهُمْ إل + مَنْ أَمَرَ يصَدَقَة أؤ 
مَعْدوفٍ أؤ إضلاج بين نَّ النّاس#” كتروزة المي الكدانت الدع يُضَيِع بين التّاس» 
ويقول خيراً ويَئمي0" © خيرأع” '©. قال ابن شهاب: ولم أسمع يُرَخصٌ في شيءٍ ممّا 
يقول الناس كذبٌ إل في ثلاث: الحرب» والإصلاح بين الناس» [وحديث الرجل 
امرأته]9؟ وحديث المرأة زوجها. رواه مسلم. ولدفع الظالم عن ظلمه لأنّه نه عن 


2020 التُْجيع: تؤديد القراءة. النهاية: .7١57/09‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 81/١١‏ -287 رقم .)1١١11١5(‏ 

(؟) صحيح البخاري تعليقاً (فتح الباري) »١819//7‏ كتاب الجهاد (57)» باب الحرب خدعة (/ا8١).‏ 

(14) سورة النساىئ الآية: 549 .)١١‏ 

() تمَيتُ الحديث: بلّغته على وجه الإصلاح وطلب الخير. النهاية .)١71/8(‏ 

(7) صحيح البخاري (فتح الباري) 55/0 كتاب الصلح (57)» باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين 
الناس (7)» رقم (7737). وصحيح مسلم 70١١/5‏ كتاب البر والصلة والآداب (45)» باب: 
تحريم الكذب, وبيان المباح منه (/ا7)» رقم 20757٠085  ٠١١(‏ واللفظ له. ولفظ البخاري: «ليس 
الكذّاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيرا». 

(/) ما بين اللحاصرتين ساقط من المخطوطهء والصواب إثباته لموافقته لما في صحيح مسلم / 
05 كتاب البر والصلة والاداب (42)» باب: تحريم الكذب وبيان المباح منه (0؟))؛ رقم 
ا 00 0 


واوهق ووو وووو نوعو دو و نمقي معيع مع و ووو ووو مو ووو و ور ووو ووو فوم مهن ووو و ووو م رورم دي م مار مم لاجرب رب رمن 


المنكرء وأخدٌ على يد الظالم. 
ويكره التعريض بالكذب لأنّه كذب في الظاهر إلا عند الضرورة كى:أكلتٌ - 
يعدن أعس ان جواباً لمن دعاه إلى الأكل لأنّه صادق في قصده. 
ولا غِيِبَةَ لفاس مُعْلِنٍ ولا لغير معينٌء ولا لظالم يُؤذي الثّاس بقوله أو فعله. ولا 
يأئم الساعي به إلى الشلطان تبركرة مل يغاي عليه لأنه امن .بات النه عن المنكرء 
والمنع عن الظلم. 1 
والحاصل: أن الكلام إِمَا مستحب كالأذكارء وإقاحرامٌ كالكذب والغيبة 
والنميمة» وإمّا مباح كضروريات الإنسان من قوله: قم واقعد ونحو ذلك. وأمَّا ما لا 
يعنيه ا ان والسلام: (إن من حسن [إسلام](22 المرء 
تركة فنا لأ يغينة 
عاك مل فتك ايا فقيل: لا أصلا لقول ابن عباس: إن الملائكة لا 
تكتب إلا ما كان فيه أجرٌ أو وَردٌ. وقيل: يُكْعَبُ ذلك لظاهر قوله تعالى: ما يَلْفِظُ 
من قَولٍ إلا لَه رَقَيبٌ عَتِيدٌ74" فقيل: يكتب ذلك عليه ثم ينسخ متى قوبل عليه 
الوح المحفوظ كل انين وخميس» فما كان فيه جز خم أو شق تء 0 
كذلك مح افر تعالى: «يمْخو الله ما يَشَاءُ وَيُنْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُ الكتاب 2*4 ولقوا 
«إنا كنا تَستنسِحٌ ما كنت تَعْمَلُونَ24©. وقيل: يكتب ويُنسخ يوم القيامة: 4« يوم 
الحساب والجزاء إمنا بالثواب أو بالعقاب. والله أعلم بالصواب. 
وينبغي لحافظ القرآن أن يختمه في ثلاثة أيام أو في أسبوع أو في شهر أو في 
أربعين يوماء فإنّ نسيان القرآن من الكبائر. 
ويتقدّم الشاب العالم على الشيخ العابد الجاهل لقوله تعالى: طقل هَل يَشْتَوي 
الذوة يَعلعون والزيق لا يمون ج20 وقوله: «إتزقع الله الْذَينَ آغثوا منكم وَالَذِين وا 
العِلْعَ دَرَجَاتِي”" وقوله عليه الصلاة والسلام: «فضل العالم على العابد كفضلي 
على أدناكم). رواه الترمذدي عن أبي أخامة. وقوله: وفضل حملة القران على من لم 
(1) أخرجه الترمذي في سننه 2487/4 كتاب الزهد »)١4(‏ باب »)١١(‏ رقم (50110؟). 
(١؟)‏ سورة قء الاية: .)١8(‏ 
(4) سورة الرعد الآية: (55). 
(5) سورة الجاثية» الآية: (55). 


(5) سورة الزمر» الآية: (5). 
(0) سورة المجادلة, الآية: .)١1(‏ 


وفع مر عور نع يه معرونع وموم نوع ومع هعور وو ون ووو وو وم و مون يميه ممه ع يمم د يو و وان م م ممه م يبور ير م مارم رمم م مهن 


يحمله كفضل الخالق على المخلوق». رواه الدَّيْلَمِيَ عن ابن عباس. 
ويْسَنُّ السلام» وجوابه فرض كفاية لقوله تعالى: 9إوَإذًا حَُيِيتُمْ بِكَحِيّةِ فَحَيُوا 
بِأْحْسَن مِنْهَا أؤ رُدُوهَا7'© وثواب هذه الشئّة أفضل من الفرض الذي هو جوابه: لأنها 
سبت لهء ولدلالعه20 على التواضع لقوله عليه الصلاة والسلام: «البادىء بالسلام بريمٌ 
من الكبر». كذا في وشصن الأعانة: 
ولا 5 وقت الخطبة والتلاوة  775[‏ م] لغلا يُخْل بالاستماع» وكون 
القاضي في المحكمة حال كونه يحكم هيبة واحتشاماًء وبهذا جرى الرسم. ويجب 
الرةٌ إلا على القاضي :والخطيب لأ ,وجوبه على من ين السلام عليه وكذا لآ يحب 
على من جلس يفقّه تلامذته أو يُفْرئُهم القرآن» لأنّه جلس للتعليم لا لرد التسليم. 
ويسلّم الؤاكب على الرّاجل لقوله عليه الصلاة والسلام: «يسلّم الراكب على الماشيء 
والماشي على القاعد, والقليل على الكثيره. متفقٌ عليه. ويسلّمٍ الرجل على المرأة 
لأنه عليه الصلاة والسبدم مزعلئ. زر شْوَّةٍ نشوّةٍ فسلّم عليهنٌ. رواه الأمام الحمكه 
ويجيب الذّميئ إذا سكم بقوله: وعليكء لما في «الصحيحين) عن ابن عم" 
قال: قال رسول الله عَكلِتهِ: «إذا إذا سلّم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: الشّام عليك» 
فقولوا: وعليك». ولا يبدؤه بالسّلام لقوله عليه الصلاة والسّلام: «لا تبدؤًا اليهود ولا 
النصارى بالسلام؛ فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه». رواه مسلم. 
ونعنتب كفاية تشميت العاطس الخامد .نه يرحملك أل لأحاديث وزدت 
بذلك» وإن تكرر منه في مجلس يستحبٌ إلى الثلاث» ولو زاد يقول: عافاك اللهء لأنَّ 
التي يَكِِ قال لمن زاد: «الرجل مزكوم2'””6. ويُجيب هو بقوله: «يهدينا الله ويهديكم 
ويصلح بالكم”' أو: ويغفر الله لنا ولكم226 على ما ورد في الخبر. 
)١(‏ سورة النساى الأية: (8). 
622 عبارة المطبوع: لأنها السبب البادي بالسلام وله دلالة على التواضع؛ والمثبت عبارة الممخطوط. 
(؟) في المطبوع: عن عمرء والمثيت من المخطوط. وهو الصواب لموافقته لما في صحيح ملم 4/ 
7 كتاب السلام (75)» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب السلام» وكيف يرد عليهم (4)» 
رقم (م .)5١54-‏ 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه 5557/4 257517 كتاب الزهد والرقائق (0)» باب تشميت 
العاطس وكراهة التثاؤب (5)) رقم (هه ب 9917). 
(0) أخرجه البخاري بلفظ: ويهديكم الله...». صحيح البخاري (فتح الباري) 2108/٠١‏ كتاب الأدب 
(8/)» باب إذا عطس كيف يشمت ))١705(‏ رقم (371515). 
(7) الطبراني في معجمه الكبير 57/9 ل لالت رقم (3755). 


44 كاب الْأَْرِنَة 


عض الل اما يُشْرب. وهنا ما يُشْرَبُ ويُشْكِرُ (حَرْمَ الحَمْر) 
لقوله تعالى: «إيا أيها الَّذِينَ موا إِمَا الكَمْرٍ وَالمَهِسِد وَالأَنْضَابُ والا؛ زْلآمُ رجسٌ مِنْ 
عَمَلِ الشَّيِطَانِي” "© الآية. 0 الأمة ولصحيح الكضيان وهي كثيرة منها ما في 
«الصحيحين» عن أنس بن مالك قال: كنت ساقي القوم» يوم ممت الخمر فى بيت 
أبني طلحة وما شرابهم إلا الفَضيك29 القع © والتقين فإذا منادٍ ينادي» فقال لي أبو 
طلحة؛ اخرج فانظرء فخرجت فإذا منادٍ ينادي: ألا إِنّ الخمر قد ححومّت. قال: فَجَرَتُ 
في سكك المدينة» فقال لي أبو طلحة: اخرج فأَهْرِقُهَا فخت تعد قيار 


وفي «صحيح مسلم) عن عبد الوخهن بن وَعْلّة2» قال: سألت أبن عباس عن 

بيع الخمر فقال: كان لرسول الله يله صديقٌ من ثقيفي أو من دَوْسٍ فَلَقِيَهُ يوم الفتح 

ل ”© حمر يهديها إليه» فقال رسول الله كَكِةِ: ويا فلان» أما علمتّ أن الله حّمها)؟ 

فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال [له رسول الله كَكلِن]2©9: ديا فلان» 

بماذا أمرته»؟ قال: أمرته أن يبيعها. فقال: وإنّ الذي حم شربها حرّم بيعهاه. فأمر بها 
هقث 00 في البطحاء. 


(وَهِي): أي الخمرُ هو (النّيء)2"؟ بكسر النون في أوله وبهمزة في آخره وقد 


.)4 ) سورة المائدة. الآية:‎ )١( 

(؟) الفضيخ: شراب يتّخذ من البشر من غير أن تمْسْه التار. المعجم الوسيط ص 2455 مادة: (فضخ). 

() النشر: تمر الدخل قبل أن يُوْطِت. المعجم الوسيط ص5 ه. مادة: (بسر). 

(4) حوفت في المخطوط إلى عبد الرححهن بن دعلة» والمثبت من المطبوع وهو الصوابء لموافقته 
لمافي صحيح مسلم »١١5١5/“‏ كتاب المساقاة (55)» باب: تحريم بيعم الخمر 2)١7(‏ رقم 
58 - هلاه 1). 

(ه) الراوية: المزادةٌ فيها الماء. المعجم الوسيطء ص884؛ مادة (روى). والمزادة: وعامٌ يُخُمل فيه 
الماء في السفر. المعجم الوسيط ص5 ٠‏ 5» مادة (زاد). 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(90) في المخطوط: فأفرغتء, والمثبت من المطبوع. 

)0 النّيء: كل شيء شأنه أن يعالج يطبخ أو شيء فلم ينضج. المعجم الوسيط ص 2.555 مادة 


(نوى). 


كاب الأشربةٍ 4 


ورلا ع4 ا كله داراع؟ قد 9000-6 م ا ول لف 2 
مَنْ مَاء عتب غلا وَاسْتَدَ وَقَذْف بالرَّدِ. وَإِنْ قلتُ؛ كالطلاء. وَهُوَ: ماءُ عتب طبخ 
0 0 الل 0 - 5 5 ُ 
فذهَبَ أآقل مِنْ ثلفيه. وغلظا نجّاسّة 


محزتقها غير معللة بالشكر ولا مار قة علي وبعضص 0 أنكر حرمة عينهاء وزعم أن 
الشكر حرامٌ إذ به يحصل وقوع العداوة 773 ب] والبغضاء والصدّ عن ذكر الله. 
وذلك باطلٌ مخالفٌ للكتاب والسنّة وإجماع الأمة فكان كفراً منهم. وهذا لأنَّ الله 
تعالى سمّاها رجساًء وهو اسم للحرام النجس عينئاً بلا شبهة. 

ولم يه تشحرظ أب يوسن ومحمد القذفٌ بالزّبد وهو قول مالك والشافعيَ وهو 
اود آ اللدّة ابكار ؟ والثقوة 000 1 بالاشيداةء وهر المؤثر في إيقاع 


ولأبي حنيفة: أن الغليان بداية الشّدَّة وقذف 0 كمالهاء إذ به يتميّز الصافى 
عن الكدو ادكه الخمر قطعيّةٌ كالحدٌ وإكفار المستحل وحرمة البيع قاط 
بالكمال. وقيل: يؤخذ في حرمة الشرب بمجرد الاشتداد أحتياطأء فينبغي أن يؤخذ في 
الحد والتكفير بقذف الرّبد احتياطاً. 

(كالطلاء) أي كما حَوُمَ الطلاء (وَهُوَ) بكسر الأول (مَاءٌ عِنْبِ طبخ َدَهَبَ أقَل 
من كُلَقَنِْه) كذا في «الهداية). وفي (المحيط): الطلاء: اسم للمُتَلث وهو ماء عنب 
طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وصار مسكراً. وفي «الصحاح) مثل [ما في(" 
«المحيط؛ لكن من غير ذكر الإسكار. ويدحل في تفسير المُصئف [المُتَصّفُع””© 
ل ا نصفه إلا أن يقال: مراد المصئّف: ما ذهب 
أقل من ثله ثلشيه وأكثر من نصفه فلا يدحل. لكن المراد لا يدفع الإيراد. 

ثم كل ذلك عندنا حرامٌ إذا غلا واشتدٌ وقذف بالرّبد» وإن لم يقذف فهو على 

1 1 1 

الخلاف لأنه رقيق مُلِذْ مُطرب يدعو قليله إلى كثيره» فيحرم شربه دفعا للفساد 
المتعلّق به كالخمر. وأمًا العاذق فأسم لذاهب ما دون النصفء فأظهر الروايعين عن 
اس حنيفة أنه بمنزلة المُتَضّف في حكم البيع والحد؛ وعنه في رواية أخرى أنه ألحق 
ذلك بالخمر في أنه لا يجوز بيعه كذا في «المبسوط». 

(وغَلِطَا) أي الخمر والطلاء (نَجَاسَةٌ) أي من جهة النجاسة. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


45 كَابُ الأشريَة 


وَحَومَ َه َقِيعُ التَّمْرٍ أي السَكن وَنَقِيعُ الزّبِيبٍ نِيئَين إذا غلا وَاسْتَدَ. وَحَُرْمَة 
الخمر أَقْوَى, ير فتكسليا فَقَط. 
وَحَلُ ١‏ 85 لمُتَلتُ العتبيّ مُضْتَدَا ا 2 2 10 2ه 2ه 1 22 لاد ة دق 2 او نات ول 2 د 2 21 و 


(وَحَوُمَ تَقِيِعٌ الّمْرِ أي السَكَرٌ) بفتحتين (وَنَقِيعْ الزبيب نِيمَيْنِ) تثنية الثيء. 
(إذا غلا) كل واحدٍ منهما (وَاشْمَدٌ). وعند أبي حديفة: وإذا قذف بالرّبد. وقال شّريك 
بن عبد الله: الشكر حلالٌ لقوله تعالى: «وَمِنْ ثَمْرَاتِ النَّخِيلٍ وَالأغتتاب تَتُحِذُونَ مِنةُ 
سَكراً وَرِزْقاً حَسَنايع( '» ذكره في موضع المِنّةَ وهي لا تتحقّق بالمكوّم؛ فأوجب إباحته. 

ولنا: إجماع الصحابة على حرمة ذلكء وقد قال النبئ يليد «الخمر من هات 
الشجرتين»”". والنص محمولٌ على ما قبل التحريم فيكون منسوخاًء وهو مذهب 
الشَّعبِيَ والنّحَعِيَ. وفي «مصنف ابن أبي شَهبَة عن إبراهيم قال: قال عبد الله: الشكو 
حمر وفيه عن سعيد بن مير عن ابن عمر أنه سُيْلَ عن الشكر فقال: 0 

وقيل: السَكر: نبيذٌء وهو عصير العنب والزبيب والتمر إذا طبع حتّى 
ثلثاهء ثم ثُرِكَ حقّى اشتد. وهو حلالٌ عند أبي حديفة إلى حدّ الشكرء ابيا 
إلآية ويحمل الشكر المذ كور في الآية على هذا. وعن عن الشيخ ا مَنْصْور المَائُرِيدِي: 
0 750 - 0 تعخذون من ادر الخالص ما هو .حرامٌ كقوله تعالى: ظقُلُ 
ريع ما أَنْرَلَ الله لَكُمْ مِنْ رِرْقٍ فَجَعَلْعُمْ مِئْهُ حراماً وَحلالا©0". وأما نقيع الزبيب 
5 عندنا خلافاً للأؤزاعي. 

(وَحُرْمَةُ الخمر آفوى) لأنّها قطعية (فَيَكْقُرُ مُسْتَحِنُهَا فَقط) أي ولا يكفر 
مستحل واحدٍ من الثلاثة الخ لأنّ حرمتها اجتهادية» ويُّحَدٌ شاربها ولو قطرة. ولا 
يحدّ شارب واحد من الثلاثة الأخر حتى يَشكر. 

(وَخَلَ المُقَنْتُ العِنَبِيَ) وهو ما طبخ من ماء الععب حتّى ذهب ثلئا . (مُشْتَدَاً) 
كاه لا سمال يدرب لنيك التياد: ولا بوعر خلياء إلى كير كلاق اشير 

قال البخاري: ورأى عمر وأبو عُبَهِدَة ومُعَاذْ شرب الطلاء على الثلث. وروى النّسائي 
شربه عن أبي موسى. وقال أبو داود: وسالت احموضن خرن الطللةه إذا ذف ثلثاه وبقي 
ثلثه فقال: لا بأس به. قلت: إنهم يقولون: إنه يُشكر! قال: لو كان يسكر لما أحلّه عمر. 


.)33/( سورة التحلء» الأية:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه */1/7١ء‏ كتاب الأشربة (5*)»: باب بيان أن جميع ما ينبذ.... (14) 
رقم .)١9868  ١(‏ ونصٌ الحديث: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة». 

(؟) سورة يونسء الآية: (09). 


كِتَابٌُ الأشْرة 4 


وفي «المبسوط) عن داود بن [أبى ع0© قال: قلت لسفيك”: بن المُسَيكب: 
الطلاء الذي كان يأمر عمر باتخاذه الئاس ربكي منه كيف كان؟ قال: يُطبخ العصير 
حقّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. وقال الأؤرَاعِىَ: المُتَصّفٌ والتاذؤق مباخ: وهو قول بعذر 
أضيحات الظواهر وبعض المعتزلة. 

60 حل (قَيِيدُ الثّمْرٍ والزْبيبِ مَطَيُوخاً أَذْنَى طَيْخه) بأن طبخ حتّى تطبخ (قإن 
اشْمَدَء إذَا شَربَ مَا لَمْ يُسكز بلآ نِيّهِ لهو وَطرَبِ) بل بنية تقوّي» لما روينا أن رجلا 
شتونية ليذ هون م3" غير 100 فيتكن ريه البحده شعال + [ها شريت امن ويلك فال 
نه عصان إن جلدناك لتيكرك وأن رجلا شرف من اذا وة0أ» علي نبيذاً بصِفْين فسكر, 
فضربه الحد ثمانين. ولما في «آثار محمد بن الحسن» : أخبرنا أبو حنيفة» عن 
سليمان الشّيجائنىت”©» عن ابن زياد أَنّه أفطر عند عبد الله بن عمرء فسقاه شراباً فكأنّه 
أخذ منهء فلسًا أصبح غدا إليه فقال: ما هذا الشراب؟ ما كدت أهتدي إلى منزلى. 
فقال ابن عمر: ما زدناك على عجوة وزبيب. 

القرل خنن سي لمعه لاف ب الحيك لله ند العملا واكسنة امار 
استند إلى حائطٍ من حيطان مكة, فقال: «هل من شربة)؟ فأَتِي بقَغب2'0 من نبِيذٍ 

5 0 ك - 0 

فذاقةُ فقطت”” وردٌّه إليه. فقام رجل من آل حاطب فقال: يا رسول الله» هذا شراب 

أل مكةة قال: فضك عليه الماء فى شرت فم قال تومت الهس يعننه0 
< يأ 2 5 ع اس 5 - 

والشكر"؟ من كل». رواه العُمَةٍ عن محمد بن الفرات» واعله به. ورواه أيضا عن 

عبد الرحلمن بن بشر العَطَفَاني عن على قال: سألت رسول الله يَكِةِ عن الأشربة عام 

٠٠٠١ص ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط» والصواب إثباته لموافقته لما في 9تقريب التهذيب)‎ )١( 

(؟) القَرْبَةُ: ظدف من جلد يُخْرَرُ من جانب واحدء وتستعمل لحفظ الماء أو اللإن ونحوهما. المعجم 
الوسيط ص”7"لاء مادة: (قرب). 

(*) عبارة المطبوع: أن رجلاً شرب نبيذاً من تمرٍ. والمثبت عبارة المخطوط. 

(4) الإداوة: إناء صغير يمل فيه الماء. المعجم الوسيط ص١1.‏ مادة: (أدا/. 

(0) في المخطوط: سليمان بن الشيباني» والمغيت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في 
«تقريب التهذيب؛) ص 5500. 

(7) في المطبوع: يقصبء والمثيت من المخطوطهء والقَعْبٌُ: قدخ ضحم غليظ. المعجم الوسيط 
صلى/م: لاء مادة: (قعب). 

(0) قطب أي قبض ما بين عينيه كما يفعله العوس. النهاية 79/14 

في المطوع: بيعهاء والمثبت من الممسخطوط. 

(9) قال ابن الأثير: الشكر: بفتح السين والكاف: الخمر المعتصر من العنبء هكذا رواه الأثبات» ومنهم من - 


حجة الوداع فقال: «حرّم الله الخمر بعينها والشكر من كل شراب». ثم قال: وعبد 
الرحلن هذا مجهولٌ في الرواية والنسب وأما يروي عن اين عباس ل ورواه 
النّسائي موقوفاً عليه من طرق. 

(و) حلّ (الخَلِيطَانِ) وهو أن يُجْمَعَ التمر والزبيب» أو الرطب والقٍشر وَيْطْبَحَ 
لي ال . فإن قيل: أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: 

نهى رسول الله يَكِيهِ عن الزبيب [/7102 - بر والتمرء والِشر والتمر» وقال: «نبيذ كل 
واحد منهما على حَِدَيِه). اسيعه رال دجتل عل وشدة العيش توسعة على النّاس. 
روى هذا محمد في «الآثاره عن أبي حنيفة ع م قال: لا بأس 
بنبيذ خليط التمر والزبيب» وإنما كره لشدّة العيش في الزمن 00 الأول كن 
السشمن واللحمء » وكما كره الإقران(©. وأمَا إذا وسّع الله على المسلمين فلا بأس به. 

وحدّمه مالك والشافعيّ لما قدمناءٍ ولما في الكتب الستة عن جابر عن النبي 
يك أنّه نهى أن يُنَْدّ الزبيب والتمر جميعاء ونهى أن يُنْبَدَ النشر وال#طب جميعاً. وفيها 
أيضاً سوى العرمذي عن عبد الله بن أبي كُادَة» عن أبيه أن النبي يكن نهى عن خليط 
الثّبيب والتمرء وعن خليط البشر والتمر» وعن خليط افر "© والعمرء وقال: 20 
كل واحدٍ على حِدَّة). وعن مسلم عن [أبي سعيد]”© الخد لحُدْريٌ قال: نهانا رسول الله 
ين أن نخلط بُشراً بعمر أو زبيباً بتمرء أو زبيباً يهشرٍ وقال: ل بتك اميد 
فليشربه ل فرداً» وما فرداً» أويعرا فرداً). 

وح مار ال ار ل ل رك بى طلحة أنهما 
كانا د يشربان29 نبيذ الزبيب والبسر يخلطانه» فقيل له: با أب "طلتسية إن رول الله 
كه 5-8 قال: إَنما نهى عن العَوّز في ذلك الزّمان كما نهى عن الإقران. وفي 


-- يرويه بضم السين وسكون الكاف» يريد حالة الشكران» فيجعلون التحرم للشكر لا لنفس الأشكر. 
فيجعلون التحريم للشكر لا لنفس الُشكر فيبيحون قليله الذي لا يُسكر. . والمشهور الأول. النهاية 72.01/9. 

(1) في المخطوط: الرمي» والمثبت من المطبوع. 

(؟) الإقران: هو أن يُقْرِن بين التمرتين في الأكل. النهاية 8/؟19ه. 

(5) الرَهو: الششر المتلوّن. المعجم الوسيط. صه ٠‏ ٠غ‏ مادة: (زهام» والبٍشر سبق شرحها ص4 6» التعليقة 
رقم: (5). 

(4) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع والخطوط» واستدرك من صحيح مسلم. 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(5) في المطبوع: يشتريان» والمثبت من المخطوط. 


كتابُ الأَْربَة 1 
وَتَبِيدُ العَسَلٍ) والشين, وَالبرٌ والشَعِير, وَالذّرَق وَإِن ل يُطبِغْ ٠»‏ بلآ نيّة لَهْوِ وَطرَب. 


«سنن أبي داود) عن صَفِيّة ببت عَطِيّة قالت: دخلت مع نسوة من عبد القيس على 
عائشة فسألناها عن التمر والزبيب. فقالت: كنت آأخذ قبضة من [تمر وقبضته م.(0) 
زبيب» فألقيه في إناء فأمرشة ثم أسقيه الب ككلة. ْ 

(و [حل)”” (نَبِيدُ العَسَلٍ والثّين وَاليُرٌ والشَعِيرٍ والذرَة) وسائر الحبوب (وَإنْ 
نَم يُطْبَخْ بلآ نِيّةِ لهو وَطَرَبِ) بل للتقوي لِمَا روى مسلم وغيره أن النبى يَِةٍ قال: 
«الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنب» وفي لفظٍِ [لمسلم”": «الكرمة 
والنخلة». والمراد بيان الحكم. لأنّ الخمر حقيقةٌ في ماء العنب. 


ولم يُشترط في نبيذ العسل وما مف عليه الطبخٌ» ؛ لأنّ قليله لا يدعو إلى 
كشيره. ثم حل ذلك [في] قول أبي حنيفة وأبي يوسفء فلا يحدّ شاربه وإن سكر منه 
ولا يقع طلاقه كالنائم وذاهب العقل بالبنج وبلبن ارماك وهو بكسرء جمع رمكة وهي 
الفرس الأنثى. وقال محمدء وهو قول مالك والشافعي: كل ما أسكر كثيره عدم قليله 
من أي 2 كان. ويحد د السكران منه ويقع طلاقه؛ كما في سائر الأشربة المحومة. 
والفتوى في زماننا على قول محمد حتى يحدّ ‏ عرق شك سخ الأنذة الج هيد مم 
الحبوب والعسل والعين واللبن» أن الفُشَاق يجتمعولن عليها ويقصدون اللهو بشربها 
والسكر بهاء وَلِمَا في (اصحيح مسلم» من قوله عليه الصلاة ة والسلام: «كل مسكر 
حمق وكل مسكر حرامٌ). وفيه وفي «(مسند 75783 أ أحمد) و«(صحيح ابن جبّان): 


دكل مسكر خم وكل خخمر حرامٌ». 


وَلِمَافي مسلم عن جابر: أن رجلاً قم ل لوسر 
والسلام عن شراب يشربونه بأرضهم مو الذرة يقال له: السمزّر فقال النبي 2 ع 5 كه «أو 
مُشْكدٌ هوه؟قال: نعم. قال [رسول الله تَتِ]0»: «دكل مسكر حرامٌ؛ إِنَّ على الله عهدا 
لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينه الخبال”62. وفى «الصحيحين» عن عائشة 


,2و2 ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعء فاستدركناه من المطوط وسكن أبي داود 4ه 20 كعاب 
الاشربة 2255١‏ باب في الخليطين (8). رقم .)5307٠08(‏ 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع وإثباته الصواب حيث أخرج مسلم الحديث في صحيحه ؟/ 
“لاه ١‏ 4لاه ١ع‏ كتاب الأشرية (8).: باب: بيان أن جميع ما ينبذ... (14). رقم .)١198868--01١2(‏ 
/الممهاء كتاب الأشربة (5)» باب: بيان أن كل مسكر خخمر... (0)» رقم (الا .)5١ ١15‏ 

(ه) طينة الحبال: يفشرها قوله يَككِيمِ إجابة عن سؤاله عنها قال: «عرّق أهل التارء أو عصارة أهل النار». ‏ 


4 كاب الأخرنة 
وَخَل الخفر وَلّوْ يبلج ل 
قالت: سُيِلُ رسول الله بَلةٍ عن البئع ‏ وهو نبيد العسل ‏ فقال: «كل شراب أسكر 


فهو حراتٌ). وفي «سنن أبي داود) و(ابن ماجه) و«الترمذي) عن النعْمّان بن بَشَّير قال: 
قال رسول الله وكيد إِنّ من الحجئطة خمراء وإن من الشعير خمراء ومن الزبيب خمراء 
ومن العسل خمرأ». وفي «سنن النّسائي وابن ماجه؛ من حديث عمرو بن سُعَيْبِء عن 
انيف قن جد أن النين. كله ال ونا أحكر غير فقيل حزان .. ركنا رواة 
الدّارَقُطني عن على مرفوعاً. 

وفي «سنن أبي داود والترمذي» عن عائشة أنها سمعت النبىّ مَكدِيدِ يقول: 95 
مسكر حرامٌ» وما أسكر الفَرَق20© منه فَمْلءٌ الكف منه حرامٌ». وفي لفظ الترمذيّ: 
والنفي 50 مين حرامٌ). ولَّعًا ذُكرَ لابن المبارك حديث ابن مسعود رضي ابنهعنه في 
كل مسكرة وهي الشربة الني أسكرتك قال: حديتٌ باطل. . وفي «المبسوط): وَلأن 
المُثَلْثْ بعدما اشتدّ خمث لأنّ الخمر إنما سمي بهذا الاسم لمخامرته العقل» وذلك 
موجودٌ في سائر الأشربة المسكرة؛ وقد سمّاه رسول الله كَلِةٍ خمراً. ولوسقاه أحد من أهل 
اللغة محم راً لكان يستدلٌ بقوله على إثبات هذا الاسم» فإذا ستاه صاحب الشرع طهر القن 
العرب_أولى. وأبو حديفة وأبو يوسف أوجبا الحد بالسكر من الأشربة المذ كورة ف في الصحيح 
عنهماء لما رويناعن عمر وعلي» ولقطع مادة مَفّاسد لازمة للشكر منها. 

5 حل (خَلْ الخَفر وَنَْ بهِلاج) من إلقاء حل أو ملج فيها ليصير خلا 
لإطلاق ما أخرجة العطاف | اليخارى ب جديية جابر قال: ال رسول الله صلّى 
اللّه تعالى عليه وسلّم: نِم الإدّام0© الخَلٌ وقال مالك والشافعي: لا يحل تخليل 
الخمر ولا أكل الحاصل منه لِمَا أخرجه مسلم قال: سيل النبي يَكَبِيْدَ عن الخمر: 
أتعخذ علا؟ قال: (لا). وأخرج أيضا عن آننين أن آبا:طلحة سال النبي عليه الصلاة 
والسلام عن أيتام ورئوا خمراً. قال: أَمْرِنُهَاه. قال: أفلا نجعلها خلا قال: «لا». ولأنَّ 
الصحابة أهرقوها('؟ حين نزلت آية التحريم» ولو جاز الدخليل لنته عليه الصلاة والسلام 


- صحيح مسلم 5809/8١ء‏ كتاب الأشربة (2)0 باب: بيان أن كل مسكر نخمر... ()» رقم (71 
)ل 

)١(‏ القَرّق: مكيَال سعته ثلاثة أصوع د كمءء١١‏ ليتراً - م6 ع مناه غراماً عند الحنفية» و 6١755414‏ ليتراً 
الات غراما عند غيرهم. معجم لغة الفقهاء ص4 274 

هم في المطبوع: فالجرعة» وفي المخطوطء فالحسوة . والصواب ما أتبعناه لموافقته لما في سنن الترمذي 
5 كتاب الأشربة )2 باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام (7): رقم .)١455(‏ 

(© الإدام: ما لشقدراً به الخيز. المعجم الوسيط ص١‏ ١غ‏ مادة: (أدم). 

(8) في المخطوط: أراقوهاء والمثبت من المطبوع. 


ووو ووه وو وور ممعم يمه مر م مم نوو وو ووم م وم م ووم م وروم م وووووم مو ينعموية مفعم يه مه وم ع بر رمرم ونمو مم مم ممه 


عليه كما نيه نه أهل الشاة الميتة على دباغ إهابها. 


وفي «مسند أحمد؛ عن ابن عمر قال: أمرني يََِةٍ أن آتيه مُدْيَةِ1'©, رقال]0') 
فأنيته بهاء فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقّاق7© الخمرء فشىّ ما كان من 
ذلك الرٌّقاق بحضرته؛ ثم أعطانيها وأمر أصحابه أن يمضوا معي وبعاونوني. وأمرني أن 
أني ل خمر إل شققته ففعلت» أفادم أترلك 

في أسواقها زقَاً الاخففتف واجاب الطحاوي يأن :ذلك حول على التغليظ والتشديد 
بدليل أنه ورد ني بعض طرقه الأمر بكسر الدٌّنَانَ(» فيما روى الدَارَقُطنِيَ والطبراني 
زفي ومعجمه2©2]6. وبدليل ما روى أحمد في و(مسنده) عن ابن عمر أن النبيّ 
شقّ زقاق الخمر بيده في أسواق المدينة. 

وهذا صريح في التغليظ لأنّ فيه إتلاف مال الغير إذ قد كان يمكن إراقة الدّنان 
والرّقاق وتطهيرهاء ولكن قصد بإتلافها التشديد ليكون أبلغ في الدع. قلت: ويؤيّده ما 
رواه البيهقي كما تقدّم عن أحمد وفيه: فقال الناس: إِنَّ في هذه الرّقاق منفعةٌ يا رسول 
الله. قال: «أجلء ولكن إِنما أفعل ذلك غضباً لله لِمَا فيه من سخطه). وفي (مسئد أبي 
يَعْلى الموصِلِي» عن جابر بن عبد الله قال: كات زجل يبحمل المقمر من شير إلى 
المدينة فيبيعها من المسلمين. فحمل منها بمالٍ فَقََدِمَ فلقيه رجل من المسلمين فقال: 
إنّ الخمر قد حوّمت فوضعها حيث انتهى على تل» وسجّجاها2"0 بأكسيةٍء ثم أتى النبي 
عبد فقال: يا رسول الله بلغني أن الخمر قد حّمت. قال: «أجل». قال: فهل لي أن 
أردّها على من ابتعتها منه؟ قال: «لا) قال: أفأهديها إلى من يكافئني منها؟ قال: «لا» 
قال: فإِنّ فيها [مالة)9؟ ليتامى في جمجري. قال: «إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوّض 
أيتامك من مالهم»؛ ثم نادى بالمدينة» فقال رجلٌ: يا رسول أده الأوعية يُنتفع بها. 
قال: وفلُوا أؤكيتها»”) فانصجت حتى استقرت في بطن الوادي. 


)١(‏ المَدَيَةُ: الشّفْرة الكبيرة. المعجم الوسيط ص865. 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(0) الوّفٌ: وعاءً من جلدٍ يجز شعره ولا يُنْتَفء للشراب وغيره. المعجم الوسيط ص5 95, مادة: (زق). 
(4) الدَّنُ: وعاءٌ ضخم للخمر ونحوها. المعجم الوسيطظا ص 1599 مادة: (3ّ). 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

(7) سبججى: غطى. المعجم الوسيط ص8 »4١‏ مادة: (سجا). 

(9) ها بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

)0 الوكاء: الخيط الذي تُشَّد به الصّوة أو الكيس وغيرها. المعجم الوسيط صه٠١٠.ء‏ مادة (وَكى). 


0 


5 كاب الأغرنة 
وَالانتِادُ في الدَّبَاءٍ والحنتم. 


ومن أدلتنا: ما في «ستن الدَّارَقْطنِيَ) عن فَرَجٍ بن قُضَّالة عن يحيى بن سعيد» عن 
عَهْرَة: عن أمّ سَلَّمَة أنها قالت: كان لنا شاة نحتلبها ففقده('؟ النبئى يَكةٍ فقال: ( 
فعلت شاتكم)؟ قالوا: ماتت. قال: لأفلا انتفعتم بإهابها)؟ فقلنا: إنها اميتة! فقال عَلة: 
«إن دباغها يَحِلٌّ» كما يَحِلّ خَلّ الخمر». إلا أنّه قال: تفرد به فَرَجٍ بن مُضَالة [عن 
يحيى](© وهو ضعيفٌ يروي عن يحيى بن سعيد أحاديث عدة لا يُتابَع عليها. وفي 
والجترفة» البريقي عن الخزيرة بين زياد" عن أبي الرُبَيْر عن جابر عن النبي يَكَلةِ أنه 
“قال: وير خَلّكم َل خدركم / ثم قال: تفوّد به المُغِيرّة عن أبي الرُبَهِر وليس 
بالقوي. قال: ور إذا تخلّل بنفسه وكذا أيضاً حديث فرج 
بن فُضّالة. قلت: ولا يخفى بُغد هذا الحمل. 

وفي «المبسوط»: حجتنا ما رُوِىَ أنّه عليه الصلاة والسلام قال: «أيما إهاب دبع 
نقد طوب كالشهر تعثل كتجل. ولايقال: قد روي: «كالخمر تخثّل) أي تخلل. 
فتحلّ)» لأنّ الروايتين كالخبرين فيعمل بهما. ثم إذا صارت خخلاً يطهر ما يوازيها من الإناءء 
وأما أعلاه وهو الذي انتقص منه الخمر فقيل: يطهر تبعاً. وقيل: لا يطهر لأنّه تدجس ياصابة 
الخمر ولم يوجد ما يوجب طهارته فبقي نجساً. ولأتجل هله الأغية وا 
الأربعة بالطبخ بعد اشتدادهاء لأنه لاقى عيناً حراماً فلا يفيد الحلّ فيه كطبخ لحم الخنزير 
وهذا لأنه ليس للنار”*» تأئيدُ في إثبات الحلّ ولها تأثير في ثبوت صفة الحرمة فيه. 

ثم بيع غير الخمر من هذه الأشربة جائرٌ عند أبي حديفة ومضمونة بالإتلااف» 
لأنها شرابٌ مختلفٌ في إباحة شربها بين العلماء» فيجوز كالمُكَلْثْء وهذا لأنه ليس 
من ضرورة حرمة التناول حرمة البيع» وقالا: لا يجوز بيعها كمالك والشافعي» وهو 
الأظهر لأنَّ عينها مسحرّع التناول قلا يجوز بيعها كالخمر. 

() حل (الادْقِبَادُ في الدُبًاءِ) وهو القَرْع (والحَدْمَم) وهو الجرّة الخضراىء 
والمَرَفْتِء وهو الظرف”” المَطَلِيَ بالزفت» وكذا التّقِير وهو المنقور [من الخشب]29 


)١(‏ في المطبوع: فقصدهاء والمثبت من المخطوطء وهو الصواب لموافقته لما في سنن الدَّارَقَطبِيَ 
0»؛ كتاب الطهارة» باب الدباغ» رقم (78). 

)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(*) محوّفت في المطبوع إلى المغيرة بن زيادة» والمغبت من المخطوطه» وهو الصواب لموافقته «تقريب 
التهذيبة ص"؛ ه. 

(2) ه في المطبوع: للشارب فيه» والمثبت من المسخطوط. 

2١‏ الظودفٌ: الوعاء. المعجم الوسيط صهلاه, مادة: (ظرف). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


كتابُ الأغْرنة 0 
وَحَرمَ شُرْبُ دُزْدِيٌ الخَمرِ والاميشَاط به. 


لما زوى الجماعة من ديت بُرَيْدَةٌ [أن النبيّ يعدِيدٍ قال200: ني نهيتكم عن 
الظروف فإنّ ظرفاً لا يُحِلُ شيعا ولا يُكَرّمه وكل مسكرٍ حرام». . وفي رواية: «كنت 
نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأوم” 2 فاشربوا في كل وعاءٍ غير أن لا تشربوا 
مسكراً). . وني لفظ لمسلم: «كنت نهيتكم عن الطروقف» اروف لا 1 ع 
تحوّمهء وكل مسكر حرام). 

وفي لاسان أني داود) عن بُرَيْدَة قال: قال رسول الله 45ة: (نهيتكم عن ثلاث 
وأنا آمركم بهنّ: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإن زيارتها تَذُكرّة؛ ونهيتكم عن 
الأشربة أن تشربوا إل في ظروف الأدّم» فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشر 
ا ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث» فكلوا واس: 0 
أسفا ركم». 

(وَحَوْمَ شرب دُردِيَ(© الكَمر) لأنّ فيه أجزاء الخمر فكان حراماً ونجساً 
(والامْتِشَاطٌ به) لأنّه انتفاع به والانتفاع بالنجس حرامٌ. ولا يُحَدٌ شاربه بلا سكرء أن 
وجو للد للزجرء والزاجر إنما يُشْرَحُ فيما تميل الطباع إليهء ولا تميل الطباع إلى 
شوب الدّوْدِيّ» بل تعافه وتنفر عنه» فأشبه غير الخمر من الأشربة الي لا حدٌ فيها إل 
بالشكن ويكره الاحتقان بالخمر وإقطارها في الإحليل7؟ لأنه انتفاع بالنجس 
المكم. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

)١(‏ الأدَمُ: جمع الأديم وهو الجلد. المعجم الوسيط ص١‏ ٠١ء‏ مادة: (أدم). 

(©) الدٌّرْدِيّ: الخميرة العي تُثْرك على العصير والنبيذ ليعخقرء وأصله ما يَزكد في أسفل كل مائع 
كالأًشربة والأدهان. النهاية (؟151/1١).‏ 

(4) الإخبيل: مخرج البول.ومخرج اللبن من الثديّ والضرع. المعجم الوسيط ص4 ».١15‏ مادة (حل). 


54 كتَابُ الذبائح 


كتابٌ الذبائح 
ال ال 0 
حَرْمَ ذبيحة لم تذك. 
وذْكَاةٌ الضّرُورة: جَرْحٌ أَيْنَ كَانَ مِنَ البَدَنِء وَالاحْجِيَار: ذَنْحٌ بَينّ الحَلْقٍ 


وَعُرُوقَهُ: الحُلْقُومُ والمَريء. والوَدَجَان. ا 0000 


كات الذبَائْح 

(خَوْمَ َذبيحة لم تُذَكُ) لقوله تعالى: لحنت عَلَيِكُمْ المَيِنَةُ وَالدّمُ وَلَحْمٌ 
الحَنْزِيرٍ وَمَا 0 ِغَير اللَّهِ به والمَمْحَيِقَةُ2'0 وَالْمَوْقُودَة2© والمُتردية ("© والتّطِيحَةٌ؟؟ وَعَا 
أكل اكب بع إلا مَا مي أي أد ركتم ذبحها. والمراد بالذبيحة: ما من شأتها أن 
تُذْبَح» ليتناول حرمة ما ليس بمذبوح؛ كالمُتَرَدٌية والتنُطيحة ونحوهماء وحرمة عضو مُطِعَ 
من الحيوان» وليخرج السمك والجراد. 

وذَّكاةٌ الضَرُورَة: (جَرْحٌ أَيْنَ كَانَ مِنَ البَدنٍ ) ذكاة (الاخْتِيَارٍ ذَبْحْ بَيْنَ الحلق 
وبق أي السعرات» وي أنه عليه الصلاة والشّلام بعث ماديا ينادي في مسجامع 

: آلا إِنّ الذّكاة 5*9 - بع في الحلق. رواه الدَّارَقْطبِيَ. 

(وَعُوُوقُهُ) أي عروق الذبح (الحُذْقُومُ) وهو مجرى النَمّسء سواء كان الذبح في 
وسطه أو في أعلاه أو في أسفله بعد أن يكون فيه» حتى لو ذبح أعلى من الحلقوم أو 
أسفل منه يَحَوْم لأنّه ذبح في غير المذبح» ذكره في «الواقعات»؛ وفي بعض الفتاوى 
ما يخالف ذلك وهو أنه شيل عن ذبح شاة فبقيت عقدة الحلقوم فقال: يجوز أكلها 
سواء بقيت العقدة ممّا يلي الرأس أو ممّا يلي الصدر. 

(والمَرِيءٌ) بفعح الميم وكسر الرّاء وهو مجرى الطعام والشراب» وهو رأس 
المَعِدّة والكرش اللازم بالحلقوم: (والوَدَجَان) وهما مجرى الدّم. وفي «الهداية» 
الحلقوم. مجرى العَلّف: والمريء: مجرى النفسء وهذا موافق لما في «مبسوط» 


)١(‏ المُنْحَيقَةُ: الميتة بمنع الهواء عنها. معجم لغة الفقهاء ص15715. 

(؟) المَؤْقُوذة: المقتولة بضربة عصا أو حجر. معجم لغة الفقهاء ص4595. 

(0) المْمَرَدٌيَةٌ: الشاة ونحوهاء الميتة بالسقوط من مكانٍ مرتفع. معجم لغة الفقهاء ص07 4. 

(4) التُطيحة: الشاة التي ضربتها شاة أحرى برأسها أو بقرونها فماتت من ذلك. معجم لغة الفقهاء ص١448.‏ 
(ه) سورة المائدة, الاية: (7). 


كاب الأبائح د 
وَحَلَ بقَطع 
شيخ الإسلام حَوَاهِرْ رَاده وهو: المريء: عرق أحمر هو مجرى النّفس. ولِمَا في 
«الكشاف»): الحلقوم: مدحل الطعام والشراب» والأول أصحح وقد ذكره المُدُوري في 
«شرح مختصر الكرِْي»» ويؤيده قوله تعالى: لمَلوْلاً إذَا بَلَمَتِ الحُلْقُوم274 ولِمَا في 
فيوات الأدب وهو: المريء: الذي يدخل فيه الطعام والشراب» ونحوه في «المُغْرب)» 
وإنما كانت عروق الذّبح هذه الأريعة لأنّ قطع الْوَدَجَينٌ لإنهار الدّم والحلقوم والمريء 
للتعجيل عليه. 

(وَخَلْ) البح (بقَطع أي قلآثِ مِنُهَا) عِنْدَ أبي حنيفة: وهو قول أبي يوسف 
أولاَ ثم رجع إلى أنه لا بد من قطع المجلتوع والمريء وأحد الوَدّجين. يعن محمد: 
أنه لا بدّ من قطع أكثر كل واحد من الأربعة» وهو رواية عن أبي حنيفة» لأنّ كل فرد 
منها أصل بنفسه لانفصاله عن غيره» وقد ورد الأمر بقطعه» ولأبي يوسف: أن المقصود 
من قطع الوَدّجين إنهار الدّم فينوب أحدهما عن الآخر. ولأبي حنيفة: أن الأكثر يقام 
مقام الكلّ في كثير من الأحكام» ويحصل بأيٌّ ثلاث منها إنهار الدّم كذا ذكروه. 
وفيه أنَّ أكثر الشىء يقوم مقام كله لا أكثر الأشياءء وبهذا يتبينٌ أن الأظهر قول 
محمد. ١‏ 

ثم المعتمد أن الذّبح الاخدياري يتعينٌ بون الحلقوم واللّبَة وهي المَنْحر تحت 
العقدة على ما صرّح به في وبالخ «الذخيرة): أنَّ الذبح إذا وقع أعلى من الحلقوم لا 
يحل وكذا في فتاوى أهل سَمَرقَئْد لأنه ذبح في غير المذبح. والأصل في ذلك قول 
عمر وابن عباس: الذكاة في الحلق واللّّة. رواه عبد الوّزاق في «مصنفه). وفي «سئن 
الدّارَقُطنِيَ» عن سعيد بن سلام العطار: حدّثنا عبد الله بن بُدَيْل الُرّاعي عن الزُهْرِيء 
عن سعيد بن المُسَككب» عن أبي هُرَيْرَةِ قال: بععث رسول الله عَنِد يليد بُدَيْل بن وَدقَاء 
العرامي “على حول ار ق(© يصيح في فجاج منى: ألا إِنّ الذكاة في الحلق 
واللّئة. * ثم قال: وسعيد بن سلام يحدّث بالبواطل متروك. وقال في والععيس): هذا إسناد 
سيف ا وسعيد بن سلام أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج به؛ وكدّبه ابن تمُير 
وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث. 


إذا عرفت هذا (قَنَمْ يَجَرْ) الذّبح (هَوْقَ العُقْدة) أي عقدة الحلقوم بأن يكون 


5-10 5 


أي ثلا ثِْ منْهَاء فَلَم يَجْرْ فَؤْقَ العُقَدَّة 8ب 1ك 


.)85( سورة الواقعة) الأية:‎ )١( 
/4 (؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطهء والصواب إثباته لموافقته لما في سنن الدارقطني‎ 
.)45١( عم كباب الأشربة وغيرهاء باب الصيد والذبائح والاطعمة وغير ذلك رقم‎ 


هه الأؤرق من الإبل: ما فى لونه بياضض إلى سواد. المعجم الوسيط ص55١٠»‏ مادة: (ورق). 


0 كَابُ الدبائح 
وَقِيلَ: يَجُورُ. وَحَلَ بِكُلٌّ ما فيه جِدَةٌ إلا كا وَطَفْراً فَائِمَمينْ 


الذبح بينهما وبين الرأس [540 - أ] [بل لا بدّ أن يكون”'2 تحت العقدة بأن 
يكون الذّبح بينهما وبين النَّئة لأنّه لم يحصل حيقذٍ قطع واحدٍ من الحلقوم 
والسرضوف والا عاتب وإن اشترطوا قطع الأكثر فلا بدّ عندهم من قطع الحلقوم أو 
المريء. وقال مالك: لا بد من قطع الأربع. (وَقِسيلَ: يَجُورُ) سواء بيت [العقدة]('© 
مما يلي الرأس أو مما يلي الصدر. شرط في الذبح أن يكون حلالاً خارج الحرم 
فيحن الصية: 
(وَكل) البح (بِكُل مَا فِيِهِ حِدَةٌ) ولو كان لِيطةً بكسر اللام: وهي قشر 

القتصب» أو مَووَةٌ وهي الحجر الحادٌ لما في (سنن أبي داود والنّسائي» عن عَدِيٌ بن 
0 قلت: يا رسول الله أرأيت أحدنا يصيب صيداً وليس هه سكين ؛ أيذبح بِالمَدْوَة 

شِقّة العصا؟ قال «أمر(؟ الدَّم بما شغتء واذكر اسم الله). وفي رواية لمسلم: (أُوْ0) 
5 بما شعت واذكر اسم الله عليه). 


وفي «مصئف ابن](؟2 أبي شَيْبَة) عن رافع بن حََدِيْج قال سال .رضوله ابل 


كي عن الذّبح ل قال: «كل ما أَفْوَى الأوداج إل ب وظفرأ». وهذا معنى 
قوله: (إلا سنا وَظَفْراً قَايْمَتَيْنِ) وقال الشَّافعيَ: لا يجوز بهما الذّبح سواء كانتا 
مضا ار عير تاتسوة لعاىاء الستة عن عَبَايَة بن رِفَاعَةَ بن رافع بن ححديج”) 
عن جدّهء أنه قيل: يا رسول الله إنا نكون في المغازي وليس معنا مُدَى أفتذيح 
بالقصب؟ قال: (ما أنهر الدَّم وذكر اسم الله عليه فكلء» ليس ليس الظَّفْرِ والشنء أما 
الظفْر فمَدَّى الحبشة. وأمنا السنٌ: فعظم)». أخر جوه فيختضراً ماله وفي رواية: 
«فكلوا ما لم يكن سا أو ظفراً وسأحدثكم عن ذلكء أمَا السّن فعظم» وك الكلقن 
فمَدّى الحبشة). 


)١(‏ ما بين اللحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

0( مر الدم: أي أَسِنْهُ وأجره. خحطابي. في هامش سنن أبي داود /.786, 

(©) أفْرَى: أصل القَوي: القطع. النهاية (/47 4). 

(8) ما بين اللحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

(ه5) يفت في المخطوط إلى عبادة بن رفاعة» والمثبت من المطبوع؛ وهو الصواب لموافقته لما في 
صحيح مسلم 1658/9 كتاب الأضاحي (55): باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدّم... (4)» 
رقم 50 .)1١9558-‏ 


مموه وو وده ممه ممم ةم وومةه منود ممه هم مهمون ووم ممه ووو ووه نووم موده ممم نو ووومموء د ودود و ووو مم ود د د56 دده 


قال ابن القطّان في كتابه: هذا حديث برواية مسلم من حديث سفيان الثُوري 
عن رافع بن تحديج قال: كنا... الحديث. وقال: والشك في قوله أما الشن: هل هو 
من كلام النبيّ كيه أد لا؟ فقد رواه أبو اردع أبن الأحوص عن سعيد بن مَسْرُوق» 
[والد سفيانع] ب '؟ عن عحبَاية بن رقاعة( '» بن رافع عن أبيه عن جده رافع بن خحدِيج 
قال: أتيت ت التّبى عَم فقلت له: يا رسول الله إِنَا نلقى العدو غداً وليس عندنا مُدَىَ 
أفنذبح بِالْمَرْوَةٍ وشقة العصا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «ما أنهر الدَّم وذكر اسم الله 
علي ذكلوا نال يكن سنا أذ ظفرلة: 


قال رافعٌ: سأحدئكم عن ذلك: أمَا الشن فعظع» وما الظفْر فمُدَى الحبشة. قال: 
فهذا كما ترى فيه بيان قوله [أمَا السن من كلام رافع وليس في حديث مسلم نصّ 
أن قولهع9"©: «أمًا الشن») من كلام النبئ يد فبيّنه أبو الأحوص من قول رافع لأنه 
محتمل فيه. قال: وليس لأحد أن يقول: أخطاً أو الألحوهن إل كان لآخر أن يقول: 
أخطأ مخالفه لأنّه ثقة» كذا في السخريج باختصار. والحاصل أنه عليه الصلاة والشّلام 


لم يفصل بين القائم وغيره فدل على عدم جواز الذبح بهما مطلقاً. 

ولنا ما أخرج [0 - ب] البخاري أيضاً عن كعب بن مالك أن جارية لهم 
كانت ترعى _-- تأنسريك يقاة سم خها موتاء فكسرت حجر فد يحيا: فقال 
لأهله: لا تأكلوا حتى آتى النبيع يَكلِيهِ فأسأله» ل إليه من يسأله]20: فأتى 


وإذا صلح الحجر آلة للذّبح لمعنى الجرح» فكذا الظفر والشن المنزوعان 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء والصواب إثباته لموافقته لما في «تقريب التهذيب» 
ص١71.‏ 

(؟) محفت في المسخطوط إلى عبادة بن رفاعة» والمثبت من المطبوع؛ وهو الصواب لموافقته لما في 
سنن أبي داود 2741/7 كتاب الأضاحي »)١5(‏ باب [في] الذبيحة بالمروة ))١4 :١5(‏ رقم 
068450). 

() ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 

(؛) في المطبوع بسلمء والمثيت من المخطوطء وهو الصواب لموافقته لما في صحيح البخاري 
(فعح الباري) 550/9 - 2531 أكتاب الذبائح والصيد (؟١7),‏ ياب ما أنهر الدَّم من القصب 
والمّووة والحديد »)١8(‏ رقم (05001). وسَلْم: جبل معروف بالمدينة. فح الباري 770/9. 

)20 ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع والممخطوط. وهي في صحيح البخاري. حديث رقم (260.01). 


مه كناب البح 
وَكرة التَحْمْ وَالِسَلْحٌ قَبِلَ أن 7 تب وَكُلّ تغذِيب بلا فَائدَةٍ 


بخلاف غير المنزوع» فإنه يوجب الموت بالثقل مع الحدةء فتصير الذبيحة في 
معنى المُنْحيْقَة. نعم» يكره الذبح بالمنزوع لِمَا فيه من زيادة الضّرر بالحيوان 
كما لو ذبح بشفرة كليلة. وحديث عَجَايَة2'0 يُحْمَل على القائمتين توفيقاً بين 
الأحاديث؛ ولأنّ الحبشة يحدّدون أسنانهم؛ ولا يقنّمون أظفارهم» ويقاتلون بالخدش 
والعض. 


(وَكرِة النَّخم) وهو ينوت ومعجمة ة فمهملة أن يبلغ بالسكين الشخاع وهو بضم 
النون والكسر والفتح: عِوْفٌ أبيض في جوف عظم الرقبة [يمتدّ إلى الصلب)0") لما 
أخرجه الطبراني وَالبَيِمَقِيَ عن ابن عباس أن النبي يَلِ نهى عن الذبيحة أن تُفْرَسَ قبل 
أن تموت» وفي غريب الحديث: القّوس: أن تذبح الشاة فتنخع. وقيل: معنى النّحع: 
أن يمدّ رأسه حتى يظهر مذبحه. وقيل: أن يكسر عنقه قبل أن يسكن اضطرابهء وكل 
ذلك مكروةٌ لِمَا فيه من زيادة تعذيب الحيوان وقد تُهِينَا عنه. 


(3) كره (السَلْحٌ قَبْلَ ان مَبْرْدَ َكَل تَعْذِيبٍ بلا فَايْدَةِ) كقطع الرأس وجب ما يريد 
ذبحه إلى المذبح. ثم الكراهة في هذه لمعنى زيادة الألم قبل الذبح أو بعده فلا 
يوجب التحريم» بل يوجب التنزيه لما أخخ رجه الجماعة عن سداد بن وس أن النبيّ 
يَكلَِهِ قال: «إِنَّ الله كتب الإحسان على كل شيءء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القِيْلَّة وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذّبحة وليحد أحد كم سَفْرنَ ة وليرخ ذبيحته). و«على) في الحديث 
بمعنى اللام''© وعلى مقدّرة فيه أي: كتب عليكم بمعنى أوجب. 


واخرج الحاكم في «المشتذرك ك» وقال: صحيحٌ على شرط الشيخين عن ابن 
عباس أن رجلا أُضْجِعَ شاتاً يريد أن يذبحها وهو يحدّ شفرته فقال [لهع(© النبئى ككلوَ: 
«أتريد أن تميتها موتدين؟ هلا خدّذت شفرتك قبل أن تُضجعهَاة. والشفرة هي: السكين 
العظيم. وفي «ستن .ابن ماجه) عن ابن عمرء قال: إن رسول الله يَكِِدٍ أمر أن تحدٌ 
الشقار وأنْ توارى عن البهائم. وقال: «إذا ذبح أحد كم ة فليجهز) أي ليسرع. 


)١1(‏ ححَرّفَت في المخطوط إلى عبادة» وفي المطبوع إلى هباية. والصواب ما أثبتناه. 
(١؟)‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(”) في المخطوط: إلى» والمثبت من المطبوع. 


كناب الذبابح 6 


تروط الذّابح] 
وَشْرِطَ كن الذّابح: قعانهاً أؤ كِتَابياً َو امْرَأة أو مَجنُوناً أؤ صَبِياً 
يَغقل 00 أَقلفت, َو أَخْرَسَ ل مَنْ لا كتَابت لَكُ وَل مُوْتَدَا 1 


شُرُوطٌ الذّابج] 

(وشرط كَوْنُ الذابج مُسْيِماً) لقوله تعالى: «إلاً م كيف (أو كتَابِيَاً) ولو 
كان الكتابئ حربا لفون كفات:: لوَطْعَامُ الذِين أوتوا'الكتاب جل 0 والمراد 
مذكاهم لإطلاق قوله تعالى: 0 مَا ذكيقن4 لأنّ مطلق الطعام غير المذكى يَجِلّ من 
أي كافر كان بالإجساع؛ ود يشترط أن لا يذكر الكتابي عند الذبح غير الله» حتى لو 
ذكر المسيح أو غزثاً لا تحل ذبيحته. 

(آو) ولو كان  ”41[‏ أ] الذابح (امْرَاة)لِمَا تقدّم» (او مَجْنُوناً) إذ لا يشترط 
التكليف بغير الإسلام في حقّه (اؤ صَمِيَاً يَعْقِلُ) كما في سائر أفعاله من الصلاة 
والصوم ونحوهما من العبادات والمعاملات؛ ويضبط الذّبيحة والتسمية. (أؤ آَقْنَفَ9» 
أو أخرسّ) وَلَو كتابياً لإطلاق ما تلونا من قوله إل ما كم أتِها المؤمنون» ولذن عذر 
المجنون والأتعرمن أبين من عذر الناسي» فأقيمت الملة مقام التسمية في حق الناسي» 
ففي حقّ المجنون والأخرس أولى. 

(لآ مَنْ لآ كتَاب لَهُ) أي وشُرط أن لا يكؤن الذابح غير كتابي مجوسياً أو وَثنياء 
أمَا المجوسيّ ع فلما أخرجه عبد الررّاق وابن أبي بشية في :ونصفيهنناة عن علي أن 
التبي يَكهِ كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام» فمن أسلم قبل منه؛ ومن 
لم يُسْلِم ضَرَّبَ عليه الجزية» غير ناكحي نسائهم ولا أكلي ذبائحهم. 

[ولأنّه لا يدّعي التوحيد فانعدمت منه الملّة اعتقادا كما في المسلم, ودعوىء 
كما في الكتابي]0"؟. 

وأمًا الوثني فلنه مثل المجوسيٌ في عدم دعوى التوحيد 

(وَلآ مُرْكَد) لأنه لا ملة له إذ لا يُقَدْ على ما انتقل إليه؛ والوقاالا نسو ابتك 
بخلاف اليهودي إذا تنصّرء والتُصراني إذا تهرّدء والمجوسي إذا تنضّر أو تهرّد» فإنه 


.)7( سورة المائدة» الأية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الأية: (0). 

(5) الأقلف: الذي لم يُحْسْنَ. معجم لغة الفقهاء ص84. 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. ومعنى العبارة: أن المجوسي ليس له ملّة التوحيد لا اعتقاداً 
كما عند المسلم» ولا ادعاءً كما عند الكتابي. 


5 كتَابُ الذبائح 


وَ تارك التَدُ لتشميّة عَنْداً. 


يُقَدُ على ما انتقل إليه عندناء فيعتبر ما هو عليه عند الذبح ولو تميس اليهودي أو 
التصراني لا تحلّ ذكاته لأنه لا يقر على ذلك. 

يخترط بالتسمية. في 3 اه الاختيار أن يقصد أنها للا معد ولو سمّى ولم 
تحصره 1 حلّت» لأنه أل بالتسمية» وظاهر حاله أنها للدبيعة جقع عنهاء ولو سمّى 
لابعداء الفعل كسائر الأفعال لا تحلّ الذبيحة. و يشترط أن يسمي حالة الذبح لقوله 
تعالى: طِقَاذْكُوُوا اشم م الله ليها 904 وهده الحالة حالة النحر وحالة الذبح 
أختهاء فيكون مثل هذا الحكم لها. وأن يذبح عقيب التسمية قبل أن يتبدّل المجلس» 
فلو سمّى واشتغل بعملٍ آخر من كلام قليلٍ» أو شرب ماءء أو أكل لقمةٍ أو تحديد 
شفرة ثم ذبح تحل الذبيحة, وإن كان بعملٍ كثيرٍ لا تحلّ لأن في | يقاع الذبح 
و0 طه3<5 

تؤكل0؟ ذبيحة المخرم الصيدء لأن فعله فيه غير مشروع وذبيحته غير 
007 » لأن فعله مشروع. وما ذُبح من الصيد في الكرّم حرامٌ ولو ذبحه حلالء 
أنه منهي عنه فلا يكون مشروعاً وكذا يَكْرّم لو صِيْد خارج الكَرم ؛ ثم أذخل فيه 
فذبح خلافاً للشافعي. 

(3)لا (تارِكَ التٌسْمِيَةٍ عمداً)مسلماً كان أو كتابياً؛ [وبه قال مالك](© وقال 

الشافعى رحمه ايه : يحل متروك التسمية عمد لأنها عنده سنةع ولما رواه الدَّارَقْطِيِيَ 
عن امروات بن مالم عن الأوْرَاعِيَء عن يحيى بن [أبي]”؟2 كثيرء عن أبي سلمة. عن 
أبي هُرَيْر ةَ قال: سأل رجل النبيّ كلِ: الرجل منا ١4١1‏ ب] يذبح وينسى أن يسمي 
الله؟ فقال النبيّ عَكِاة: لباه صلى كل بعادي وذي لفك وعلي فم كل متيلع. 
قلنا* مرواث بن سالم يعي ضففه الدَارقُطبِيَ واين القطان وابن عدي وأحمد والنّسائي 
0 ما 1 ار 3 ما 0 أب ا في الالبراسيل» عن عيد أيه بن داو 
ائلّه أله ا فقد قال ابن القطان: 0 أن الصَّلْتَ السَدُوسِي لا يُغَف 


.)7( سورة الحجي الآية:‎ )١( 
(؟) في المخطوط: ولا تيل.‎ 
ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوط.‎ )7( 
.)55< ؟, كتاب ل وغيرهاء باب الصيد والذبائح 1 وغير ذلك» رقم‎ 


كاب الأبائح 11 


وَإنْ نَسِيَ التّشميّة صَحٌ. 999999-00 221117 


در عار 


ولنا: إطلاق قوله تعالى: َوَلا تأكدو انها لم يذ كل لقكة الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ 
لَفِسْقٌ»<22 أي وإن الذي 2 يذكر اسم الله عليه حرام؛ لأنّ الفسق هو الخروج عن 
الطاعة» وإنّ مطلق النهي يقتضي التّحريم. وما أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عَدِيٌ 
بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إني أَزْسِلٌ كلبي وأجد معه كلباً آخرّ لا أدري أيّهما 
أخذه قال: ولا تأكل فإنك إِنَا سيت على كلبك ولم تسع على الكلب الآخر». 
ووجه الدّلالة على أنه علّل الحرمة بترك التسمية عمداً. 

(وإِنْ نسي التُسْمِيَة صح) لأنَّ النسيان مرفوع الحكم عن الأمة بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان:”©. ولأنَ في اعتباره حرجاً لأن 
الإنسان كثير النسيان» والحرج مرفوحٌ في الشرع» وفي المسألة خلاف مالك 000 
بظاهر قوله عليه الصلاة والشّلام لعدي: «إذا رميت سهمك فاذ كر اسم ايه عليه). 
وقوله عليه الصلاة والسلام: له0©) أيضاً: وإذا أرفيلة كلبك وسمّيت» فأحذ فقتل» 
كرع3) رد لاشو خوده هيعد العرمة بالة السيةا زيادة تعلق النصيع فيدر الجر 
النسخ» وقد سبق الجواب عنه. 

ووقت ا «إفاذكووا اشم اللَّهِ عَلَيِهَا 
صَوَآفٌ0*» وهي حالة النحرء وفي الصيد عند الرمي أو إرسال الجارح. لأنّ التكليف 
يحسب الوسع. وفي (المخلاصة»: ولو ذبح ولم يُظهر الهاء في باسم الله: إن قصد ذكر 
اسم الله يَحِلٌء [وإن لم يقصد أو قصد ترك الهاء لا يَحجلَ20. ولو ذبح المنحيقة» أو 
المَؤْقُوذة وهي المضروبة بحو شب أو حجرء أو المُتَردٌية التي تردّت من ملو أو شر 


(01) سورة الأنعام الآية: .)١71(‏ 

)١(‏ قال في «اللآلىءة: لا يوجد بهذا اللفظء وأقرب ما وجد ما رواه ابن عدي في «الكامل» عن أبي 
بكرة بلفظ: رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً: الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه؛ قال وعده ابن 
عدي من منكرات جعفر بن جسر. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس يرفعه قال: «إن الله وضع عن 
أمتي الخطاأ والنسيان وما استكرهوا عليه ورواه ابن حبان عنه يرفعه. كشف الخفاء .1475/١‏ 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(4) أخرجه البخاري (فتح الباري) 23١١/9‏ كتاب الذبائح والصيد :)/١(‏ باب الصيد إذا غاب.. (8)» 
رقم (04414). 

(ه) سورة الحجء الآية: (5) 

(3) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


1 كِتَابُ الذبائح 
وى 0 +2 0-0 5 ا - وام < 2 
وَإِنْ عطف عَلى اشم الله غيْرَهُ نخو: باشم الله واشم فلان. 
وكرة إن وَصَل وَلْمْ يغطف تخز: باسم الله اللَهُمٌ تَقَبّل مِنْ فلآنٍ. 


أو التّطيححة التي نطحتها أخرى أو التي شق 0 الذئب بطنها وفيها حياة خفيفة حلت في 
ظاهر الرواية وكحل ذبيحة علم حياتها قبل الذبح وإن لم تشحرك ولم يخرج منها دم لأنّ 
سبق الحياة قرينة على أن الموتَ حصّلّ بالذكاة» وإن لم يعلم بسبق حياتهاء فلا بدّ من 
وجود أحدهما وهو الحركة أو خروج الدّم ليُعلم بقاء الحياة عند الذكاة. 

وعدم الدّم المَسْمُوح لقوله تعالى: جز دما مشمُوحاً»”؟ وكره أن يأكل من 
الشاة الحا وهو الرحم والحُضية والعُّدّة والمَئانة وهي موضع البول والمَرَارّة» وهي التي 
فيها المِرَة لما في «سنن البَئهََ ي؛ وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان يكره من الشاة إذا 
ذبحت [757 - أ] سبعاً: الدَّم» والمرارة» والذكرء والأنْتِيِين؛ والكهاء والعُدّة والمثانة. 

(ق) زم الحديوج (إن عَضَفَ عَلَى اشم الله غَبَُِ) موصولاً به على سبيل الشركة 
(نخوٌ: ياشع اله , واشم شُلان) أو باسم الله وفلان» أو باسم الله وبمحمدء لأنه أهلٌ به 
لغير الله لأنّ العطف للعشريك بين المعطوف والمعطوف عليه. ولا يعتبر بالإعراب» 
لذن كلام الناس اليوم له يجري عليه وفي والنوازل») سيل أبو نصر عن رجلٍ ذبح سَاةٌ 
فقال: باسم ننه واسم فلان: قال: سمعت محمد بن سلمة قال: سمعت إبراهيم بن 
يوسف يقول: يصير ميتة. وقال محمد بن نصر”©: لا تصير ميتة إذ لو صارت ميتة 
لصار الرجل كافراً. انتهى. 

ولا يخفى أنه لا ملازمة: لأنّ عدم التكفير إنما هو لعدم اعتقاده الشركة, 
والحكم بالميتة لصورة التشريك» أفرجع الحكم في كل منهما إلى الأحوط في بابه. 

(وَكرِة إِنْ وَصَل وَلَمْ يغطِف نَخو: باشم الله ٠‏ النْهُمْ تقَبّل من شَلآنِ) أن الشركة 
ل د لوجخود القَران في الصورة 
فَكْتَرّهِ لكمال الاحقياط. وفي «النوازل»: ولو قال: باسم الله ومحمدٍ رسول الله 
بالخقض لا يحلّ. وقال بعضهم: هذا إذا كان يعرف النحوء والأوجه أن لا يعتبر 
الإعراب بل يحرم مطلقاً بالعطفء لأنّ كلام الناس اليوم لا يجري عليه. وأمَا إذا قال: 
باسم الله ومحمد رسول الله بالنصب أو الرفع فيكره؛ وإذا قال: باسم اللَّهِ محمد 
)١(‏ في المخطوط ثقبء والمثبت من المطبوع. 
(9) سورة الأنعاى الآية (ه4 .)١‏ 
(5) حرفت في المخطوط إلى محمد بن نصيرء والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في 

«تقريب التهذيب»))» ص ١١ه.‏ 


كتابُ الذبائح بذ 
وَحَلَّ إِنْ فَصَلَ صُورَةً وَمَعْنَىَء كالدّعَاءٍ قَبِلَ الإضجاع و التّسْمِيةِ. 
ونُددبَ تخز الإبل» رَكرة دَبْحْهَاء وَفِي البَقَر والعتم عَكشْه. 2001100 


رسول الله بالجر فَيَحُوْم المذبوح لأنه أهلٌ به به لغير الله. وقد قال الله تعالى: «ْوَمَا َمِل 
ِغَيْر اللّه بهو4”'؟ ولقول ابن مسعود: جَوُدُوا النَّسشْمِيّة. 

(وَحَلّ إنْ قصل صُورَةٌ وَمَعْنَىَ كالدُّعَاء قَيْل الإِضجّاع و)الدعاء قبل (التّسْمِيّة) أو 
بعد الذّبح لعدم القِران أصلاً بأن يقول : اللّهم تقل من فلانٍ كما رُوِيَ أنه عليه الصلاة 
والشلام كان إذأ أراد أن يذبح أضحيته قال: «اللهم هذا منك ولكء إن صلاتي 
ونُشكي» إلى «وأنا من المسلمين) ياسم اله وأئلّه أكبر)2"7. 

وأخرج الحاكم في «المستدرك) وقال: حديثٌ صحيحٌ عن أبي رافع أن رسول 
الله تََفَِةٍ كان إذا ضحّحى اشترى كبشين أملحين أُقْرنَينُ) فإذا خطب وصلّى ذبح نحن 
الكبشين بنفسه بالمُذية [وفي نسحخحة بالمدينة 9 0 ثم يقول: «وهذا عن أمتيٍ تخميعاً ممّن 
شهد بك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ)» 07 ثم أتى بالآخر فذبحه وقال: «النّهم هذا عن 
محمدٍ وألٍ محمد)) ثم يطعمهما المساكين ويأكل هو وأهله متهمال فمكثنا سنين وقد 
كفانا الله العُم20» والمؤنة ليس أحد من بني هاشم يضححي. والكبش الأملح: هو 
الأغير ال»فية بياض ومواة. 

ثم الشرط هو الذِكر الخالص حتّى لو قال عند -الذبح: اللّهم اغفر لي» واكتفى 
به لااتتحل الذبيحة لأثة:دغاء. ولو قال: حجان الله والحمك لله يريك يه العسمية 
حلّت. وذكر الكلوانيئ: أنه يستحب أن يقول: باسم الله الله أكبر لأن ذكر الواو 
يقطع فور 7473 ب] التسمية يعني و فورها أولى. وأمًا ما في «الهداية» لقول ابن 

(وثُوبَ فخ الإبل) وهو قطع العروق في أسفل العدق عند الصدرء لأنه فيها 
أيسر» لأن العروق مجتمعة في المنحر. (وَكُرِة ذَيِحُهَا) لأنه حلاف السئة وإنما ل 
لحصول المقصود وهو تسييل الدم والتعجيل (وقفي الجَقَرٍ والغَنَمٍ ء عَكْسْه) فندب 
)١(‏ سورة المائدة الأية: (75). 
(؟) أخرجه أبو داود في الستن  57./8‏ ١ا7ء‏ كتاب الضحايا »)١5(‏ باب ما يساحب من الضحايا 

(ف 9 رقم (0948؟). 


(4) في المطبوع: العزم» والمثبت من المخطوط. ومعنى العُوْمٌّ ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر بغير 
جناية منه أو خحيانة. المعجم الوسيط ص "56١‏ مادة: (غرم). 


5 كتَابُ الذبائئح 


وَكَقَى الججزخ في نَعَم تَوَحْشء أو بم سَقَط في بر وَلْمْ يكن ذَبْحَهُ لا في صَيْدٍ 


ذبحهها لأن الذبح فيهما أيسرء وكره نحرهماٍ لأنه خلاف السنة لأنه يلِيخٍ نحر الإبل 

بح البقر والغنم. وقد قال الله تعالى: «نَصَلٌ لِربّكُ وَانْحَوَ» أي الجَرُور وقال: إن 
2 7 أَنْ تَدْبَحُوا بَقَرة)2'0 وقال الله تعالى: لوَمَدَئَْاهُ دح عَظِيمٍ4” "© أي مذبوج 
وهو كبش سمينٌ. 

وكذا كره الذَّبْح(© من القفا وبه قال الشَّافْعِىَ. وحكم مالك بحرمة العكس لما 
سبق . وذبح القفا 1-2 المشروع» وصار كالجرح في غير محل الذبح» ولنا: ما 
المقصود تسييل الم وهو حاصل. 

(وَكَفَى الجَرْحٌ في نَعَمِ تَوَحْشَ آؤ سَقَطً في بِثْرٍ وَلَمْ يكن ذَئِحُهُ) ولا نحره. 
وقال مالك: لا يحل بذكاة الأضطرار في الوجهين» لأنّ ذلك نادرٌ ولا عبرة للنادر في 
الأحكام قلنا: إذا وقع لا بدّ من اعتباره»ء كيف وقد قال تَلِيِ دإنّ لها أوابد0؟ كأوابد 
الوحش» فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا)”'؟2 قاله في بعير ند فرماه رجل بسهم. 
(لا في صَيْدٍ اسْتَأنَسَ 5 س0 لأنّ ذكاة الاضطرار إِنما يُضَار إليها عند العجز عن ذكاة 
الاخشيار والعجز متححقق متحمَقٌ في دون دوت الثاني. 

وَل يَحل) أي ويحرم | (خَنِين مَيْتْ وُحِدَ في بَطْنِ أَمه) سواء أشعر أو لم يُشْعر 
وهذا عند أبي حنيقفة وزفَر ٠‏ والبعسق بن زياد وهو قول الراضيتم والحكم بن ععيَيْنَة 
لقوله تعالى: وَالْمْْحَيقَة4”*؟ ولقوله عليه الصلاة والسلام لِعَدِيّ بن حاتم: «إذا وقعت 
رميتك في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري أن الماء قتل أو سهمك90؟ فقد ححَوم الأكل 
)١(‏ سورة البقرة, الآية: (/80). )١(‏ سورة الصافات» الآية: .)١١1/(‏ 
(؟) في المطبوع: المذبوح؛ والمثبت من المخطوط. 
(؟5) سبق تخريجه عند الشارح» ص١("‏ ش). 
)هي الأوَايكٌ: جمع أبدةٍ وهي التي قد تأَبَدَت أي توححسّت ت ونفرت من الإنس. النهاية .)١7/9(‏ 
(7) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 178/9: كتاب الذبائح والسيد (77): باب ما ند من 

البهائم فهو بمنزلة الوحش (59)» رقم .)68٠5(‏ 
(07) في المطبوع مستأنس» والمثبت من المسخطوط. 
(8) سورة المائدق الأية: (7). 
5( أخرجه مسلم في صحيحه 5797/7 2١‏ كتابي الصيد والذبائح (4*)» باب الصيد بالكلاب.. )١(‏ 
رقم (9 -5؟5١).‏ 


لاا ا ا لل ل 2 2 20101 


عند وقوع ع الشاك "١‏ هي سبب زهوق الدج وذلك موجود في الجنين, فإنه لا يدري أنه 
مات بذبح ح الأم أو باجتيابين نفسسه. وقال أي يوسف ومححمد: إذا م حلقه حل وبه قال 
الشافعى» لِمَا أخترجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديسٌ حسنٌ عن أبي سعيد 
الخُدْرِيَ أن التبيّ تَغِةٍ قال: «ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ دا وهذا لفظ الترمذي» ولفظ أبي 
داود: وقال قلنا يا 1 الله» ننحر الناقة» ونذبح البقرة أو الشاة وفي بطنها +75 
أ الجدين, أنلقيه أم تنأكله؟ فقال: وكلوه إن شئتم» فإن ذكاته “من ذكاة أمّه). ورواه 
الذَارَةٌ ي في (سننه) من حديث أبن مسعود وابن عباس وزاد: (أَشْعَرَ أو 2 يُشْعر)00) 
وأسنده الحاكم في «المُسْتَذْرَك) باللفظ الأول من حديث ابن عمر وأبى انوت رامن 
هُرَيْرَة وأسنده البزار من حديث أبي أمّامة وأبي الدَّرداء. 

وأجيب بأن معنى الحديث: كذكاة أمّه والتشبيه بهذا الطريق كثير» ومنه قوله 
تعالى: وج جَنّةٍ عَوْضُهَا السَلْوَاتٌ والَوْضُ” يدل على هذا أنّه رُوِيّ «ذكاة أمه» 
بالنصنة أئ :يد كن "ذكاة مكل ذكاة أعف .والمتحقيق أن عيذ التأويل نما يصيم في الرواية 
بالنصب إذا كان المنزوع حرف الكاف كقوله تعالى: «إوهي )2 0 مر الشححاب#” 2 
ويحتمل بالباء أيضاء لكن إن جعلناه الكاف لم يحل الجدين» وإن جعلناه الباء يحلء ومتى 
اجتمع الموجب للحلّ والموجب للحرمة يُقَلّب الشوجب للحرمة. وعلّل إبراهيم 
النّحَعِيَ فقال: ذكاةٌ نفس لا تكون ذكاة نفسين» وبسط الكلام عليه في «المبسوط»). 

وزبدة7؟؟ كلام أبي حنيفة: أَنَّ الله حرّم الميتة وشرط الذكاة بقوله: «إإلاً مَا 

0 فيحرم الجنين الميت بنصٌ الكتاب» وما رُوِي لا يعارض الدليل القطعي 
في ندل العلا ون نقد لهذا سدم ع اكه فإن قيل: لولم يحل أكله 
بذكاة أنه لَّمَا حل ذبح أمه لأنَّ في ذبحها إضاعته, ود نوى النبي ييه عن إضاعة 
الصال: أحيت أن موته ليس مُتَيَفْنَ ٠‏ بل يرجى إدراكه جياً فيذيح, فلا يَحُوْم ذبح أمّه. 
ويكره ذبح الحامل المُقْرٍب: وهي التي قَوْبَتْ ولادتهاء لأنَّ في ذلك ترك التحدم0"©. 


)2000 أي : نبت شعره أم لم ينبت. 

(؟) سورة آل عمران: الآية: 77 .)١‏ 

(5) سورة النمل» الآية: جحم). 

2 في المطبوع: وزيد في كلام أبي حنيفة» والمثبت من الممسخطوط. 
(ه) سورة المائدة» الآية: (5). 

(5) في المطبوع: الجزم! 


35 كاب الذبائح 


َل يَجِلٌ دُو اب أَؤ ذو مَخلبٍ من ب سَبْع أو طَيرء ولا يَجِلُ الحَشَرَاتُء ولا الحَميز 
الأهليَةٌ وَل البقَال» وَل الخَيْلٌ عند أضٍ حَبِيفَة 111101111110101 


(وَلاَ يَحلٌ ذُو نَابٍ أو ذو مََلَبٍ مَن سَبّع) بيان لذي ناب (أو طَبْر) بيان لذي 
مَخَُلَّب لما أخرجه حت ومسلم انز 0 واي ٠‏ ماجه وغيرهم عن ابن عباس قال: 
تن رسول زه يك عن أكل كل ذي ناب من الشباع» وعن أكل كل ذي مخلب من 
الطير. والفقرة الأولى أخرجها الجماعة عن أبي تَعْلبة . وفي رواية لمسلم: دكل ذي 
ناب من السباع حرامٌ. 

والسَبُعٌ: كل مُحُتوطف مُنْتَهِبٍِ جارج قاتل عادٍ في العادة» فذو التّاب من الشباع: 
الأسدء والذئب والثّمر والفهد والنعلب والصّيْع والكلت والعثق >١7‏ البري 2ع وذو 
المخلب من الطير: الصقر والبازي( والنسر والعُقّاب20 والشاهين©©. والمؤئر 
الحرمة الإيذاء: وهو طوراً يكون بالناب» وطوراً يكون بالمخلبء أو الحَُيِث: وهو قد 
يكون خلقة كما في الخنزيرء وقد يكون عارضاً كما في الججلألة. ومعنى التحريم 
تكريم بني آدم لثلا يتعدّى شيء من هذه الأوسات الدذمة إليهم بالأكل. 

(وَلا يحل الحَشَرَاتُ) والهوامٌ والزنابير وَاليَرْبُو ع5 ' والمُْقُذ وغيرهاء لأنّها من 
الخبائث وقال الله تعالى: وَيْحُوْمُ مُ عَلَيْهِمُ الحبَاء ث7 ولول الطباع السليمة 
تستخبثها. (وَلاَ الحَمِيرٌ الأَهْلِيّةٌ وَل البِغَالُ) اتفاقاً ١433‏ ب] (وَلا) يحل (الخَيْلٌ عِنْدَ 
أبي حَنِيفَة) أي يكره أكل لحمه لِمَا أخخرجه 5 داود والنّسائي وابن ماجه عن خالد 
ابن الوليد قال: نهى يَكِنةِ عن لحوم الخيل والبغال والحمير. وهذا لفظ ابن ماجهء 
وأمنا لفظ أبي داود قال: غزؤت مع رسول الله يليه فأتت ت اليهود فَشَكوا أن الناس قد 
أسرعوا إلى حظائرهم فنال: ولا يجحل أموال المعاهدين إل بحقّهاء وحرامٌ عليكم 
الحمير الأمليّة وخيلها وبغالهاء وكل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من 
الطير). ورواه الواقدي في «المغازي» مثل أبي داود ثم قال: ثبت عندنا أنّ خالداً لم 
)١(‏ السَئُوْرُ: حيوات أليفٌ من خير مآكله الفأر. المعجم الوسيط ص4 45» مادة: (سَيْنَ). 
)١(‏ البازي: جنس منء الصّقور الصغيرة أو المتوسطة الحجمء تميل أجدحتها إلى القِضَرء وتميل أرجلها 

وأذنابها إلى الطول. المعجم الوسيط ص 5ه. مادة: (بزى). 


(©) العُقّاب: طائر من كواسر الطثِر قويّ المخالبء مُسرولٌء له منقار قصير أعقفء حادٌ البصر. المعجم 
الوسيطء ص 577,. مادة: (عقب). 

(4) الشاهين: طائر من جوارح الطير وسباعهاء ومن جنس الصقرء المعجم الوسيط؛ ص(158). 

(ه) اليربوع: حيوانٌ صغير على هيئة الجُبرّذ الصغير» وله ذنبٌ طويلٌ ينتهي بخصلة من الشعرء وهو قصير 
اليدين طويل الوجلين. المعجم الوسيط ص70 7,؛ مادة: (ربع). 

() سورة الأعراف» الآية: (/121). 


عا 


يشهد خيبر وأسلم قبل الفح هو وعمرو بن العاص وعثمان بن أبي طلحة أول يوم من 
يوم صفر سنة ثمان. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بأكل الخيل لِمَا أخرجه البخاري في غَرْوَة 
خيبر» ومسلم في الذبائح عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله يلد يوم حير 
عن لحوم التحمر الأهلية؛ وأذِن في لحوم الخيل وفي لفظٍ للبخاري: ورخص في 
لحوم الخيل. وعُورِضٌ بحديث خاليء وأجيب: بأنّ حديث جابر صحيح؛ وحديث 
خالد فيه كلامٌ. ولخم الخيل مكروة تحرياً ني رواية عن أبي حنيفة, فإن قوله في 
والجامع الصغير»: أكره لحم الخيل»؛ بدل نيان كراهة تحريم لِمَارُويَ أن أبا 
يوسف قال لأبي حنيفة: إذا قلت في شيء أكرهه فما رأيك فيه؟ قال: التحريم. 

وفي ظاهر الرواية مكروه يها وبه قالاء وهو الصحيح لما قدمناه, ولما في 
الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا على عهد رسول الله َكل فرساً 
فأكلناه. وفي روايةٍ: أكلنا لحم فرس عند رسول الله يك ولم ينكره. ولقول جابر بن 
عبد الله: إِنّهم ذبحوا يوم حبر الحمير والبغال والخيل فنهاهم النبئ يَكةِ عن الحمير 
والبغال» ولم ينههم عن الخيل. رواه الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيحٌ على 
شرط مسلم. ولم يخرجاه. : 

وما ما احتجج في (المبسوط» وغيره: بقوله تعالى: وَالحَيْلَ والبِغَالٌ والحَمِير 
لِتَوْكبُوهَا وَزِيئة(2 فقال: قد منّ الله على عباده بما جعل لهم من منفعة الركوب 
والزينة في الخيل: ولو كان ماكرلا لكان الأولى بيان منفعة الأكل؛ لأنها أعظم 
المنافع وبه بقاء النفوس» ولا يليق بذكر الحكيم ترك أعظم وجوه المنفعة وذكر ما 
دون ذلك في مقام المِنة) ألا ترى أنّه تعالى في الأنعام ذكر الأكل بقوله: «وَمِنْهَا 
تَأكُنُو )24 . انتهى . فلا دليل فيه إذ لا يلزم من تعليل الفعل بما يقصد منه غالباً أن لا 
يقصد غيره أصلاً» ويدل عليه أن الآية مكيّة» وعامة المفسرين والمحدثين على أن 
الحمر الأهلية حرمت يوم خيبر. 

(وَلاَ الضبّعُ) وهو قول سعيد بن المُسَهب والثّوْرِيّ لأنّه ذو ناب ولما في «سان 
الترمبدي» عن ابن جه :قال سالت 'رسول الله ند عن أكل الصَّبْع فقال: 3 أ] 
«أَوَ يأكلٌ الم بْعَ أحدٌ فيه خير». رواه ابن ماجه ولفظه: «ومن يأكل الضبع)؟ وحلّ عند 


.)8( سورة النحل» الآية:‎ )١( 
.)0( سورة النحل» الآية:‎ )7( 
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5 2 - 2 7 #0 2 2 م 5 
وَلَاَ الجَرْبُوعٌ؛ وَلاَيَحَلَ القُرَاب الَذِي يأكل الجيف. وَلا حَيَوَانٌ مَائِيٌ) 


2 وأحمد وإسحاق لِمَا في وسنن الترمذي وابن ماجه والنّسائي» عن عبد الدتخطمن 

بى عَمّار قال: سألتٌ جابراً عن الصَّبْع أصيدٌ هي؟ قال: نعم قلت: آكلها؟ قال: 
0 أشيء سمعته من رسول الله كَلِي؟ قال: تيع . ورواه الحاكم في 
«مستدركه») عن جابر قال: قال رسول الله عََل: «الضّيْع صيدّء فإذا أصابه المُخْرم ففيه 
كبشٌ مسن ويؤكل». وقال: حديتٌ صحيخ”(2 ولم يخرّجاه. وقال مالك: يكره أكلها. 
والمكروه عنده: ما أثم بأكله ري 

(وَلا اليَيُوع) لأنّه من الحشرات» وفيه خلاف الشافعي وأحمدء ولنا: ما روى 
أحمد وإسحاق بن رَاهُوَيه وأبو يَعلّى المَوْصِلِي عن عبد الله بن يزيد الصَغدِيٌ قال: 
سألت سعيد بن المُسَيُب: أن أناساً من قومي يأكلون الصُّبْع؟ فقال: إِنّ أكلها لا يحل 
وكان عنده شيحٌ أبيضٌ الوأس واللحية؛ فقال ذلك الشيخ: يا عبد الله ألا أخبرك بما 
سمعت أبا الدَّرْدَاءِ يقول فيه؟ قلت: نعم. . قال: سمعت أبا الدّرّداء يقول: نهى رسول الله 
يكلِِ عن أكل كل ذي خخطفة وتّهبة ومُجَئّمة» وكل ذي ناب من الشباع. فقال سعيد: 
صدق. والمجَدّمَة بتشديد المثلثة المفتوحة: كل حيوان يُنْصَب ويُرْمى ليقتل» إل أنها 
تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك. يَجُمَم الأرض يلزمها ويلزق بهاء وججنُوم الطير 
بمنزلة يدوك الإبل. 

(وَلا يحل الْخُرَاب الّذِي يكل الحِيِفَ) لأنّه بأكلها صار كسباع الطير» وأمّا غراب 
الزرع فحلال كما سيأتي (ولآ) يَحِلٌّ (حَيَوَانَ مَائِي ي) لقوله تعالى: ظوَيْحَرُمٌ عَلَيْهِمُ 
الحَجَائِتَ#” "© وما سوى السشّمك خبيتٌ» فقد أخرج أبو داود والنّسائي عن 
عبد الرحدن ابن عثمان الفرشي: أذ .بيبا سال رضوك ايله َك عن الضفْدع يجعلها 
في الدواء فنهى عن قتلها. ورواه أحمد وإسحاق وأبو داود الطَيَالِيِي في «مسانيدهم) 
والحاكم في «مستدر كه وقال: صحيخ الإسناد. قال: المُنَذِرِيّ فيه دليلٌ على تحريم 
أكل الضِفْدع؛ لأنّ رسول الله ككلٍِ نهى عن قتله. والنهي عن قتل الحيوان إمنا لحرمته 
كالادّمي؛ وأمَا لتحريم أكله كالصٌوّد(": والضفْدع ليس بمحترم فكان النهي منصرفاً 
إلى أكله. 


)د في المطبوع: حسلٌ» والصواب ما أثيتناه من الخطوطء و «مستدرك الحاكم» 7/5 14. 
١؟)‏ سورة الأعراف» الأية: .)١817(‏ 


25 الصٌّرّد: طائر أكبر من العصفور ضخم الرأس والمنقار يصيد صغار الحشرات» وربما صاد العصفور. 
المعجم الوسيط ص”؟ ١ش»‏ مادة: (صرد). 


كتابُ الذبائح 1 


سِوّى سَمَكِ لَه يَطف. 
وَحَلَّ الجَرَادُ وَأَنْوَاعُ السَمَكِ بلا ذَكَاقٍ ا يي 


(سِوّى سَمَكِ نَم يَطْفْ) من طفا إذا علا. وفي «الجامع الصغير): إن وُجِدَّ 
الشمك ميناً على وجه الماء وبطنه من فوق لم يُؤكل لأنه طاف» وإن كان ظهره من 
فوق» أكل» أنه ليس بطافٍ أي لم يعل على الماء. قيّد به لأنّ السمك الطاني 7 
أكله عندناء لما أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث جابر أن رسول الله يَكَيِدٍ قال: 
دما ألقاه البحر أو جَرّر عنه فكلوه» وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه). [1454؟ ‏ ب] وهو 
حجة على مالك والشّافعَ في إباحتهما الطافي. وجزر بجيم فزاي فراء: انكشف. 
وفي رواية: «فحسر»: وهو بمعناه. وروى ابن أبي شَّيْبَة وعبد الوؤزاق في «مصنفيهما) 
كراهة أكل الطافي عن جابر بن عبد الله [وعلي]2'2 وابن عباس وابن المُسَيْب وأبي 
الشّعمَاء والنْحَعَي وطاوس والزّهْرِي. 

(وَحَلٌَ الجَرَادُ) أي إجماعاً (وَآَنْوَاعٌ السّمَكِ) أي من الجريث7" والمارماهي7© 
ونحوهما ما عدا الطافىء فإنّه مكروةٌ عندنا (بلا ذَكَاة) لِمَا أخرجه الشَّافعِيَ وأحمد 
وان خائئة فى كناك الأطلسة عن ديك ابن عبر ال قال رتسو ل الله جلي ان 
لنا ميتتان وا أما الميتتان: فالسمك والجرادء وأما الدّمان: فالكبد والطحال». 

وأطلق مالك والشّافعيَ [في حل حيوان البحر» وقيل: عند الشّافعي]0©: إِنْ أكل 
مثله في الب حلّ وإلا فلا كالكلب والحمارء وني الخنزير البحري قولان في مذهب 
مالك. لهما على إطلاق الحلّ قوله تعالى: #أجل لَك صَيِدُ التبخرٍ وَطْعَامُةُ مَتَاعاه0*» 
من غير فصل وقوله عليه الصلاة والشلام: «هو الطهور ماؤُه؛ الحلٌ ميكله»0©. 

وما فى «الصحيحين: عن جابر قال: بعثنا رسول الله ككل وأمّرَ علينا أبا عُبِيِدَه 
نعلقّى عيراً لقريش» وزودنا جرابً© من تمر لم يجد لنا غيره» فكان أبو عُبَئْدة يعطينا 


)١(‏ ما بين اللحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(؟) الجديث: السمك. القاموس المحيط» ص(7١5).‏ 

(*) المارماهي: سمك في صورة الحية. الدر المختار شرح تنوير الأبصار بهامش رد المحتار .١55/60‏ 

(54) ما بين المحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

© سورة المائدة, الأية: .)45١‏ 

(1) أخرجه الترمذي ‏ عن أبي هريرة  2٠١١ 1٠٠١/١‏ كتاب الطهارة )١(‏ باب: ما جاء في ماء 
البحر أنه طهور (557)» رقم (15). 

(/9) الجرّاب: وعاء الرّاد. مختار الصحاح ص > 24 مادة: (جرب). 


7 ظ كتَابُ الذبائح 
وَعْرَابُ الزّزْع» وَالعَقَعَقُ مَعَهَا. ومست دس ا 
تمرةً تمرةّ فكنا نمصّها كما يمصٌّ الصغير» ثم نشرب عليه من الماء فتكفينا إلى الليل؛ 
وكنا نضرب بعصينا الَحَبطٌ2'0 ثم نبلّه بالماء فنأكله. قال: فانطلقنا على ساحل البحر 
فألقى لنا البحر دابة يقال لها العَئْبر. قال أبو عُبَِيْدَة: ميتة ثم قال: لا بل نحن رسل 


رسول الله يل وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرء ونحن 
ثلاث مئة حتّى سَمِنًا. ولقد كنا نغترف الدّهن من وَقْبٍِ2'0 عينية بالقلال» وأخذ أبو 


عبيدة ثلاثة رجال فأقعدهم فى وقب عينه وأخحذ ملفا من أضلاعه فأقامه ثم رخّل 
رسول الله يل فذكرنا ذلك له فقال: «هو رزق أخرجه الله لكمء 0 

شيء فتطعمونا»؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله يكِْ فأكله. والوشائقء جمع الوشِيقة 
عي اللحم يُغلى إِغْلاءَةَ ثم يُقَدّد ويُحْمَل في الأسفارء وهو أبقى قَدِيدٍ 00 

ولنا: ما قدّمنا من الحديث المفصّل» وأن المراد طعام البحر المالح المقدّد من 
السمك زوبميتته ما لَمَطّه ليكون موته مضافاً إلى البحر لا ما مات فيها. وحل 
السمك”"؟ بلا ذكاة كالمجراد لما في «مصدف عبد الررّاق»: أخبرنا سفيان الثّوري» 
عن جعفر بن متحمك عن أبيه عن علي قال: الحيتان والجراد ذُكي كله. وأخرج عن 
عمر: الحوث ذكيّ كله والجراد ذكي كله. وعن أبي هاشم الأيلي عن زيد بن 
أسلمء عن ابن عمرء عن رسول الله عد قال: كل دابة من دواب البر والبحر ليس لها 
دم ينعقد [145” ذا فليس لها ذكاة). ون أحفيد فى الجراد: إذا قتله البرد لم 
يؤكل. 

وملخص مذهب مالك: إن قُطِعَ رأسه حل وال فلا. 

(و) ل واب الزْزع) لأنه يأكل الحب دوت الجيّف» وليس من باع الطير. 
(وَالعَفْعَق)9؟2 بفتح العينين (مَعَهَا) أي مع الذّكاةء وهذا عند أبي حنيفة» لأنه يأكل 
الحب والجيّف 2 الدّجاج. وقال أبو يوسف: يكره لأنَّ غالب مأكوله النجاسة. 

ويحرم الصّب”*؟ والفعلب خلافاً لمالك والشّافعيَ فيهما. أمَا الضَّبُ فلما في 
)١(‏ السخبط: ما سقط من ورق الشجر بالخبط والتفض. المعجم الوسيط ص5١ايى2ن‏ مادة (خبط). 
(؟) الوَقْبُ: كل تُقْرة في الجسد. المعجم الوسيطء ص48 2٠١‏ مادة: (وقب). 

(4) الْعَقْعَقُ: طائر له ذنب طويل ومتقار طويل. المعجم الوسيط ص507". 
)2 الضّت: ححيوان من جنس الزواحف» غليظ الجسم خشلنه) وله ذن عريضص خرش أعقد. المعجم 3 


كتابُ الذبائح 04 
وَحَلَ الأزنَبُ. 


«الصحيحين» عن خالد بن الوليد أنّه دخل مع رسول الله كد على ميمونة ‏ وهي 
خالته ‏ فوجد عندها صَبَاً مَحْبُوذاً'2 فأهوى رسول الله كل بيده إلى الصَّبٌ فقالت 
امرأة من الدسوة الحضور: أَخُبوْنَ رسول الله يكت بما قَدَّمْئُنٌ له. قُلْنَ: هو الصَّسث يا 
رسول الله. فَرَفَعَ يدهء فقال خالثٌ: أحرامٌ الضصَّتُ يا رسول الله؟]”؟: قال: لا؟ ولكن لم 
يكن بأرض قومي» فأجدّنيٍ أعافه [قال خالد]”©: فَأَجْمَرَرْئُةُ فأكلته. ورسول الله عن 
ينظرء فلم يَنْهَنِي. وفيهما أيضاً عن ابن عمر قال: كان ناس من أصحاب رسول الله 
يك وفيهم سعدء فذهبوا يأكلون من لحم فنادتهم امرأة من بعض أصحاب رسول الله 
كيهِ: إنه لحم ضبّ فأمسكوا. فقال عليه الصلاة والسلام: «كلوا وأطعموا فَإنّه حلالٌ» 
[أو قال]:0*؟ «لا بأس به ولكنّه ليس من طعامي». 

وأما النعلب فكأنه ملحق بالصَّيُع عندهماء ولنا إطلاق ما رويئا في أول الفصل 

من أن النبيّ َكلِيِ نهى عن أكل كل ذي ناب من اله . وما في «سنن أبي داود» عن 

عبد الرُحمن بن شيل أن رسول الله ككٍِ نهى عن أكل لحم الصّب. 

(وَحَلَّ الأَرْنَبُ) عندنا وسائر الأئمة» لِمَا في البخاري عن أنس بن مالك قال: 
كنا ني + مَوْ الظهران» فسعى القوم فَلَغبوا؟ فأدركتهاء فأخذتها فأتيت بها إلى 
00 تذيسحها وبعث بوَركها ‏ أو قال بفخذها ‏ إلى رسول الله كك فقبله» 

قلت: وأكل منه. وفي وسان النّسائي» عن أبي هريرة قال: جاء أعرابى إلى رسول الله 
يكِيِدِ بأرنب قد شواهاء فوضعها بين يديه فأمسك رسول الله يه فلم يأكل وأمر القوم 
أن يأكلرا. وزاد في لفظ [وقال9"©: الإني لو اشتهيثها أكلثها». 

رضم الفرس مكروه عند 5 حنيفة» وكراهته كرامة لأنه للجهاد آلة, وفي 
كله وكيا وقالا: مباخ كسائر الأئمة. . وفي قاضيخان: أن لبنه يكره كلحمه. وفي 


الوسيط ص575» مادة: (ضتٌ). 

)١(‏ المكئثوذ: المشوي. المعجم الوسيط ص7١‏ 25 مادة: (حنذ). 

(؟) ها بين المحاصرتين ساقط من المطبوع؛ فاستد ركناه من القطوط» وصحيح مسلم ١645/8‏ - 
545 ١»ء‏ كتاب الصيد والذبائح (5”©)» باب: إباحة الضّبٌ (/) رقم (454 -185150). 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

2 ما بين اللحاصرتين ساقط من المطبوع. 

١م‏ أَنْمَشِنا أزننا: أذ ثرناها. النهاية ©/88. وانظر «فتح الباري؛ 355017/9 -55150. 

(5) لغب: تعب. المعجم الوسيط ص 287٠١‏ مادة: (لغب). 

(/7) ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 


لقاع لذ أيه ماه وله لوا 6 انيع واه 26 و ع و هيه لويخ 6 قم ووه واه هاه وا ف وميه 97 بارع #اااق لوقه وه و وروا روه 5 


شرح الكنز»: لبن الدمكة(2 حلال بالإجماع. ود تخؤم شرب لبن الأيّن 0" لأنّ اللبن يتولّد 
من اللحم فصار مثله. وَيَحُْوُم شرب أبوال الإبل» وهذا عند أبي حنيفة. وعند أبي 
يوسف: يجوز للتّداوي. وعند محمد: يباح مطلقاء وبه قال مالك: وَيَحْوّم أكل لحم 
الإبل والبقر الجلألة» لأنها غير وكذا شرب لبنها لأنه يتولّد [56؟ اب] من لحمها. 
وفي والمُنْتََى) : الجلالة: هي التي تغئرت وأنتدت فوجد منها رائحة خبيثة. وما 
المحاجة المخلاة فلا يَحْوْمِ أكلهاء لأنّها لا تتغير كذا ذكره بعضهم ضهم. فإن حبست 
الجلألة في مكانٍ وعُلِقَتْ حلّت. وكان أبو حنيفة لا يوقت لحيسها ويقول: تبس 
حعى تطيب ويذهب نَتْتّهَاه وهو قولهما. كذا في «التقمة». وقيل: يقذّر في الإبل 
أربعين [يوماً]"©» وفي البقر عشرين؛ وفي الشاة بعشرة أيام» وفي الدجاجة بثلاثة أيام. 

ولو وقع ما نشر من الشكر والدّراهم في حجر رجل فأخذه غيره حلّ له» لأنه مباح» 
والمباح لمن سبق يده | إليه: إلا أن يكون الأول قد تهيّأ له أو ضمه إلى نفسهه لأنّه بذلك 
يملكه, ثم التهيئة هل هي جائ ئزة؟ فعن محمد جازت إذا كان أَذْنَ فيها صاحئهاء فقد صح أنه 
عليه الصلاة والسلام نحر يوم النحر(؟» خخمسة أب بْمَرِ وقال: «من شاء فليقطع)20. 

ويحرم أكل التراب والطين لورود النهيء ولأنه يورث الإصفرار ووجع المَكّانة. 
ويسنّ للنساء خضاب اليد والرٍجل؛ ويحرم على الرجال؛ وكذا يحرم أن يخضب أيدي 
الصبيان وأرجلهم. ولا بأس بخضاب الرأس واللحية بالحناء والوَسْمَة29 للرجال 
والنساء لقول رسول الله تَكِيدِد وإِنّ أحسن ما غيّرتم به الشيب الحناء والكقمه! "2. رواه 
ابن ماجه. 


وإن أردت تفصيل المحرمات والمباحات من الحيوانات فعليك بكتابنا 
المسمى ب: (بهجة الإنسان في مهجة الحيوان». والله المستعان في كل مكان 
وزمان. والله تعالى أعلم بالصواب. 


)00 الؤمكة: الفرس البِرْدّؤنة تعخذ للنسل. المعجم الوسيط ص7/؟»؛ مادة (رمك). 
هه الأئن: جمع أتان وهو الحمارة. المعجم الوسيط ص4» مادة: (أتن). 

(") ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) في المطبوع: النهب» والمثبت من المخطوط. 

(ه) لم نجده في المصادر المتوفرة بين أيدينا. 

(2) الوَسْمَةٌ: شجد باليمن يُخضب بورقه الشعر أسود. النهاية .1١88/©‏ 

(/م الكقغ: هو نبتٌء يخلط مع الوّشمة» ويصبغ به الشعرء أسودء النهاية .١5٠0/4‏ 


كتَابُ الأضْحية وف 
2 
لع تر هِ 5 
كتاب الأضحية 


هي: : شَاةٌ مِنْ قَردِ وَبََرَةَ أذ بعِيرُ مِنُْ إلى - سَبِعَةٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِفَرْدِ أَقَلُ مِنْ 
سَبع. وَيُقْسَمْ اللّحْمُ وَزْناً لا جُرَافا إل إذا اشع مع من اكارهة أؤ جِلْدِه. 


وَصَحٌّ اشْيرَاك سِتَةٍ في بَقَرَةِ مَشْر 9 ِيةِ لأصْحِيةِ وَذَا قَبِلَ الشَرَاءِ أَحبُ. 


كتَابُ الْأَضْحِيَةٍ 

(هي) لغةّ ما يضححى به. 

وشرعاً: (شَاةٌ) تذبح يوم الأضحى (مِن هَزْدٍ) أي شخص واحدٍ (وَبَقَرَةٌ آؤ بَعِيرْ 
منه) أي من 2 (إلى سَيْعَة) والقياس أن لا يجوز إل عن فرد» لأنّ الإراقة واسيدة 
وهي القّربة إلا أَنَّ تركناه لِمَا أخرجه الجماعة إلا البخاري عن جابر قال: تحر نه 
رسول الله يَكَلِيدٍ بِالحَُدَيْبِيَة البَدَنّة عن سبعة» والبقرة عن سبعة. وما قال إلى شبعة لأن 
كلاً منهما يجوز عن ستة وأقل؛ لأنه إذا جاز عن سبعة فما دونها أولى. ولا يجوز عن 
ثمانية أخذاً بالقياس فيما لا نصّ فيه لكن أخرج الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ 
غريبء والنّسائي وأحمدء وابين حبّان في صحيحه عن ابن عباس قال: كنّا مع 
رسول الله يِدٌ في سفر فحضر الأضحى باختركنا في البقر سيعةه وفى فى الجزور عشرة. 
(إن فَمْ يَكُنْ لِهَْوِ) منهم (أقَلُ مِنْ سنِعِ) قهد به لأنه لو كان لأحدهم أقلّ من سبع لا 
يجوز عن الكل لانعدام القُربة في البعض. 

(وَمُقََ ٌُ يُفْسَمٌ اللخمٌ) بينهم (وَوناً) أنه موزون عرفاً زلا جُرَافاً) إذ لا يتحفقق التُّساوي 
د الدبا. (إل إذَا ضَمّْ ه مَعَهُ مِنْ أكارِعِه اؤ جِلْدِه) ليكون في كل جانب 
شيم من اللحم اح عه 3 أ أو يكو في كل جانب لحم 
وأكارع: وفي آخر لحم وجلد. وإنما يجوز إذا كان ذلك صرفاً لكل جنس إلى خملا فه. 

(وَصَحٌ اشْتراك سِنَة في بَقَرَةٍ مَشِرِةِ لأضحِيّة) بأن اشترى شخص بقرةً يريد أن 
و 0 وقال زفر: لا يصِحٌ وهو القياسء لأنّ 
إعدادها للقربة يمنع عن بيعها تمولا. ووجيء(0) الاستحسان أنه قد يجد بقرة يشتريهاء 
ولا يجد شركاء وقت الشراءء فكانت الحاجة ماسة إلى ذلك دفعاً للكرّج. (وَذَ) أي 
الاشتراك (قَذِل الشراء أَحَنُ ُ) ليكون أبعد عن الخلاف وعن صورة الرجوع في القربة. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


4 كِتَابُ الأضجية 


رَيُضَحُي الأَبُ أؤ الرَصِيْ من مَالٍ طِفْلٍ غَنِيٌء فَيَأكُلُ الطفل منة وَمَا يَبِقَى 


ل 
2 

يبدل “من ث ركه 
يُندل بما ينتفع بعينه. 


وَأَوّل وَقِتِهَا بَعْدَ صَلاةٍ العَيدٍ إِنْ ذْبَحَ في مِضْرِء 1 00 


وعن أبي حنيفة أنه يكره الاشتراك بعد الشراء. 

واعلتم أن الأضحية واجبةٌ عندنا على كل حر مسلمء ميم موسرء فجر يوم 
الشّحر وتَلْوَيه وقالا سنة في رواية» كمالك والشّافعي؛ لقول رسول الله َئِيه: «من رأى 
هلال ذي الحجة منكم وأراد أن يضححي فليمسك عن شعره وأظفاره). رواه الجماعة 
إلا البخاري. والتعليق بالإرادة ينافي الوجوبء ولقول رسول الله يَكِِ: «ثلاتٌ هنّ على 
فرائض» وهي لكم تطوعٌ: الوترء والنحرء وصلاة الأضحى». رواه أحمد في «مسنده» 
والحاكم في (مستد ركه) وسكت عنه, 

ولئا إطلاق قوله تعالى: وَانْحََ)» أي السعية والآخر للوجوت: رفون 
رسول الله عَتَديه: «من كان له سَعَةٌ ولم يضحٌ فلا يَقْرَ يَنّ مصلأنا». رواه أحمدء وابن ع لأس 
شَّيْبَةَ والحاكم وقال: صحيحٌ الإسناد ولم 0 

وما في «السنن الأربعة) عن ابن عَوْن عن أبي رَمْلّة: حدّثنا مِحُنَفُ بن 0 
قال: كنا وقوفاً مع رسول الله يك بعرفات. قال: «يا أيها الئّاس على كل أهل بيتٍ 
في كل م" أَضْحِيَةٌ وتميِيرة"2: أتدرون ما العتيرةٌ؟ وهي التي يقول الناس أنها 
التجبيّة). انتهى. والعتيرة منسوخة» فالأضحية باقية على نكررهاء فيذبح عن نفسه 
شاد أو سُبِع بَدَنةَ ولا يذبح عن طفله الفقير في ظاهر الرواية» ولا يجب عن طفله 
الغني من ماله في أصحٌ ما يُفْتَى به كما في «شرح الوافي». قال بعض مشايخنا: على 
الأب أو الوصي أن يذبح من ماله عند أبي حنيفة. 

وهذا معنى قوله: (وَيضَحٌي الأب او الوص مِنْ مَالٍ طخْلٍ َفِمم) وفي «الهداية»: 
أنه الأصح. (فَيَكُلُ الطفل مِنْهُ وَمَا يَنْقَى يُبْدَلَّ بمَا يُنتَقُعُ بِعَئِنِه) كالخفٌ والثوب» لا 
بما ينتفع باستهلاكه كالحُبزء ونحوه. 

(وَآَوْلُ وَقْتِهَا بَعْدَ صَلاةٍ العَيدٍ إن ذَبَحَ في مِضير) لِمَا رواه البخاري من حديث 
أنس أنه عليه الصلاة والسّلام قال: «مَنْ ذبح قبل الصلاة فليعد» ومن ذبح بعد الصلاة 
فقد تم تُشكه». وما أخرجه الشيخان عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله تكد «إن 


)2000 حرفت في المطبوع إلى علف بن سُلَيِم »وا لمثبت من المخطوطء وهو الصواب لموافقته لما في 
سنن الترمذي 4م 815ء كتاب الأأضاحي (10» باب: )١8(‏ رقم .)١518(‏ 


١؟)‏ العميرة: ذبيحة كانوا يذبحونها لألهتهم في الجاهلية. المعجم الوسيط ص587؛» مادة: (عتر). 


كِتَابٌ الأضجبة 8 


وَبَعْدَ طلوع فجر يَوْم الئخر إِنْ ذْبَحَ في غيره. وَآِرُهُ قبل غرُوب اليؤم الثَّالِثِ. 


أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلّي ثم نرجع فتشكرء 3ه اب] فمن فعل ذلك 
فقد أصاب سينا ومن . ذبح قبل فإما هو لحم قدّمه لأهله ليس من الدُشك في شيءا. 
وفي «سنن أبي داود»: فقام أبو بُرْدّة بن نيار( فقال: يا رسول الله لقد تَسَكتُ قبل 
أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يومُ أكل وشربء فَتَعجَلْت [فأكلتُ] وأطعمت 
أهلي وجيرانيء فقال رسول الله يك «تلك شاةٌ لحم» فقال: إن عندي عَبَاقً9) 
جدَّعَة0'0 وهي خير من شاتئ لحم فهل تجزىء عني؟ فقال: «اذبحها ولا تصل2*) 
لغيرك). كذا في «المواهب). 

وفي السُمُئّي: أخرج الشيخان عن البراء بن عازب قال: ضحُّى خالي أبو بُوْدَة 
قبل الصلاة» فقال رسول الله يك تلك شاة لحم). فقال: يا رسول الله إن عندي 
جذّعة من المَغزء فقال: «ضح بها ولا تصلح لغيرك؛ من ضكحى قبل الصلاة ة فإنما ذبح 
لنفسهء ومن ذخ بعد الصلاة فقد تم م نُشكه وأضاي كه التسلمين 

(وَبَعْدَ طُنُوعٍ فَجْرِ يَوْمٍ النّخْرٍ إن ذَبَحَ في غَيْرِه) أي في غير مضره. والحُغتجر 
فى ذلك مكان الأضحية» حتّى لو كانت في الشواد والمضححي ف فى المصّر يجوز 
ولت الفجر ولو كانت في المضر والمضحي ذ فى البمراة ل وجول إل بعك الشولواف 
لأنها تسقط بالهلاك قبل مُْضِيٌ أيام التّخرء كالزكاة 5 بهلاك الئُصاب فيعتبر فيها 
مكانٌ المحلء. وهو المال لا مكان الفاعل كالزكاة» بيخلااف صدقة الفطر حيث يعتبر 
فيها مكانٌ الفاعل؛ لأنّها تتعلّق به في الذّمة. 

(وَآخِرُهٌُ فُمَيْلَ غُرُوب اليّؤم الذَّايِثِ) من أيام النحر لِمَا روى مالك فى «الموطأ» 
عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول؛ الأضحى يومان بعد يوم الأضح» وكا مالك: 
بلغني أن علي بن أبي طالب كان يقول مِثْل ذلك. 

فإن لم يصلّ الإمام ذبح هو والناس بعد الرّوال» وعند الشّافعيَ : إذا مضى من الوقت 
مقدار ما يصلَّي فيه صلاة العيد عادة» جازت الأضحرة بعد ذلك» لأنهم لو صلّوا جازت 


)١(‏ حرفت في المطبوع إلى أبي بريدة بن تيارء وفي المخطوط إلى أبي بردة بن دينار. والصواب ما 
أثبتناة لموافقته لما في ستن أبي داود عإعوعى كتاب الضحايا 0 346 باب: ما يجوز من الْمسنٌ 
في الضحايا (ه» 4)») رقم »)58٠٠(‏ وما بين الحاصرتين منه. 

(1) العَتَاقٌ: الأنثى من أولاد المعز والغنم من حين الولادة إلى تمام الحول. المعجم الوسيط ص 85ت 
مادة: (عنق). 

زهة الجدّعة: من الغدم ما كان عمره أكثر من ستة أشهر. معجم لغة الفقهاء ص١15.‏ 

(5) لفظ المطبوع والمخطوط: ولم يصلح. وما أثبتناه لفظ البخاري. حديث رقم (5085ه). 


فى كِتَابُ الأضجية 


وَاعْتِرَ الآخِرُ لِلقَفْر وَضِدَّه والولآدةٍ وَالمَوْتِ. 

وَكرة الذَبْخُ ذ في اليل وَيَقْضِي النَاذِرُ وَ فقيرٌ شَّرَى الأَضْجِيةَ بكصُدقَها حَيَة 
والعَبِيْ بِتَصَدّقٍ قِيمَتِهَا سَرَى أؤ لا. 

وصَحٌ الجَذَّعٌ مِنَ الضَّأَنِ والئَّبِيُ فَصَاعِداً مِنْ غَيْرِهِ وَهْوَ: ابن حَوْلٍ مِنَ الصَّأَنِ 
والمتمزء و: حَؤْلَينَ مِنَ الجَقَر وَ: حَمْسٍ مِنَ الإبل. وتُذْبَحٌ التَّوْلاءُ والجَمءٌ 


الأضجية: فلا يتغير ذلك بتأخير الإمام الصلاة كما لو زالت الشمس. قلنا: الواجب مراعاة 
الترتيب المنصوصء وما بَقَِىَ وقت الصلاة فمراعاة الترتيب ممكنٌ بخلاف ما بعد الزوال» 
فقد خرج وقت صلاة العيد بزوال الشمس في هذا اليوم» فلهذا يجوز التضحية بعده. 
(وَاغْتّبر الآخِرٌ) أي آخر وقت التّحر (لِلفَفْرٍ وَضِدَّه) الغنى (والولآدةٍ وَالمَوْتِ) فإن 
كان إنسان غنياً [في أوّل الوقت فقيرأ]” '» في آخره لا يجب عليه اناخ 2 فير 
في أوله غنياً في آخره يجب عليه](2: وإن وُلِدَ في اليوم الآخرء [يجب]”' ؟وإوعات 
فيه لا يجب» كما اعتبر أخمر وقت الصلاة في حقٌّ الحيض والطهْرء وآخر وقت 
المسح على الخفين في حقٌّ السفر والإقامة. 
(وكُرِة البح فِي اسلَيْلٍ) لاحتمال الغلط (وَيِقْضي النّاذدُ) أن يضححي بهذه الشاة 
إذا لم يضح حتّى مضت أيام الئّحر (و)يقضي (فقيرٌ شَرى الأضجية) ولم يضحٌ حتى 
مضت الأيام 747 سأ] (بتصدقها حيّة) الباء تتعلق بيقضي (و) 0 (الغَنِئ) إذا 
مضت الأيام (بِقِصَدّقٍ قِيمَتِهَا) سواء (شَرى) الأضحية (آو لا) وإن تعيّبت قبل إضجاعها 
وهي لغني بَدَلَهَا بغيرها لعدم إجزائها عنه بخلاف الفقيك فإنه ليس عليه 
أضحية وإنما لزمته بالتزامه في هذا المحلّ بعينه» ولهذا لو هلكت لم يلزمه شيء. 
(وضح الجَدعٌ مِنَ الضَّانِ) وهو عند الفقهاء ما تم له ستة أشهر (والدْنِيُ افضاعداً 
مِن غَْرِهِ) لِمَا أخرجه مسلم عن جابر قال: قال رسول الله عََلِبِ: ولا تَذْبَحوا إل 
ميكةٌ(؛) إل أن يُعْشر عليكم فتذبحوا جَذَّعَة من الضأن». (وَهُوَ) أي الى (ابن حَوْلٍ 
مِنَ نَ افضّانٍ والمَغْزٍ و)ابن (حَوْلَيْنِ مِنَ البَقر وَ) ابن (خَمسٍ مِنَّ الإبِلٍِ) ويدخل في 
البقر الجاموس» لأنه ني يدينه 


(وتذبحخ) في الأ ضحية (القْوْلاءٌ) وهي المجنونة؛ (والجَمَّاءٌ) وهي التي لا قن 


(7) العيئة من البقر: ما جاوز السنتين. معجم لغة الفقهاء ص475. 


كِتَابُ الأضجية ف 


وَالجَرَبَاءُ ' لا عَجقَاءُ وَ عَرْجَاءُ لا تمْشِي إلى المَنيِك. 

وَمَا ذَهَبَ أكتَر مِن ثلث أَذْيِهاء أو عَيِبهَاء أو أليتها. أو ذْلَبِهَا. وإن قات أحد 
سَبِعَةِ وَقَالَ وَرَنَتُهُ: . اذْبحوها عَنْهُ وَعَدَكُمْ, ٠‏ صَح. كبَقَرَةِ عَنْ أَضْجِيَةٍ و وَمُتْعَةِ وَقِرَانِ. 

وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ كَافِراًء أؤ مُريداً اللْحْم - 310 


لها لأن القرن لا يتعلّق به مقصودء الحو أن لحمه أطيب» ولما روى أبو داود 
وابن ماجه من حديث عائشة وأبي هُرَيْرَة وأبي رافع وأبي الدَّرْدَاء أنّ رسول الله مَل 
ذبح يوم التحر كبِشّين أُقْرئَين أملّحَين مَؤْجُوءين. ورويّ: موجأين. 

قال ابن العتدرة أي منزوعي الأ نْفَهَينْء قاله أبو موسى الأصبهاني. وقال 
الجَؤْهَرِيٌّ: الوجحاء بالكسر والمد: رض عرق الأقيين ن. وقال ابن الأثير: منهم من يرويه 
بغير همزة» فيكون من وَجَينُهِ وَجْهاً. ٍ ١‏ 

(و)تذبح (الجَرْبَاءُ) إن كانت سمينة ولم يتلف جلدهاء لأنه لا يُْْلُ بالمقصود 
(ل عَجِقَء)27 أي لا تذبح في ام عَجْفَاء. 

(3)لا (عَرْجَاء) بحيث (لا تفشي إلى المَنسِك) أي المذّبّح لما أخرجه أصحاب 
السئن الأمبع, ومالك في «الموطأ» من حديث البراء بن عازب قال: قام فينا رسول الله 
كِيٍ فقال: «أريمٌ لا يجوز في الضحايا: العؤراءً لين وّرهاء والمريسة لبن رياه 
والعوجاء البين ظَلْعُها("2» والكسيرة 3 القن تتم ود قداة قوف موق فلو 
ساكنةء كان كور أي بل بها القتيحه إلى حلا مدي عطابها درا 
مخ. وقال مالك والترمذي عوض الكسيرة: العجفاء. 

()لا (مَا ذَهَب اكثَرُ من تُلْث أَذَنهَا او عَنْنهَا أو آلتِيهَا او ذَتَبهَا) وهكذا عند أبي 
حنيفة» ويُؤوى عنه الوْبْع واللث. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا به قي أكثر من النصف 
أجزأه اعتباراً للحقيقة» وهو اخميار أبي اللَّيثْ. ٠‏ وفي كون النسق. مانعاً روايتان عنهما. 

(وإنْ مَاتَ أَحَد سَبْعَة) اشتركوا في بقرة أو بعير للُضحية (وَقَال وَرَفَكّْهُ: اذْيَحُوها 
عَنْه وَعَنْكُمْ صَح) والقياس أن لا يصحٌ وهو رواية عن أبي يوسف [5417 لس ب] 
(كَبَقَرَوِ) أي .كما يصحٌ بقرة (عَنْ أَضجِيَّةٍ وَمَُقْعَةٍ وَقِوَانِ) لاتحاد المقصود وهو القربة 
وإن اختلفت جهاتها. (وَإِنْ كَانَ أَحَدّهُمْ) أي أحد المديعة (كَافِراً أؤ مُرِيداً النّخم لآ) أي 


)١(‏ العَجَقَاء: الهزيلة. المعجم الوسيط ص085. مادة: (عجف). بتصرف. 
(5) ظَلَعَ: عَرَجٍ وغمز في مشيه. المعجم الوسيط ص5/اه, مادة: (ظلع). 


(6) قي الستخطوط: الكبيرةة والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في سنن أبي داود ؟/ 
55ء كتاب الضحايا »)١٠١(‏ باب ما يكره من الضحايا (ك ©)» رقم (5801). 


مل كَابُ الأضْجيةٍ 


وَيَأكل منها. وَيُؤْكلُ وَيَهَبُ مَنْ يَضَاءْ. وَنُِبَ التٌصَدَّق بِتُليِهَ وَ ركه لِذِي عِيَالٍ 
تؤْسِعَة ع عَليهم. 
وَالذَّئْحُ بيَدِهِ إِنْ أخسَن مالونو و او س0 


لا يصخ عن أحدء لأنّ الكافر ليس من أهل القُربة» وقَضْدُ اللحم ينافيها. وإذا لم يقع 
البعض قربة لم يقع الكلء إذ الإراقة لا تجزي في حقٌّ القربة. 
(وَيَاكُنَ) المضححي (مِنْهَا) أي من أضحيته (وَيُؤْكلُ) أي يطعم الأغنياء والفقراء 
(وَيَهَبْ مَنْ يَشَاءٌ) لما روى مسلم عن أبي سعيد الحُدرِي قال: قال رسول الله عَتَلِيدِ: 
ديا أهل المدينة لا تأكلوا لحم الأضاحي فوق ثلاث). فشَكوَا إلى رسول الله عَلِدِ أن 
0 عيالاً وحَشّما وحجدماً فقال: «كلوا وأطعموا والخيشوا واذّخروا). وروى البخاري عن 
بن الأكوّع قال: قال رسول الله كَكليِ: ومن ضححى منكم فلا يُضْبِكك20 بعد ثالثةٍ 
وفي بيته منه شيءع). فلسًا كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام 
الماضي؟ قال: «كلوا وأطعموا وادّخرواء فإنَ ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن 
تُعينوا فيها». ولأنه لَمَا جاز أكل المضكتي منها وهو غنيء جاز أن يُؤْكلَ الغني. 
(وَكُدِبٍ التٌصَدّقَ بِتَنّئِهَا) لأنّ الجهات ثلاثة: الأكل والادخار والإطعام» لما 
ذكرنا من الأخاذية» فانقسمت الأضحية عليها أثلاثاً» والإطعام: التصدّق لما في ب 
«تصدّقوا»9'؟ بدل: «أطعموا» ولقوله تعالى: راطما القَانِعَ والمّعْتة7؟ والقانع 
السائل» يقال: قَبَمَ َتَعَ قُنوعاً كمنع: إذا سأل وخضع» وقَيِع قناعة كفرح: إذا رضي بما عنده 
وبما يُغْطى من غير سؤال. والمعترٌ المعترض بغير السؤال؛ أو المراد بالقانع: الاضيء 
وبالمعتر: المعترض بالسؤال؛ وهو الأظهر. 
(وَ)ندِبَ (تزكه) التصدّق (لِؤِي) أي لصاحب (عِيَالٍ تَوْسِعَةٌ عَلَيْهِمْ) هذا كله 
في الأصضية البعة بوالواجية يقب السدرى وأ الواجية بالندرٌ فليسٍ لصاحبها أن يأكل 
شيعاً منهاء ولا أن يُطعِم الأغنياء سواء كان الناذر غنياً أو ققيرا لأنٌّ سبيلها التصدّق» 
وليس للمتصدّق أن يأكل من صدقته ولا أن يُطعم منها غنياً. 
(و)اندب للمضحّي (الذَِحُ بِيَوِهٍ إن احْسَن) الذبح لأنه قربة» والأولى في اقرب 
(1) مُحرّقَت في المخطوط إلى يُضَحيء والمتيج عن المطوع وعو الضواب لمواتتة الا فق شيع 
البخاري (فتح الباري) 274/٠١١‏ كتاب الأضاحي (77)) باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحيء وما 
يَترَردُ منها ))١5(‏ رقم (0855). 
)١١‏ ترتيب مسند الإمام الشافعي 2255/١‏ رقم (47/7). 


(7') سورة الحجء الأية: (55). 


كِتَابُ الأشجية 74 


وله أَمَرَ غَيِرَُ وكرة ذَنِحُ كتابي. وَيَتَصَدَّقُ نُ بِجِلَدِها أَوْ يَعْمَلهُ آلَهَ مما يُتَقَعُ به بَاقِياً 
قَإنْ بيع بِغَيرِ ذَلِكَ يَتَصَدَّقُ بكَمبه. 


التى تَقْجَل النيابة أن يتولأها صاحبها بنفسه. وقد نحر النبيئ عليه الصلاة والشلام ثلاثاً 
اك بَدَنةَ بيده الشريفة في حجة الوداع عدد سني عتهره الري, 

(وإلاً) أي وإن لم يحسن بيده (أمَوَ غَيْرَُ) بذبحها. وينبغي أن يشهّدّها بنفسه 
لمَاروى حر في «مستدركه)ء والبيهقئ في «ستنه)» والطتراني في (معجمه)) 
عن عِهْرَان بن خصَين أن النبيّ يلي قال لفاطمة: «قومي إلى أضحيتك فأشهديهاء فإنه 
مقر للك حند ]ول نار ا 01 0 إن صَلاتَي 
وَنُشكي وَمَحْحَيَايَ وَمَمَاتِي لِلَهِ دوك العالمينت لا شَرِيِكَ َهُ وَبدَلِكَ أُمِوتُ وَأنَا مَنْ 
العُشسْلِمِينٌ». قال عِمْرَان: قلت: يا رسول اللهء هذا لك ولأهل بيتك خاصّة 1 
للمسلمين عامة؟ فقال: بل للمسلمين عامة». وفي «المُسْئَدْرَك) عن أبي سعيد 
الحُدْرِيٌ قال: قال رسول الله كَكِنٍ [الفاطمة]*©: «قومي إلى مجك فأشهديهاء فإن 
للك يأو قطزة تقطر عق كمه أن تنه للك كل اسلف من ؤتوياة: فقالت فاطمة: يا 
رسول الله هذا لئا أهل البيت خاصة أو لنا وللمسلمين عامة؟ قال: «لا بل لنا 
وللمسلمين». 

(وَكرة ذَنْحُ كَتَابي) الأضحية لأنَّ ذبحها قرية والكتابي ليس من أهلهاء لكن لو 
َه صاحبها فذبحها جازء لأنه من أهل الذكاة. (وَيَقَصَدْق بِجِلوِقا) لأنّه جزة منها (أؤ 

يَعْمَلَُهُ آلَة) يستعمل في البيت كالتطء0© والجراب09©) والغِوبال لأن الانتفاع بها غير 
مُكومء ولأنّه يجوز الانتفاع باللحمء فكذا بالجلد أو يبَدَله. (مِمَا يْتَهَمُ بِهِ بَاقِيا) لأَنَّ 
للبدل حكم المُبِدَلٍ. 

قهّد بقوله: باقياً لأنّه لا ييدل بما ينتفع به مُستَؤهْلكأء كالخل والملح والأبازي ©©) 
اعتباراً بالبيع بالدّراهم. والمعنى فيه أنه يُضْرَف على قصد التموّل (فَِنْ بيع) الجلد 
( بَغَيْرٍ دَيِكَ) أي غير ما ينتفع به باقياً (يَتَصَدَقْ بِكَمَنِهِ) لأنّ القربة انتقلت إلى بدلهاء 
واللّْحم بمنزلة الجلد في الصحيح. وما ما رواه الحاكم وقال: صحيحُ الإسناد 0 
يخوّجاه ‏ في تفسير سورة الحم عن الأعرية عن أبي هُرَيْرَةَ أن النبى كيد قال: « 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(؟) التْطعْ: بساط من الجلد. المعجم الوسيط ص 247٠١‏ مادة: (نطع). 
(5) الجرّاب: وعاءٌ يحفظ فيه الزّاد ونحوه. المعجم الوسيط ص؛ »١١‏ مادة: (جرب). 
(5) الأبازير: جمع البَؤْر وهو كْ حت يُذر للتبات. القاموس المحيط صه 4 4» مادة: (بزر). 


م كاب الأضجية 


َلَرْ غَلِطَ الَْانٍ رَدْبَحَ كل شَاةَ صَاحِبِهِه صَحٌ بلآ غُرْم. وَصَحٌ التَضْحِيَةُ بِشَاةٍ 
العَضْب» لا الوَدِيعَةٍ ة وَصَّمِنَهُمَا. 


باع جلد أضحية فلا أضحية لهع). وكذا رواه البيهقيٌّ في «سئنه) فيفيد كراهة البيعع 
لأنه جائز لقيام الملك والقدرة على التُسليم. 

(ولَو غَلِطَ انان وَدَبَ كَلَ) منهما (شَاةَ صَاحِيِهِ صَحٌ) عنهما (بلآ عُرْمٍ) عليهما 
خلا فاً زف وهو القياس» لأنّه ذبح شاة غيره بغير أمرهء ويضمنٍ كل منهما شاة الآخر 
عنده. ووجه الاستحسان: أنها تعيّنت للأضحية:» والإذن حاصلٍ دلالة» لجري العادة 
بالاستعانة بالغير في أمر الذبح؛ وإذا صحٌ الذبح عريسا ياعك كن مقههنا رينت إن 
كانت باقيةٌ» ولا يضمن الآخر لأنّه بمنزلة وكيله ويحلّل كل منهما صاحبه [إن كان كل 
منهما أكل ما ذبحه لأنّ صاحبها لو أطعمه الكل جازء وإن كان غنياً فكذا إذا حثّله 
منه]('؟ وإن تشاحما كان لكل منهما أن يضمن صاحبه قيمة لحمه؛ ثم يتصدّق بعلك 
القيمة لأنها بدلٌ عن لحم الأضحية: فصار كما لو باع [أضحيته فإنه يجب عليه أن 
يتصدّق بالشمنء وهذا لأن التضحية لما وقعت عن المالك كان9؟ اللحم له. 

(وَصَعٌ التَضْحِيَةٌ بِشَاةٍ القضب) وضَّمِن قيمتهاء ولم يصحٌ عند زفرء وهو قول 
الأئمة الثلاثة لأنه حين ضتحى بها لم يكن مالكها. ولنا: أنه ملكها عند أداء الضمان 
مستنداً إلى الغصب السابق فكانت التُضحية واردةٌ على ملكه (لآ الودِيعَة) أي لا تصحٌ 
التضحية بشاة الوديعة لأنها لا تصير ملكه إلا بعد الذبح» فكانت التضحية في غير 
ملكة. 

(وضَمِفَهُمَا) أي شاة الغصب والوديعة لحصول التعدّي منه بالذبح» وضمانهما 
اليف كه [44؟ - بع الانتفاع بلبن الأضحية وجدٌّ صوفها قبل الذبح, لأنّه أعد 
للقربة بجميع أجزائهاء فلا ينبغي أن د يَضْرِف شيعا منها إلى حاجة نفسه لأنّه فى معنى 
الؤجوع عن الصدقة بخلاف ما بَعْد الذبح» لأنّ القّدبة أقيمت بالذبح» والانتفاع بعد 
إقامة القربة مطلقاً كالأكل. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
)7١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتَابُ الصّيد 1م 


كتابٌ الصَّيْدٍ 

الصيد عفر بمعنى الاصطيادء ويُطلق على المَصِيد تسنفية للمفعول بالمصدر. 
واللاصطياد حلالٌ في غير الحَوّم ولغير الجحرم. والصيد يحل إن كان مأكولاء لقوله 
تعالى: «وَإذًا علكم قَاصْطَادُوايه0) والأمر للإباحة» وقوله تعالى: أجل لَك صَيِدُ 
البخر وَطَعَامُةُ مُه مقاعاً كم وَلِسارَ حرم عَلَيكُم صَيدُ الب ما ممم مُعْ خوما4”". 

(يحل صَيْدُ كُلْ ذِي نَاب و) ذي (مختب) أي يحل الاصطياد بكل منهماء لقوله 
تعالى: ليَسأنُوتكَ عاذا أجل لْهُعْ قُلٌ أجل كم الطَيِبَاثُ وَمَا عَلْعْتُمْ , مِنَ الجَوَارِج 
مكلبين تعلعوتقة مِمًا عَلَّعَكُمْ الله فكلا مغا أتسكنق عَلَيكَمِ وَاذّْكدوا اشم الله 
عَلَئههي0") 1 وما ليت عطفٌ 0 الطئيات» على أنَّ «ما» موصولة أي وخلٌ 0 
والطير» كالكب والفهد والتّمر ا والصَّمَّر لزي 

والمكلبُ: مؤدّب الجوارح ومُضْرِيهًا"2 لصاحبهاء ورائضها لذلك بما عُلم من 
الجيّل وطرق التأديب واشتقاقه من الكلبء لأنّ ذلك أكثر ما يكون في الكلابء أو لأنَّ 
السَبْع يسمى كلباً. واستثنى الخنزير فإنّ الاصطياد به لا يجوز بالإجماع لنجاسة عينه. 

( يشرط عِنْمِهِمَا) أي علم ذي ناب وذي مِخلّبٍ بأحذ الصيد لقوله تعالى: 
وما ا عَلمْئُ4) ولقوله عليه الصلاة والسلام [لأبيع0 "© ثعلبة: «ما صدت بكلبك 
المعلّم فذكرت اسم الله عليه فَكُلء وما صدت بكلبك غير معلّم فأدرءكت ذّكاته 
فكل». رواه أحيد والبخاري. 


)١(‏ سورة المائدة» الأية: (؟). 

(؟) سورة المائدة, الأية: (85). 

() سورة المائدة» الآية: (4). 

(4) سبق شرحها ص(57)» التعليقة رقم: (5). 

(5) سبق شرحها ص(55))» التعليقة رقم: (؟). 

(7) أضراه: عوّده. مختار الصحاح ص0٠15١»‏ مادة إضرا). 

(/) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطهء وإثباته من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في 
صحيح البخاري (فتح الباري) 4/9 »5٠0‏ كتاب الذبائح والصيد (97)» باب: ما أصاب المغراض 
بعرضه (7)» رقم (47/8 0). 


م كِتَابٌ الصّيدٍ 
وَ جَرْجِهِمَاء وَ إِْسَالٍ مُشلم أؤ كتَابِيّ مُسَمْياء على مُمْتَيِعِ 1 


(و)بشرط (جَرْحِهِمَا) في أي موضع كان لتحقّق الذكاة الاضطرارية ولتوافق 
أصل المعنى اللغوي من الجراحة في الجوارحء وإن كان ثُقل الجزح إلى معنى 
الكشبء ومنه - تعالى: طوَيَغلَمُ مَا جحرَحْجُمْ بِالتّهَارٍ”'"2. وعن أبي حنيفة وأبي 
يوسف: أنه لا يشترط» وهو قول الشّغبي لإطلاق قوله تعالى: ظِنَكَنُوا مِمًا أسكق 
عَلَيْكُه04” من غير قيدٍ بالجرح. وقيل: هذا رجوع منهما إلى تأويل الجوارح 
بالكواسبء كما قال الله تعالى: «وَيَعْلمْ مَا جَرَحُمْ بِالتّهَارٍ» أي كبيم 

ولنا: أن لها تأويلاً آخر وهو أن يكون جارحاً بنابه أو بمخَلَبهِ ويمكن حمله عليهاء 
فيشترط أن يكون من الكواسب التي تجرح لتعمل بارع بيقين. والأصل عند أهل 
التأويل أن اللفظ إذا كان له تأويلات يكلم 'وأمكن الجمع بينها يقال بجميعها كما 
في قوله تعالى: إن إِنْرَاهِيع كات أُمَةٌ قَانِتاً لِلِّ حييفا74؟ قيل في تفسيره: مسلمأء 
وقيل: مخلصاًء وقيل: حاجاً»؛ فنقول بجميعها بخلاف المشترك. 

ووجه الظاهر أيضاً أن المقصود إخراج الدّم المسفوح؛ وهو بالجرح عادة: 
وأقيم الجرح مُقامه كما في الذكاة الاختيارية والرمي بالسهم, ولأنّه لو لم يجرحه 
صار مَؤْقُودّة20 وهي محرمة بالنّص. 

(3) بشرط (إِرْسَالٍ مُشلم اؤ كتَابي) لآن ذا النات: والسفلب بمنزلة ألة الذبح» 
ولا يحصل بمجرد الآلة بل باسعمالياء وذلك فيهما بالإرسال. والكتابي أهلٌ للذكاة 
الاختيارية» فيكون أهلاً للاضطرارية بخلاف المجوسى والوثني والمرتد. 

(مَسَقِية) أي حال كون المسلم أو الكعابي مسقياً عند الإرسال» فمتروك 
التّسمية عامداً لا يحلّ» وناسياً يحلّ لما بيناه في الذبائح لقوله تعالى: وَاذْ كُرُوا اشم 
اللَّهِ عَلَّيه2"0» ولقوله عليه الصلاة والسلام لِعَدِيٍّ بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك فاذكر 
اسم الله عليه؛ فإن أمسك فأدركته حياً فاذبحه, وإن أدركتّه قد قُتِل ولم يأكل منه 
فكلهء فإنَّ أدّ الكلب ذكاة». رواه أحمد والشيخان. 

(عَلَى مُمْتَنْعٍ). متعلّق بإرسال. واحترز به عن الإرسال على غير الممتنع بقوائمه أو 


(؟) سورة المائدة» الأية: (4). 

(”) سورة النحل» الآية: .)١١١(‏ 

(4) في المطبوع خارجأء والمثبت من المخطوط. 
(ه) سبق شرحها ص(؛ ه) التعليقة رقم: (؟). 
(5) سورة المائدة» الأية: (4). 


تاب اليد 3 


موحش يُؤْكَلُ وَ أن لا يُشَارِكَ المُعَنّم ما ليجل صَيِدُهُ وَ ل تطول وَفْمَقُهُ بَعدَ 
ار 

يُغْلَمْ المُعَلَّمْ: برك أَكُلٍ الكُنْبٍ ثَلآَتَ مَرَاتٍء وَرجُوع التازي بِدُعَائِه 
بجناحيه؛ فلو أخذ الكلب ونحوه صيداً قد قيّد في شبك؛ أرينقطا فيك أو أثخنه آحَد 
لم ييجل بمجرد جرحه إِيَاء لأنّه خرج بهذه العوارض عن الامتناع. (مُتَوَحْش) احترز به عن 
المُشتأنس (يُوْ: كلَ) لأنَ الكلام فيما يحل أكله بالصيدء فلا بد أن يكون ممما يؤكل. 

(و)بشرط (أن لآ يُشَارِكَ المُعَلَّمَ مَا لآ يحل صَيْدةُ) وهو كلب غير معلّم أو 
كلبُ مجوسيء أو كلبٌ لم يُؤسل للصيدء 0 
لما أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عدي بن حاتم» قال: قلت: يا رسول الله: ! 
أرسل كلبي فأجدٌُ معه كلباً آخر لا أدري أيهما أخذه؟ فقال: الا تأكل فنا ستقيت 
على كلبك. ولم تسم على كلب آخر). وفي لفظ: ا 
فقعلّ فكُلْ؛ وإن أكل منه فلا تأكل» فإئما أمسك على نَفْسِدِ). وفي لفظ: قلت: 
رسول الله إني رعسل الكلاب المعلمة فَيِمْسِكنَ علئ وأذكر م اللهء فمال: «إذا 
أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله فَكُلْ ما أمسك عليك». قلت: وإن قَتَلْنَ؟ قال: 
[إن قتلن] 27 ما لم يشركه كلبٌ ليس معه». وفي رواية لأحمد والشيخين: «إذا أرسلت 
كلبك؛ فاذكر اسم الله عليه؛ فإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قعل فلا تأكل» 
فإِنّك لا تدري أيهما قتله). ولأنّه ابيع الأباحة والحرمة فعليك التدرمة 

(و)بشرط أن (لآ تَطُولَ وَفْقَتُهُ) أي توقف ما أرسل (بَعْدَ الإرْسَالٍ) لأنه إذا طال 
وقرفه بعد الإرسبال م يكن اصتطياده مضافاً إلى الإرسال. 

0 أي يُعَرفَ (المُعَلَُمُ) بالصيد في نحو الكلب والبازي0؟ ' (بتزك آكل 
الكَلُب قلات مَرَا وَرْجُوعِ البَازي بِدُّعَايْهِ) عند أبي بوسفب ومحمد رعجرهينا اليه لذن 
علامة التعلّم 0 ما هو مألوف عادةٌ والبازي متوحشل متتقّك فكانت الإجاية علامة 
تعلامة: ولو بمدّة» والكلب ألوفٌ لا يترك الأكل عادةٌ فكان علامةٌ تعلّمه تَوِْكَ أكله. و[ 
[4؟ ‏ سم قُدّر بغلاث مراتء لأنه رما يعرك الأكل لشِبعهء فقدّر له مدّة ضربت 
للاغبار كما في يذه الخيانه ومداتي ‏ 2 رخود اال لإديقبنت يغبت التعلّم إلا بأن 
ا على الظن أنه تعلم» ولا يقدر بشيء» لأنّ المقادير 5غ عرف بالنص لا بالااجتهاد 
ولا نص فيفوّض إلى رأى المُبتلى به» ورواية الحسن عنه كقولهما. 

(1) ما بين الحاصرتين زيْادة من المخطوط» وهي صحيحة لموافقتها لما في صحيح مسلم /١‏ 
8 كتاب الصيد والذبائح (084» باب الصيد بالكلاب المعلمة ,»)١(‏ رقم .)١979- ١(‏ 


(؟) سبق شرحها ص(57) التعليقة رقم: (9). 


484 كباب الصّيد 


ود تََينّ جَهْلُهُ. وله يُؤْكَلُ مَا قَدْ صَادَ وَبِ بَفِىَ في ملك وَ 


وَعَرطُ الل بالؤني القسجهة. والجَرح, ؛ وَأَنْ لا يَبَعُدَ يَنِعْدَ عَنْ طَلَّبهِ إِنْ غَابَ 
مُتَحَامِلاً سَهْمَهُ 111111 


(هَإِنْ اكَلَ) الكلب (بَعْدَ تزكهِ ثلاثاً تمَيّنَ جَهْلّهُ) عددهما (وَلا يُؤْكَلُ مَا قَدْ صَادَ) 
قبل أكله (وَبَقِي في مِذْكو) أي ملك مالكه من الصائد وغيره؛ سواء لم يكن ممحرزاً 
بأن كان في المفازة2'0 بعدُء وهذا بالاتفاق, أو كان محرزاء وهذا عند أبي حنيفة. 
وأا عندهما: فيؤكلء لأنّ الأكل لا يدل على الجهل فيما تقدّم, لأنّ الحرفة تُنْسَى 
بخلاف غير المحرزء لأنه صيدٌ من وجهٍ لعدم الإحرازء فَحَدْم احتياطاً. 
ولأبي حديفة: أن أكل الكلب علامة الجهل من الابتداءء لأن الحرفة لا تُنسى 
» فإذا أكل تبين أنه إِتما كان ترك الأكل للشّبع لا للتعلّم. ولو شرب الكلب من 
دم الصيد ولم يأكل منه حل لأنّه ممسك عليه؛ وهذا غاية علمه حيث شرب ما لا 
يصلح لصاحبه؛ وأمسك عليه ما يصلح له. 

(ولا) يؤكل (مَا يَصَيْدُهُ) الكلب (حَفّى يَتَعَنُمَ) فإذا ترك ثلاثاً لا يؤكل الأول 
ولا الثاني اتفاقاء ولا الثالث عندهما خلافاً لأبي حنيفة. وأمنا إن أكل البازي ونحوه 
منه فلا يَححرُم اتفاقاً لما رُوِي عن ابن عباس في البازي: يفل الصيدء ويأكل منه قال: 


ا 


(وَشَرْطُ الحِلْ) مبتدأ (بالوّفي) أي بالحادٌء وهو متعلّق بالحِلٌ والخبر 
(التَّسْمِيَّهُ) وهذا عندناء وبه قال مالك. وذلك لأنّ الرمي» كالذبح لكون السهم آل 
ولقوله عليه الضلدة والسلام لِعَدِي: دإذا رميت سهمك فاذكر اسم الله علي فإن 
وجدته قد قتل فل إلا أن تجده قد وقع في ماءا. رواه الشيخان وزاد مسلم: «فإنك 
لا تدري الماء قتله أو سهمك»؟ 

(والجَزح) أي وشرط حلّه بالجراحة ليتحقق معنى الذكاة (وَآَنْ لآ يَنِعْدَ عَنْ 
طَلَبه إِنْ غَابَ) الصيد حال كونه (مُتَحَامِلاً سَهْمَهُ) لِمَاروى ابن أبي شَيْبَة في 
(مصنقدقا والطجراني في «(معجمه)ء. عن أبي رَزِين عن النبيّ عَكِبَدِ في الصيد يتوارى 
عن صاحيه قال: ولعل هوام الأرض قتلثه) , 

وروى عبد الورّاق نحوه عن عائشة مرفوعاً بلفظ: أن رجلاً أتى النبي مَل 
بظطبي قد أصابه بالأمس وهو ميت فقال: يا رسول الله عرفت فيه سهمي» وقد رهيته 


)١(‏ المفازة: الصحراء. المعجم الوسيط ص" ٠‏ لاء مادة: (فاز). 


كِتَابٌ الصّيدٍ م 
قَإِنْ أذركة المُزسِل أ الرّامي عَيّا ذكاة. 

فَإِنْ تَرَكَهًَا عَمْدا حَرْمَ 8 2 
بالأمس. فقال: «لو أعلم إن سهمك قعله أكلته. ولكن [لا](2 أدري وهوامٌ الأرض 
كفيرةة. وفي «مراسيل أبي داود» عن الشَّعْبِيَ أن أعرابياً أهدى إلى النبيّ ينه ظبِياً 


فقال: «من أين أصبت هذاء؟ قال: رميته فطلبته فأعجزني حتى أدركني المساء 
2 


فرجعتء فلمًا أصبحت انبعت أثره نوعدت في كان وهذا مِشْقَصِي فيه أعرفه), 


قال: «بات عنك الليلة فلا آمَنُ أن يكون هائّةٌ أعانتك عليه فلا حاجة لى فيه). هذا 


ولكنه يخالف صريح ما في مسلم وأحمد وأبي داود والنّسائي ١50‏ - أ] عن أبي تَعلبة 
الحُشَيَِ عن النبي يَِةِ في الذي يدرك صيده بعد ثلاث قال: كل مالم ينتره. 

وكذا ما في «صحيح البخاري» ومسلم والنّسائي عن عدي بن حاتم: «وإن رميتٌ 
بسهميك فاذكر ا سع الثهء فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر رَ سَهْمِك فَكُلْ إن شعت شع 
وان وجدته خريقا ني الساء فلا تأكل: فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك]؟. 0 
عنه أيضاً أنه قال: يا رسول الله يرمي أحدنا الصيد فيقتفي أثره الهومين مين أو الثلاثة ثم يجده 
ميتاً وفيه سهمه [أيأكل7" قال: «يأكل إن شاء؛. وفي سئن الترمذي والنّسائى عنه أيضاً 
قال: قلت: يا رسول الله إِنّا أهل صيدء وإنّ أحدنا يرمي الصيد لغرب عه الليلة 
والليلتين» فيبتغي الأثر فيجده ميتاً. قال: «إذا وجدت السهم فيه ولم تجد أثر غيره» 
وعلمتٍ أنّ سهمك قتله فكله». ولا شك أن الصريح مقدّم على الظاهر في الاستدلال؛ 
الهم إل أن يقال: إِنّ الظاهر حاظت» وهو مقدّمٌ على المبيح. 

(فَإن أذْرَكَهٌ المُزْسِلُ آؤ الرامي حَيَاً ذَكَاهُ) لأنه قير غلن الأصل قبل خضول 
المقصود بالبدل» لأنّ التصره هو الإباحة) وهي لا تثيت قبل موته. (فَإِنْ ترَكَهًَا) أي 
الذكاة (عَمداً حَرْمَ) لأنّه ميته لأنّ الواجب فيه الذكاة ا ولم يفعل» وهذا إذا 
تمكن من ذبحه ولم يذبحهء أو لم يتمكنء فيه :من البحياة قوق نما في التمتدبوج في 
ظاهر الرواية. وعن عن أبي حنثيفة ة وأبي يوسف: أنه يجل» وهو قول الشافعيّ. لأن ذكاة 
الاضطرار بدل عن ذكاة الاختيار» وما لم يقير على الأصل لا يسقط محكم البدل. 
وهنا لم يقدر على الأصل فصار كالمتيمم إذا وجد الماء وبينه [وبينه]©) سبع أو 
عدوٌ. وأمّا إذا لم يمك من دزت وكان فيه من الحياة بقدر ما في المذبوح, بأن لم 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) المِشْقَصٌ: سهع ذو نضْلٍ عريض. المعجم الوسيط ص485. مادة (شقص). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط في المخطوط. 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


343 كتَابٌ الصَّيدٍ 


ا 00 


كَمَا إذَا قله معْرَاضٌ بِعَرْضِدء أو بندُ َه تَقِيلَةَ ذَاتُ حدق » أؤ رُمِي فَوَفَعَ في مَاىٍ أؤ 


عَلَى طح 3 نم عَلَى الأزض. 


يبق إل مضطرباً اضطراب المذبوح؛ فإنه يحل اتفاقاً. لأنّ هذا القدر من الحياة لا يعتبرء 
فكان ميتاً حكماًء وإذا كان ميتاً حكماً لا يكون محلا للذبح. 

قال الصدر الشهيد: إن هذا وفاق» وقيل: اهو قولهما. وعند أبى حنيفة لا تجل 
إل إذا كان يداه علق أن الساة السسيفية مر عاك عدر امعد 6 0 ا 
المشايخ: إن لم يتمكن لفقد الآلة لم يُؤْكَل اتفاقاء لأنّ التقصير('؟ من قَبلِهِ حيث لم 
يحمل آلة الذكاة معه» وإن لم يتمكن لضيق الوقت لم يؤكل عندنا. 00 
زيادء ومحمد بن مُقَاتل: يحل استحساناء لأنّه لم يقدر على الأصل لِضيق الوقت» 
فبقيت ذكاة الاضطرار مُوجبة للحل. وبالاستحسان أخذ الإمام فخر الدين قاضيخان. 

ولنا: أنه بالوقوع في يده لم يَبِقّ صيداً فلم يُغتبر بر محكع ذكاة الاضطرار فيه 
وصار كما لو خنقه الكلب ولم يَجْرَحْه. 


(كَمَا) حرم الصيد (إِذَا قَتََهُ مِغْراض) وهو السهم [١٠٠؟ ‏ ب] الذي لا ريش 
له (بِعَرْضِه) متعلّق بقتل» وما حرم لما روى أضحاب الكتب الستة عن عَدِي بحام 
قال: قلت: يا رسول الله إني أرمي باللمعرافي اليك فأمنية» قالك وزذة اانه عله 
كن وإذا أصاب بِعَرْضِه فقتل فلا تأكل» فإنه وقِيذٌ0". 

(أو) قتله (مُنْدْقَة َقَهٌ تَقِيلَةَ ذَاتُ جِدَّة) لأنّ البندّقة تَكسِر ولا تَجَرَح. فكانت 
كالمغراضء ولأنّه عليه الصلاة والسلام نهى عن الحَذْفيِ20 وقال: «إنها لا تصيد 
ولكنها تكس لفك وتفقاً العنه: زؤاة أحبيد والكيتعان«قكن بالشيلة لأنيا أن كان 
خفيفة ذات حدّة لم يحرم لتيقن الموت بالجروح. والأصل هنا أن الموت إن حصل 
بالجوح بيقين يؤكل» وإن حصل بالتُقَل أو شك فيه لا يؤكل فيه حتماً أو احتياطاً. 

(أؤ رمي فَوَقع)ٍ الصيد (في مَاءٍ آؤ عَلَى سَطْح كُ ثم عَلَى الأزض) لاحتمال أنه 
مات بغير الرمي إذ كل من الماء والسقوط من عُلّوٌ مهلك» آنا الماع قلها زوين مخ 
قوله عليه الصلاة والسلام: رالا أن يجده قد وقع في ماء). وأمَا المُتَرَدّي فلقوله تعالى: 


)١(‏ في المخطوط: التفقّد. والمثعبت من م 

زه4 الوَقِيدٌ: الذي يُعْضَى عليه لا يُدْرَى أميِتٌ مت هوأم ‏ حَع. المعجم الوسيط ص48 2٠١‏ مادة: (وقذ). 

© الحَذْفٌ: هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سكابتيك وترمي بهاء أو تعخذ مِحُذَفَةَ من حشب ثم 
ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة. النهاية .١5/9‏ 


كِتَابٌ الصَّدِ م 
2 عَْبرُ الزّجْرْ فِيمَا لَمْ يُرسِلء وَلَوْ اجْمَمَعَا يُعْتَبِرُ الإزسَال. وَإِنْ أَخَذَ غَيِرَ مَا 

ل كَصَيدٍ رُمَِ فَقْطِعَ عُضْرٌ مئف لا العْضْوٌ. 
فَإنْ قُطِعَ أثلآناً وَأَكْفَرْهُ مغ عَجُرْدِ أ قُطِعَ نِضف رَأْسِهِ أو أكقدف أو قُدَّ 


5 ىر 


بيضفَين, أكلّ كله. 


طوَالمُتَردٌيّة74'©, وأما الواقع على الأرض ابتداءً كل استحساناء لأنه لا يمكن الاحتراز 
عنه؛ إذ فى اعتباره سدّ باب الاصطياد. 

(وَيُعْمَبَُ الرّخِن) وهو الإغراء بالصياح عليه؛ والانزجار: إظهار زيادة الطلب 
(فِيمَا) انفلت الجارح و(ِلَم يُرْسِلْ) فإنَّ الرّجر عند عدم الإرسال أقيم مقام الإرسال» 
لأن انزجاره عَقِيبٍ زجره دليلٌ على طاعته؛ فإن لم يرسل الكلب أحدٌّ وزجره مسلم 
فانزجر فأخذ الصيد حلّء ولو زجره مجوسي فانزجر فأخذ الصيد عَوُم. 

(وَنَوْ اجتَمَعَا) أي الإرسال. والزّجرمِنْ مُشلم ومججوسي. أو مخرم أو مرتدٌ أو 
تارك التسمية عمداً (يَغْتَيَرَ الِزْسَالٌ) لأنّ الفعل يُرفع يما فوقه أو مَتَلَد لا يم هو دونه. 
والزجر دون الإرسال لكونه بناء عليه. (وَإِنْ اخَدَ) المُرْسَل (غَيْرَ ما أزسِل إَِئْهِ حَل) لأنه 
ليكو جلت على وجو راحتنا مضه لأعده: مدقط اعفارة. ْ 

(عَصَنِد) أي كجل صيدٍ (زْمِي فَقْصِع عْضْوٌ مِنه) لوجود كا (لا العَُضْوٌ) 
أي :ليجل الخضنو لآنة شيتة 5 أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ عن 
أبي واقدٍ اللّيبِىَ عن النبيّ يَكئِيَدِ أنه قال: «ما مع عن البهيمة وهي حيةٌ فهو ميتة». زاد 
الترمذي: قال: قدم النبن عَلِْمٍ وهم يَجْبُو يَجْقُونَ0" أَسْيِمَةَ الإبل ويقطعون أنّْيات الغنم» فقال 
يكي: «ما قطع من البهيمة وهي حيةٌ فهو ميتدًا. وفي «المستدرك) عن أبي سعيدٍ 
الحُدْرِيٌ أن رسول الله يكن سيل عن قطع أليات الغدم وجب أَسْيمّة الإبل» تقال: « 
قطع من حي فهو ميتٌ). وقال: حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

(قَإِن قطِع) الصيد (أذلاناً. وَآكثَرُهُ مع عَجُزِهِء او قطِعَ نِضفْ رأسِهء اؤ اكثّرهُ أؤ 
فد) أي د سُقَّ [51؟ - أ] (بنِضمَين أكل كُلّهُ)؛ لأن المبتان منه في الصّور اللاث حي 
صورة هَ لا كما إذ لا يتورهم بقاء الحناة في وضارن كلما لو ابين راسد في الذكاة 
الاختيارية» وذلك أن فيه من الحياة بقدر ما في المذبوح. ولهذا لو وقع في الماء وبه 
هذا القدر من الحياة» أو تردّى من جبلٍ أو سطح. لا يَحْوْم 


.)5( سورة المائدق الأية:‎ )١( 


(؟) الجَبُ: القطع. النهاية ١5595/1؟,.‏ 


84 كتَابُ الصّيد 


وَإِنْ رَمَى صَيداً رما 0 فَقَتَلَى َهُوَ للأوَلٍ وَحَرَْ وَضْمِنَ الغّاني له قِيِمَنَهُ 
مَجْرْوحاً إن كان لأَولُ أَنْحَتَهُ َه وَإلاَ فلَِانِيء وَحَلٌ. 
وَيْضَادُ مَا يُؤْكَلٌ لَحْمُكُ وَمَا لا يُؤْكلٌ. 


(وِإنْ رَمَى صَيِداً هَرَمَاهُ آخَرٌ فَقَتَلَه هَهُوَ للأولٍ وَحَرْمَ) لاحتمال موته بالرمي 
الثاني وهو ليس بذكاة له لوجود القدرة على الذكاة الاختيارية. (وَضَمِنَ الثاني له) 
أي لول الحم هجروحاً إن كان الأول انْخَنَهُ) بأن أخرجه عن حيّز الامتناع» لأنه 
تلق ندا معلوعاً للذؤلء لأنه تلكه بالرمي المشخنء وقيمة المُيْلّف يعتبر يوم 
الإتلاف» فيلزمه قيمته ناقصاً بجراحة الأول» كما لو أتلف عبداً ميطف أو شَاةٌ 
رع اا 0 أو الجوح. 

(وَإلا) أي وَإنّْ لم يُنْحِنْهُ الأو ل (فَلِدْتَانِي) أي فالصيد للثاني: لأنه هو الصائد له 
وهو صيد بعدء وقد قال الدب يكئةِ: «الصيد لمن أخحذم لالمن أثاره2"0) رواه ابن 
جعدرن في (التدكرة من حديث أبي هريرة. (وَحَلٌَ) لأنه دكي ذكاةً اضطرارية» وهو 
حيكذ مما 57 به 

(وَيُصَادُ مَا يؤْكَلُ لَخْمٌّه وَمَا لا يُؤْكَلُ) لإطلاق الآية, ولأنّ صيد ما لا يؤكل 
سببٌ للانتفاع بجلده أو شعره أو ريشه أو لاستدفاع شرّهء وكل ذلك مشروع؛ والله 


تعالى أعلم. 


)١(‏ في المطبوع: أثره والمثبت من المخطوط. 


كتابُ الليطٍ اللقطة والآبق م 


كتَابٌ اللّقيط واللمَطَةٍ والآبق 


0 ال 9 
رَفِعْهُ أحَبٌء وَإِنْ خيف قهلاكه يجب 31*00« 


كِتَابٌُ اللْقِيطٍ واللقَطَةَ والآبق 


اللفيظ لق فعيل مسى نقعزل من لقطه إذا:رفعة من الأرض: وقوفاء غلك 
على الصبئ المنبوذ. لأنه يصدد أن يُلْقَط. 


بما يؤول أو بماءهو مشرف عليه كقوله عليه الصلاة 0 «من قَقَل قعيلاً فله 
سَلعه0')ع 00 . ومضيّعه أثم, ومحرزه غام» لِمَا في إحرازه؟؟ من إحياء النفس» وفي 
إهماله من التسبب لهلاكها. وقد قال الله تعالى: ومن أعل ذلك تبن على بدي 
إسرائيل أنه م مَنْ قكل نفساً بغي نفس أو فسادٍ في الأرض فكأما قَعَلَ النّاسَ جميعاً وَمَنْ 
أَعْياها فَكمَا أعيا الا م74 


ولذا (رَفْعُهُ) أي التّقيط (آَحَبُ) من تركه إن لم يُحَف هلاكه بأن كان في 
مِضْرء لما في رَفْعِه من الثّرحُمه وفي تركه من عدمه. (وَإِنْ خِيفَ هَلاكُهُ) بأن كان في 
مَقَارَةٍ أو بئر أو مَشْبَعَة2" (يَحِبْ) صيانة له عن الهلاك وجوب فَوْض الكفاية لقوله 
تعالى: لوَتَعَاوَنُوا عَلّى اليد د لحصول المقصود بالبعض. 
وقال مالك والشّافعيّ وأحيذ: زققه إقاكم يكن ملاكة عرض كقاية لقولة 
تعالى: 8 وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ والتقُوَى4, وَإِنْ خيف فرضٌ عين» كمن رأى أعمى يقع في 
البعر فإنه يُمُترض عليه حفظه من الوقوع. كذا ذكروهء وفيه أن هذا إذا كان هناك 
)١(‏ العَيلة: الفاقة. مختار الصحاح صه 5١ء‏ مادة: (عيل). 
هه الكلّث: هو ما يأخذه أحد القَؤنين في الحرب من قِْئِه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب 
ودابّة وغيرها. النهاية (؟/2810). والقِوْنُ: الكفء والنظير في الشجاعة والحرب. النهاية (06/5). 
(5) صحيح البخاري (فتح الباري) 41//5؟ كتاب فرض الخمس (09)) باب من لم يُخمس 
الأسلاب... »)١8(‏ رقم .)5١47(‏ وصحيح مسلم 17107./8 2٠571‏ كتاب الجهاد والسير 
(597)» باب: استحقاق القاتل سلب القتيل 15ذيغء رقم (١غ‏ -١ه/9١).‏ 
(5) في المطبوع: إبرازه» والمثبيت من المخطوط. 
)©١(‏ سورة المائدة؛ الآية: [فضةة 
(1) أرضٌ عَشْبَعَةٌ: أي ذاتِ سباع. مختار الصحاح ص١ 2١7‏ مادة: (سبع). 
(49 سورة المائدة» الآية: (؟). 1 


9 كتَابُ الثفيط واللقَطَةٍ والآبق 


م 


كاللقطة. 


وَهْوَ حِ إل بحجّة رق وَتََقَته وَحِنَايتْهُ في بَيْتَ المالٍ» وَإرْنُّ لَه 


شخصٌ واحدٌّء فظاهدٌ أنه يصير فرض عينٍ عليه  751[‏ ب] إجماعاً. وأمنا إذا كان 
جماعةٌ فلا شك أنّه فرض كفايةٍ إن خيف هلاكه. وإل فيستحثُ. (كاللقَطَة) فإنَّ 
رفعها أحبٌ من تركها إن لم يف ضياعهاء أو من نفسه عليها. وواجتٌ إن خاف 
ضياعهاء ومكروةٌ إن خاف من نفسه عليها. 
وقال بعض التابعين: يحل رفعهاء والأفضل تركهاء وبه قال أحمد. وعن الشّافعيَ 
إذا لم يأمن عليها وجب رفعها لقوله تعالى: وَالمُؤْمِبُونَ والمؤمناتُ بَعْصّهُعْ أُوْلِيامُ 
بض 776 وإذا كان المؤمن ولي السومن وجب عليه حلط ماله قال نالك .| 
كانت شيا له بال فرققه أحبُء لأن فيه حفظ مال المسلم؛ لو 1 
(وَهَُ) أي اللّقيط (حُوٌ إل ِحُجةِ رِقه) لأنّ الأصل في بني آدم الحرية» ولقضاء 
علي رضي الله عنه في اللقيط أنه حر وقرأ هذه الآية «وَسَرَوْهُ ِكَمَن بَْسٍ ذَرَاهِمَ 
مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيه من اللو رواه البيهقي. 
: (وَتَفَفَتُهُ وَجِنَايَتُهُ فِي بَيْتٍ المال وَإِرْثُهُ لَهُ) أي يوضع فيه. أمًا الإرث 
والأزش””" فلأنَ الخراج بالضمان. وأا النفقة قَيِما روى مالك في «الموطأً» في 8 
الأقضية عن ابن شِهَاب الزُهْرِيّه عن سْئَينُ0؟ أبي جميلة - رجلٌ من بني سُلَّيِم - 
وُجد منبوذاً في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء قال: كت إل عدر ال 
ما حملك على أخذ هذه النّسَمَة0)؟ قال: وجدتها ضائعةٌ فأخذتها. فقال له عَرِيقُهُ: يا 
أمير المؤمنين! اله وجل صالح قال: أكذلك؟ قال: : نعم. . فقال عمر: اذهب به فهو حُدٌ 
زولك ولاؤه]”2» وعلينا نفقته. وفي «المُغُْرب): عريفه: الذي بينه وبينه معرفة. 
| 


20 


وفي رواية عبد الاق فقال له: عسى الغَوَيْرُ أَبْؤْساً. وهو مَقّل مضروب”9”© لمن 

.07/19 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(5) سورة يوسفء الآية: (50). 1 

() الأزشُ: هو الذي يأذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع. وأروش الجنايات 
0 من ذلكء لانها جابرة لها عما حصل فيها من النقص. النهاية .)789/1١(‏ 

(5) حك فت في المخطوط إلى سفين, والمثبت من المطبوع. وهو الصواب لموافقته لما في موطأ 
الإمام مالك كتاب الأقضية (77)» باب: القضاء في المنبوذ »)٠١(‏ رقم .)١5(‏ 

(ه) التّصَمَةٌ: النفْس والروح. النهاية (©/45). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمطبوع. وهو في «الموطأة. 

(/) في المطبوع: معروف؛ والمثبت من السخطوط. 


كتَابُ اللّقيطِ واللْقَطَة والآبق 4 


ولا يُؤْحَد مِنْ آخَذِهِ وتتللا ف مد د عه وَلَوْ رَجُلَينَ أو مِمَنْ يَصفُ مِنْهُمَا 
عَلامَتَهُ أ عَبداً وَكَانَ خْرَا أو ذِمِياً وَكَانَ مُسلماً. إن لم يَكُنْ في مَقَرهِْ. ا 


يكون باطنه بخلاف ظاهره. وأول من تكلم به الرَّبَامُ الملكة حين رأت الصناديق فيها 
الفجال» وقد أخيرت أن هيه الأموال .لها أحسه يدلك أنقات قمعا هذه آخِوه؛ 
فصار كلامها مثلاً. وكأن عمر ظنٌ أن هذا الوّجل جاء إليه بولده يزعم 1 
ليستوفي منه نفقته» فلذا ذكر هذا المثّل. 

(ولا يُؤْخَدُ مِنْ آخِذه) إلا بِإذنهِ لسَِقه. ولو دفعه إلى غيره ليس له أن يستردّه 
منه لأنه رضي بإسقاط حقّه. (وَ)يثبت (نَسَيهُ) استحساناً (مِنْ مُدَعِيهِ نَؤ) كان 
مدعيه (رَجُلَيْنِ) ليس أحدهما المُلْتَقِط ولا سبقت دعوته. (آو مِمَّنْ يَصفٌ مِنْهُمَا 
عَلامَكَهُ) لأنّ الظاهر شاهدٌ له. وَإنما ثبت تَسَيْه من اثنين لاستوائهما فى دعوى ما فيه 
نفمٌ له. وعندنا: يثبت النسب من اثنين في ياب الاستيلاد'2 إذا استويا 2 الححجّة. وأمًا 
لو كان أحدهما المُلْتقِط أو سبقت دعوته لكان أولىء لترججح المُلْتَقِط باليد» وسابق 
الدّعوى بثبوت حقّه في زمانٍ لا منازع له فيه إلا إذا أقام الآخر البيّنة» لأنها أقرى. 

وقال الضَّافعِئَ وأحمد: يعتبر قول القّاقة0"؟ إذا اذّعاه اثنان ولم يبيّناء سواء وصف 
507 دأ] أحدهما علامةً أو لم يصفء أو به بيّنا وتعارضاء وإذا اشتبه على القَافَةَ [يقرع 
ولو ألحقته القافة]7© بهما عند أحمد. ولو ادّعاه امرأتان يغبت منهما عند أبى حنيفة 
كال ستل وس هيا لذ بقيت م لام كيوك عسي عن اعد اه مات يفيف الر لاد 
وولادته عنهما محال. (آَ) كان مدعيه (ِعَيْداً) لأنّ في ثبوت نسبه له نفعاً (وَكَانَ خراً) 
لأنّ المملوك قد تلد له الحرَةٌ ولدأء فيكون تبعاً لأمه (أؤ) كان مدعيه (ذَمَياً وَكَانَ 
مُسيِماً إن لَم يَكُنْ في مَقَرْهِمْ) أي مقّر أهل الذَّمة بإن وُجَدَ في قرية من قرى 
المسلمين؛ أو في مسجدٍ. ما إذا وجَدَ في مقرّهمء بأن وجد في قرية من قراهمء أو 
في بيع( .2 أو كنيسةٍ كان ذمياً. 

وفي «المبسوط:: ولو وجده مسلم في مكان المسلمين ولم يدّعه أحد. 
يُحكم يإسلامه» وبه قال مالك وأحمد والشّافْعِيَ. ولو وجده كافرٌ في مكان [أهل الكفر 
يحكم بكفره حتى لا يصلّى عليه إذا مات. ولو وجده كافر في مكان] المسلمين 


)١(‏ الاسعيلاد: وطء الأمة المملوكة ابتغاء الولد منها. معجم لغة الفقهاء ص507. 

(؟) القَاقَةُ: جمع القائف: وهو من يُخُسن معرفة الأثر وتتثعه. المعجم الوسيط ص57/ء مادة: (قاف). 
(*) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) البيعةٌ: مغبد النصارى. المعجم الوسيط ص فلا. مادة: (باع). 

(5) ما بين اللحاصرتين ساقط من المطبوع. 


4 كناب اللقَيطٍِ الفط والآبي 
وَمَا 6 عَلَْيْه لَه صرف ِلَيْه. 

وَلِلْمُلْتَقِطٍ قَبِضُ هِبَتِهِ وَتَسْلِيمُهُ في جِرَفَة لا إنْكاحهُ ولا تَصَدُفُ مَالِهِ وَل 
ِجَارَهُ. 


أو مسلم في مكان الكمّار ففي كتاب اللقيط: العبرة للمكان في الفصلين لسَبْقق 
ولأنّ المسلم لا يضع ولدّه في البيعة» والكافر لا يضع ولده في المسجد. وفي رواية 
ابن سَمَاعَة عن محمد: العبرة للواجد لقوة اليد. وفي رواية: الاعتبار للإسلام نظراً 
للصغير أو للرِّيّ كما في اختلاط موتانا بموتاهم في الحرب. وفي «المبسوط»: إِنَّ 
أُسْلّعَ الروايات اعتباد الإسلام» لأنّهِ يَعْلُو ولا يُعْلَّى. 

(وَمَا شدَ) أي دُبط من المال (عَلَيْهِ) أي على اللّقيط أو على دابة هو عليها 
(لَه) أي يط اعتباراً للظاهر في دفع دعوى الغير ولليد في الملك» وأصلهٍ 00 
الذي عليه. (ضرف إلَنه) أي إلى مصالح اللقيط بأمر 0 أنه ا ضائعٌ 
وللقاضي ولاية صرف مثله إليه. وقيل: بغير إذن القاضي» لأنّه القعلا ظاهراًء 0 

يذ الغير عنه فيقى المال ضائعاء فيِضْدفٌ فى مصالحه على أنه له أو لبيت المال» أو 

لأته للقي ظاهرا. وله .ولاية الإنفاق وشراء ما لا يله كالطعام ,والكسرة؛ :ولآن الظاهر 
أن واضعه إِنما وضع ذلك المال معه ليُنْفِق عليه منه. والبناء على الظاهر جائرٌ ما لم 
يظهر خلافهء وهو مصدّق في نفقة مثله عليه لأنّه أمينٌ يُحْبِمْ عما هو محتمل. ويكون 
وجوب الضمان عليه فيقبل قوله فيه» كمن دفع مالا إلى إنسان وأمره أن يُنْفِقَ على 
عياله» فإنه يقبل قوله في نفقة مِثْلهم. 

(وَلِلْمُلْتقِطِ فَنِضَ هبَته) وصدقته لأنه نفع محضشض له (وَحَسْلِيمُهَ في جزفة) أي 
صناعة. لأنّه من باب تأديبه, لأنّ من اشتغل بعمل كلما يشتغل بالفساد (لآ إِنْكَاحَهُ) أي 
ليس الماتغط :إنكاح النقيط ذ كرا كان آر أفن» لأتعدام سنببة الزلاية من القرابة 
والملك والسلطنة. (ولا تَُرفَ مَالِهِ) [؟5١؟ ‏ ب] لما قدمناه (وَلاَ إِجَارَثَهُ) في 
الأصح. ويصخ صلح الإمام عن دمه بالدّيّة لأنّه نفعٌ للمسلمين لا عفر لأنه إبطال 
حقٌ مسلم. ويمنعه أبو يوسف من استيفاء القصاص لأنه استيفاء لوليه وهو مجهولء؛ 
وأجازا له أسعيقاءَه لقوله عليه الصلاة والسلام: (السلطان ولى من لا ولى له:(). 
والمولق إذا كاك مجيولا لا يكون ولي لآثه لا يتفم بهد مع جهالته فالسحى وجودة 
بعدمه. 
)١(‏ أخمرجه أبو داود في ستنه 2058/5 كتاب النكاح (؟١))‏ باب في الولي (218 »)١9‏ رقم 

5م 05). 
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أَشْهَدَ على أَخَذِهٍ ليرُدّها عَلَى رَبَهَاء وَل صَمِنَ إن جَحَدَ 
300006 111011111111001 


رَفَضلٌ في اللّقَطَةِ] 

(وَالتُقَطَةٌ) بضم اللأم وفتح القافء ويُسكن: المال الملقوط (أمَانَةٌ) سواء [في 
لجل والكَرّم؛ وسواء كانت](2 متاعاً أو بهيمة. تدب رفعها لمن يشق من نفسه 
الأمانة» وهو قول علمائنا وعامة الفقهاءء لأنه لو تركها لا يأمن أن تصل إليها يد خائنة 
فيكتمها عن مالكهاء ولأنّه يلترم أداء الأمانة في رفعهاء والتزام أداء الأمانة تَعَوَضُ بمنزلة 
المثوبة قال الله تعالى: لَإإِن اللّهَ يَأمْوكع أنْ توّدٌُوا الأمَانَاتٍ إِلَى أَْلِهَا4” "© وامتثال الأمر 
مبك لجال الأنجن 

وَالمُعَقَسّفَةٌ يقولون: لا يحل له أن يرفعها لأنه أخذ مال الغير بغير إذن صاحبه» 
وذلك حرامٌ شرعاً. وبعض المتقدمين من الأئمة التابعين كان يقول: يحل له أن يرفعهاء 
والترك أفضلء لأنّ صاحبها لما يطلبها في الموضع الذي سقطت منه إذا فقدهاء فإذا 
تركها وجدها صاحبها فيهاء ولأنّه لا يأمن على نفسه أن يطمع فيها بعد رفعهاء فكان 
معوؤضاً نفسه للفتنة. قلنا: نعمء لكن الحكم لغلبة الظنّء والأفضل مراعاة الطرفين. 

(إن أَشْهَدَ) الآخذ (عَلَى أخذه) أنه أحذها (ليرُدّها عَلَى رَيهَا) ذّكر الضمير 
باعتبار المأخوذ ثم أَنَقَهُ باعتبار اللّقَطّة رعاية لمعناها تارةٌ ولمبناها أخرىء وهذا نوع 
تفي في العبارة. وإنما كانت أمانة لأنّ أخذها على هذا الوجه مأذونٌ فيه شرعاًء فلا 
تكون ة وَشُرط الإشهاد لما روى إسحاق بن رَاهُويه فى «مسنده» عن عِيَاضِ 
بن قاد أن رسول الله كي قال: «من أصاب لُقَطَةٌ فِليْسْهِدْ ذا عدل ثم لا يكتم 
ولْيُعَدفَتَهَا سنةٌ فإن جاء صاحيهاء وال فهر مال الله يؤتيه من يشاء». قالوا: ويكفي في 
الإشهاد أن يقول: : من سمِعْمَمُو 3 1-1 هُ يَنْشْدُ يك لله قذلوه علي (وَإلاً) أي وإن لم يشهد واذّعى 
أنّه أخذها للردٌ ا عند الي حنيفة ومحمد (إن حَحَدَ المَالِك أَخْدَهُ لِلرَدٌ). 

وقال أبو يوس لآ يصمن» لأن صاحبها يدّعي سبب الضمان وهو يُنكرء فكان 
القول قوله كما في الغصبء وهو قول مالك والشّافعيَ [وأحمدع]””, لأنَّ الإشهاد غير 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


(؟) سورة النساى الآية: (08). 
() ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
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وَعُوَفَتْ في مَكانٍ وُجِدَتْ, وَ في المَجَامِع مُدَّةَ لا تُطْلَبُ بَعْدَهَا. 
وَمَا لا يَتِمَى إِلَى أنْ يُخَافَ فَسَادُةُ ااا 


واجب عند هم بل مستحب. 

وسا فياه د الإشهاد شرط الأمانة عند أبي حنيفة ومحمدء ويكتفِي أبو يوسف 
ليكون أمانة بقصد ردّها إلى مالكهاء كمالك والشافعي» وهو رواية 4 ماحمد. 
والقول قوله في ذلك بيمينه. ولهما: أنّه أقر بسبب الصّمانء وهو أخذ مال الغير بغير 
إذنه وادّعى 7571 أ] ما يبرئه» وهو الأخُذ لمالكه فلا يصدّق» كمن أخذ مال الغير 
وهلك في يده ثم ادّعى أن صاحبه أودعه إِيّاه حيث لا يصدّق إلا بحبجة. 

وفي والخائنيةة: وهذا الاختلاف فيها إذا أمكنه الإشهاد. وأمَا إذا لم يمكنه عند 
الرفع؛ أو حاف أدّ نه لو أشهد يأحذها منه ظالمم فترك الإشهاد فلا يضمن بالاتفاق» لأن 
ترك الإشهاد [لا](١؟‏ يدل على أنه أخذها لنفسه إلا عند القدرة على الإشهاد. وقهّد 
بجسحود النالك» لأنه لو سيدّيه لا يحني بالأتفاق» لأن تصيدرقه سه عليه كالبيكة. 

ولو أشهد عند الأخذ وعرّفها ثم ردّها [إلى موضعها]”" لا يضمن بالاتفاق كذا 
قاله الشارح. والصواب أنه في ظاهر الرواية. وتوضيحه أنه إذا أعاد اللْقَطَةَ إلى موضعها 
الذي وجدها فيه بعدما أخذها ليعوّفها برىء من ضمانها. ولو هلكت أو استهلكها 
رجل قبل أن يصل إليها صاحبهاء لأنّ أحذها لم يكن سبباً لوجوب الضمان عليه 
وكذلك ردّها إلى مكانها إذ قد يأخذها لِيِعَوف صفتها حتّى إذا سمع إنساناً يطلبها دلّه 
عليهاء وقد يأخذها ليردّها إلى مالكها ثم يُحسٌّ في نفسه عجزاً أو طمعاً فيردّها إلى 
مكانهاء فلهذا لا يضمن شيئاء وإنما الضمان على مستهلكها. 

وفي «مختصر الحاكم): إن ردّها بعدما حوّلها يضمن, لأنّه بالتحويل التزم 
حفظهاء وبالردٌ د صار مضيعاً لها ولا كذلك قبل السحويل. كابس الات كسد 
لا يبرأ من الضمان اتفاقاً لأن الظاهر أنه أخذها لنفسه فلا يبرأ بغير الردّ على صاحبها. 

(وَعْرَقْتَ) ما يبقى ‏ على سبيل الوجوب - (في مَكَانِ وحِدَتْ) بأن نادى إني 
وجدت لُمَعلِدَ لا أدري مالكهاء فليأت مالكها أو لِيَصِمَهًا ادها عَليه (3)غدفَ نض 
(في المَجَامِع)” ان ذلك أقرب إلى الوصول إلى صاحبها (مُدَةَ لا تُطْلَبُ بَغْدَهَا) 
وهو يختلف باختلااف اللقّطة في قيمتها. (3)غءف (مَا لآ يَيْقَى إلى أَنْ يحَافَ فَسَادُمُ 
)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
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كْمّ مُصُدّق) لأنّ في التّصَدّق بها عوضاً آجلاً وعوالتوات في النقيئ؛ أو عاجلاً وهو 
الضمان في الدنيا. وروى محمد عن أبى حنيفة: إن كانت أقل عر عتكيرة دراهم 
متها أبانا على عيبي نا برك ومزة كانت مشر تصياصة )1 تعدتها عمولا اوررق 
الحسن عن أبى حنيفة أن يُعْدفَ مثدين فما فوقها حولاً اعتباراً بالزكاة» ويعكف العشرة 
فما فوقها يا وما دونها إلى ثلاثة دراهم أياناً عشرة أو شهرأء ويُعَرافٌ الغلاثة إلى 
الدرهم جمعة أو ثلاثة» والدرهم يومأء والقلس بالنظر يِْنَةَ ويَشْرَةً. 

وقدّر محمد في «الأصل» مدّة التعريف بالحول من غير تفصيل بين الكثير 
والقليل» وهو قول مالك والشافعيّ وأحمد» يجار ليان عربتي بعاد كيين 
قال: سأل رجلٌ رسول الله يَكِيِ عن اللّقَطَةٍ فقال: «عَدْفْهَا سنةء ثم اعرف عِمَاصها 
ووكاءهاء زفإن جاء اح يخبرك يهنا وإلا فاشعفقيئم2"0 وفإن جاء ضاحبها فده 
إليه)2©0 

والعِمّاص: الوعاء الذي يكون فيه النفقة من جلدٍ أو خرقة ونحوها. والوكاء: الذي 
يُشَدٌّ به الكيس وغيره. والصحيح أن شيئاً من هذه التقادير ليس بلازم» وإن تفويض التقدير 
إلى رأي الآخِذٍء لإطلاق حديث مسلم عن أبَيَ بن كعب أن رسول الله يَقةٍ قال في 
اللقطة: «عرّفهاء فإن جاء أحد يخيرك بعددها(”.؟ ووعائها وَوِكائْها فأعطها إِيَا وإلاّ 
فاستمتع بها). وفي رواية: «وإلاً فهي كسييل مالك»). وأخرجه عن زيد بن الك أيهيا. 
وفيه: «فإن جاء صاحبها فَعَرَف عِقَاصَها وعددها ووكاءها فأعطها إياه» وإلا فهي لك). 

ولأنّ النبيّ يَِ قد زاد على السَئَةٍ ونقص منها. أمَا الزيادة فلِمَا في 
«الصحيحين) من حديث أب بن كعيتن: أنه وجد صُدَةّ فيها مئة دينار» فأتى بها النبي 
عدي فقال له: «عرفها رة: فعرّفها فلم يجد من يعرفها ثم أناه. فقال له: «علافها 
حولاً». فعدفها فلم يجد من يعرفها. فقال له: «احفظ7© وعاءها وعددها». الحديث. 


وأتنا التُقُصان فلما فى «مصنف عبد الّزاق» وغيره عن أبى سعيد الححذريٌ: أنْ 


)١(‏ عبارة المطبوع: وإن كانت عشرة أو أكثرء والمثيت عيارة المخطوط. 

(5) ما بين المحاصرتين ساقط من الممخطوط, والصواب إثباته لموافقته ما في صحيح البخاري؛ (فتقح 
الباري) :8٠0/5‏ كتاب اللقطة (45)؛ باب: ضالة الإبل (؟)» رقم (55451). ولفظ مسلم: ثم 
اسْتَنْفِق بها». 

(*) مأ بين الحاصرتين لفظ مسلم. 

(4) في المطبوع: بقدرهاء والمثبت من المخطوط. 

(©) في المخطوط: أعرفه» والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته ما في صحيح مسلم ؟/ 
٠ه‏ *ىء كتاب اللقطة ١١”)؛‏ رقم (9 ل .)١75‏ 
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0 .اما ل اس هع ام ج50 
فإِنْ جَاءَ رَيُهَاء إِنْ شَاءَ أجارٌ أو ضَمِنَ الأخذ. 11*00 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه وَجحد ديناراً في السوق. فأتى النبئ يل [فقال: 
«عَوْفَةُ ثلاثة أيام». قال: فعرّفه ثلاثة أيام» فلم يجد من يعرفه» فرجع إلى اللبيٍ 20 
فأخبره» فقال: «شأنك به) قال: فباعه علي فابتاع منه بثلاثة دراهم مير وبثلاثة 
دراهم تمرأ وقضى ثلاثة دراهمء وابتاع بدرهم لحماأء وبدرهم زيتأ» وكان الدينار بأحد 
عشر درهماء فلمًا كان بعد ذلك جاء صاحبه فعوّفه» فقال علىّ: قد أمرني رسول الله 
يك [فأكلته]”" فانطلق صاحب الدّيئار إلى رسول الله يكل فذكر ذلك له فقال لعلى: 
ارده إليه»» فقال: قد أكلته. فقال النبي َك للرجل: (إذا جاءنا شىءٌ أديناه إليك». 
ورقاة أو داود ولم يذكر فيه ثلاثة أيام. 

فَعُلِمَ أن التقدير بالسَئَةٍ ليس بعلَةِ لازمةٍ في كل شيءء وإنما يُعوف مدَّةٌ يتوهم أن 
صاحبها يطلبهاء وذلك يختلف باختلاف العال وكثرته. وأمّا ما ورد من التقييد بالسنة 
فلعلّه لكون النّقَطّة المسؤول عنها كانت تقعضي ذلك أو لأنَ الغالب في اللْقَطَة أن 
يكون كذلك. ولو كانت اللْقَطّة شيئاً يُعْلَّمُ أن صاحبه لا يطلبه. كالئّواةٍ وقِصْر المان» 
يكون إلقَاوه إباحة حتى جاز الانتفاع به من غير تعريف» ولكنه يبقى على ملك مالكه, 
لأنّ العمليك من المجهول لا يصمح وملك المبيح لا يزول بالإباحة. 

قال شيخ الإسلام: ولو كانت متفرقة فجمعها الآجذ ليس للمالك أَحُذُها بعد 
جمعهاء لأنها تصير ملكا له به. وكذا الجواب في التقاط السنابل بعد الحصاد وبه 
كان يُفْتِي الصدر الشهيد. 

(فإِن جَاءَ وَبُهَا) بعد التصدّق بها (إِنْ شَاءَ أجارٌ) التصدّق بها ولو بعد هلاكهاء 
لأنّ التصدّق لم يحصل بإذنه فيتوقف على إجازته. والملك يقبت للفقير فيها قبل 
الإجازة فلا تتوققف الإجازة فيها  554[‏ أ] على قيام المحل. ولا فرق بين أن 
يتصدّق بأمر القاضي أو بغير أمره على على الصحيح. 

(أو ضْمِنْ الآجِدٌ) أي حل اللّقطة لأنّه بنك مالا إلى غير صاحبه بغير إذنه إل أنه 
بإباحةٍ من جهة الشرع. ا ا ا ا ل 0 
المَحْمَصّة2"0. وإن شاء م ضَعْنَ الفقير إن كانت اللْقّطة هلكت في يده لأنه قبض .ماله بغير 
إذنه» ولا يرجع الفقير على المُلْتَقِطٍ بما حقه من الضمان كما لا يرجع الملتقط على 
الفقير» وإن كانت قائمة أخذهاء لأنها عين ماله؛ وبه قال مالك والثوريّ والحسن بن صالح. 


)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 
(5) سبق شرحها ص(7).» التعليقة رقم: (7). 


كتابُ اللّقيط واللقطة والآبقٍ ا 
وَما أَنْقَنَ عَلَيِهَا بلا إِذْنِ حاكم تَبَرُعٌ وَبِذنِهِ دَْنُ عَلَى رَيهَا. 

وَآجَرَ القَاضِي مَا لَهُ مَنْفعَة مَنفِعَةٌ وَأَنْمَقّ عَلَيْهَا كالابق» وَمَا لا مَتْمَعَةَ لَهُ أَذْنَّ بالإنفاق 
إِنْ كانَ الإلفاق أصلّحَ, 10 د 


وقال الضَّافعَ وأحمد: إذا لم يجىء ربها بعد التعريف» مَلَكُها الملتقط بحكم 
القرضء» فصارت كسائر أمواله» غنياً كان الملتقط أو فقيرأء لما في حديث مسلم 
السابق عن أبي بن كعب في رواية: دوإلاً فهي كسبيل مالك». 

ولنا: ما أخخ رجه البزار في (مسندة) والدَارَقْطبِيَ في لاسئنه) عن ان هريرة: أن 
رول الله ينه سْيلَ عن اللقطة فقال: ولا تحلّ اللْقَطَّة فمن التقط شيئاً فليعرّفه سن 
فإن جاء صاحبها فليردّه إليه» وإن لم يأتِ فليتصدّق به. فإن جاء فليُخيّره بين الأجر 
وبين الذي له». (وَمَا آَنفَقَ) الملتقط (ِعَلَيْهَا) على اللقَطّة وكذا حكم اللقيط (بلآ إِذْن 
حَاكم تَبَرعٌ) لقصور ولايته عن ذمة المالك» وصار كما لو قضى دين غيره بغير أمره 
(وَبِِذنهِ) ) أي الحاكم (دَيْنُ عَلَى رَيهَا) لأنّ للحاكم ولانه في مال الغائب نظراً له د 
يكون النظر في الإنفاق (وَآجَرَ القاضي مَا) أي شيعا (لَهُ مَنْفِعَةٌُ) من يام (وَأَنْفَقَ 
عَلَنْهَا) ) من أجرتهاء لأنّ في ذلك إيَقَاء للعين على ملك المالك من + غير إلزام الدَّين 
عليه. (كالآبق) كما أن الآبق يُفْعَل به ذلك. 

و لآ مَنْفْعَة له أذِنَ) القاضي (بالإنقاق) عليه (إِنْ كَانَ الإثْقاق أضدّح) وجعل 
النفقة دّيناً على مالكهء لأنّ القاضي نُصب ناظراً لمصالح الناس»؛ وفي هذا نظر 
لجانب المالك بإبقاء عين ماله ولجانب الملتقط بالوؤجوع (قَإلا) أي وإن لم يكن 
الإنفاق أصلح بأن كانت النفقة تستغرق قيمة اللقطة (بَاعَ) القاضي اللقّطة وأمر بحفظ 
ثمنها إبقاءً لها معنئ عند تعذّر إبقائها صورةً. قالوا: وإنما يأذن بالإنفاق يومين أو ثلاثة 
ا ا الم ا اه 
الإنفاق مدّة مديدة. 

(وَلِلْمُنْفِق حَبِسّهَا لآَخْذِ التققة) لأنها حَييَتْ بنفقته فصار المالك كأنّه استفاد 
الملك من جهته فأسبه المبيع (فَإِنْ هَلكث) اللّقطة (بَعْدَ الحَئبس سَقَطْتْ) التَمَقَة التي 
حبست لأجلها لأنها تصير بالحبس كالرّهن. 


(َإِنْ بَيّنَ مُدَعِيهَا) أي اللقَّطة (عَلامَقَهَا) كأن سمّى الدارهم أو الدنانير وعددها 


7 كاب اللّقيطٍ والْقَطَة والآبق 


حَلَّ الدّفْعُ وَلاَ يَجِبُ بلا حُجّةٍ خحّة 
وَيَتَفِعُ بها فَقِيراً ا له ضَلِهِ وَفَرْعِهِ وعسِه. . 


ووكاءها (حَلَ الدَّفْع) أي جاز دفعها إليه (وَلآ يَحجِبْ) الدّفع (بلآ حُجّة) وهو قول 
الشافعيٌ. وقال مالك وأحمد وأبو داود وابن ع المُنذِر [غه؟" ساب]: يحب الدفع 
بالعلامة) لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: «فإن جاء ألجنل يخبرك 
بعددها ووعائهاء فأعطه إِيَّاها. 


ولنا أنه مدّع وعلى المدّعي البيّنة والعلامة لا تدلّ على أنّها له إذ قد يقف 
الإنسان على علامةٍ في مال صديقهء ولا يقف على علامةٍ في مال نفسه. والأمر في 
قوله عليه الصلاة واللام: «فأعطه | ايّاها) للإباحة» ولو دفعها بالعلامة يأخحذ من صاحبها 
كفيلاً بلا خلاف لاحتمال أن يجيء غيره ويقيم البيّنة أنّها له فيضمن ولا يمكنه 
التجوع على الذي أخذها لخفائه ولو دنعها بالعلامة فجاء آخر وأقام بيّنة أنّها له فإن 
كانت قائمة أخذهاء 0 كانت هالكة م صَمن أَيهُما سْاء لتعدّيهما بالدفع والأحيد: ورجع 


(وَيَنْتَقِع) الملتقط (يهَا) حال كونه (فَقِيرا وَإلا) أي وإن لم يكن الملتقط فقيراً 
(تَصَدّقَ بِهَا وَلَوْ عَلَى اضله وَقَرْعِهِ وعزسِهِ)(2 لحصول المقصود بالكلٌ وهو التصدّق 
على المحتاج. ولو التقط العبد شيئاً بغير إذن مولاه يجوز عندنا وعند مالك وأحمد 
والشَافعِيَ في قولء فإن أتلفه طولب ربّهُ بقضاء الدين أو بالبيع» سواء أتلفه قبل التعريف 
أو بعده» وبه قال أحمد والشافعي [في وجه2"0. وعند مالك إن أتلفه قبل التعريف يؤمر 
المولى بالدفع أو الفداء» وإن أتلفه بعد التعريف يُطالب العبد بعد العتقء لأنّ الشرع أذن 
له في الانتفاع فكان ضماناً يخصّهء فلا يظهر في حق المولى. 

يلتق بل وبقرٌ وغنمٌ ونحوها وجوباً إن خيف ضياعها على مالكها من خيانة 
أو لكونها في مَضْيعَة(© وإلاً تَدْباً لما في الصحيحين عن أبي هُرَيْرَةَ قال: لما فتح الله 
تعالى على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثتى عليه ثم قال: «إنّ الله حبس عن 
مكة القيل :وشلظ عليها رسوله والمؤمدين» وإنّها 0 تحل 52 د قبلي» وأنّها ولت 
لي ساعد من نهارء وأنّها لا تل لأحدٍ بعدي فلا 4: يُتَقْدْ صيدّهاء ولا يُخْتَلَى شوكهاء 


)١(‏ العِوسٌ: الرُوْجء يقال: هو عَرْسُهَاء وهي عِراسة. المعجم الوسيط ص ؟55ه. مادة: (عرس). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
هه المَضْيَعَة: المفازة المنقطعة يضيع فيها الإنسان وغيره. المعجم الوسيط ص 47 هع مادة: «(ضاع). 


ل و ني 


كتَابُ اللقيطٍ واللطةٍ والآبق 1 
وَنُدب أَخذْ الآبق لِمَنْ قَويّ عَلَيْه. وَتَرْكُ الصّال قِيلّ: أَحَبُ؛ 100000 


ولا كز شسافطقها إلآ متهيو السدية. 

'وفي الكتب الستة عن زيد بن خالد الْجَُهَنِيَ قال: جاء رجل فسأل النبي يلاه 
عن التّقَطة فقال: (اعراكي عِمَاصها ووكاءها ثم عوّفها سنة فإن جاء صاحبها إل 
فشأنك بها). قال: فَضَالَة الغنم؟. قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب». قال: فَضَالَةُ 
الإبل؟ قال: دما لك ولها؟ معها سِقَاوْها وحِذَاؤها ترد الماء وترعى الشجرء هَذَرْهَا حتى 
يلقاها ربّها». ولهذا منع مالك من التقاط الإبل في الصحراء. وحمّلّه مشايخنا على ما 
ليخت حياعها من يدا خبالنة» بدليل قوله: تحني يلقاها ربّها). 

ويحلّ أحذ التفاح والكفرئ(") من الأنهار الجارية بين اسان لأن هد مكنا 
يفسنك لو ترك وكذا أخذ ما لا يبقى من الثّمار الواقعة تحت الأشجار [ه6؟ ‏ أ] فى 
ين اهيا ر على القول المختارء لأنه يعلم أن مالكه لا يطلبه عادةٌ. ْ 

ولو سَيِْتَ صيدّه أو دابته لهُرَالهاء فأحذها غيره وأصلحهاء بأن داواها وعلفها 
وسقاها حتى صارت مما يُنتَقُمُ بها فإن قال عند التسييب: جعلتها لمن أخذ» ليس له 
أن يأخذها منه. لأن التمليك من المعلوم صحيح والزيادة تمنع من الؤجوع. وإن لم يقل 
ذلك جاز زله أخذها لِمَا قَدّمئا من عَدَمٍ جواز الععليك من المجهول. ولو أَحِذدَ نعله 
ووجد غيره مكانه لا يملكه لعدم تمليكه من مالكه؛ ويصير كاللّقطة في الحكم 
لاحتمال أن يكون لغير مَنْ أخذه. 

(وَنْدِبَ أَخْد الآبق) وهو المملوك الذي فر من مالكه قصداء اسم فاعل من أبّق» 
ومنه قوله تعالى: «إذ أبَقَ إلى المُلْكِ المَشْحُونِ4”" (لِمَن قَوي عَذَيْهِ) أي قدر على 
أخنذه ‏ وحفظة إلئ أن .يوصله إلى سيدهء لِعنا فيه :من [حياء ماله وتفعه» ولا لاف فى 
ذلك بين العلماء. ١‏ 

(وَقَرْكُ الضَّالُ) وهو المملوك الذي ضل الطريق إلى منزل مولاه (قيل: أَحَبْ) 
وقي : يُنْدَتُ أخذه كالابق. ووجه الأول وهو الفرق» أن الضصّال لا يبرح مكانه [فيجده 
مالكه(" ولا كذلك الآبق. ثم آخذ الآبق يأني به إلى السلطان.ء لأنه لا يَغْيِر على 
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حفظه بنفسه عادةء بخلاف اللقِيط واللقطة» وهذا اختيار السَرَخسِي. 

وقال الحَلْوَانَِ: الأخذ بالخيار» إن شاء حفظه؛ وإن شاء دفعه إلى الإمام» وكذا 


)١(‏ الككثرى: يُسَبّى الإنجاص في الشام؛ ويُسبْى البرقوق في مصر. المعجم الوسيط ص 97لا مادة: 
(؟) سورة الصافات» الاية: .)١ 4 ٠(‏ 
() ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


6 تاب اللّقيط واللقْطٍَ والآبق 


- 


وَلِرَادُهِ من مُدّة سَفَرِ أَبعُونَ دِزهماًء وَإِنْ لَمْ يغدِلهاء إِنْ أَشْهَدَ أنه أَحَدَهُ لِلْوَدُ. 


واجد الصَّال. وإذا دُفِعَ الآبق إلى السلطان يحبسه تعزيراً له في إباقه» وإذا دُفِعَ الضَّال 
إليه لا يحبسه لعدم ما يوجبه. ولأنّ الآبى لا يُؤْمن عليه الإباق ثانياً بخلاف الصّالء 
ولهذا للا يؤجره إن كان له منفعة وينفق عليه من بيت المالء ذَيْنا على مالكه. وإذا 
طالت المدة ولم يجى ء صاحبه باعه وحفظ ثمنه. 

وفي «المتشوط): لو حبس السلطان الآبق فجاء واحدٌ) وأقام بتنة أنه له يحلف 
بايله ما بعته ولا وهبته 0 يدفمٌه إليه» لأنه يحتمل أنه باعه أو وهبه)» ولا يعرف الشهود 
ذلك. قلت: وينبغي أن يعليه ثانية بأنه: ما أعتقته, اوتجود احتمال عتقه. ولو دفعه بإقرار 
العبد بلا بيّنة يأحذ كفيلاٌ ويجوز الدفع بإقراره لأن العبد فى يد نفسه فيعتبر إقراره 
كما لو ادّعى الحرية. 

(وَلِرَادُهِ) أي الآبق (مِنْ مّدَّة سَفَرِ) وهي ثلاثة أيام فصاعداً (آَزْبَعُونَ دِزْهماً) ولو 
كان 1 ولدِ2'0 أو مُدَيراًد"» في حياة اهرك لأنيننا عمل كان له بخلاف الشكاتي 27 
أنه أحقّ ا 0 الحري لأنْ 0 0 تتكون . -حردة 
عندهمل لانه حر زهه؟ ابب] عليه دين» أن اليو لا يتجرّىء عنتدهماء وكا تسب 
بأن كانت قيمته أقل منهاء وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف. وقال محمد: يُقْضَى له 
00 للمالك شىءٌ تحقيقاً للفائدة وهو رواية ا حنيفة, 

(إنْ أشْهَدَ أنه أَخَدَهُ لِلْوْدْ) قيّد به لأن الإشهاد شرط في أحد الآبق على الاخحذ 
عند أبي حنيقة ومتحمد كما في اللقطة» وعند أبعي يوسف ومالك والشّافعي وأحمد 
ليس بشرط. ثم القياس أن لا شيء [عليه]”" لراده إلا بشرط أن يقول: 00 
علي أبقي فله كذ وهو قول الشافعيّ وَالنّحَعِىٌ وبعض أضيحاتت امن لأن الرادٌ تبرّع 
بمنافعه في ردّه على سيده.؛ وهو لو تبرّع بمنافعه في رد غيره من أعيان ماله أو في رد 


.)8( سبق شرحها ص(5١)» التعليقة رقم:‎ )١( 
.)5( (؟) سبق شرحها ص(7١)» التعليقة رقم:‎ 
.)7( سبق شرحها ص(7١)» التعليقة رقم:‎ )9( 
مادة (جعل).‎ .١55 (؛) الجغلٌ: ما يُجْعَلُ على العمل من أجر أو رِسّوّة. المعجم الوسيط ص‎ 
(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط.‎ 


كتَابُ اللّفيطٍ واللقَطَةٍ والآبق أ( 


وععميء ةن عوء م ثث لم ممع نيعوعرع معنن م ف فقوو وو واف واو وم م ووو ومو و مويو يو م دفر مه مره مارم هم يداي ره ور م ارام 


الشال: لأ يسرتحي الجر إلا بحرطك كذ ها وقان عاللقة له آخر «جثله يقد تنه إن 
كان ممّن شأنه طلب الآبق('؟ وإن لم يكن فله نفقته عليه. وعن أحمد: إِنَّ ردّه من 
المضْر فله عشرة دراهم, وإن ردّه من خارجه؛ سواء ردّه من مدّة سفر أو لا فله أربعون 
درهما. 

ولنا أن الصحابة قد اتفقوا على الجَغْلٍ وإن اختلفوا في مقداره. فإنّ محمداً 
روى عن أبي يوسفء عن أبي حنيفة عن سعيد بن مَررَْانءِ عن أبي عمرو السَّيْبَانِيَ 
قال: كنت قاعداً عند ابن مسعود فجاءه رجلٌ فقال: إِنَّ فلاناً قَدِمم بإباقي من الفهُوم”) 
م ل ا وججغلاً إن شاء من كل رأس أربعين درهماً. 
وروى عبد الوَّرّاق في «مصنفه لحف :كل مجاييات التُوري» عن أبي رجاخ» عن أني 1 
الكوياته قال: أصبت غْلمَاناً أتاقاً َالِغين فذكرت ذلك لابين مسعودى فقال: ا 
والغليمة. فقلت: هذا الأحرن فما الغنيمة؟ قال: أربعون درهما هن كز رامن 


عع ابن انين شَيِبَة في «مصنفه) عن قَتَادة وأبى يي هاشم أن عمر قَضى في 
ججغل الآبق بأربعين درهماً. وروى أيضاً [عن وشيع؛ عن سُفْيانَء عن أبي إشحاق 
قال: أَعطِيَتْ الجَغْلٌ زمن معاوية أربعين درهماًء وروى أيضاً](*» عن سعيد بن 
المُسَيّبٍ أن عمر جعَل في ججعل الآبق دينارا أو اثني عشر درهماً. وروى أيضاً عن 
علي أنه جَعَل في جغل الآبق دينارأء أو اثني عشر درهماً. وروى هو وعبد الورّاق عن 
عمرو بن يئار أن رسول الله يل قضى في العبد الآبى الذي يؤخذ خارج الحرم 
بدينار او عشرة دراهم. 

والمفهوم عن خارج الحرم في المتبادر9© القُوبء لا قدر مسيرة سَفَرِ عنه, 
ولهذا زُوِي عن عمّار بن ياسر: إن أحذهة في البضر له شر وإن أخذه خارج اعجرم 
فله أربعون. ولغله اعتبر الحرم كالمكان الوا عل أن المروي فون ابن شيعه اقرع 

من الكل فرجّحناه؛ وإِنما يؤخد بالأقل إذا ساوى الأكثر ذ في القوة. 


وفي «المبسوط»  555[‏ أ] ولأنّ الرادّ يحتاج إلى معالجة ومُؤْنة في رده 


)١(‏ في المطبوع: الإباق» والمشبت من المخطوط. 
(5) في المطبوع: القوم» والمثبت من المخطوط. 
(©) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 
(5) في المطبوع: اعتبار» والمثبت من الممخطوط. 


01 كاب اللّقبط الفط والآب 


ولراك وعد ارورم يض الإو بجي اودر الوسر 
نْ أَبَقَ مِنه 


وقلما يرغب الناس في التزام ذلك حِسْبَة ففي إيجاب الججغل له ترغيتٌ له فى ردّه 
وأظهاة"العلكر دن الود نود إلية اسان ا 1 

ثم إن الشافعي استحسن برأيه في هذه المسألة من وجه فقال: لو أن المولى 
خاطب قوماً فقال: من رد منكم عبدي فله كذا فردّه أحدهم» استوجب ذلك المُسَكّىء 
وهذا شيءٌ يأباه القياس؛ لأنَ العقد مع المجهول لا ينعقدء وبدون القبول كذلك. ولا 
شك أن الاستحسان الثابت باتفاق الصحابة خيدٌ من الاستحسان الثابت برأيه إذ 
الشريعة قامت بفتواهم إلى آخر الدّهرء وليس لأحدٍ أن يظنّ بهم إلا أحسن الوجوه؛ 
ولكنه بحر عميقٌ لا يقطعه كل سابح ولا يصيبه كل طالب. 

(وَمِنْ أَقَلٌ مِنْهَا) ولراد الآبق من أقل مدّة سفر (بِقِسْطِه) اعتباراً للأقل بالأكثرء 
(فَإِنْ أبَ) من رادّه أو مات عنده (لَمْ يَضْمَنْ) أنه أمانة في يده وهذا إذا أشهد (فَإِنْ 
لْمْ يُشْهن فلا شّيء لَهُ) من الججشلٍ» لأنّ ترك اللإشهاد أمارة أنه أخذه لنفسه عند أبي 
ليف 3 (وَضَمِنَ إن أَبِقَ ق منه) لأنه ليس بأمانة في يده. والله سبحانه وتعالى 


أعلم بالصواب. 


4 م 
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هُوَ غَائِبَ لم يُذْرَ ا 5 وَلَاَ يُقْسَمُ مَالَهُ 
وَل ته تُفْسَحُ إِجَارَتهُ. 

وَيُقِيمُ القَاضِي مَنْ يَفْبِضُ حَقَهُ وَيَحْفَظُ مَالَهُ َيَسِيعُ مَا يَخَافُ فَسَادَهُ وَيُنْفِقٌ 
عَلَى وَلَدِه وَأَبَوَيْهِ وَعِرْسِهِ. 311010199990 


كتاب الْمَفُقَودِ 

(هُوَ) لغةّ: مفعولٌ من فقدت الشيء: غاب عَنّيء وشرعاً: (عَابْبٌ لخ يدر أقَْةُ) 
أي موضعه ولا حياته ولا موته مع بَدٌ أهله في طلبه. وحكمه أنه (حي في حَق نَفْسِه) 
استصحاباً للحال. (قلا كُنْكَمٌ عِرْسُه) ولا يفرق بينه وبينهاء لأنّ الشكاح حقّه وهو حي 
في حقّ نفسه. والتفريق بالإيلاء لدفع الظلمء ولا ظلم من المفقود. (وَلا يُقْسَمٌ مَانَهُ) 
آنه حيّ في حقٌّ نفسه. فكذا في ماله لاه تبٌ له. (وَلآ تُفْسَح إِجَارَتَهُ) لأن 
الاستصحاب يصلح لإبقاء ما كان» وهذا منه. 

(وَيقِيمُ القاضي مَنْ يَفْبِضْ حَقَهُ وَيَخْفَظُ مَانَهُ) لأنَّ القاضي تُصِبَ ناظراً لكل 
عاجز عن النظر لنفسه» والمفقود بهذه الصفة بل أقوى. وفي نصب الحافظ لماله 
نظرء له فصار كالصبئ والمجنون. (وَيَمِيعٌ مَا يَحَافٌ فَسَادَهُ) لأنّه لما تعذّر حفظه له 
بصورته» كان النظر له في عامكله ينان وجو كي "اها با لا عافن سناده واد رشي 
لأنّ القاضي لا ولاية له على الغائب إلآّ في حفظ ماله. 

(وَيُنْفِقَ عَلَى وَلَدِهِ وَآَبَوَنْهِ وَعِرْسِه) لأنّ الأصل أن كل من يستح التّفقة في 
ماله جالع تخظيرته يقير قضاء القاضي» يُنْفْقُ عليه من ماله عند غيبته لل التهاء عهد 
يكون لإعانته» وكلُ من لا يستحقها في حضرته إلا بالقضاء لا يُْققُ عليه فى غيبته» 
لأنّ النفقة حينئذٍ بالقضاءء وهو على الغائب ممتنع. فمن [55؟ ‏ ب] الول ل: الوايدان 
والأولاد الصّغار والإناث الكبار والذكور الرَّمتى2'0 الكبار. ومن الثاني: الأخ والأخمت 
والعم والعمّة والخال والخالة. وإذا لم يكن للمفقود مال وطلبت الزوجة من القاضي 
أن يقضي لها بالنفقة عليه» كان أبو حنيفة يقول: يُجيبها إلى ذلك» وهو قول إبراهيم 
ثم رجع إلى قول 0 وقال:. لا يجببها إليه» ووجه قوله الأول: حديث هِئد(". 
ووجه قوله الآخر: إن : نفقة الرّوجة لا تصير ديناً إل مكطنء القاضي» وليس له أن يوه 


222 البّمَانَةُ: عرض يدوم زماناً طويلا. المعجم الوسيط ص 5ه ؟ء مادة: (زمن). 
(؟) ونصه عن عائشة قالت: إن هنداً بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح؛ وليس >- 
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مَيْتّ في حق غيرهء فلا يَرثْ مِنْ غيره, أي يُوقف قشسطه مِن مَالٍ مُوَرُئُهِ إلى تشجين 


لمسشةك . 


2 
00 


فَإِنْ طَهّر حا فَلَهُ ذّلِكَ وَبَعْدَهَا يُحكمُ تمَْتِه في ماله يَْمَ تَثْ المُدّة. 


القضاء0'؟ على الغائبء» وهذا إذا كان التكاح معلوماً له. وإن أرادت إثباته بالبيّة لم 

(مَيْتٌ في حَقْ غَيْره فلآ يَرِتُ مِنْ غَيْرِهِ) لأنّ بقاءه حيّاً باستصحاب الحالء 
وفى توريثه من غيره إثباث ما لم يكنء والاستصحاب لا يصلح لذلك. ولمّا كان 
قوله: فلا يرث ظاهراً في نفي التوريث أصلاً فسَّرَه بقوله: (أي يُوقَفٌ قِسْطُهُ مِنْ مَالٍ 
مُوَرْثِهِ إلَى تِسْعِينَ سَنَةٌ) من يوم وُلِدَ على المفتى به لأنّ الغالب في زماننا عدم 
الحياة إلى تسعين إل نادرأ والنادر لا عبرة به. 

وروى الحسن عن ابي حنيفة مئة وعشرين سنة. وعن ابي يوسف مئة سنة. وظاهر 
الؤواية: التقدير بموت الأقران فى بلده. والمختار أن ذلك مفوّضٌ إلى رأى الإمام إذ يختلف 
باختلاف الأشخاص: فإِنَّ المَلِكَ العظيم إذا انقطع خبره يغلب على الظنّ في أدنى مذّة أنه 
ماتء لا سيما إذا دخل في مَهْلَكة"2. واقتصر مالك على أربعة أعوام واحمج بما رواه 
فى «الموطأه عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المُسَكيب أنّ عمر ين الخطاب 
رضي الله عنه قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تَدْر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سئين ثم 
57 005 03 2 و 0 ل 5 5 8 9 
تعتدٌ أربعة أشهر وعشرا ثم تحل. ورواه عَبد الوَرْاق فى «مصنفه» وزاد: إن بَدَا لهًا. 

قلنا: تربّصّها أربعُ سنين كان قول عمر في الابتداء» ثم رجع إلى قول علي: 
إنها امرأة ابْتُلِيِتْء فَلْتبصِر حتى يأتيها موث أو طلاقٌ. رواه عبد الوَرّاقء وقال أيضاً: 
أخبرنا ابن جُرَيْج قال: بلغني عن ابن مسعود أنه وافق عليّا على أنها تنتظر أبدا. وروى 
ابن أبي شيبة عن أبي قِلآبَة وجابر بن زيد والشّعْبِي والنَّحَعِيَ كلهم قالوا: ليس لها أن 
تتزوج حتى يتبينٌ موته. 

(فَإِنْ ظَهَر) المفقود (حَيَاً قَْنَهُ ذَيِكَ) القسط الموقوف له (وَبَعْدَهَا) أي بعد 
التسعين سنةً ( يُحَهُمُ بِمَوْتِهِ في) حقٌ (مَاله يَوْمَ تَمَتْ المُدَهٌ) لأن هذا موت حكمي 


- يعطيني ما يكفيني وَوَلدي إلآ ما أخذت منى وهو لا يعلم! فقال: «حذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف)». أخ رجه البخاري في صضححيححه (فتح الباري) 8 همه كتاب النفقات (55)) باب إذا 
لم ينفق الرجلء فللمرأة أن تأخذ.. (5). رقم (07714). 

)١(‏ عبارة المطبوع: وليس لها أن يؤاخذ القاضي على الغائب» والمثبت عبارة المخطوط. 

.)١( المَهْلكةٌ: المفازة. وقد سبق شرحها ص(84). التعليقة رقم:‎ )١( 
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قَْدِه فَرْدُ مَا وُقِفَ لَهُ إلى مَنْ يَرِثُ العَيِر عِنْدَ مَوْتِه. 


والحكم معتبر بالحقيقي (فَتَعْتَهُ عَْسَهُ لِلْمَوْتِ) من ذلك الوقت. 

(وَيْقْسَمٌ مَالَهُ بَيْنَ مَنْ يَرِنَهُ الآنّ) أي في ذلك الوقت كأنه مات [10ه؟* ‏ أ] 
فيه مُعَايَئَة (و) يحكم بموته (فِي) حقٌّ (مَالٍ غَيْرِهٍ مِنْ جين فَفْدِه) لأنّه ميت في حقّ 
غيره في ذلك الوقت حكماء فكأنه مات فيه عِيَاناً (َرْدَ مَا وُقِفَ لَهُ) أي للمفقود (إلى 
مَنْ يَرِتُ الغَْرَ عِنْدَ مَوْتِهِ) أي موت ذلك الغيرء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


5 كِتَابُ القَضَاءٍ 


كِتَابُ القَضَاءِ 


أَهْلّهُ فل النبادر وَيَصِحَانٍ مِنَ الفَاسِق» لكن لآ يقَلَدُ ولا يفْبَلُ. وَل فص 
لعَذلُ يُعْرَلُ) وَقيل: د ينْعَزِلُ. . وَمَنْ أَحَذَّهُ بِالوْسْوَةٍ لا يَصِيرُ قَاضِياً 08 7*7 32*13 


# 


كتَابٌ القضَاء 

هو لغدً: القَرَاعْ عن الأمرء ومنه قوله تعالى: قُضِيَ الأزوي 20 . 

وشرعاً: إلزام الحكومات» وفصل الخصوماتء وقطع المنازعات. وهو فرض 
كفاية بالإجماع» فإن لم يصلح للقضاء إلا واحدٌ تعينٌ عليه. 

آنه آهل الشَّهَادَةِ) أي يُشترط فيمن يفرّض إليه القضاء أن يكون من أهل 
الشهادة» يعني: حراً مكلفاً مسلماء وذلك لأنّ ولاية القضاء كالفرع لولاية الشهادة؛ إذ 
حكم القضاء يُبتنى على خم الشهادة. 

(وَيِصِحَانِ) أي الشّهادة والقضاء (مِنَ الفّاسق) لأنّ العدالة فيهما شرط الأولوية: 
لأن السلف أجازوا حَكُمَ عن تعلي من الأدراء وجان #ولولة عه لقنا فعلواء ذلك. 
وفي «وسيط الغزالي): اجتماع هذه الشرائط من الاجتهاد والعدالة وغيرهما 000 في 
عصرنا لِحُلوَ العصر”"؟ عن المجتهد والعَدْلء فالوجه تنفيذ قضاء كل مَن ولأه سلطانٌ 
ذو شوكة» وإن كان جاهلاً فاسقاً. (لكن) ينبغي أنه (لآ يُقَلّهُ) الفاسق القضاء (وَلآ يُفْبَلُ) 
إذا:شهلة: لأنّ الفاسى لآ يؤمن» لقلة عبالاته بواسظة فشقه. 

(وَلَوْ فَسَق) القاضي (العَذلٌ) بأخذ الرِشْوّة أو بغيره كالزنا وشرب الخمر (يُغْرَلَ) 
أي يستحقّ العزل في ظاهر المذهبء وعليه مشايخ بخارى وَسَمَرْقَنْد. ومعنى يستحق 
العزل: أنّه يجب على السلطان عزله. (وَقِيلَ: يَنْعَزِلُ) بمجرد الفسق ولا يصحٌ قضاؤه 
بعد ذلك» كما لا تقبل شهادته؛ وهو قول مالك والشافعيَ [وأحمد]7©. واختاره 
الكوَخى والطّحَاويٌّ وعليّ الَازي صاحب أبي يوسفء وهو اختيارٌ حسنٌ لعدم اثتمان 
الفاسق على حقوق النّاس. 

(وَمَنْ أَخَدَّهُ) أي القضاء (بِالرْشْوَةٍ لا يَصِيرٌ قَاضِياً) وكذا لا ينفذ قضاؤه في 
الأمر الذي أعيث: الدطوة لأجله. قال القاضي فخر الدين: أجمعوا أنه إذا ارتشى لا ينفذ 
قضاوّه فيما ارتشىء وقال: إذا أَحَدّ القضاء ِالوسُوَ وَة لا يصير قاضياء ولو قضى لا ينفذ 
)١(‏ سورة يونسء الآية: .)4١(‏ 
(؟) عبارة المطبوع: متعذر في عصر يخلو عن المجتهد, والمئيت عبارة المخطوط. 
(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


0 
كناب القضَاءٍ ا 
وَالِاجْتِهَادُ شَرْط للأْلَويّة. 
قضاوهء كذا ني «الكافي». 


وفي أدب القاضي» للصدر الشهيد: أن الدِشُّوَة على أربعة أوجه: منها ماهو 
حرامٌ للآخذ والمعطيء وهو الوْشُوة في تقلّد القضاءء فإنه لا يصير قاضياً. ومنها ما 
يأخذه القاضي على القضاء وهو حرامٌ من الجانبين أيضأء ولا ينفذ قضاؤه ولو كان 
بحقّ. ومنها ما دَفَعَها لخوف على نفسه أو ماله» وهذه حرامٌ على الآخذ لا الدّافع. 
ومنها ما دفعها ليستوي حاله عند السلطان» وهذه تجل لدافع لا لأحذ زلاه؟ ‏ ا ب]. 

(وَالاجْتِهَادُ شَرطٌّ للآوْنَويّةِ) عندنا في الأصحء وهو ظاهر الرواية لا شرط الصحة 
لما رُوِيَ أن النبي عليه الصلاة والكلام قلّد عليّاً قضاء اليمن حيث لم يبلغ حدّ 
الاجتهاد. فقد روى أبو داود عن على قال: بعثئني رسول الله يَكِةٍ إلى اليمن قاضياً 
فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاءء فقال: «إِنَّ الله 
سيهدي قلبك؛ وثكبتُ لسانك» فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضينٌ حتى تسمع 

نالجر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبينٌ لك القضاءه» قال: فما زلت 

قاضياً وما شككت في قضاء بعد خلافاً [لثفر]('2 ومالك والشَافعيَ وأحمد» وهو نصّ 
محمد في «الأصل»: أن البشلد لا يود ايكون قاضياء لأ مامرة بالقضاء العدك 
ولا أمر بلا قدرة» ولا قدرة بلا علم. 

ولنا: أن المقصود من القضاءء وهو إيصال الحقّ إلى مستّحِقّه. يحصل بفتوى 
غيره» والمراد بالعلم ليس ما يقطع بصوابه» بل ما يظنه المجتهد, فإنه لا قطع في 
مسائل الفقه غالبا فإذا قضى بقولٍ مجتَهَدٍ فقد قضى بذلك العلم وهو المطلوب» 
ولكن إذا وُحدَ في الرُعيّة عدل عالم لا يحل تولية من ليس كذلك» بل لا يصح تولية 
الجاهل الفاسق في رواية «النوادر) عن أئمتنا الثلاثة» كسائر أقوال أصحاب المذاهب. 
واخختارها الطّحاوي لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن استعمل رجلا على عِضَابَدِه وني 
تلك العصابة مَنْ هو أرضى لله منهء فد خان الله ورسولّه وجماعة المسلمين». رواه 
الحاكم من حديث ابن عباس. وأخرجه الطَبَرَاني عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله 
كن: مَنْ تَوَلّى من أمر المسملين شيعاًء فاستعمل عليهم رجلاً وهو يعلم أن فيهم من 
أولى بذلك» وأعلم منه بكتاب الله وسنة رسولهء فقد خان الله ورسوله وجماعة 
المسلمين». 


وأصح ما قيل في حدّ المجتهد أن يكون قد حوى عِلّْمَ الكتاب ووجوه 


)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 
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وَل يَطْلْبُء ونا يَدْحْلُ فِيه مَنْ يَثِق ف عَذْلَهُ. 


معانية) وعِلْمَ الشَنَّة بطرقها ومتونها ووجوه معانيهاء وكذا علم الآثار المنقولة عن 

الصحابة» وما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيهء وأن يكون عالماً بالقياس وعُرف النّاس. 
(وَلا يَطْلَبُ) القضاء لا بقلبه ولا بلسانه إلا إذا لم يكن غيره يصلح للقضاءء فإنه 

ُفترض عليه صيانة الحقوق الداكرة كصلاة لجار إذا تعين و إذانها يفترض 


يا لم اي 0 


والأضيل ف ذلك ما أخرج البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ٠‏ 
عبد الرسطن بن شقدة زبزة ؟ 12 لا تسأل الإمارة» فإنك إن أخطيتها(؟) عن عميالة 
وُكلتَ إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أ عليها). وأخرج أبو داود والترمذدي وابن 
ماجه عن أنس قال: قال رسول الله يِل «من سأل القضاء وُكل إلى نفسهء ومن أخِير 
عليه نزل إليه مَلَّك يُسَدَّدُةُ). وإنما وُكل إلى نفسه لأنه اعتمد على نفسه2©9 وورعهء 
بخلاف من أكرةء فإنه اعتصم بالله وَحِمْظِه. 

وقيل: يحرم الدّحول فيه إلا أن يُكره عليه» لقوله عليه الصلاة والسلام: «من 
ججعِلَ على القضاء فقد ذُبِحَ بغير سكين». رواه أصحاب السنن من حديث أبي مُرَرَة؛ 
وحشنه الترمذي. ورواه ابن عدي في «الكامل) عن ابن عياس عن النبيّ كيد «من اسْتْقَضِيَ 
فقد ذُبح بغير سكين». وفي (صحيح معام عن أبي ذك أن النبيّ ينلد قال له: (يا 
أبا ذر إني أحبٌ لك ما أحبٌ لنفسي» 0 ولا تَوَلِينَ مال يتيم». 

(وَإِنّما يَدْخُلٌُ فِيه) أي القضاء (مَنْ يَقِقَّ عَدْنَهُ) أي يعتمد عدل نفسه: صيانة 
لحقوق العباد» وإخلاعءً للعالّم عن الفساد. وأا من يخاف على نفسه العجز عنه؛ أو لا 
يأمن على نفسه الظلمء فيكره له الدّول في القضاء. وذلك لأنّ عليّاً لما امقحَنّ 
قاضياً قال: ما صلاح الأمر؟ قال: الورع» قال: ما فساده؟ قال: الطمع. فقال: حقٌّ لك 
أنّ تقضى. وعن عمر أنَّه قال: إذا كان في القاضي خمس خصالٍ فقد كمُّلء وإن كان 
فيه اهنك تكن واحدة ففيه وَضْمَة وإ 505 ثلاثةقء ولم تكن فيه اثنتان ففيه 
وَصْمَتَانَء قيل: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: [عل*]7" بما كان قبله. ‏ وهو إشارة 


)١(‏ في المخطوط: أديتهاء والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في صحيح البخاري؛ (فتتح 
الباري) 4/17 217 كتاب الأحكام (38)» باب من سأل الإمارة وُكلَ إليها () رقم .)7١419(‏ 

(؟) في المخطوط: علمه؛ والمثبت من المطبوع. 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


والحم وو م وامعومعوعمععء مو وون ممع يعو عمو ومنو رمن مر م مور م وووو وو من ممو يم يرن و مو ار نيمرن ويم مه مايه رم ممم مم يه 


إلى ما بِينَ في حق المجتهد ‏ وقال: نُرْمَةٌ عن الطمع؛ وحِلم على الخصم. 
واستخفاف الملامة من الناس ‏ يعني لا ينبغي للقاضي فيما يفصل من القضاء [أن 
يخاف('؟ الملامة من الناسء فإِنّهِ إذا خافها يتعذر عليه القضاء بالحق . 

ال ل اليا او ا 
فصل القضاء عله مك ل قزل اله قار يل لل وله 0 وم 
ل بم00. وقيل: ومع هذا يستدحب أن يعتذر للمقضي عليه ويبينٌ له وجه قضائه 
لدي وأنّ الحكم في الشرع يقنتضي القضاء عليه ضَيَانة لعرضه من نسبة الجكور إليه. 

قال©: ومشاورة أولي العلم. وفيه دليل على أنّ القاضي وإن كان عالماً ينبغي 
له أن لا يدع مشاورة العلماء. قال الله تعالى: 8وَشَاوِرْهُمْ ففِي الأخر»” © وقال عر 
وجل: طوَأْمرْمُع شُورَى بَينَه ا رسول الله يَكِةِ 7543 - بع أكثر الناس 
مشورة ة لأصحابة: وكان عمر يي يستشير الصحابة مع كمال فقهه» حتى كان إذا رُفعَت 
إليه حادئةٌ قال: ادعوا لي علي ادعو لي زيد بن ثابتء ادعوا لي أبيّ بن كعبء 
وكان يستشيرهم ثم يفصل بما اتفقوا عليه. 

وفي سنن أ داود؛ عن بُرَئْدَهَا') قال: قال رسول الله ككِةِ: «القضاة ثلاثة: 
اثنان في النار. وواحد في الجنة» رجلٌ عرف الحق فقضى به فهو فى الجنة, ورجل 
عرف الحق فجار في الحكمء فهو في النارءورجل لم يعرف الحق فقضى للناس 
على جهل فهو في النار). وفي وصحيح ابن حِجّان)2"0 عن عائشة قالت: سمعت رسول 
أيه ِنع يقول: )1 يُؤْنَى بالقاضي العدل يوم القيامة فيِلْقَى من شدّة الحساب ما يتمنى 
أنه لم يقض بين اثنين في تمرةِ). 


وأخرج الحاكم عن ابن عبّاس أن رسول الله تَكِْدِ قال: «من وَلِىَ عشرة فحكم 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(١؟)‏ سورة المائدة, الاية: (01). 

(*) أي أمير المؤمنين عمر» وهي المخصلة اللخامسة. 

(4) سورة آل عمرانء» الاية: .)١89(‏ 

(ه) سورة الشورى» الأية: (78). 

(7) عبارة المخطوط: وفي سفن أبي بردة قال:... والمثبت عبارة المطبوع وهي الصواب. 
(0) خئفت في المطبوع إلى ابن عباس» والمثبت من المخطوط. 


ممعم ووم ةيه و ورووةة رو ووو وة ر رو وو ووه مدن مويوة و وولو ليو و هه وم ووه دده مه ممم ووو ووو ولو وو وود د 90 


بينهم بما أحبّوا أو كرهواء جيء به يوم القيامة مغلولة يده إلى عُنْقَه فإن حكم بما أنزل 
الله ولم يرتشٍ في حكمء ولم ين" فك الله عنه عله وإن حكم بغير ما أنزل الله 
وارتشى في حكمه وخان فيه شُّدَّت يساره إلى بمينه ثم رُمِي في جهنما. 

ولهذا اجتنيه أبو حنيفة وصبر على الضرب والسجن حتى مات فيه. وقال: 
البحر عميق فكيف أُعْبِده بالسباحة؟ فقال أبو يوسف: البحر عميق» والسفينة وثيق» 
والملاح عالم. فقال أبو حنيفة: كأني بك قاضياً. وقد اجتنبه كثير من ٠‏ السلف. وَقَيِدَ 
عبن التعدن كينا وتلكين 'يوما اليتقلدف :وقال مكهول: لو خورك بين صرب 
عنقي وبين القضاء لاخترت ضرب عنقي. رواه النُسائي عنه. 

هذاء ويصحٌ تقلّده ولو من السلطان الجائر وأهل البغيء لأنّ بعض الصحابة 
تقلّدوه من معاوية بعد ما أظهر الخلاف مع علي وكان الحق مع علي في نوبته. 
وبعض التابعين تقلْدوه من الحجّجاج وكان جائراء فقد قال الحسن في حقّه: لو جاء 
كل أمة بِحُئائها وجكنا به لغليناهم. ولكن إنما يجوز التقلّد من السلطان الجائر إذا مكنه 

من القضاء””؟ بحقّء وأما إذا لم يمكنه فلاء لأن المقصود د لا يحصل بالتقلّد منه. ٠‏ ويصح 

تولية المرأة عندناء وأبطلها مالك والشافعيت» لأن المرأة ناقصة العقل يميت أهل 
للخصومة مع الرجال في محافل الحكومة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لن يفلح 

والجواب: 000 والكلام, يما 
لن وبق وان التقلد يذلك. ب وخكيها('© عصان فقضكت قضاء موافقاً لدين اللهء 
كيف ارا ل اين عاو وو را ا 
أن يغبت شرعاً سَلتْ أهليتهاء زلون: في الشترع البوى بفصات عهاها. ومعلوم أنه لم 
يصل إلى حد سلب ولايتها بالكلية؛ ألا ترى أنها تصلح شاهدةً وناظرة ذ فى الأوقاف 
ووصيةٌ على اليتامى» مع أن عقل بعض النساء أقوى من عقول كثيرٍ من الرجال, 

وفي (أدب القاضي») للصّدر الشهيد: للسلطان أن يَغزِل [القاضي]* ' بريبة وبغير 


)١(‏ في المخطوط: لم يَحِىْء والمثبت من المطبوع. 
(؟) في المطيوع: القرباء» والمثبت من الممخطوط. 
(*) في المسخطوط: أوكلهاء والمثبت من المطبوع. 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كْتَابٌ القضَاءٍ ليل 


ََنْ قُلْدَ القَضَاءَ سَأل دِيوَانَ قاض قَبْلَهُ وَل يَعْمَلُ في المخبوس بِقَز 
المَعْرُولٍ وَكَذَا في عَلَّةِ الرَقْفٍِ وَالوَدِيعَة إلا إِذَا أَقَمَ دُو اليَدِ التَسْلِيم مِنه. 90 
َال الييم. ا ا ا 


ريبة. أما بريبة فظاهرءٍ وأمَا بغير ريبة فلما رُوِيَ عن أبي حنيفة: أن القاضي لا يُتْرَكُ 
على القضاء لا حورلل الأ معى (كشقل بالقطاء أكثر من سنة نسي العلم. كال 
الشافعي وأحمد: يجوز عزله بخلّله. وقال مالك: بشكوى أحدء ولو عزله بغير خللٍ منه 
لا ينعزل» فإن كان أحدٌ صالخ أفضل منه جاز عزله. وإن كان دونه أو مثلهء فإن كان 
لتسكين فتنةٍ أو لمصلحةٍ أخرى جاز عزله. والقضاة والولاة لا ينعزلون بمو السلطان 
بلا خلاف» ولو عَرَل القاضي نفسه ينعزل. 

(وَمَنْ قُلَّدَ القَضَاءَ سَأَلَ) أي طلب (دِيوَانَ قاض قَبْلَهُ) وهو الخرائط التي فيها 
نُسخ السجلات وغيرها من الضكوك والمحاضر ونصب الأوصياء والقَيّمِ في أموال 
الوقف وتقدير النفقات. وهذا لأنّ القاضي يكتب نسختين إحداهما في يد الخصم 
والأخرى تكون في يد القاضيء رما يحتاج إليها لمعنئ من المعاني» وما في يد 
الخصم لا يؤمن عليه من الزيادة والنقص. فيبعث القاضي عدلين أو عدلاً واحداً 
ليقبض ديوان القاضي المعزول بحضرته أو بحضرة أمينه. 

(وَلاَ يَعْمَلَ) القاضي المتولي (في المخبّوس) المنكر (بِقَوْلٍ المَغْرُولِ) بل 
بالبينة فإن اللم ,يكن بينه نادى: من له عق على فلات فليشعير متكلس التستاع تان لم 


يحضر أحد خلى سبيله وأخذ منه كفيلاء وأما لا يعمل بقول المعزول, لأنّ قوله 
حيئدٍ شهادق وشهادة الفردٍ ليست بححّة بحجّة لا سيما إذا كانت على فعل نفسه. 


(وَكَذَا ففِي غَلَّهِ الوَقفٍ وَالوَدِيعَةِ) لا يعمل بقول المعزول: إِنَّ وديعة فلان دفعثها 
إلى هذا الرجل» وهو منكثء بل يعمل بالبيّئة (إلا إِذَا أَقَرَ ذدُو اليّدِ بِالتَّسْلِيم مِنه) أي 
بالأذ من المعزولء لأنّ ذا اليد أُقَمٌ بأن اليد كانت للمعزول. ولو كان المال فى يد 
المعزول يُقبل إقراره فيه؛ فكذا إذا كان في يد مُودِعِه لأن يد المودع كيد المودع. 

(وَيفَرضُ) القاضي (مَالَ اليتيم) وكذا هال الغانيوة لأن في إقراضه مصلحة 
لليتيم ونحوهء وهي ماله مشر ظاء وكين لكك تذكرةً للحق. قيّد بالقاضيء 
لأن الوصى لا يقرض مال اليتيم لعجزه عن الاستخلااص» فرتما يجحل(2؟ المستقرض 
ولا يجد شهوداً يوافقونه على أداء الشهادة» ولو وَجَدَ فلا كلّ بينة تُعَدَّل 7وه؟ - 


)١(‏ في المطبوع: يجد؛ والمثيت من الممخطوط. 


اليل كَابٌ القَضَاءٍ 


وَالجَامِعُ أَوْلَى لِجُنُوسِهِ الظاهر. 


ب ولا كل قاض يَغْدِل. وفي الجُثُوٌ بين يدي القاضي 0 فكان إضراراً بالصغار بهذا 
الاعتبارء وكذا لي في أظيئر الرواكين ولو أشيق الأب مال الابن قرضاً لنفسه قالوا: 
يجوز وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز. 

ويجوز للقاضي أن يحكم بعلمه عندنا كما يحكم بعلمه بعد ثبوت البيّنة) وهو 
قول للشَّافعي ورواية عن مالك وأحمد. وقال الشافعي في قول ومالك وأحمد في ظاهر 
مذهيه: لا يَخكم لأنّه يُتَهم ذ في الحكم يعلمه؛ كالحكم لولده. 

ولو رأى شيئاً قبل أن يقلّد القضاء أو في غير مصره الذي هو قاضيه» لا يحكم 
عند بق حنيفة ومالك» ويحكم عند أبي يوسف ومححمد والشّافعيَ في قول» وأحمد 
في رواية» لأن العلم حاصل له كعلمه في حال قضائه أو في مصره. ولأبي حنيفة: 
أنه عِلم شهادةٍ لا عِلم قضاءء فلا يصير موجباً إلا بلفظ الشهادة والعدد. 

(وَالجَامِعٌ) الذي في وسط البلد (أَؤْنَى) من داره (لِجُنُوسِهٍ الظَاهِر) وهو 
الجلوس الذي يأني الناس فيه لقطع الخصوماتء كيلا يشتبه مكانه على الغرباء 
وبعض المقيمين في البلد. 

والحاصل: أن جلوسه البجكم ف هر الأماكن رايع الناس بلا حاجب ولا 
بوّاب أفضلء ولو جلس في أي مكان شاء جاز. وقال الشّافعيَ: يكره الجلوس في 
المسجد للقضاى لأنه يحضره المشرك وهو نجس» والحائضص وهي كن را 

ولنا: أن النبيّ عد قضى في المسجد الاي وكذلك الصحابة والتابعون لما 
في الصحيحين عن سَهْل بن سَغد في قصة اللْعان: أن رجلا قال: يا ترسوك اله اراس 
رجلاً وجد مع امرأنه رجلاً إلى أن قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهدٌ. ولنبنا ار هه 
الجماعة إلا العرمذي عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حَدُرَدٍ ديناً كان عليه في 
المسجدء فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله يله وهو في بيته فخرج إليهما 
حتى كشف يعجف حَُجْرَتِهِ فنادى: ويا كعب»» قال: [ليك200 يا رسول ادنهء فأشار 
بيده أن ضع الشطر(" من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله قال: «قم فاقضه». 


والتَيخف بفتح السين وكسرها: الشجز: وفي البخاري: ولأغة عمر عند منبر 
النبى يَلِِ. وقضى شُرَيْح والشَّعْبِيَ ويحيى بن يَعْمُر في المسجد. وقضى مروان على 


222 ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. وهي صحيحة لموافقتها لما في صحيح مسلم م 
» كتاب المساقاة .)١7(‏ باب: استحباب الوضع من الدين (5)» رقم .)١588- ٠٠١(‏ 


)1١١‏ ف في المطبوع: الشغرء» والمثبت . من الممخطوط. وهو الصواب. 


كِتَابُ القَضَّاءِ 0 


وَل يَفْمَلَ هَدِيّةَ إل مِنْ ذِي رَجِم مَخْرّم أو مِمَّنْ اماد مُهَادَاتَهُ قَبِلَ القَضَاءِ 
قدرا ١‏ عُهدَ إذا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا خُصومة. م م ف اما ا 


زيد بن ثابت باليمين عند المنبر. 

وأخرج ابن سعد في «الطبقات») عن رَبِيعَة بن أهئن عبد الرحمن أنه رأى أبا بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم يقضي في المسجد عند القبرء» وكان على القضاء 

بن ال 1 ل ب لسك مره يه 

رمام دنا امفيك سناد لذكر ا والخكمة [فقوله: والحكي!؟ غير معروفي. 
إنّ رسول الله يَكلِيِدِ دعاه فقال: «َإنّ هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا 5 ولا 
القَدَره ينما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن». 

ولآن القضاء عبادةٌ فيجوز إقامتها في المسجد كالصلاة, ونجاسة المشرك في 
اعتقاده فلا 0 خرصي مه القاضي إليها ريدت 
0 العلم ويُخِلسهع 0 وكذا أفل العال ليان بمخلااف 
الأعوان» فِإنّ يُعدَّهم أولى لحصول الهيبة. 

ولا يقضي في حال شُغْلٍ قلبه بشي فلا يقضي وهو: عَضْبَان أو فوْحَانَء أو 
جائع» أو عَطِشَان أو مهموم» أو نَفْسَان» أو حاقن» أو متأم من حل أو بردٍ. وينبغي أن 
يتخذ مترجماً ثقةً ليُبَينٌ له ما لا يعرفه من لسان الخصمء » لأنه عليه الصلاة والسلام أمر 
زيد بن ثابت أن يتعلّم العبرانية. وكان يترجم لرسول الله يَكَئِةِ عمّن كان يتكلم بين 
يديه بعلك اللغة» وكذا يتشَخذ كاتباً أميناً عدلاً صالحاً وَرعاً. 


ولا يَْبَُ) القاضي من أحدٍ (هَدِيْة) وهي ما تُعْطى لأجل المحبة (إلا مِنْ ذِي 
رَحِمِ مخزم) لأنه من صلة الرحم رأو) إل (ممّن اغتاد مُهَادَاتَهَ قَيِل القَضاء ) لقوله عليه 
الصلاة والسّلام: دتَهَادَوا تَححابُواه "© (قذْراً عُهِدَ) من ذلك المهدي حتى لو زاده عليه 
لا يَقْبل الرٌيادة (إذا لم يَكُنْ لهما) أي لذي الوّحم المَخخرّم ولمن اعتاد الإهداء للقاضي 
قبل القضاء (خْصُومَةً) حتى لو كان لأحدهما خصومة لا يقبل القاضى هديته ما دامت 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط». 2514/0 حديث رقم (07514-0. 


١14‏ كتَابُ القَضَاءٍ 


وَيُسَوّي 3 الخَصْمَينَ جَنُوساً وَإِقبَالاء وَل يُسَارٌ أ وله يُضِيفَهُ 
الخصومة؛ لأنها حينيذٍ لأجل القضاء فيكون من الْوِسْوّة. 

(وَلا يَُْمٌ) القاضي (دَعْوَةٌ) لأحدٍ ولو كان صاحبها ذا رَحِمِ مَحْرمٍ من القاضي 
(إلآ) دعوة (عَامَّةً) لتحقق التهمة في الخاصة وانتفائه في العامة. 

وفي «الكفاية): لو كان صاحب الدّعوة صما لا يحضر القاضى دعوته ولو 
كانت عامة؛ والخاصة هي التي لو علم صاحبها أن القاضي لا يحضرها لا يصنعها. 
وقيل: ما كانت لغير عرس أو يتَانِء والعامة خلافها. وأجاز له محمد حضور دعوة 
قريبه الخاصة كالعامة» وعيادة المريض وشهادة الجنائز إذا لم يكن لهم ولا عليهم 
دعوى. وأبو حنيفة وأبو يوسف منعاه منها لمكان التهمة. 

(وَيُسَوَّي) القاضي (بَيْنَ الخَضْمَيْنِ جُلُوساً) بين يديه غير متربّعين 701 - 7 
ولا مُفْعِيِينْ('؟ ولا مُحْعَبِيَينْ("© ويكون بينهما وبين القاضي قدر ذراعين» ولا يُمَعِدٌ 
أحدهما من الجائب اليمين والأخر من الجانب اليسارء لأنّ جانب اليمين 6 
والقلب إليه أميل. يفعل ذلك مع الشريف والضعيف والأب والابن والخليفة والوعية. 

وإذا سوّى بينهما وحكم بالحقّ ولكنه يجد في قلبه الميل إلى أحدهما فلا 
بأس بهء لأن ذلك لا قدرة له عليه كما في القّسْم بين النّساء (وَإفبّلا) أي توجها 
والتفاتاً لقوله عليه الصلاة والسلام: «من ابتلي بالقضاء بين المسلمين قَلْيْسِرٌ بينهم في 
المجلس في الإشارة والنظر» ولا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر». 
رواه إسحاق بن رَامُويه في (مسنده) من حديث أم سلمة. وأخرجه الدَّارَقْطنِىَ عن 
النبيّ كيم «من ابثلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لخظه وإشارته 
0 ورُوَىَ عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري: أن 
آسر59 ' بين الناس في عدلك ووجهك ومجلسك» حتى لا يطمع شريفٌ في 
حبفك2*0 ولا يَيْأْسَ ضيعيف من عدلك. 


(وَلا مُسَارَ أَحَدَهُمَا) أقالا يكليه سب زولا قصسيقة أ لا يصنع القاضي 
لأحدهما ضيافةً. قيّد بالأحد لأنه اوسا دامع أو أعنافهسا مما لا بأمن. يف هذا قال 


(1) أقْعَى في جلوسه: جلس على أليتيه ونصب ساقيه وفخذيه. المعجم الوسيط ص ٠‏ ه7ء مادة: (قعى). 

(؟) في المطبوع: مختبعين» والمثبت من المخطوط. ومعنى احتّتى: جلس على أَلْيَقَيِه وضع فخذيه 
وساقيه إلى بطنه بذراعيه لِيَسْتَيدَ. المعجم الوسيط ص 54١.ء‏ مادة: (حبا). 

() آسى بينهما: سَوّى. المعجم الوسيط ص 2١8‏ مادة: (أسا). 

(4) الحَيِْفٌُ: حاف عليه: جار وظلم. المعجم الوسيط ص ,5١7‏ مادة: (حاف). 


كِتَابُ القَضَاءٍ ١‏ 


وَلا يَضْحَكْ وَل تيْرَحُْ مَعَُ وَلَاَ يُشِيرُ إِلَيْهِ وَلاَ يَلَمْئْهُ حجّة وَل يُلَفُْ: أتَسْهَدُ بكذًا 
وَكَذًَا. وَاسْتَحْسَتَهُ أَبُو يُوسُْفَ فِيمَا لآ ثُهْمَةَ فيه 


ص 
ا 


- 7 
شمة دا بير ا فق ا موا له ام 
وَيَحْبِسٌ | لخصم مدة رَاهَا متصلحة ا ا ا ا ا 0 


الشارح. وفي جواز ل ا ل" يّة لكل منهما. 

(وَدَ تَضْحَكَ) مع أحدهما (ولآ يَمْرَحْ مَعَهُ) بل ولا معهماء لأنّ كلاً منهما 
يُذّهِبُ مهابة القضاء (وَلا يُشِيرُ إَِيْهِ) لأنه بذلك يجتريء الخصم لديه (وَلا يَلَفُنَهُ 
حْجّة) لأن فيه تهمةٌ وكسراً لقلب الآخر ورتما أدذى إلى ترك حقّه (وَلاَ يَُقَنُ) القاضي 
الشهادة بقوله: (آتَشْهَدُ بِكَدَا وَكَدَا) لأنّ فيه إعانة أحد الخصمين. (وَاسْتَخسّته أَبُو 
يَوْسَقَ فنا لا تهقة فِيه) لأنّ الشاهد قد يهاب مجلس القاضي فيِخصّء2'2) فكان 
فى تلقين الشاهد إحياءٌ للحقٌ. 

(وَيَحبِسٌ) القاضي (الخَضم مُدَ مْدّةٌ رقا مَضلَّحَةً) ليظهر ماله2"0 إن كان يخفيه. 
زقيل: شهراً: وهو اختيار الطحَاويٌ؛ لأن ما زاد في حكم الآجل» وما دونه في حكم 
العاجل. وقيل: بشهرين. وول . وقيل: أربعة إلى ستة أشهر» روايات عن أبي 
حنيفة. والصحيح ما في المتن؛ لأن من الأشخاص من يرى حبسه في زمان طويل 
أيسر من إعطاء ما عليه من مال قليل. 

وصفة الحبس أن يكون في موضع ليس فيه فراش ولا وطاءا©: ولا يدل 
عانيه أَحَدٌ يسعانس بهه ولا يخرج لجماعة ولا لجمعة]”2*7 ولا لجنازة. ولو أعطى 
كفيلاً. ولا لموت قريب إلآّ إذا لم يوجد من يجهّزه. ولو مرض مرضاً أضناه لا يخرج 
إن كان له من يَخحُْدُمه ولو احتاج إلى الما د يمْتَع من دخول امرأته أو جاريته 
عليه إن كان في السجن موضع يستره» لأنّ اقتتضاء شهوة الفرج كاقتضاء شهوة 
البطن. وقيل: [751 - أ] بمنع؛ لأنّ الرطيء من فضول الحوائج. 

والحبس ثابتٌ بالكتاب وهو قوله تعالى: «أؤ ينمو يُنْمَوَا م" من الأَوْض»#(”) والمراد 
بالنفي: الحبس. وبالسنة فإلةستيس عليه الصادة ا رواه أبو 
داود» وزاد الترمذي والنّسائي» ثم ان عنه. ولم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ حصر: مُنِعَ من شيءٍ عجزاً أو حياءً. المعجم الوسيط ص 178. مادة: (حصر). 

(؟) في المطبوع: حالهء والمثبت من المسخطوط. 

() الوطاعٌ: المهّاد الوطيء. المعجم الوسيط.» ص :٠١ 4١‏ مادة: (وَطىء). والمِهّاد: الفراش. المعجم 
الوسيط ص 885 مادة: (مهد). 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 

(ه) سورة المائدة الآية: (73). 


15 كتَابُ القَضَاءِ 


بطلب وَلِيٌّ الحَقٌ, إن امْتَتَهَ جع الفدة عن الإبعاء: أَوْ تَبتَ كت ال بالجيّتة فيمَا لَرِمَهُ 
ِعَقْدِ ٠‏ كَالْكفَالَقَ أؤ بَدَلٍ مَالِ حصَل لَهُ. 


وَفِي تَفَمَةٍ عَرْسَة وَفِي تَفَقَةِ وَلَدِه لآافىي دَيْنْهِ وَفي غَيْرِهَا - إِذَا اذَّعَى 
فَقَرَهُ إل إِذَا قَامَتٌ بَيْنَدٌ بِضِدَّه. 


وعهد أبي بكر سجن وإنما كان يحبس في المسجد أو الدّمْلِيزَ('2 بالؤبط» حتى 
اشترى عمر دارا بمكة بأربعة آللاف درهم فاتخذه ماخحهساً. وقيل: ال 
عمر ولا عثمان إلى زمن عليّ» فبنى سجناً وستناه نافع فانفلت الناس منه فينى آخر 
وسماه مخهساً (بِطَلَبٍ وَل الحق) حبسهء لأنه يحبس لأجل حقّه فلا بد من طلبه (إن 
امْتَنَع) المديون (المُقِرُ عَنِ الإيقاٍ) بعدما أمر القاضي له بالأداء (آؤ فَبَتَ الحق بالبَيّقَة 
فِيمَا لَزِمَهُ) متعلّق ب: يحبس (يعَقْدِ) متعلّق بلزم (كَالكَقانة) لأنّ التزامه المال باختياره 
دليل على يسَاره ظاهراًء إذ العاقل لا يلترم ما لا د يَقْدِدُ على أدائه. 

(أؤ ا ل 0 (حَصَل لَهُ) كثمن 
المبيع ويدل القرض» لأن دخول المال في يده مُثبت لغناه (وفي نَفَقَةَ عزسه) 
المقدّرة, لذنّه بالاستاع عن الإنفاق عليها صار ظالماً (وضي فَفْقَد 3 وَلَوِه) لأنها لإحيائه 
(لآ في دَيْتْهِ) أي لا يحبس الوالد ذ في دينٍ عليه لولده؛ لأنّ الحبس عقوبةٌ فلا يقع من 
الولد على والده إكراماً له» وكذا الوالدة والجدٌ والجدّة: وإن عَلَّوْا كالحدود 
والقصاصء إلا إذا أبى من الإنفاق عليه طفلا. وكذا كل من وجبت عليه نفقته من جد 
أو جدّة لأنها تسقط مُضِىَ الوقت» فلو لم يحبس عليها تفوت لاف سائن الديوت 

(وَفي خيها ١‏ أي غير هذه الأشياء كضمان الممُتئتلّفات وأذث ش الجنايات» ونفقة 
الأقارب (لآ) أي لا يَخيس القاضي الخصم إإذَا اذى هَقْرَهُ) لعدم وجود أمارة تدلّ 
على غناه (إلأ إِذَا قَامَتْ بَيْنَةَ) من المدّعي (بِضِدُو) أي بضد فَقْر الخصم وهو غناه. 
فلو قال بغناه» لكان أظهر في مدّعاه. 

والمعنى: فحيئذٍ يخيسه بقدر ما يرى؛ لأنه مدّعي الفقرء وهو متمسك بالأصل 
إذ الآدمي حين يولد لا مال لمه فكات القول نه ما لم يكذبه الظاهره "كما فيما لزم يقد 
أو بدل مال. واختيار الخَصَّاف وهو مروي عن الأصحاب: أن القول لمن "عليه الدين 
سواء كان بدل مال أو لاء لأنّ الفقر أصل والغنى عارض افاحتيج إلى إثباته. ثم بعد 
ذلك يسأل القاضي جيرانه وأهل الخبرة به عن ماله احتياطاً لا حتماء فإن شهد شاهدان 
عنده أنه قادرٌ على قضاء الدين أَبَّدَ حبسه. وإن لم يظهر له مال بأن قالوا: إنه ضيق 


(01 الدُغلير: المدخل بين الباب والدّار. المعجم الوسيط ص 8.٠0‏ 


كِتَابُ القَضّاءِ ل 
وَإِذَا شَهِدُوا عَلَى خاضر, حَكمَ وَكَتَبَ به وَهْوَ الشجلٌ وَعَلَى غائب 3 


الحال؛ أطلقه لقوله تعالى: «إوَإِنْ كان ذُو عُسْرَةٍ فَنَظرَةٌ إلى مَهْسَرَةٍ2204 ولو رأى أن 
يسأل عنه قبل مُضِي مدّة الحبس كان له ذلك. 

وأا الشوال قبل التحنى وقبول ييعة الإغسان من سمه يفيل ويه أنتى 
محمد بن الفضل وإسماعيل [11؟ ‏ ب] بن حمّاد بن أبي حنيفة» وهو قول 
الضّافعيَ. والأكثر أنها لا تقبل قبل الحيس؛ وهو قول مالك؛ وهو الأصح. فإِن مية 
الإعسار بيّنة على النفي؛ فلا تقبل حتى تتأيّد بمؤيّده وبعد مضي المدّة تأيّدتء إذ 
الظاهر أنه لو كان لداامال. لدي تحمل قنرق لصحن اي 1 

ولو طلب المديون مين النمذعئ أنه لا يغلم آنه تعنية بعلفهة :فإ نكل أطلقه ولو 
قبل الحبس» » وإن حلف حبسه. ولغريمه ملازمته بعد خروجه من الحبس» وأحذ فضل 
كسبه عند أبي حنيفة لعدم تحقّق القضاء بالإفلاس عنده إذ المال غادٍ ورائش. ولأن 
وقوف الشهود على عسرته من حيث الظاهر» فيصلح لدفع الحبس عن المديون لا 
لإبطال حقّ الغريم في الملازمة. ومَنَعَاه من ملازمته وأَحذ فضل كسبه» لأن القضاء 
بالإفلاس يصحٌ عندهماء فتثبت العسرة فتجب التّظرَة إلى أن يقيم بيّنة على أنه 
اكتسب مالا يفيٍ بين كله أر برضا ءاحيف يزثر يحيينة. وتُقَدّم بيدة الجعسار على 
به السنارء لأنها ثلك أمرا غارضنا. 

(وَإِذَا شَهِدُوا 1 خصم (خاضر حَكَمَ) القاضي لوجود الححجّة (وَكَتَبَ به) أي 
بحكمه (وَهُوَ) أي هذا المكترب (الشجل و)إن شهدوا (عَلَى غَائْبِ لا) أي لا يحكم 
القاضي؛ لأنّ القزام هاي القانتي عر وكذا للغائب عندنا إلا أن 0 
عنه أو وصيٌّ ولو من جهة القاضي. وجوّز مالك والشافعي القضاء عليه لقول رسول الله 
«البينةُ على المدّعي» واليمين على من أنكر7”. فاشتراط حضور الخصم زيادة 
عليه بلا دليل. 

ولنا قول رسول الله كيم لعلىئ حين استقضاه ه على اليمن: ولا تم تقض الأحد 
الخصمين بشيء حقى تسمع كلام الآخرء [فإنك إذا سمعت كلام الأعر» ملعت 
كيف تقضي». رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. 


.)١80( سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(0) في المخطوط: مرارته؛ والمغبت من المطبوع. ومعنى المَرْزِئّة: المصيبة. المعجم الوسيط ص 
545١‏ مادة: (رزا). 

(©) أخرجه الترمذي في سننه 3/5 317» كعاب الأحكام :)١7(‏ بات ما جاء في أن البينة... :)١7(‏ رقم (117141). 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


18 كناب القَضَاءٍ 


بَلْ يَكّْبُ كتاباً حكيماً لِيَحْكُمَ المَكتُوبُ إِلَيْه إل في حَدّ وَقوَدِ فَيَقْوأ القاضي 
عَلَى الشُهُودِ وَيَحْتَمُ عِنْدَهُمْ وَيْسَ التهد. وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ يَكفِي. وَعَنْهُ أن 
الحم لَه بِشَرْطٍ. 

َ ثْمَ المَكتُوبُ ِلَيْه لا يقبله إل بخصُور الخضم وَالِْيْنَِ عَلَى أنّه كتَابُ قُلآن 
قَرَأَهُ عَليناء وَحَتَمَهُ وَسَلْمَة 11 


وفي نفوذ القضاء على الغائب روايتان: ذكر شمس الأئمة وشيخ الإسلام أنه ينفذ. 

(بَلَ يَكْتُبٌ كتاباً حَكِيماً لِيَحْكُمَ) القاضي (المَكْتُوبُ إِلَنْهِ) وهذا الكتاب هو نقل 
الشهادة في الحقيقة, لأن القاضي الكاتب لم يحكم بالشهادة: وَإنما نقلها إلى 
المكتوب إليه ليحكم بهاء ولهذا يحكم المكتوب إليه برأيه» وإن خالف رأى الكاتب» 
بخلاف الشجل فإنه ليس لأحد أن يخالفه ولا أن ينقض حكمه إذا كان في فصل 
مجِتَهَدٍ فيه أو متفتٍ عليه (إلآ في حَدٌ وَقَوَدِ) فلا يكثب فيهما كتاباً حكمياً. 

وقال مالك وأحمد: يكتب فيهماء لأنّ الاعتماد على الشهود. ولنا: أن في 
كتاب القاضي شبهة وهما لا يثبتان معهما. . وفي ظاهر الرّواية: أن كتاب القاضي لا يُقَل 

في المنقولات لأنها تحتاج إلى الإشارة إليها عند الدّعوى والشهادة بخلاف العقار 

وغيره من الحقوق» لأنها تعرف بالوصف. وعن محمد: أنه يُقَل 5773 أ] في جميع 
ما ينقل» وعليه الفتوى وعمل المتأخرين» وبه قال مالك وأحمد والشافعي في قول. 

(قَيَقْرا القاضي) الكتاب (عَلَى الشهُودِ) الذين ينقلون الكتاب إلى القاضي 
المكتوب إليه» ويشهدون لديه أنّ هذا كتابٌ إلى فلان القاضي أو يعلمهم بما فيه 
لأنهم يشهدون عند الثاني ولا شهادة بدون العلم» وهي بأحد هذين الطريقين. (وَيَحْتِمُ 
عندقم) أي بحضرتهم كيلا يتوهم تغييره» وهذا شرط عند أبي حنيفة ومحمد 
والشَافعِيَ ومالك وأحمد في رواية (وَيسَلُمُ إِنَيِهخ) على قول أبي حديفة ومحمد 
وإلى المدّعِي على قول شمس الأئمة» وهو المختار للفتوى. 

(وَعِنْدَ أبي مُوسفٌ يَكْفِي) أن يُشْهِدَهم أن هذا كتابه وخمثّمه. وبه قال مالك فى 
رواية» (وَعَنْهُ أَنْ الخثمَ لَيِسن بشرط) فسهّل في ذلك لما ابتلي بالقضاءء 0 
شمس الأئمة الس ريسي » وما قاله أبو حديفة ومحمد احوط. 

(هُمّ) القاضي (المَكْمُوبٌ إِلَنْهِ لآ يقبله(" إل بُحصُورٍ الخَضم وَالبَيّتق أي وإلا 
بالبينة عند أبي حنيفة ومحمد (عَلَى انه كِتَابُ فلآنٍ قَرَآَهُ عَلَنِنا وَحَتَمَهُ وَسَلَّمَهُ) لئلا 
يكون الكتاب رُوراً. وقال أبو يوسف: يقبل القاضي المكتوب إليه بلا بيّنةء ولكن لا 
يعمل به إل بالبئّنة. 


)١(‏ في المطبوع: يقبل» والمثبت من الممسخطوط. 


كِتَابُ القَضَاءِ ل 


فيفتحٌة وَيَفْرَؤُه وَيُلْزْمُهُ مَا فيه إِنْ بَقِىَ الكاتِبُ قَاضِياً. 


وَلاَ يَْمَلُ به غَيْرْةُ إلآ إذا كتَبَ بَعْدَ اسمه: وَِلَى كل مَنْ يَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ قُضَاةٍ 
الْمُسْلمِين. وَعِنْدَ أبي يُو شف: إنْ كنب هَذَا ابْتدَاءَ يُقبلُ. 


وَإِنْ مات الخَضْمْ يَنْقُدُ عَلَى وَارِئِهِ. وَالمَرْأَةٌ تَقْضِي إلا في حَد وَقَوَدِ. 
وَلاَ يَسْتَخْلِفُ قاض قَاضِيا 000001011110000 ش3”' 


(فْيَفْتَحُه) القاضي (وَيَفْرَؤْهُ) على الخصم (وَيُلْزِمُهُ مَا فِيه) إذا ثبتت عدالة 
الشهود عندهء بأن كان القاضي الأول كتب عدالتهم» أو كان المكتوب إليه يعرفهم 
بالعدالة» أو سأل من يعرفهم من الثقات فزكاهم. (إنْ بَقِيَ الكَاتِبٌ قَاضِياً) قيّد به لأن 
الكتاب يبطل يموت الكاتب وعزله, وبكونه لم يبق أهلاً للقضاء: بأن مجن أ وارتدٌ أو 
قذف فَحَدٌَّء أو عَمِى قبل وصول الكتاب إلى الثّانى أو بعد وصوله قبل أن يقرأه. وقال 
أبو يوسف [والشافمي]2"7 وأحمد: لا يبطل. ْ 

(وَلآ يَعْمَلُ به) أي بالكتاب (عَيْرمُ) أي غير المكتوب إليه وإن مات المكتوب 
إليه أو عُزِلَ» بل يبطل”" (إلآ إذا كَقَبَ بَعْدَ اسمه): أي اسم المكتوب إليه (وَإِنى كُلْ 
مَنْ يَصِلْ إِنَنْهِ مِنْ قضَاةٍ المُسْلِمِينَ) وقال الشَافعيَ وأحمد: يعمل به وإن لم يكتب 
ذلك (وَعِنْدَ آبي يُوسُف إن كَتِبَ هَذَا) أي إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين 
(اْقِداُ) بأن كتب من فلانٍ ابن فلانٍ [ابن فلانٍ] إلى كل من يصل إليه من قضاة 
المسلمين وحكامهم (يُقْبَلُ) وبه قال الشافعي وأحمدء واستحسنه كثِيرٌ من المشايخ 
تسهيلاً للأمر على الثّاس. وقال أبو حنيفة: لا يُقْبل أحذاً بالاحتياط (وَإِنْ مَاتَ الخَضْمٌ 
َْهُ) الكتاب (عَلَى وَارثِه) لقيامه مقامه. ْ 

(وَالمَرَأَةٌ تفضي) لأنها من أهل الشهادةء فتكون من أهل القضاءء إذ كل منهما 
من باب الولاية. وقول رسول الله كد دلا يفلح قوم وَلَّوْا أمرهم امرأة»؟ يدل على 
نقصان حال ذلك القوم 0 ب] لا على عدم جواز توليتهاء وقد سبق 
تحقيقة!2). (إل في حَد وَقَوَدِ)! "© لعدم جواز شهادتها فيهما. 
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ولا يَسْخَخْلِفُ قاض فاضيا) لانه قلدَ القضاء دوك أن يُقلده لغيره» ولا الإمام 


)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(5) أي: لا يعمل به بل يبطل. 

() ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) سبق تخريجه من قتل الشارح ص(١١١).‏ 

(0) القَوَدُ: القصاص. المعجم الوسيط ص 55ل/اء مادة: (قاد). 


0-5 كتَابُ القَضَاءٍ 


وَل يَُكلُ وَكيلٌ كيلا يلاء إلا مَنْ فَوْضٌ إِلَيْهِ ذَلِك قفي المُفَوَضٍ نَائِبهُ لا يَنعَزِلَ بِعَزْله 
وَمَوْتَهِ مُوَكُلاً بَلْ هُوَ تَائِبُ بِبْ الأضل رَفِي غْيْرِهِ إِنْ فَعَلَ َائِبهُ عِنْدَة 0 أجَازٌ هُىَ أؤْ 
كان قَدّرَ الثَّمَنَ وَب: اعمَلٌ برأيك, كل 

والقَضاءً فِي مُجْتَهَدٍ فِيهِ عَلَى خلافٍِ مَذَهَبِهء تَاسِياً أؤ عامداًء لا يَنْقُدُ. 


رَضِيَ بقضائه دون غيره (وَلآ يُوَكُلُ وَكيلٌ وَكيلاً) لأن الموكل إنما رضي بتصرّفه دون 
غيره (إلا مَنْ قوْضّ إَِنِهِ ذَيِكَ) أي إلا القاضي المفوّض إليه الاستخلاف» والوكيل 
المعوض إلنه الدو كير وتعلان المافور زإقامة التعسعة» قإنة رجور له اديدنت 
فيهاء وإن لم يُفَوَض إليه ذلكء لأنّه لما فَوَضَ إليه الجمعة مع علمه أن العوارض 
المانعة من إقامتها قد تعتريه ولا يمكن انتظار إذن الإمام الأعظم لضيق الوقت» كان 
الإذن بإقامتها إذناً بالاستخلاف فيها دلالة. 
(هَفِي المُفْوْضٍ) إليه الاسعخلاف والتوكيل (نَايْبُهُ ل يَنْعَزِلَ بِعَزْلِهِ وَمَوْتِهِ 
مُوَكُلاً) في «شرح الوقاية): إنما قال مُوَكُلدٌ لأن في الوكالة 0 الوكيل بموت مُوَكُله 
فأراد أن يصرّح أنه الو كيل هونا لا كمرل :عرض كر كلها لأنه في الحقيقة ليس نائبه بل 
هواثاقب الأصل. أمنا في القضاء فلأنَ النائب لا ينعزل بموت المَئُوب» فخخصٌٌ الموكل 
ار للاشتباه» ولا اشتباه في باب القضاء فلم يذكره. (بَلَ هُوَ نَايَبُ الآضل) إلا أنه 
فى التوكيل ينعزل يموت الأصل» وفي القضاء لا ينعزل. وقال الشَّافعيَ رأ إذا عَرْلَ 
القاضي المُفَرّض إليه نائته ينعزل» لأنه كو كله والمُوَكُل يملك عزل وكيله. ولنا: أنه 
لعا ص الاستخلاف من جهة الإمام كان نائباً عن 5 ولع غلك السفؤض إلية 
عله إلا أن يقول الإماء :"ول من كفت واتيدل من شت 


(وَفِي غَنِْه) أي غير المفوّض (إن فَعَلَ نَائِبَهُ عنْدَُ) أي بحضرته (أو أَجَازَ هُوَ) 
ما فعل نائبه في غيبته (آؤ كَانَ) الموكل الأول (قَدْرَ النْمَن) في الوكالة مخ ما إذا 
فعل بحضوره ففعله ينتقل إليه» وأمًا إذا أجاز فعلّه فلأنه صار كأنه فعله. وأمًا إذا فعل 
بالئمن الذي قدّر الأول فلحصول المقصود باستعمال رأيه في تقدير الثمن (وَب: اغمّل 
برأيكَ يُوَكُلُ) الوكيل لإطلاق التفويض إلى رأيه. 

(والقضاءً) أي قضاء القاضي (فِي مُجْنَهَدٍ فِيهِ عَلَى خِلآفٍ مَذْهَبِهِ) أي 
[رأيه]”'© (نَاسِياً آو عَامِداً لا يَنْقُدُ) عند أبي حنيفة ومحمدء وبه قال مالك والشّافعيَ 
وأحمدء وعليه الفتوى» لأنه زَاعِمٌ تاق كقانة اقرز اله بوعمة وماق اركشف إن كان 


ملق ما بين المحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كاب القَضَاءِ ل 


#02 سس حجججججححبحبحججججبجبجبجحجحلخئِ 


وَعَلَى وفَاقِهِ يُجِعَلُ المُحْتلَفُ فيه مُجمعاً عَلَيِه فإِنْ عرض عَلَى آخَرَ بقْض؛ إل 
فيمَا حالف الكتابت, أو السَنَةَ المَشْهُورَة أو الإجماع. ا 1 ذا 


ناشياً ينقذ» وإن كات عامداً قفيه روايتان. ووجه الكياة آنه اكر قط بيقية: الأفكل 
مجتهد لا يُقطع بصواب اجتهاده: وبه كان يُفْحِي الصدر الشَهِيْد والموغيثانت: وفي 
«الذّخيرة) : الخللاف في نفاذ القضاىء وقيل: في 0 الإقدام عليه 

وقال بعض المحققين: والوجه في هذا الزمان  ”7717[‏ 0 أن يُفْعى بقولهماء 
لأن التارك لمذهبه عمداً لا يفعله إلا لهوى باطل لا لقصدٍ جميلٍ؛ وأمَا الئّاسي فلأّنَ 
المقلّد ما قلّده إلا ليحكم بمذهيه لا بمذهب غيره» وهذا كله في القاضي المجتهدء 
وأا المقلّد فإنما وله ليحكم بمذهب أبي حنيفة مثلاًء فلا يمكن المخالفة فيكون 
معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم. 

(وَعَلَى وفَاقِه) أي القضاء على وفاق رأي القاضي (يُجِعَلُ المُخْتَلَفَ فِيه 
مُجْمَعاً عَنَئْهِ) لأنّ الخلاف الموجود قبل القضاء يرتفع [به كما يرتفع('2 بإجماع 
العلماء على قولٍ بعد اختلافهم على قولين في العصر الذي قبله. 

(قَإِنْ عرض عَلَى) عاض (آخرَ يَفْضِه) 0 كان على رأيه أو على خلافهء لأن 
القضاء 0 لاقى مجتهداً فيه د ولا يد يُنْمَض باجتهادٍ آخرء لأنّ اجتهاد الثاني 
كاجتهاد الأول» وقد ترجّح الأول باتصال القضاء به فلا يُنقض بما دونه. وشرطه أن 
يكون القاضي عالماً باختلاف العلماء حتّى لو قضى في فصل مُجتَهدٍ فيه وهو لا 
عل يذلاك لا صر فضاته فك عاضو ولا ضيه القانن» كذ في «النياية» عن 
«المحيط». وقال شمس الأئمة: إنه ظاهر الرواية. 

(إلآ فيمَا خالف الكِتَابّ) أي ظاهره (أؤ السَنَّةَ المَشْهُورَة) أي ما قاربت 
المتواترة ( (آو الإجماع) أي اتفاق الأكمة » فإنه لا يَنَقُدُ يَنفذ قضاوٌه ولا يِذ قاض آخخر لم آنه 
يكون حكماً بلا دليل فيكون باطلاً ولا يعود بالتنفيد صحيحاً. قَمَخالفٌ الكقاب. 
كالحكم بحل متروك التسمية عمداً» ومخالف السنة المشهورة: كالحكم بحل المطلقة 
ثلاثاً بمجرد عقد الزوج الثاني» ومخالف الإجماع: كالحكم ببطلان قضاء القاصي في 
المجتهدات. والمراد بالإجماع: ماليس فيه خلاف يستند إلى دليلٍ شرعيٌ وعُدٌ من 
ذلك: القضاء بشاهدٍ ويمين]('2 وبصحة نكاح المتعة» وبعدم وقوع الطلاق الثلاث 
جملةٌ» وبعدم وقوع الطلاق على محئلى أو حائض أو قبل الدّخول» وبيع أمّ الولدة © من 
(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


() سبق شرحها ص(18)؛ التعليقة رقم: (8). 


00 كِتَابُ القَضَاءٍ 


وَإِنْ كان نَفْسُ القَضَاءٍ مُخْتَلَفاً فيه يَصِيرُ مُجْمَعاً عَلَيِهِ بإِمْضَاءٍ آخَرَ 


وَالْقَضَاءٌ بحُرمَة أو جل يَنَفُدُ ظَاهِراً وَبَاطِئاً وَلَوْ بشَهَادَةٍ زُورء إِذَا | اذّعَاةُ بسَبب 


هذا القبيل عند محمد نخلاقاً لهما. 

(وإنْ كَانَ نَفْسُ القَضَاءٍ مُختّدفاً فِيه) مثل القضاء على الغائب» وقضاء 
الترمود في القذف بعد التوبة» وقضاء الفاسق قبل التوبة. (يَصِيرُ مُجْمَعاً عَلَيْهِ 
بإفضَاءِ) قاض (آخَنَ) لأن محل الخلاف لم يوجد قبل القضاء» بل وُجَدَ بعده فلا بد 
من قضاءٍ آخر للترجيح. 

(وَالْقَضَاءٌ بِحُرْمَةٍ آؤ جل يَنْفّدُ ظَاهِراً وَبَاضِناً) أي عند الله (وَلَوْ بِشَهَادَةٍ زُورٍ) 
وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسق أولاً. وقال مسعه وان يوملق أخرا كباللق والضّافعي 
وأحمد: لا ينفذ بالزور إلا ظاهراً وعليه الفتوى» كما لو كان الشهود عبيداً أو محدودين 
في قذفي أو كفاراًء والمشهود له يعلم بحالهم دون القاضي» أو كما لو قضى القاضي 
ببكاح الرّجل على امرأة متكوحةٍ أو معتدّة لغيره» وكما في الأملاك المرسلة [775 - ب]. 

(إِذا اذَعَاهُ مِسَبَبٍ مُعَيْنِ) قيّد به لأن القضاء 06 وحرمةٍ في المدّعى بلا سبب 
لا يَنقُدُ إلا ظاهراً بالاتفاق. ثم معنى النفاذ ظاهراً: أن تسلّم الع اف سي لل 
القاضي: لج نفسك فإنه زوجكء والنفاذ باطئاً: أن يحل له وطؤها ويحلّ لها 
التمكين فيما بينهما وبين الله تعالى. 

ولنا: أن القضاء لقطع المنازعة» وقد عُهِدَ نفوذ القضاء بمثل ذلك في الشرع, ألا 
ترى أن التفريق باللعان ينقذ باطناً وأحدهما كاذب بيقين؟ وكذا إذا احتلف المتبايعان 
وتحالفا يَفسخ القاضي بينهما البيع» فينفذ القَشخ باطناً حتى يحل للبائع وطىء 
الجارية المبيعة» فكذا في باقي الفسوخ والعقودء وأمّا العبيد والكفار والمحدودون 
في القذفء فيمكن الوقوف عليهم بخلاف الشهود الزور. 

وعدم التّفاذ في إلحكم بنكاح منكوحة الغير أو معتدّته لفوات شرط الحكم لا لرُور 
الشهود إذ شرط الحكم أن يكون في محل قابلٍ له ومنكوحة الغير ومعتدّته ليست 
بمحل للنكاح؛ وإثما لم ينفذ باطناً في المدّعي بلا سبب» لآنذافى أسبات الخللك تراحما إذ 
الملك تارةً يقبت بالشّراء وتارةً بالإرث وغيره؛ وليس تعيين بعض أولى من بعض. وإثبات 
الملك مطلقاً من غير سببٍ ليس في وسع البشر بخلاف المدّعي بسبب معين» كالبيع 
والشراء والإجارة والتكاح والإقالة والققة بطلاقٍ أو غيره. . وفي الهبة والصدقة روايتان. 

احتج أبو حديفة بما رُوِيَ أن رجلاً ادّعى على امرأةٍ نكاحاً بين يديّ علي كرم 


كِتَابُ القَضَاءِ ول 


وَل يَقْضِي عَلَى غَائْبِ إل بِحَطْرَة نَائِيهِ حَتِيقَةٌ أو سَرْعاًه كَرَصِي القاضيء 3 
كما ال و و ا ا مم 


لا إنْ كان شَرْطاً. 


الله وجهه وأقام شاهدين فقضى على بالنكاح بينهما. فقالت المرأة: إن لم يكن بد يا 
أمير المؤمنين فزوّجني منه. فإنه لا نكاح بيننا. فقال عليّ: شاهداكِ زوَّجاكِ. فقد 
طلبت منه أن يعقّها عن الزُّنَا بأن يعقد النكاح بينهما فلم يُجبْها إلى ذلك؛ ولو لم 
ينعقد العقد بينهما بقضائه لما امتنع من تجديده عند طلبها ورغبة الزوج فيهاء وإنما لم 
يجبها لذلك لترجيح قول الشهود على قولها واتهامها بالكذب7": إذ مثله لا يقضي إلا 


بشهود عدول. 
1 ولهم قولهٍ تعالى: «وَلاً تأَكنُوا أ: واكم بتكم الجا وَتُذْلُوا بها إلى التفنكام 
لِتَأَكلُوا تريقاً من أَموَالٍ الئاس بالإثم وَأَنُْعْ تَعْلَمُونَ4(" فقد نهى الله عن أكل مال الغير 


بالباطل محتيجاً بحكم الحاكم؛ فهو تنصيصٌ على أنه وإن قضى القاضي له بالشراء 
بشهادة الرُور لا يحلّ له تناوله» ويكون ذلك منه أكلاً بالباطل. وقول رسول الله يلل: 
«إنما أنا سد وإنكم تختصمون إلى ولعلٌ بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض» 
فاقضي له على نحو ما أسمع منه» فمن قضيتٌ له بشيءٍ من حقٌّ أخيه فلا يأخذنّه 
فإنما أَمْطمٌ له قطعهٌ من نار». متفقٌ عليه [7715 - أ]. 

(وَلا تفضي) القاضي (عَلسى غَايئِب) لما سبق إلا بخصرة نَايْبهِ ه حقِيقَة) وهو 
وكيله (آَو) نائبه (شَترعاً توصي القاضي آو) نائبه (َحُكْماً بان كَانَ مَا يَدْعِي عَلَى الغَائِْبٍ لآ 
مكاقة) أي بيقين (سَبَبالِمَا يَدِْي عَلَى الخاضي) كما لو اّعى عيئاً في يد غيره أنه 
اشتراها من فلانٍ الغائب» وأقام البيّنة على ذي اليد بعد إنكاره» وقضى به. ثم حضر 
الغائب وأنكر, لا يُلْتَفَتّ إلى إنكاره. وأمَا احتمال السببية» كما إذا قال لامرأة: إن 
زوجك الغائب وكُلَّنِي بأن أحملك إليه فأقامت البيّنة أنّه طلّقها ثلاثاء فإنه لا يقضي 
بالطلاق على الغائبء لأنه يحتمل أن يكون وكيلاً بالحمل بعده [في العدّة]7© وأن 
يكون وكيلاً بالحمل قبله؛ فلما كان سبباً من وجه [دون وجه]”'2 يقضي بقصر يد 
الوكيل ولا يقضي بالطلاق» كذا في «الفصول المِمّادية». 

(آ) أي لا يكون الحاضر نائباًعن الغائب (إنْ كَانَ) ما يَدّعي على الغائب (شَررطاً) 
)١(‏ في المطبوع: الكتاب» والمثبت من المخطوط. 
(؟) سورة البقرة» الاية: .)١88(‏ 
(*) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


لمن كِتَابُ القضَاءٍ 


لِمَا يدّعي على الحاضرء كما لو قال رجلٌ لامرأته: إن طلّق فلانٌ امرأته فأنت طالقٌء 
ثم برهنت المرأة على أن فلاناً طلّق امرأته وفلانٌ غائبٌ لا يُقبل منهاء ولا يُخكم بوقوع 
الطلاق عند عامة المشايخ. بخلاف ما لو قال: إذا دخل فلان الدّار فأنت طالقٌ 
وبرهنت على دخول فلانٍ وهو غائبٌ» حيث يُقْجَل ويُخكم بوقوع الطلاق؛ لأنّ هذا 
ليس بقضاء على الغائبء إذ ليس فيه إبطال حقٌّ له. وأفتى بعض المتأخرين بقبول 
البيّنة ووقوع الطلاق في المسألة الأولى» منهم فخر الإسلام» لأن دعوى المدّعي كما 
تتوقف على السبب تتوقف على الشرطء والأصحح خلافه؛ وبه كان يُفْتِي المَرْغِيانِيَ. 

وقال الشّافعيَ: يجوز الحكم على الغائب عن البلد وعن مجلس الحكم إذا 
كان مستتراً في البلد قولاً واحداء وبه قال مالك وأحمد. وللشّافعي في الغائب عن 

مجلس الحكم غير مستتر في البلد قولان: أصححهما: أنه لا يحكم بدون حضورهء 

[وبه به قال مالك وأحمد: لأنّ : في المستتر تضيِيعٌ الحقوق وفي غيره لا]('©. والثاني 
أنه يحكم عليه لوجود الحججة وظهور الحق. 

ولنا: أن القضاء لقطع المنازعة» ولا منازعة بدون الإنكار ولم يوجد. وأمَا قول 
رسول الله تَدَِْةٍ لهند امرأة أبي سفيان: «خذي من ماله ما يكفيك ووَلَدَكِ بالمعروف)”2"0. 
ل ا ل 

(وَصَعٌ تَخكِيمٌ الخْضْمَيْن) لقوله تعالى: مِلفَابْعَتُو فوا كما فق علد وحكنا مِنْ 
أخيهًا74”. ولعمل رسول الله يكو بتحكيم سعد بن مُعَاذْ في بني قُرَيْظَةٌ سبي 
ذَراريُهم وقتل مقاتليهم كما في الصحيح. ولِمَا قال أبو سرَيْح: يا رسول الله إن قومي 
إذا اختلفوا في شيء أتّوني فحكمت بينهم فَرَضِيَ عني الفريقانء فقال يَْلِيِ: دما 
أحسين هذا». رواه النّسائي. ورُوِيّ أنه كان بين عمر وأَبَيَ بن كعب منازعة في خل» 
نشكا ييه وق ات ين ويك كن تابث فأنياه فخرج زيد وقال لعمر: هلا بعكت 
إلى فأتيتك يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: في بيته يُوْنَى الحكم فدخلا بيته فألقى 
لعمر وسَادةء فقال عمر: هذا أول جورك؛ وكانت اليمين علي عمرء فقال زيد لأبئ: لو 
6 أمير المؤمنين» فقال عمر: عن يمين لزمتني» فقال أَبََ: تُعفي أمير المؤمنين 


وع 


تضدقه. ولأن تعبا ءولكة علي العدينياء فصحٌ تحكيمهما. 
زهة أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) ٠.١/59‏ ه» كتاب النفقات (57)» باب إذا لم ينفق 


الرجل... (5)) رقم (0715). 
() سورة النساءء الأية: (8"). 


كتَابٌ القَضَاءِ لين 


مَنْ صَلَّحَ قَاضِياً في غَيْرِ حَدَ وَقَرَدِه َلَرمَهُمَا حَكمُهُ وَإِخْبَارُةُ بإقرَار أْحَدِهمَاء 
وَبِعَدَالَةٍ شَاهِدٍ حال ولايته. وَلِكُلُ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجع قَبِلَ كمد ءفَإِنْ رَفْعَ حُكْمَهُ إلى 
قاض أَمْضَاهُ إن وَافْقَّ مَذْهَبَهُ. 
1 وَلاَ يَصِحُ القَضَاءُ وَ الشَّهَادَةُ لِمَنْ بَيتهُما وَل أز رَوْجِيةُ. وَصَحْ الإيصَاء بلا 
عِلْمِ الوَصِيّء لا التؤكيل. 


(مَنْ صَلّح قَاضِياً) لأن المحكم بينهما بمنزلة القاضيء فَيُشْعَرَطٌ فيه ما يُشْتْرط 
في القاضي. ويُشْتَرَطٌ في نفوذ حكمه أن يكون (في غَيِرٍ حَدّ وَقَوَدِ) لأنه لا ولاية لهما 
على دمهماء ولهذا لا يملكان إباحته؛ فلا يصحم تحكيمهما فيه. والحدود بمنزلة 
[الدم]”'' (وَنَرِمَهُمَا حَكْمَهُ) إذا حكم بالبيّنة أو الإقرار أو الُكول؛ لأنه صدر عن ولاية 
شرعية عليهما. ثم بالعزل لا يبطل حكمُه كالقاضي (وَإِخْبَارُمُ) أي وصح إخبار الحكم 
(مِإِفْوَارٍ أحَدِهِمًا) بأن يقول: إنك أقررت عندي بيكذاء ذكره في «الخرّانة) (وَيِعَدَالَةِ 
شَاهِدِ) بأن يقول: قام عليك بيه لهذا يكذاء وعدلرا عندي وقد حكمت عليك به 
لهذا. وإنما يلزمهما إخباره بذلك (حَال وِلأيّتِهِ) فإن إخباره حال ولايته قائمٌ مَقَامم شهادة 
ولي قبل ولك الا ملعن ريه لكلا تمك مهارة بحصي الققاء. أنا لو اشير بذالك 
حال عزله فلا يصدّق لانقضاء الولاية. 


(وَيكلَ مِنْهُمَا) أي الشمحكمين. (أَنْ يَرْجِع) عن تحكيمه (قَبْلَ حُكْمِه) 00 
الحاكم, لأنه مقلّد من جهتهماء فكان لهما عزله قبل أن يحكم بينهماء كما أن المقلد 
من جهة الإمام له أن يعزله قبل أن يحكم بين الناس. (فَإِنْ رَفْعَ حُكْمَهُ إلى قاض أَمْضَاهُ 
إن وَافَقَ مَذْهَبَه) إذ لا فائدة في نقضه ثم إبرامه. أمَا لو خالفه, ٠‏ فلم يمْضِهٍ إن شاء» 
بخلاف حكم القاضي إذا خالف مذهب قاض ورُفِعَ إليه. حيث يمضيه وجوباء لأنَّ 
القاضي المُوَلّى من جهة الإمام له ولاية على الناس؛ فكان قضاؤه ححجّة على الكل 
بخلااف اولي من سرمي فإنه لا ولاية له على غيرهما. وفائدة إمضاء القاضى 
حكم الموافق لمذهبه أن لا يكون لقاض آتحر يرى خلافه نَنْضُّه إذا رُفِعَ إليه لأن 
إمضاءه بمنزلة قضائه ابتداءً. 


(ولآ يِصِحٌ القَضَاءً) توليةٌ وتحكيماً (وَ)لا (الشَّهَادَةٌ لِمَنْ بَنْنَهُمَا وَلآهَ أو زَوْجيّةٌ) 
للتّهْمَةِ. وأما لو كان القضاء والشهادة عليهم صحًا لعدم التّهْمَة. 
(وَصَعْ الإيصَاءٌ يلآ عِذْمٍ الوص لآ التؤكيلٌ) بلا عدم الوكيل. فلو باع الوصي 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


0 كتَابٌ القَضَاءٍ 


وَشُرِط + حَبَرُ عَذَلٍ أو مَسْيُورَيْن بِعَزْلٍ الوكيل» وَعِلْمُ السَيدٍ بجتاية غعبده. و 
الشَّفِيع بالبيع. َ البكُرٍ بلتكاح وَ مُسلِم لَمْ يُهَاجِر بِالشَّرَائْع؛ لآ لِصِحَةٍ التؤكيل. 
وَقُبِلَ قَوْلُ قاض عالم عَذْل: قَضَيْتٌ بِهَذَا وَجَاهِلٍ عَذْلٍء إِنْ بَينَّ سَبَبَهُ لآ 


شيئاً من التركة قبل عدمه ص بيعه؛ ولو تصرّف الوكيل فيما وُكُلَ به قبل علمه لم 
يصح تصرفه. 

(وَشرطَ) عند أبي حديفة (خَبَرُ عَدْلٍ أو مَسْتُورَنِنٍ بِعَزْلٍِ الؤكيلٍ وَعِلْمٌ السَيْدٍ 
بِجِنَايةٍ عَبْدِهِ و) علم (الشَفِيع بِالبَنِع 3) علم (البكْرٍ بِالتْكَاحِ 3) علم (مُسْلِم) في 
دار الحرب (ِلَم يُهَاجِرْ بِالشَرَائع). 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يشترط إلا التمييز والأصح في حقّ المسلم الذي 
[55؟ - أ] لم يهاجر أن يقل خبر الفاسق» حتى تجب عليه الأحكام بمغبرية أن 
المُخِرَ له مبلّعٌ ورسولٌ» وفي الرسول لا تشترط العدالة» كما في رسول الولي إلى 
البكر بالتزويج. (لآ لِصِحْة التؤكيلِ) أي لا يشترط خبر عدلٍ أو مستورين لصحة 
التوكيل» حتّى لو أعلم الوكيل واحدٌ غيد عدل صحٌ توكيله؛ لأنه من المعاملات وليس 
فيه إلزامء فلا يُشْكَرَطُ فيه إلا التمييز. 

(وَقبِلَ قَوْلُ قاض عالم غذل: فَضَيْتُ بِهَدَا) من غير بيان سبب القضاءء لأن 
عدالته تمنعه من الميل إلى الوِشُوة وعلمه معنن من الغلط في الحكم. (وَجَاهِلِ) 
عات على هيوان وقيل قول قاض جاهل (عَذْلٍ إن بََيّنَ سَبَبَهُ) على وجه التّبرٌع 
بأن قال فى الرّنا بإقرار: استفسرت المقَرٌ كما هو المعروف فيه» وحكمت برجمه. 
وقال في السرقة: ثبت بالحججة عندي أنه أخذ نصاباً من جوز لا شبهة فيه؛ لأنَّ عدالته 
تمنعه من الخيانة» وتبينه السبب يمنع من الغلط» فإذا قَبِلَ قولهما يُعْمَلُ وَفْنَ أمرهما من 
قتل وقطع وغيرهما. 

(لآ)يقبل قول (غَيْرِهِمَا) وهو العالم الفاسق» والجاهل الفاسق» لتهمة الخطأ 
للجهالة» وتهمة اللخيانة لعدم العدالة» وهذا الذي ذكره المصئف مختار أبي منصور 
المَائَرِيدِيَ. 1 

وفي «الجامع ا! لصغير) لم يقيّد بعلم ولا بعدالة» وهو ظاهر الرواية» لأن طاعة 


أولي الأمر واجبةٌ وفي تصديق القاضي طاعته. ٠.‏ ثم رجع محمد عن هذا وقال: لا 
يؤحذ بقوله إل أق عات الححّة أو يشهد بذلك القاضي العدل» لأن قوله يحتمل الغلط 


فقققة ةعقوم م ممم م مم م وففقو يع وو م وممامو نر ما رمم رمه رم عه م ممم مره مونم م ونمو م و م مارو فنملمعء م مة ممم بر رينم 


والخطأء والتدارك غير ممكنء وحرمة النفس عظيمةً: والحدود تندرىء بالشبهة. 
واستحسن المشايخ هذه الرواية لفساد الحال في أكثر القضاة. ولا بأس برزق القاضي 
لأنّ رسول الله . يِةٍ عام فمح مكة [لمًا أسلم عَتّابِ بن أَسَيْد استعمله على مكة]() 
حين خروجه إلى حُنَينٌ. فقام للناس بالحج تلك السنة؛ وهي سنة ثمان» ولم يزل 
عَتَاب أميراً على مكة حقّى قُيِضٌ رسول الله يَلِيِ. فأقرّه أبو بكر عليهاء فلم يزل عليها 
إلى أن مات وكانت وفاته فيما ذكره الوَاقِدِيٌ يوم مات أبو بكر الضديق رضي الله 
عنه. قال: ماتا في يوم واحدٍ. 

وروي عن عمرو بن عَوْفٍ قال: سمعت عكاب بن أشهد يقؤل: ب 
مسيداً ظهره إلى الكعبة يحلف: ما أصبت في عملي الذي بعثني رسول الله ل إلا 
ثوبين كسوتهما مولاي كيسان. وقد ذكر الأصحاب: أنه عليه الصلاة 0 0 
لعَتّاب بن أُسَيِد أربعين أُوقِيّةَ في السَنَةِ. والأوقِيةُ: أربعون درهماً. 


ولكلسرة: فيان مالٍ رزقه. ولم يكن يومعذٍ الدواوين» ولاابيت المال. فا 
الدواوين وُْضِعَتٌ 78 زمن عم . فقيل: 5 رزقه من الفيء مما أفاء ابله» 00 مي 

0 700 ا 0 ل 
مجوس هجر '. وقيل: إن رسول الله يَلِنةِ فرض له كل يوم درهما. وكان شُرَيْحَ أذ 


على القضاء أجراً. 0 سبحانه أعلم. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(١؟)‏ هجّر: قرية قرب المدينة. معجم البلدان 895/٠‏ 


7 كتَابُ الشّهَادَةٍ 


كتَابٌ الشَّهَادَةٍ 


هي إِخْبَارٌ بِحَق لِْمَيِرِ عَلَى آحَنَ وَتَجبُ بطلب المُدّعيء 1101 


كتَابٌ الشْهَادَة 
(هي) لغد: إخبار بشيء عن مشاهدة وَعِيَانِ له عن تخمين وخسبان. 
رك (إِخبَارٌ , بكق يلغني) أي 0 صدق بإثبات حقٌ 3 المخبر ( (غلى آخر) 
١‏ استعمال لفظ الشهادة [بلفظٍ 0" أ لأن الي وردت بهذه 
اللفظة فتقيد( 20 ابها. وتكون عند القامبي: لأن المقصود يا القضاء بها. وشروطها 
اكتييزة هيا أن بكرن عجرا غافلة العام ماما باجتناب الكبائر وعدم 
3 
الإصرار”© على الصغائرء لقوله تعالى: مسن تَوَضَوْنَ نَ مِنَ الشّهِدَاءِ”*؟ والمَوْضِئٌ هو 
العدل» وقوله عرّ وجل: «إوأَشهِدُوا دَوَيْ عَذْلٍ منك غ04 . وحكمها: وجوبٌُ الحكم 
على القاضي بما ثبت بها. . وفي «المبسوط): والقياس يأبى كون الشهادة حي مُلرمة 
لأنها خب يحتيل الصدق والكذب» والمخيمل لا يكون حبجة إلا أن هذا القياس ترك 
بالنصوص والإجماع. 
(وَتَحِبٌ بطلب المُدّعي) لقوله تعالى: زولا َك الشُهِدَاءُ إذا ما دُعواكه220. 
وقوله تعالى: ولا تَكثُموا الشهادة ومن يَكتْنْهَا فإِنّهُ آي نم قلبذم094) وعاثات الآيتان وإن 
كانتا نهتا(”؟ عن الإباء والكتمانء إلا أنّ النهى عن الشىء أمدْ بضِدّه إذا كان له ضد 
واحد. وإنما تحص القلب بالإثم لأنه رئيس الأعضاءء والمُضْمَّة التي إذا صَلَّحَتْ صَلَّح 
الجسد كله؛ وإذا فَسَدَتْ قَسَدَ الجسدٌُ كله. كما ورد في الصحيد”"). 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
زهة عبارة المطبوعة: «.... وردت بهذا اللفظ فتنفد بهاع. 
(5) حرفت في المسخطوطة إلى: «الإحراز». 
(4) سورة البقرةء الآأية: (5859). 
(5) سورة الطلاق» الآية: (7). 
(5) سورة البقرة» الأية: (585). 
(/) سورة البقرق الأية: 815 7). 
(8) ة في الممسخطوطة: دنهياً» بدل «نهتا. 
(9) صحيح البخاري (فتح الباري) الدكنى كتاب الزيمان 2)7١(‏ باب فضل من استبراً لدينه (95): رقم (019). 


كِتَابُ الصّهَادة كال 
وسَترهًا في الحدود أفضل» ويقول في السرقة: أخن لا سَرَقَ. 
ونِصَابْهَا للزنا أربعة رجالٍ» 19 1111 2121111111 


توآذاء الشهادة إنما يجبٌ إذا كان الشاهد قرييا من مجلس القضاء. أو يغنداً 

ا ل لد شهِدَه يمكنه الرجوع إلى أهله في يومه؛ لأنه لا ضرر 
عليه جيل في خصوره وقد قال الله تعالى: «إولا يُضَارٌ كاتِبٌ ولا سَهِيدٌ20. وني 
«المجتبى») تشكل الشهادة فرضش على الكفاية كادائها إلا لضاعت حقوق لعي 
وعلى هذا كتابة الكاتب» لقوله تعالى: «إولا يَأ كاتث أَنْ يكت كما عَلّْمَهُ الله 
َليكثك»”" | إلا أنه يجوز زأخذ الأجرة على الكتابة ولا يجوز على الشهادة فيمن تعينّ 
عليه أداؤها بإجماع الفقهاء» وفيمن لم يتعين عليه أيضاً عندناء وبه قال الشافعي في 
قول. وقال في آخر: يجوز لعدم تعنه عليه. 

(وسترها) أي الشهادة (في الحدود أفضل) من إظهارها لما في «الصحيحين) 
من حديث أبي هريرة عن النبي يَلةِ أنه قال: امَنْ سَكَرَ مسلماً سَكَرَهُ اللّهُ في الدنيا 
والآخرة»... الحديث» ولأنه عليه الصلاة والسلام لَقَّىَ المقة بالزنا والمقة بالسرقة لدرء 
الحد عنه فإن قيل: هذا معارّض بقوله تعالى: «إولا تَكَثُمُوا الشَّهَادَة04”©. وتقييدٌ 
المطلتٍ من الكتاب لا يجوز بخبر الواحد. وأجيب بأن الآيةَ محمولة على الشهادة في 
حقوقٍ العبادٍ بدليل سِيَاقِهًا 53١؟‏ أ وهي آية المداينة؛ وبالإجماع؛ وبقوله 0 
إن ال يُحِبْوْنَ أن تَشِيِع المَاحِشّةُ0»... الآية إِنما اخقصت بذلك الحدود., لأنها 
حقٌ الله تعالىه عوك عن ل جين كر لطي تناد بخلاف غيرها فإنها حق 
العبد وهو محتاج شحيح. 

(ويقول) الشاهدٌ (في السعرقة: : أَخَدّ) إحياء لحق المسروق منه (لا سَرّق) 
محافظة على الستر» لآن الشهادَةً بالمال واجبة إِنْ طلب المدّعي» والستر في الحدود 
أفضل: وفي قوله: أذ مراعاة الأمريرة: (ويِْصَابهًا) أي الشهادة (للزنا أربعة رجال) فلا 
يقبل فيه شهادة النساءء لقوله تعالى: لزلا جَاوُوا عَلَيْهِ بأَزْبَعة شُهَ سُهَدَاء” "© وقوله: مَثُمٌ 


3 


ل يَأتُوا ِأَرْبَعَةِ شهداء»” 0 وقوله: «واللايِي ينين التَاحِضَةٌ من نسٍآيكم فَاسْتَشْهُدوا 


.)74805( سورة البقرة» الآأية:‎ )١( 
.)980( (؟) سورة البقرة» الأية:‎ 
سورة البقرق» الآآية: (8401؟),‎ )( 
.)١5( سورة النورء الآية:‎ )4( 
.)١7( (ه) سورة النون الأية:‎ 
.)4( سورة النور الأية:‎ )5( 


ل كِبَابُ الشّهَادَةٍ 


وَللقَوَدٍ وباقي الحدود: رجلانء وللبكارة والولادة» وعيوب النساء ‏ فيما لا يُطلع 
عليه الرجال ل: امرأةٌ. 1# 

أ بعد نكع 217 والتاء لا تدخلُ على العدد | إلا إذا كان معدُودٌُه مذ كراً. وعن عطاء 
0-7 اي ال ا ا لإأربعةً منكم». 

ولنا ما روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن حفص عن حجاج عن عن الرُهري أنه قال: مضت 
السنة من رسول الله يك والخليفتين من بعده أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود. 

والحاصل. أن الله سبحانه يحبٌ الشتر على عبادم ولا يرضى بإشاعة الفاحشة» 
ولهذا جعل النسبة إلى هذه الفاحشة في الأجانب موجبةً للحدّء وفي الأزواج موجبة 
للّعان» بخلاف سائر الفواحش ليستر بعضهم على بعض. 

(و) نصابها (للقَوَدٍ وباقي الحدود رجلان) لقوله تعالى: «وَاسْتشْهِدُوا سَهِيِدَيْنِ 

من رجالكوي” ' مع ما روينا عن الزُهري. وقال الحسن البصري: لا يُقبل في القعل إلا 
أربعة كالزنا. 

(و) نصابها (للتكارة» والولادة. وعيوب النساء ‏ فيما لا يَطلع عليه الرجال : 
امرآة) والأصل في ذلك قوله تعالى: «إولا يَجِلْ لِهِنٌ أن يَكْمْمْنَ ما حَلَقَ اللَهُ في 
أَرْحَامهر#” "©. وقال الشافعي: يشترط الأربع؛ وهو قول عطاءء لأن كل امرأتين مقام 
رجل واحدء والحجة [شهادة]”'» رجلين لا رجل واحد. وقال مالك: يشترط اثنتان» 
وهو قول التوري» لأنه لما سقط اعتباء وُ الذكورة بقى ي العدد معتبراً. 

ولنا ما رواه مُجَاهد, وسعيد بن المسيّب» وابن جُجَئِرء وعطاءء وطاوس؛ عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: «شهادةٌ النّساء جائزةٌ فيما لا يستطيمٌ الرجال النظر 
إليه)””2. وما روى عبد الرزاق في «مصنفه» عن ابن مجريج وعن الزهري أنه قال: مضت 
السنة أنه تجوز ا ا 0 
ووجه الدلالة أن النّساء جمعٌ محلى باللام من غير عهد؛ فيكون للجنسء فيَصَدُق 
بالأقلّ كما في قوله تعالى: للا يحل لَك التْسَاءٌ مِنْ غ4" فيتتاول الأقل. 


وما روى 2 في (مصنقه) عن إبراهيم بن ا يحيى » عن إسحاق» عن 
)١(‏ سورة النساى الأية: .)١8(‏ 
)١(‏ سورة البقرق الآية: (585). 
(؟) سورة البقرة» الأية: (748؟) 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
:22 روأه محمد بن الحسن في «الأصل» بسنده عن مجاهد وسعيكد ؛ بن المسيب وعطاء بن أبي رباح. انظر 
بُغْية الألمعي ص »5١‏ كتاب الشهادات. (وهو مطبوع في آخر المجلد الرابع من «نصب الراية»). 
(569) سورة الأحزاب» الاية: (؟0). 


كِتَابُ الشّهَادةٍ ما 
ولغيرها رجلان, أو رجل وامرأتان. 
وشُّرِطَ لكل العدَالُ ولفظُ الشهادة. ويَسأل القاضي عن حال الشاهدٍ عندهما 


- أي 


الرهري: 3 عمر بن الخطاب أجاز 0 1 [(5353 ابب] في 0 
سنيذ: لي اسل الإرت ونلدل لني ادن العلاة ان ام يا ل 
حق الإرث أيضا وبه قال مالك والشافعي وأحمد لحديث على رضى ادلّه عنه أنه أجاز 
شهادة القابلة 0 00 
الحقوق 50 أو رجل 0 سواء كان الحق مالا و غير مال 2 
ولق 0 راوسا 0 والرجعة والتبسي. وقال الشافعي ومالك 0 
والكفالة, [والأجل)” لاشوعل اكيت ولذا 5 في التكاح ونحوه 0 ان 
عئدنا. . ومنع مالك والشافعي انعقاده بحضرة رجل وامرأتين. ولنا ما رُوي أن عمر وعلياً 
رضى الله عنهما أجازا شهادة النساء مع الرجال في النكاح والفرقة. 
(وشرطً للكل العدالة) وفي «الذخيرة»: وأحسن ما قيل في تفسيرها ما تُقِل عن 
2 0 وهو أن يكون مجتنباً عن الكبائر ولا يكون مُصراً على الصغائر» فيكون 
حةُ أكثر من فسادهء وصوابة أكثر من خطائه. وإنما شرطت العدالة لقوله تعالى: 
وان ذَوَيْ عَدْلٍ بلكم»” '“ (ولفظٌ الشهادة) حتى لو قال الشاهد: أعلم أو 
لا قبل شهادته. لأن النتصوص الواردة فيها لم ترد إ إلا بلفظ الشهادة والإشهاد, 
7 الله تعالى: وق قِيمُوا الشَّهَادَ د لِنّد” "© وقال: طوأَنْهِدُوا ! إذا تَبَايَعكُءِ 0 2, وقال: 
«إواستَشْهدُوا سَّهيدَْنِ من رجالِكمو04”. 1 
(ويسأآل القاضي عن حال الشاهدٍ عندهما) أي خط ابي توسق ومسدد 
(مطلقاً) أي في سائر الحقوق والدعاوى2©7: سواء طعنَ الخصمٌ أو لم يطعن (وبه 
(؟) سورة الطلاق» الأية: (؟). 
() سورة الطلاقء الأية: (8). 
(5) سورة البقرة» الأية: (585). 
(0) سورة البقرة» الأية: (585). 
© حرفت ني المطبوع إلى: الدواعي 


عندا 


١‏ كَابُ الشَّهَادَةٍ 
يُفتَى. وكفى السؤالٌ سِرًَاً في زمانيا. ااا 230700« 


تقد ) لكرة الفماد'قى هذا الرماق بين العباد» وهو قول الشائسى وأحنة وقالعالك: 
يحي :عليه الشوال إذا شك وإن سكت الخصم إلا أن عقر ِعَدَالَتِهِمَاء لأن القضاء 
مبنئ على الحجة وهي شهادة العُدُول. وقال أب حنيفة: يقتصر الحاكم على ظاهر 
العدالة في المسلمء ولا يَسأل عنه حتى يطعن الخصم, إلا في الحدود والقصاصء 
لأنهما يُدْرَآن بالشّئهة ويُختاط لإسقاطهماء فيستقصى في كل منهما ابتداءً من غير 
طعن من خصم» ؛ رجاءً أن يسقط. 

ولما روى ابن أَبي شيبة في «مصنفه» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده 
قال: قال رسول الله يكل: «المسلمون عُدُولٌ بعضهم على بعض إلا محدوداً في 
قذف») وفي نُسخة: إلا في فوية). وعكله عن عمر رضي الله عنه. وذ من صاحب 
الشرع وخليفته أقوى من تعديل المزكي. وقيل: هذا [ا1"؟ ‏ 1 اختلااف عصر 
وزمان» لذن أبا حنيفة كان في القرن الثاني وقد شهد رسول الله عد لأهله 0 
والصلاح حيث: قال: «خيرٌ القرونٍ قَوْنِي ثم الذين يَنُونهم» ثم الذين يَنُونهم0" وأبا 


يوسف ومحمد كانا بعدهء وقد تغيرّت أخوال الناس وكثرت الخيانات والكذب فى 
600 


الشهادات» كما 0 عنهم كيد أنه يفشو الكذب فيهم 
(وكفى السؤال سرراً في زَمَانِنَا) تحرزاً عن الفتنة. وكيفيته أن يبعت القاضي مع 
المُعدّل المشتورة. وهي: رُقعة فيها أسم الشاهد. ونسيه) وجِليئُه” 0 ومسجده الذي 
يُصلى فيه وفشنة وسوقة إن كان وفيا يبأل جيزاته وأصدقاءهء فمن غَرَفه 
بالعدالة يكبب تحت أاسمه في كتاب القاضي أنه عدل جائد ئز الشهادة» ومن عَوَفه 
بالفسق: لا يذكر حالّه احترازاً عن الهتك» بل يقول: الله أعلم ! إلا إذا عدَّلّه غيره 00 
ا ال ومن لا يُغرّف حالةُ يكت لحت 


20010 رجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) بم كعاب فضائل تحاف البي يلد (ككي باب 
فضائل الات النبي وه 2)١(‏ رقم ٠(‏ ,ه>؟ وزذه55), ولفظه: «خجير أمتي قرني» ثم 1 ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم». و: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». 

ه64 وكأنه يريد قوله علد : «أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم» ثم الذين يَلونهم» ثم يفشُوا الكذب 
حتى يحلفٌ الْرججلٌ ولا يشد تسلف ويَشْهَدَ ولا يُستَشْهّد. .) أخرجه العرمذدي 2/5 4 كتاب الفتن 
.)5١١‏ باب ما جاء في لزوم الجماعة (لايم» رقم .)5١58(‏ 

(0) جهلية الإنسان: بضم الحاء وكسرها: صفته وما يُرَىْ منه من لونٍ وغيره. «العناية» بهامش «فتح القدير» 
5/مه؛. 


كَِابُ الشّهَادَةٍ ولول 
والاثنانٍ أَخرَطُ في التّزكية» وفي ترجمةٍ الشاهد, وفي الرسالة إلى المُزكي. 


1 لا يُشْتَرَطُ الإشهادُ إلا في الشهادة على الشّهادةٍ, ولا يَشْهِدُ مَنْ رأى خَطه 
ولم يَذْ كو سَهَادَنَه 220000 


ٍ وتزكيةٌ العلانية أن يَجَمعٌ القاضي بين المركن والشهود(١)‏ في مجلس القضاءء 

فيسأل المزكي عن الشهود بحضرتهم: [أهؤلاء عدول مقبولو الشهادة ليزكيهم أَو 
يجرحهمء وفيه نفي شبهة تعديل غيرهم]("©. / : 

وكانت التزكية في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه علانية لأن 
المُعدّل كان لا يتوقى عن الجرح و يخاف من المُدّعيء ولا من الشهود. لأنهم 
كانوا مُنقادين للحق ولا يُقَابلُونه بالأذى لو جرهم ووقع الاكتفاء بتزكية الشر في 
زماننا وتركت تنزكية العلانية, لأنها بلا وفتنةٌ إِذ الشهود والمُدّعي يُقابلون الجارح 
بالأذى والإضرار. 

(والاثنان أحوط في التزكية) أي لراكية السرء أما في تركية العلانية فالعدد شرط 
ا لذن معنى الشهادة فيها بين فإنها تختصٌ بمجلس القضاء ع (وفي ترجمة 
الشاهد) أي برعم ترم عن الشاهد (وفي الرسالة) أي رسول القاضي (إلى 
المُرْكّي) ويجوز الواحد عند أبي حديفة وأبي يوسفء وبه قال مالك وأحمد في رواية. وعند 
محمد والشافعي: يُسْدَ يُشترط في التزكية ما يُشَْ يُشْتَرط في الشهادة من العدد ووصبي الذكورة, 
حدي ينترط فياتز كية شهود الزنا أربعة ذكورء وفي غيره من الحدود والقصاص رجلان. 

(ولا يُشتر طّ الإشهاد إلا في الشهادةٍ على الشهادة) فإنها لا تجوز إلا إن أشهده 
عليهاء فمن رأى الغصب» أو النهب, أو القعل» أو السرم أو السرقة» أو سمع الإقرار 
بمال [/550 بع أو منفعة» أو البيع» أو الإجارة,, أو النكاحء أو الهبة» أو حكم قاض» 
جاز له أن يَشْهِدَ [به)”” وإن لم يُشْهَدْ عليه لل رار الا” 
وذا مظلق للذقاء قال الله تعالي: طلا م نْ شَّهِدَ بالق وَهُمْ يَعْلَمُونَ74* وإذا سمع 
شاهداً يشهدُ بشيء لم يجز له أن يشهد على شهادته إلا أن يُشهده. 

(ولا يشهد مَنْ نْ رآى خطّه ولم يذكز شهادته) لأن الخط يُشبه الخط». وكذا لا 
يروي راو وجد بخطه أو بخط غيره أنه قرأ على فلان» أو سمع كذا حتى يذكر 


)١(‏ في الممخطوط: «يجمع القاضي ب بين المزكي وبين المز كن وبين الشهود..). 
(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من «الهداية». انظر «فتح القدير» 457017/5. 

(4) سورة الزخرف» الآية: (85). 


4 كتابُ الها 


ولا باتتائع إل في النّسب» والموب؛ والئكاح, والدّخُول, وَوِلايَةٍ القاضيء. وأنَّ 
هذا وقفْ على كذاء لا على شروطه إذا أخبر رَجُلآن» وول وامرأتان. 


ويشهدٌ راي جالن سلس العضاء يَدَخْلُ عليه الخُصوم أنه قاض وري 
رجل وامرأة يسكنان بيتاً وبينهما انبساط الأزواج» أنها عِوسة ورائي سوق اقيق 
في يد مُتصد في كالمُلاك, أنه ملك 9 1 11[ 111111 


الرواية» وهذا عند أي حنيفة. وقال أ يوسف ومحمد: يجوز ز لكل أن يعمل بالخطء 
وبه يُفتى. لأن الظاهر أنه خطه» والعمل بالظاهر واجب. وعن أبي يوسف يجوز للراوي 
د الشاهد. (ولا) يشهدُ (بالتسامّع) لأن الشهادة لا تجوز إلا عن علم» والتودايية لا 
يُفِيْده (إلا في الُسب» والتشوت والتّكاح والدخول) بزوجته (وولاية القاضي) إذا أخبره 
بذلك من يثق به ايان 

(وآنَ هذا وقفٌ على كذا) فإنه يَشهد بالتسامع (لا على شُرُوطِهِ) فإنه لا يشهدٌ 
بالتسامع على شرائط الوقف» وعليه الفتوى. وفي «المّجتبى) و «(المختار»: أنه تقبل 
على شرائط الوقف أيضاً. وكان القياس أن لا تجوز الشهادةٌ بالتسامع في المسائل 
المذ كورة._ووجه الاستحسان أن هذه الأمور تختصٌ بعاينة أسبابها خواصٌ من الناسء 
وتتعلق بها كام فلو لم تُقبل .الشهادةٌ فيها العام لتعطلت كاف بخلاف البيع 
ونحوه. وقال مالك والشافعي 55 لا قبل الشهادةٌ بالتسامع في الدخحول» لأنه مما 
يُعايّن» كما في الشهادة على الزنا. قلنا: الزنا فاحشةٌ فلا [يحتال]2©7 في إثياتها ببخلاف 
الدحول. 

(إذا آخبر) بلفظ الشهادة (رجلان, أو رجل وامرآتان) عدول. وهذا شرط لجواز 
شهادة الشاهدٍ بالتساممع في المسائل 0 وإنما رط فيه ذلك ليحضّل لَهُ نوج 
عِلْم وهو قل تِصَابٍ يفيدٌ العلم الذي يُتنى عليه الحكم في المعاملات. 

(ويشهدٌ رائي جالس مجلس القضاء) مفعول مطلق: أو فيه لرائي (يَدخَل 
عليه الخصوم أنه قاضء ورائي رجل وامرآة يسكنان بيتاً وبينهما انبساط الازواج آنها 
عزسه, ورائي) شيء سنوي الرقيق في يدٍ مُتصرفيٍ كالمُّلاك أنه مِلْكّهُ) وإنما قال: 
سوى الرقيق» لأن الآدمي له يدّ على نفسه فيدفع يدّ غيره. 

حتى إذا ادعى أنه حدُ الأصل فالقول لهء فاليد لا تعد تعتبرٌ فيه» وكذا لا يعتبر فيه 
التصرف وهو الاستخدام» لأن الحر قد يَحْدُمُ غيرةٌ. هذا إذا كان الرقيق بالغاً أو را 
[74 سأ يعبر عن شف أن إذا كان صيعيرا لا يُعبر عن نفسه فهو كالدابة والمتاع. 


)١(‏ في المطبوع: «يحتاج» بدل ويحتال». 


كِتَابُ الشَهَادةٍ وم 
لكن إن قال: شهادتي بِالتّسَامُع أو بخكم اليهدِء بَطْلَتُ. 
ومَنْ سَهِدَ أنه حَضَرَ دفن زيدٍ, أو صلَّى عليه؛ قُبلت. وهذا عيان. 


فصل [من تَشُبل سَهَادَتَهُ ومن لا تَقُبل] 
وثقبل الشهادةٌ من أَهلٍ الأهراء ااا 111 


وقيد اليد بالمتصرف كالمُلاك ليتحقق دليل الملك بالاتفاق» فإن الخَصّاف قال: 
دليل الملك اليد مع التصرف. وهو قول مالك والشافعي وابن حامد الحنبلي» لأن 
اليد تتنوع إلى ملك» ونيابة» وضمان. ولنا أن اليد أقصى ما يُستدل به على الملك. 
إذ هي مرجع الدلائل في أسباب الملك كلهاء فيكتفى بها. والمذهب عندنا عدم 
شرطٍ التصرف لجواز الشهادة لذي اليد. 


وعن أبي يوسف وهو رواية عن محمد: أنه يُدْءٍ ُشترطٌ مع ما ذكر أن يقع في قلبه 
أنه له» ليحصلّ له نوحٌ عدم لأن الشهادة بلا علم لا تجوز لقوله عليه الصلاة 
والسلام: دإذا عَِمَتَ مغل الشعسن فاشهد وإلا قدع)("©. ولذا قيل: لو رأى دُرة ثمينةً 
في يد كئاسء أو كتاباً في يد جاهل وليس في آبائه من وجاك لا يسعه أن 
يشهد له. وأجيب أن اليد أقوى أسباب ظن الملكء» ولهذا ية يفضي القآشى د لأخلها: 


(لكن) ينبغي للشاهد أن يُطلق في أداء الشهادة» ولا يقول: إنها بالتسامع حتى 
(إنِ قال: شهادتي بالتسامع, أو منت ايده بطلت) لأنه قد أقر تأنه شَّهِدَ بغير علم 
ولأنَّ القاضي إنها يُلمٍ بالشهادة إذا كانت عن عِيان أو عن إطلاق لاحتمالها المشاهدة 
فيحمل عليهاء ؛ أما إذا كانت عن تسامع أو رؤية في يد فإنها لا تزيدٌة علماً فلا يجوز 
لدان يحكم نيه (وكن نشي أقه عضن دقن ديد أو صدى علش شُبنت) شهادته لأنه 
شهد عن علم (وهذا عِيانٌ) حتى لو فشر للقاضي قَبلَ هذا. 


فصل [مَن ثقتل سَهَادَتَهُ ومن لا تقجل] 
(وثقبل الشهادة من أهلٍ الآهواء) وهو جمع هوئء بمعنى مَيَلان النّفْس إلى ما 
تشتلذ به الطبع من غير داعية الشرع. قال الله تعالى: لإأفرأَئِتَ مِن اتَحَذَ إِلْهَهُ 


)١(‏ رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس مرفواً بلفظة ورواه الديلمي عنه بلفظ: ديا 1١‏ بن عباس لا تشهد 
إلا على أمر يضيء لك كضياء الشمس». ورواه الطبراني والديلمي 59006 ععمر . وقال النجم 
بعد أن عزاه بلفظ الترجمة للسخاوي: لا يُعرف بهذا اللفظ. وأقول: بل لا يظهر المراد منه» فتأمل. 
كشف الضفاء ؟/؟79ا. 


وذ كتَابُ الشّهَادةٍ 


إلا الخَطَابيَة ومنّ الذْميّ على مثله 7 تَخَالَقًا هَل وعلى المشتَأمَن 000 
هَوَاه'©2, وقال تعالى: هومن ضَلُ مِئْنَ انمع هَواهُ بِغَيْرٍ فذق عن اللوه 3" سهوا 
بذلك لمتابعتهم أُنفْسَهُم د أهل السنة والجماعة. وما قُبلَت شهادتهم لأن 
فسقّهم من حيث الاعتقادٌ وما أوقعهم فيه إلا التعمقٌ والغلوُ فى الدين. والفاسق إثما ترد 
شهادئه لتُهمة الكذبء وقد قال عليه الصلاة والسلام: ولا شهادة لمُتّهم20. والفسق 
من حيث الاعتقادٌ لا يدل على الكذب. 


(إلا الخَطَابِيّة) رح قوم من الرَّوَافض يُنُسبون إلى ابن الخطّاب محمد بن 
وَضْب الأجدع؛ٍ يَسْتَجِيِرُونَ أن يشهدوا للمدعي إذا حلف أنه محقء ويقولون: المسلمٌ 
ليلق كاذياء فباعتقادهم هذا تمكنتٍ الشبهةٌ في شهادتهم. وقيل: لأنهم يعتقدون 
أن من ادّعى منهم [4؟ ‏ ب] شيئاً على غيره؛ يجب أن يشهد له بقيثهم. . وفي 
شرح الأقطع): إنهم قوم يُنْسَبون إلى الخطاب رجل خرج بالكوفة وحارب عيسى بن 
موسى بن علي بن عبد الله , بن عباس؛ وكان يَرْعم أن علياً الإله الأكبرء وجعفراً 
الصادق الإله الأميقرء وكان أَظهرَ الدعوة إلى جعفر فتببأ منه ودعا عليه فقجل هو 
وأصحابة: َتَلَهُ عيسى وصَلته بالكنائس. 


وأما غيرهم: فمنهم من يُكفْر بالذنب كالخوارج؛ ومنهم من يُخرج المُذُنب عن 
الإيمان ولا يدخمله في الكفر كالمُعتزلة؛ وذلكٍ يكون أقوى اجتناباً عن الكذب حذراً 
من الخروج عن الديى كين تتاول التفقلك” “» أو متروك التسميةٍ عمداً معتقداً إباحته» 
فإنه لا يصير به مردود الشهادة. وشرط في «الذخيرة»: أن يكون هوى لا بكثر به 
مايه كالمجسّمة, وفي والنهاية): أصول أهل الهوى ستة: الجَين والقَدَن والتفض» 
والحُروج؛ والشّذْبيهء والتغطيل. وكل واحد ينقسم إلى اثني عشر فرقة. وقال مالك: لا 
1 شهادة أحد من أهل الأهواء لأنه أغلظ وجوه الفسق. وقال أحمد: لا تقبل شهادة 
اع الأهواء الْقَدَرِية والجهمِية» والدّافضة. 


(و) تقبل (من المي على مثله) أي على ذمي آخر (وإن تخالفا ملة) كالتهرد 
والتنصر (و) من الذمي (على المستآمّن) وقال مالك والشافعي: لا تقبل لأن الله تعالى 


)١(‏ سورة الجاثية» الآية: (59؟). 

(؟) سورة القصصء الآية: (60). 

(؟) لم نجده. 

(4) المِكَلْتُ: من عصير العنب: ما طبخ حعى ذهب ثلثاه. المغرب في ترتيب المعرب 2119/١‏ مادة 
(ثلث). 


كاب الشّهَادَةٍ الل 


ومن المُشتَأَمَنِ على مغلهء إن كانا من دار ومن عَدُوٌ بسبب الدّينء وممن اجتتبَ 
الكبائر ولم يُصِرَ على الصغائر. وغلبَ صوابة. 


قال: طوأَسْهِدُوا ذَّوَي عَذْلٍ بنكك)20 وقال: «إمِمَنْ تَرَضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاءِ74" والكافر 
ليس بعدلٍ ولا بمرضي ولا مناء فصار كالمرتد حيث لا تقبل شهادته على مثله ولا 
على غيره. ولنا ما أخرجه ابن ماجه في «سننه» عن مجاهد, عن الشّعْبِيء عن جابر بن 
عبد الله: أن النبي يَكِيٍ أجاز شهادة أهلٍ الكتاب بعضهم على بعض. وإذا قُيلَ الذبي 
عند اتحاد الملة قبل عند اختلافهاء إذ لا قائل بالفصلء إلا أنَّ مجاهداً فيه مقال. 

وما فى (سنن أبن ا بهذا الإسناد جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا إلى 
رسول الله وَل فقال: «أثتوني بأعلم رجلين منكم؛. فأتوه بابني صُورِياء 0 
كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد فيها إذا شهد أربعة منهم أنهم رأوا 
ذَكْرَه في فُوجها كالميل في المُكشلة رجما. قال: «فما يْتَفكُمَا أن تَوَجمُوهما؟) قالا: 
ذهب سلطائنا فكرهنا القتل» فدعا رسول الله د بالشهود فجاء أربعة فشهدوا 2 
آنا ذَكَرَه في فَوجها كالمل ص التحخله » فأمر النبي يك برَجمِهمًا. وأسيد 
الطحاوي إلى الشعبي عن جابر”” وفيه أنه يك قال: «التوني بأربعة منكم يشهدون». 


(و) تقل (من المستامن على مثيه) قيد به لأنه لا ولاية له على الذّمي؛ لأن 
المي أعلى حالاً منهء لأنه من أهل دارنا فلا تقبل شهادته عليه (إن كانا من دار) 
5583 - أ وأما لو كانا من دارين كالتركي والروميء لا تقبل». لأن اختلاف الدار 
يقطع الولاية ولهذا له يتوارثان )و تقبل (من عدو بسيب الدين) لأن معاداته من ديانته 
فيدل على عدالته (و) ثُقبل (ممن اجتنب الكبائرَ ولم يضر على الصغايْرٍ وغلبَ 
صوابّة) على خطائه وصلاحٌه على فساده, إذ العدل من كان كذلك على ما تقل عن 


<2 
0 


أبي يوسف. 

والحاصل: أن ارتكابٌ الكبيرة يُوجب سقوط العدالقٍ» وارتكاب الصغيرة لا 
يُوجبٍ سقوطهاء لأن ارتكاب الكبيرة يَدُل على تهاونٍ مرتكبها في الدين» والمتهاونُ 
لا يمتدعٌ من شهادة الزور. وارتكاب الصغيرة لا يَدُّل على التهاون في الدين إلا أن يُصدٌ 
عليهاء لأن الصغيرةٌ : تصيد بالإصرار كبيرة» كذا في «الزذخيرة»). 


)١(‏ سورة الطلاق» الآية: (؟). 
)١١‏ سورة البقرقف الأية: .)١85(‏ 
(*) عبارة المطبوع: و «أسند الطحاوي كذلك والشعبي عن جابر» والمثبت من المخطوط. 


ل كتَابُ الشّهَادَةٍ 
و الأقلَفٍ. والخَصِى وَ وَلدِ الرّنَاد والعُمّالٍ 110 


(و) تقبل من (الأقلفٍ) وهو الذي لم يُختنء لأن ذلك لا يُخل بالعدالة» وهذا 
إذا كان عن عذرء وهو الككر وخوفيٍ الهلاك, وأما إذا كان من غير عذر فإن شهادته لا 
ا لأنه مُسْمَخِفٌ بالختّان» ومع الاستخفاف به لا يكون عدلا. 

ثم الخْتَانُ للذكور واجبٌ عند الشافعي وأحمد. وعندنا وعند مالك سنة» وهو 
قول الشافعي. ولم يقدّر أبو حديفة مُدّته بشيء؛ لأن التقدير لم يرد في الكتاب ولا في 
الشنة. وطريقٌ معرفةٍ التقادير السماعٌ. وقدّرها المتأخرون بسيع سنين إلى عشر. وقيل: 
اليوم السابع من ولادته» أو بعد السابع إن احتمل الصبي ذلك. وعند بعض أصحاب 
الشافعي لا يُختن حتى يصيرٌ ابن عشر. 

(و) تقبل من (الخصيّ) لما روى ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ عن ابن عُلَية: ع 
ابن عوف. عن ابن سيرين: أن النبي يك أجاز شهادةً علقمة الخَصِيٌ على ابن 
مظعون. وفي «حلية أبي تُعيم): كدت إحباميل ين ميلم؛ عن أبى "المعو كل بق 
الجارود» عن أبيه: أنه شهد على قُدَامة أنه شرب الخمر. فقال عمر: هل معك شاهد 
آخر؟ قال: لاء قال: يا جارود ما أراك إلا مجلوداً. قال: يشربُ ختثك الخمرَ وأجلد 
أنا! فقال علقمة الحَصِئيْ لعمر: أتجوز شهادة الخَصِي؟ قال: وما بال الخَصِيٌ لا تقبل 
شهادته. قال: فإني أشهد الي رأيته يََقَيَوٌ » فقال عمر: ما قاءها حتى شربهاء فأقامه ثم 
جلده. كذا رواه الشارح مرسلاً. وروى غيره عن عمر موقوفاً. ولأنه قُطع منه عضو 
ظلماء فصار كما لو قطعت يده. 

(و) تقبل من (ولد الزنا) لأن فسق الوالدين [لا يوجب فسق الولد7", 
ككفرهما. وأما حديث: «ولد الزنا شر الثلاثة»» فباطل لا أصل له وعلى تقدير ثبوته 
يُحمل على غالب حاله. وقال مالك: لا تقبل شهادته في الزنا للتهمة لأنه يحب أن 
يكون نقيزة بطل وأ جيب بيأن العدل لا يحب ذلك والكلام فيه [79؟ ‏ ب]. 

(و) تقبل من (العمال) أي عمال السلطان؛ وهم الذين يأخذون الحقوق الواجبة: 
كالخراج» والجزية» والصدقاتء لقوله تعالى: والعَابِلِينٌ عَلَيِهَاك2"7: ولأن بعض 
الصحابة كانوا عكَالِاَ لأن العمل ليس بفسق» 0 الفسق الظلم. وقيل: هم ا 


.)31١( سورة التوبة» الأية:‎ )١١ 


كناب الشّهَادةٍ يل 


لا من أَمىء ومَمْلُوكِء ومحدُودٍ في قَذْفٍ وإِنْ تَآبَ, إِلاَّ مَئ لد في كُفْرهٍ 
فأشلم. 

زماننا فلا تقبل شهادةٌ العمال. إخلية طالستمع: 

: وتقبل شهادة الإنسان لأحيف وعشه وأبويةة رضاعاء وار أة أبنه» وزوج بنتهء 
وأصل امرأته وفرعهاء أن الأملاك بينهم متميزة» والأيادي متغيرة("©. 

(لا من آعمى) أي لا تُقبل الشهادة من أعمى. وقال رُفْر وهو رواية عن أبي 
حنيفة: تُقبل فيما يجري فيه التسامعء وبه قال مالك والشافعي وأحمدء وكذا أبو 
يوسفء وهو قول النّحَعيء والحسن البصريء وسعيد بن مجبير والثُوري» لأن الحاجة 
في ذلك إلى السماعء ولا خلل من الأعمى في ذلك. وأما شهادته في الحدود 
والقصاص فلا تقبل بالإجماع. وفي «المبسوط): ولا تجوز شهادة الأخرس, لأن الأداء 
يختص بلفظ الشهادة؛ وهي لا تتحقق منه. وقال الشافعي: في الأصح تقبل إذا كان له 
إشارة مفهومة. 

(و) لا من (مملوك) لأن الشهادة من باب الولاية» وهو لا يلي على نفسه؛ 
فأولى أن لا يلي على غيره» (و) لا من (محدودٍ في قَذْفٍ وإن تاب) أي أَظهرَ توبئه 
وكذتن نفسه في قذفه. وقال مالك والشافعي وأحمد: تقبل لقوله تعالى: «إولا تَفْعلُوا 
ع شَهَادَةٌ أَبدَا وأولئك هُمُ المَاسِقُونَ إلا الذين تَابُوا2”4 فَإِنّ الاستشاء إذا تعقب مجملاً 
بعصّها معطوفة على بعض ينصرف إلى الكل كقول القائل: امرأنه طالقٌ وعبده حو 
وعليه الحجحة إلا أن يدخل الدارء فإن الاستثناء ينصرف إلى جميع ما تقدم. 

ولنا أن قوله تعالى: «إولا تَقْجَلوا لهم سَّهادةٌ أبدا/» معطوف على قوله: 
فا جِلِدُوهم» والعطفٌ للاشتراك» فيكون رد الشهادة من حد القذف. والحد لا يرتفع 
بالتوبة» ولا نُسلّم أَنَّ الاستثناء في الآية يعدب ب جملاً بعضها معطوف على بعض» لأنه 
يعقب بجملة: «إوأولتك هم الفَاسِقُونَ# وهي يله منيائفة لذن ما قبلها أمرٌ ونهئٌ؛ 
فلم يَحَسْنٌ عطفها عليهء بخلاف المثال» فإن الجمل كلها فيه إنشائية معطوفة» 
فيتوقف كلها على آخرهاء حتى إذا وجد المغيّر تغير الكل. وقال ابن عباس: التوبةٌ 
فيما بينه وبين الله فأما نحن فلا نقبلٌ شهادّته. وعن إبراهيم وسُرَيْح مثله. 

(إلأ من حَدَ في كُفْرِهِ فَأَسْلّم) فإنَ شهادته ثُقبل بعد الإسلام. (و) لا من 


)١١‏ ف في المخطوط: «متدخيرة») بدل (متخيرة). 
(؟) سورة النورء الآية: (84). 


عَدُوٌّ بستب الدّنْيَاء وسَيد لعبده ومُكاتبه وسَرٍِئِكهِ فِيمَا يَشْةَ يَشْثَرِكانه. 


حضوخ يرن 


ا 0 
(عدؤٌ بسبب الدنيا) لأنه لا يُوْمَنُ من التَقَوْلِ على عدوه؛ (و) لا من (سيدٍ لعبده) قِنا 
كان أو ا أو أم ولد. زو لد اا لأنه شهادة لنفسه من وجه (و) )لا لشريك 
من (شريكه) ٠[‏ 2 (فِيْمَا ب يسْتِكَاتِهِ) لأنها شهادةٌ له من وجه. 


قيد «بما يشت ركانه) الأنها تُقبل في غيره لانتفاء التهمة. .كان حقه أن يَقَول: 
ولأحد الروجين للاخيره كالأصل لفرعه وبالعكس وإن بَعُداء لما 56 ابن أبي شيبة 
وعبد الرزاق عن شُرَيح أنه قال: لا تجوز شهادةٌ الابن لأبيه: ولا الأب لابنه» ولا المرأة 
لزوجهاء ولا الزوج لامرأته» ولا الشريك لشريكه في شيء بينهما. لكن في غيره يجوزء 
ولا الأجي لمن استأجره؛ ولا العبد لسيده. 

وروى ابن أب شيبة عن سفيان وإبراهيم مثله. وقد أدسكدة الخصّاص (0) وهو 
أبو بكر الدازي الذي شهدا له أكابر المشايخ أنه كبير في العلم ‏ فقال: حدثنا 
مالع بن رُرّيق ‏ وكان ثقة ‏ قال: حدثنا مروان بن معاوية القَرَارِيء عن يزيد [بن زياد 
الشّاميء عن الزُهري» عن عُروة عن عائشة» عن النبي ذل قال:]20 لا تجوز شهادة 
[الوالد لولدىء ولهم0©) الولد لوالده» ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرانت. ولا الغين 
لسيده؛ ولا السيد لعبدهى ولا الشَّرِيكُ لشريكه؛ ولا الأجير لمن استأجره». 

قيل: المراد بالأجير المي الخاص الذي يَغُدُ ضَُوُة أسعاذه أضرر نفسه 0 
نفع نفسه. وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا القانع بأهل البيت. :6 
الحديث. وقبل الشافعي شهادةً أحد الزوجين للآخرء لآئها ليسن: بيتهما بطي 59 
قد تكون سبباً للتنافر والعداوة» وقد تكون سبباً للميل والمحبة. وهي انظير الأخوة أو 
ذوتهاء فإنها تحتمل الفسخ والقطع؛ والأخوة لا تحتملُ. والجواب أن التعليل في 

ض النص غير مقبول. 

(و) لا من (مخدَّث), وهو المتشَّبْهِ بالنساء في لين الكلام وتكشر الأعضاء 


)١(‏ حوف في المخطوط والمطبوع إلى: «الخَصّاف» والصواب المثبت» لأن نسبة الخخصّاص: الرازي» 
ونسبه الخصاف: الشيباني. 

(؟) في المطبوع. «عهد» بدل «شهد». 

() ها بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

9 ريع قريباً منه بو داود في سننه 4/4 7ع كتاب الأقضية (*5؟)» باب من ترد شهادته ))١5(‏ رقم 
(3.0*) ولفظه: «... ورد شهادة القانع لأهل البيت...». والقائم: السائل والمستطعمء وأصل - 
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يفعلٌ الرّدِيى ونَائْحَةٍ ومُعَنْيَةٍ ومُذْمِن الشرْبٍ على اللَّهُو ومَن يَلعَبُ بالطيو أو 
الطئور, أو يُعَنّي للناس, أو يدتكك ما يعد بف 210100000 


(يفعل الرّديء) وهو تمكين الرجال منه. وأما مَنْ لم يفعل الرديء فتقبلٌ شهادته. (و) لا 
من (نائحة, و) لا من (مغئّية) لأن رفع المرأة صوتّها حرامٌ. وفي «الذخيرة»: 0 برد 
بالدائيحة العى تنوع في مصييعهاء بل التي تتوح في مصيية غيرهاء لأنها لا تُوْمَن 

ترتكب شهادةً الزور لأبجل. الال :فكان حق الماتى أن رتتيدفسا باجرة» زو لأ من 
(مُدمن الشّرب) من الخمر والشكر وغيرهما من المحرمات (على اللهو) وإنما اشتُرط 
الإدمان وهو المداومة» ليكون ذلك ظاهراً منه» فإن مَن شرب الخمر سراً ولا يَظهَدْ 
ذلك منهء لا تسقط عدالتهء وإِنْ كان شِرْيُها كبيرة0". 

وإنما تسقطٌ عدالته إذا كان يَظهدْ ذلك منه؛ أو يخرج وهو سَكران ويلعب به 
الصبيان, فإنه لا يحترز عن الكذب عادة» كذا في «الخانية» و «شرح الوافي». 
والصواب ما في «النهاية» عن «الذخيرة»: أن المراد به الإدمان في النية؛ بأن يشرب» 
ومن نهد أن يشربٌ بعد ذلك إذا وجده. 

والحاصل: أن اضرا ل ٠‏ اب] به مَنْ شرب ولم يتبٌ فإنه فاسق. ومما 
يدل عليه قولهم: ولا تقبل شهادةٌ من يجلس في مجالس الفجور والشربء وإن لم 
يشرب» لأنه يتشبه بهم؛ و يحترز من أن يَظْهَرَ عليه ما يظهرُ عليهم» فلا يحترز عن 
شهادة الزور. ثم قيدّ بالألهو احترازاً عمن شرب لِعَص لقمةٍ في حلقه. 

(و) لا (مَنْ يَنْعبٌ بالطيور) لما في «سنن أبي داوده عن أبي هريرة: أذ سوا 
الله عدن رأى رجلا يتبعٌ م حَمّامة فقال: «شيطانٌ يتبعٌ شيطانه», (أو الطُنْبُور) ) لأنه من 
اللهو المحظور. وفي قوله: «يَلْعبُ» إِمِامٌ إلى أنه لو أخذ طيوراً في بيته للاستعناس لا 
يكون عسقطا للشهادة: لأن اتاد ١‏ الحمام في البيوتٍ للاسكناس مباح. 

(أو) م مَنْ (يُغْنْي للناس) لأنه يجمعٌ مم الناسّ على اللهو واللعب» فلا يمتنع عادةٌ من 
إنيان المحارم والكذب. أما لو كان لإزالة الوحشةٍ عن نفِسِهٍ من غير أن يُشيع غيره 
فلا بأى على الصحيح. لم إنشياة الشّعر إن كان فيه وعظّ وحكمة فجائز بالاتفاق» وإن 
كان فيه ذكر امرأة غير معينةٍ أو معينة وهي ميتة فلا بأّس به. وفي المعينةٍ الحية يُكره. 

(آو) مَنْ (يَزتكبٌ ما يُحدَ به) لأنه فاسق لا يُوْمَن من الكذب والزور» وقد قال 


-- القدوع السؤال» ويقال: إن القانع المنقطع إلى القوم لخدمتهمء ويكون في حوائجهم كالأجير 
والوكيل ونحوه. الخطابي على هامش سان أبي داود. 


.581١/5 في المطبوع: شَربَها كثيراً. وما أثبتناه الصواب. انظر «العناية) بهامش «فتح القدير»‎ )١( 
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أو يَدْخْلُ 00 أو يكل الوّباء أو يُقَامِرْ بالتوْدِ والشُطرَنْج, أو تقر 
الصلاةٌ بهماء أو ييوْلُ على الطريق» أو يَأْكُلُ فيه. أؤ مَنْ يُظْهِرْ سَبٌّ السَلَفٍ. 


ولا تُقبلُ الشهادةُ على جَرْح مُجَردِ وهو: ما يُفْسَقُ الشاهد ولم يُوْجِبٍ حقاً 
للشّْعء أو للْعبد, مثل: هو فاسقٌ, أو آكلٌ الرباء أو أنه استأجرهم. 


الله تعالى: «إيا أَيّهَا الذِيْنَ آمو إِنْ جام مَاسِقٌ يتب فْتَيكُواب2704, والأمر بالتوقفٍ عنم 
العمل بالشهادة» (أو) مَنْ (يَدْخّل الحَمَّام بلا إِزَارِ) لأنه يَرتكث محرماأء وهو كشفٌ 
العورة) (آأو) م مَنْ (ياكل الرباء أو يُقَامِر بِالنّد والشطرّئج, أو) من (تفوتّة الصلاة بهها 
لأن ذلك كله حرام. وضََط تمد فى «الأصل» أن يكون أكل الربا اشْتهِرَ به لأن 
الإنسان قَلْما يخلو عن مباشرة عَقَدَ فاسذ: وذلك ا بيخلااف أكل مال اليتيم» حيث 
يُشترط فية ذلك» لأن التحرز عنه ممكن. 

ثم اللعبٌ بالتّرد بمجرده يُسقط الشهادة؛ لماروىي أبو داود عن النبي 2 : وأنه 
مَنْ لعب بالتّوْدَشِيْر ير فقد عصى أبا القاسم». واللعب بِالّْطَرَنْج يُشقطها إذا اقترن بالقَمَار» 
أو بفوتٍ الصلاة» أو بكثرة الحيفء وأما إذا لم يقترن بشيء من هذه الأمور» ‏ فإنه عند 
مالك والشافعي م 0 وعندنا وعند أحمد يَخرم» فكان حق الماتن أن يقول: 

(أو) مَنْ (يَبُوْل على 0 آو) من (ياكل فيه)» لانه إذا كان لا يستحي عن 
مثل ذلك لا يستحي عن الكذبء فيتهم في الشهادة (أوْ مَنْ يُظْهِرُ سَبّ السَلَفٍِ) وهم 
الصحابة والتابعون ومن اقتفى أثرهم في الدين. 

(ولا تُقْبِلَ الشهادة على جَرْحٍ مجردٍ وهو) أي الججوح المُجّرد (ما يُفْسْقَ 
الشاهد ولم يُوْحِبْ حقاً للشع» أو للعيد, مثل: هو) أي الشاهد (فاسقء أو آكل الربا) 
1 شاربٌ خمر» أو زانِء أو قاتل نفس» أو شاهد زور. 

(أو أنه) أي المدّعي (استأجرهم) أي الشهود» أو أنهم أقروا أنهم سَّهِدوا بالزورء 
5 0 أقروا 9 المُدّعي مبطِلٌ في هذه الدعوى, [7:1 مه 1 أو أ انهم أقروا أن لا 
شهادةً لهم على المُدّعى عليه في هذه الحالةء لأن الشهادة إنما تُقبل على ما يد نحل 
تحت حكم القاضي وفيما وسعه إلزامه» ومجردٌ الفسق ليس كذلكء لأن الفاسقّ 
يرتفعٌ فسقه بالتوبة» ولعله تاب في مجلِيه أو قبلهء فلا يتحققٌ الإلزام. ولأنها إشاعة 
الفاحشة من غير ضرورة» وإشاعة الفاحشة فشقء لقوله تعالى: لَإإِنَ الذِيْنَ يُحِبُوْنَ أن 


.)5( سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 


كاب الشْهَادةٍ يقل 


تقل على إقرار المُذّعِي بفسقهم, »؛ وعلى أنهم عبيد, أو أَنْهم شاربو حَمْرِ 
ا قَذَفَة أو أنهم شُرَكاءُ المُذَّعِي؛ أو أعطاهم الأجرة لها من مالي» أو دَفَعْتٌ إليهم 
كذا لتلا يسَهدوا علي. 

وشُرِط موافقة الشهادة للدّعرى, كاتفاق الشَّاهِدَينٍ لَفْظَاً ومعنئ عند أبي 
حنيفة. قثْرَدُ في أَلفٍ وألفين, 100000( 


تَشِئِعَ المَاحِسَّةُ في الذيِنَ آمثُوا لَُعْ عَذَابٌ ألية2"04, فإن قيل: فيها ضرورة» وهي منع 
الظالم عن الظلم. أجيب بأنه لا ضرورة فيها لإمكان إخباره القاضي سرأ حتى يَرْدٌ 
شهادتهما. 1 1 
(وتُقْبَل) الشهادةٌ (على إقرار المدعي بفسقهم) لأنهم ما أظهروا الفاحشة؛ بل 

سَهِدُوا على إظهار غيرهمء فلا يوجب ذلك فسقّهمء (و) تُقبل (على أنهم عبيد) لأن 
فيها إئيات حقّ الرّق» (آو) على (أنهم شاربو خمر) ولم يتقادم: لإثباتهم الحد. قيدنا 
بعدم التقادم» لأنه لو نقادّم لا قبل لعدة الحدء (أو) على أنهم (شَذَفَةً) بفتح المعجمة 
جمع قَاذف. وهذا إذا كان المقذوف يدّعي القذف لتعلّق الحد بهم (أو) على (أنهم 
شركاء المدّعي) لإباتهم حق الشركة؛ (أَو) على أنه نه (أعطاهم الأجرة لها) أي للشهادة 
(من مالي) الذي كان في يده وطلب استرداده. لأنه خحصمٌ في ذلكء (أو) على ا 
(دَهْعْتْ إليهم كذا) من المال (لثلا يشَهدوا علي) وقد شهدواء وطالبهم بردٌ ذلك 
المال؛ لأنهم أخصام في ذلك. 

' (وشّرطٌ) في قَبُوْل الشهادة (موافقةٌ الشهادة للدّعوى) وهذا في حقوق العباد: 
لأن الشهادة في حقوق الله تعالى واجبةٌ على كل أحدء فكان كل واحد فيها خصماً 
في إثباتها. وحقرق العبد تتوقف على مطالبَتهِ أو مطالبة من يقوم مَقَامَهُ. فلو ادعى داراً 
إرثاً أو شراءً فشهدا بملكِ مطلق لا تُقُبل لأنهما شهدا بأكثر مما ادّعى» لأنه ادّعى 
ملكا حادثاء وشهدا بملكِ قديم, لأن المِلْكَ المطلقّ يتبث من الأصل حعى يَستحقٌ 
المدعي به الزوائد. ولو ادعى ملكاً مطلقاً وشهدا بملك بسبب معين تُقبل» لأنهم شهدوا 
بأقل مما ادعاه» فلم يخالف شهادتهما الدعوى» بخلاف الأول. 

(كاتفاق الشاهدين) أي كما شُرط اتفاقهما (لَفْضَاً ومعنئ عند أبي حنيفة) 

واكتفيا بالمعنى كمالك والشافعىء» (فتردٌ فى آلف وألفين) أي شهادة يل الشاهدين 
بألقك :الا حو القن قور سلف الى ابوك ومحمد على الأقل إذا كان المُدّعى 
تذعي الأكثر وب قال الشافمي: فى جه وأحمد في زواية لأنهما انفقاا على الألن 


.)١5( سورة النورء الآية:‎ )١١ 


44 كتَابُ الشّهَادَة 
ويَْئْتُ في أَلفٍ وأَلفٍ ومئةى الأَوّلُ عند دعوى الأكثر إِنْ قَصَدَ المالّ لا العَقّدَ 
ففْبلُ في عتقٍ بمالء وصُلْح عن قَوَدِ ورهن ولع إِنْ ادّعى مَنْ له المال. 

والإجارةٌ بيعْ في أَرّلِ المُدَةِء 000107 
وتفرد أحذهما بالزيادة» فيقبت ما اجتمعا عليه دون ما تفرد به أحدهما, 

ولأبي حنيفة أنهما اختلفا بلفظين غير مترادفين» فاختلفا معنى وحصل على كل 
واحد منهما شاهد واحدء ألا ترى أنه لو شهد أحدهما أنه قال لامرأته: أنت خحليّة, 
وشهد الآخر بأنه قال لها: أنت بريّة [١لا؟ا ‏ بع لا ب يغبت شيء وإن اتفق المعني. 
وفي «النهاية): إن كانت المخالفة بينهما في اللفظ دون المعنى تقبل» نحو : أن 
يشهدَ أحدهما على الهبة» والآخر على العَطيّة لأن اللفظ ليس بمقصود فى الشهادة» 
بل المقصودٌ ما صار اللفظ عَلماً عليه فإذا وجدت الموافقةٌ فى ولك لا تضد 
المخالفةٌ فيما سواه» وكذا إذا شهد اهنا بالتكاح والآخحر بالترويج. ١‏ 

(ويَخْسُتُ في آلف وألفٍ ومئة. الأول عند دعوى الآكثر) لاتفاق الشاهدين على 
الأفل لفظا ومعن» لأن المئة عطفٌ على الألف, والعطف يقررٌ الأول ولأن المعطوفٌ 

غيرُ المعطوف عليه. فكانا كلمتين «وألفان) كلمة واحدة. فإن قيل: لو ادعى ألفين 

وشهدا بألف تُقبل اتفاقًء مع أن شَرطٌ صحة القضاء الموافقة بين الشهادة والدعوى 
ولم يوجد. أجيتَ بأن الاتفاق في اللفظ بين الدعوى وهاه ليس بشرطٍ على 
حسب الانفاق في اللفظ بين شهادتي الشاهدين (إِنْ قَصَدَ) المدعي (المال لا العَفّدَ) 
أما لو قصد العقدء فالشهادة باطلةٌ» لأن العقدَ يختلث باختلاف الثمن» فكان هناك 
عقدان لم ع نصابٌ الشهادة على واحد منهماء فإن ادعى الشراء ملا فشهد دكا 
على الشراء بألف الباق ومثة لا يشب يثبتٌ الشراءُ لاختلاف المشهود به. ولا فرق 
بين أنْ يدّعي المُدّعي الأقل والأكثر. 

(فَحُقْتِلُ) شهادة أحدهما بألف والآخر بأل وخمس مئة (في عِتقٍ يمال» وصَلح 
عن قَوَدِء ورهن وخُلْع إنْ اتعى من له المال) بأن ادّعى في العتق المولى؛ وفي 
الصّلح ولي المقتول» وفي الرهن المُرتهن؛ وفي الخلع الزوج؛ لأن قَضْدَ كل منهم 
إلى المال» فكان كمدّعي الدين. قيك.يكون الشدّعى عن له السال لأنه .لو كان الآخر 
وهو العبدُ في العتق» والقاتل في الصلح؛ [والراهنٌ في ا '©» والمرأهٌ في الُلع؛ 
كان القصد إلى إثبات العقد. فكانت الشهادة باطلة. 

(والإجارة بِيعٌ في آول المدة) وهو إنما يقصد فيه إلى إثبات العقد. سواء كان 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة. 


كِتَابُ الشّهَادَةٍ ١‏ 
10 بعدها. ا. ويثِتُ النكاح بألفء ولَزمَ الَجَوُ في الإرث بقوله: مات مُوَرنُه وتَرَكةُ 
ميراثاً له أو: مات وذا ملكف أو في يدق فإن قال: كان لأبيه أَؤْدَعَه أو أَعارَةُ مَنْ 
في يده. جاز بلا جرٌ. 


المدّعي المُؤجر أو«الكستاجن ومراء كافك الدعوى يأف المالين 5 برهن زوم 
بعدها) أي بعد المدة فيثبت ما اتفق عليه الشاهدان وهو الأقل؛ أما لو كان المُدَّعي 
هو الآجرء فإنه لا حاجة حيشذٍ إلى إثباتٍ العقد, ون إن كان المُستأجرء فلأن ذلك 
منه اعترافٌ ع الإجارة» فيجب عليه ما اعترف به من غير حاجة لض اتفاق الشاهدين 
أو اختلافهماء وهذا إذا كان المُدعي يدعى الأكش » وإنث كان يدعي الأقل لا ثُقبل 
شهادة من يشهد بالأكثرء لأن المدعي يكذبه. 

(ويَخْبُتُ النكاح بآدف) يعني بأقل المالين» سواء ادعى الزوج أو المرأة عند أبي 
حنيفة) خلافاً لهما كمالك والشافعي 7771 أ] فإنَ عندهما تبطل الشهادة ولا يُتقضى 
بشي لأن الحاجة إلى إثباتِ العقد والنكاح بألف غير النكاح بألف وخمس معة. ولأبي 
حديفة أن المال في التكاح تابع للأصل فيه» وهو الل والازدواج والملك؛ وق كم 
الى أن لا يي الأصل» فيبقى العقد سالماً عن الاختلاف» فيلزم, ويُقضى بالأقلٍ مما وقع 
فيه الاختللاف وهو المال» كما في الدّين» ويستوي فيه أن يكونّ المُدعي الزوج أو المرأة. 

م الأصل أن المشهود به إن كان قولاً كالبيع» فاختلااف الشاهدين بالمكانٍ أو 

بالزمان لا يمن الشهادة؛ لأن القول مما يعاد. وإن كان المشهودٌ به فعلا: كالغخصب 
والقعل والجرحء وق والفعل شرط كالنكاح. فإنه قول» وحضور الشاهدين ل 
فاختلافٌ الشاهدين بالزمان أو المكان ينعها. 

(ولزم الجز) أي أن يجر الشاهد]”؟ (في) دعوى (الإرث) الميراث إلى 
المدّعي (بقوله) في الها لمن ادعى شيعاً في يد غيره: إنه ميراثه من أبيه لكام 
[َمُوَرْكُه]”"© وتركه ميراثاً له أو مات وذا فلك وقت الموتء لغبوت الانتقال ضرورةً 
(أو) مات وذا (في يده) لذن اليد المجهولة عند الموت تنقلبٌ يذ ملك بواسطة 
الضمانء إذا مات مجهّلاً لتركه الحفظ. والمضمونُ يملكه الضامن» ولأن الظاهرَ من 
حال من حضره الموت أن يُبِينَ ما كان عندّه من الودائع والمغصوبء فإذا لم يبين 
فالظاهر أنه يلكه (فإن قال:) الشاهدٌ في دعوى الإرث: (كان لابيه أودعهء أو أعاره) 0 
أجره أو رهنه» أو غصبه منه (مَنْ في يده, جازئا هن لأن إثباتٌ يد من يقوم مقَّامَه 
يُغني عن إثباتٍ الملك وقتّ الموت» فاكثفي به عن ذكر الجبرٌ. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


14 كتَابُ الشّهَادَةٍ 


وتُفْجَلُ الشَّهَادَة على الشَّهَآدةٍ إلا في حَد وقَوَدٍ. وشرط لها تعدّر خُصُور 
الأصل بموتٍ» أو مَرَضِء أو سَفَرِ وشهادةٌ عددٍ عن كل أصل. 
لا تَعَائْر فرعي هذا وذّاك. ويقول الأصل: اشْهَدْ على سَهَادَتي أي أَشهدُ بكذاء 


(وتقبل الشهادة على الشهادة إلا في حَدٌ وقَوَدِ). وقال مالك: تُقبل في كل 
الحقوق. وبه قال الشافعي في الأصحء لأن الفروعٌ عدول نقلوا شهادة الأصبوال] 
فالحكم ييشَهادةٍ الأصول. وصار الفروع كالثرجمَان. ولنا أن العياين أن لا تجوز الشهادة 
على الشهادة, لأن الأخبار إذا تداولئها الألسنة تمكن فيها شبهة ة النقصان والزيادة» وإنما 
جَوَزْناهَا اسشتخساناً لحاجة الناس» وإنما لا يجوز في حدٌ رقو لانم تذرآن بالضيية: 
وفي الشهادة 7 الشهادة شبهة من حيث البَدَليّة. وأجازها مالك والشافعي فيهماء 
نظراً لحق العبد. ر 

57 لها) أي للشهادة على الشهادة (تعدّر حضور الاصل بموتٍ أو مَوَض) لا 
يستطيع معه الحضور إلى مجلِسٍ القضاء (أو سفر) مسيرة ثلاثة ئة أيام فصاعداً؛ لأن 

جَوَازها للحاجة. وهي عند ععجز الأصل» وهو يتحققٌ بهذه الأشياء. وعن أبي يوسف: : أنه 

إن كان في مكان لو عَدَا لأداء الشهادة لا يستطيع أن يبيتَ في أهله 4 صح الإشهادُ إحياءً 
لحقوق العباد ودفعاً للحَرَجٍ عن الشاهدء لأن في بيتوتته عند غير أهله حرجاً في حقهء 
وبه قال الشافعي في قول وأحمد في رواية» وأحذ به أبو الليث وكشي من المشايخ, 
وذكره مجح في «السير الكبيرة. . وفي «الذخيرة) عن محمد: أنه يجوز كيف ما كان 
حتى لو كان الأصلٌ في زاوية المسجد ولتي في زاوية أخرى من ذلك المسجد ثقبل. 

(و) شُرط (شهادةٌ عدد) رجلين أو رجل وامرأتين (عن كل آصل) لما روى 
عبد الرزاق في «مصنفه» عن علي أنه قال: لا يجوز على شهادة الميت إلا رجلان. 
ولفظ «الهداية» عن علي: لا تجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين. وما روى ابن 
ني شيبة في (مصنفه» عن الشّعبي أنه قال: لا تجوز شهادةٌ الشاهِدٍ على الشاهد حتى 
يكونا اثنين 

لا( أي لا يُشترط (تَغَايّر فرعي هذا) الأصل (و) فرعي (ذَاك) الأصل. حتى لو 
أشهد أن الأصلين على شهادته شاهدين» وأشهدهما الخد بعينهما على شهادته جاز. 
وقال الشافعي في وجه: لا يجوز إلا أربع على كل اعد شاهدان. ولا يكفي شهادةٌ 
فردِ على شهادة أصل» وشهادة فرد آخر على شهادة الأصل الآخن إلا على قول 
الحسن البصري» وعثمان البَنّيء وابن أبي ليلى» والعنبري. 


(ويقول الاصل) في إشهاد الفرع: (اشهد على شهادتي أني أَشْهدٌ بكذ) لأَنَّ 


كاب الها 


ع ل 


وَالقَرعُ عند الحاكم: أشهد أن فلاناً أَمْهَدَني على شهادته بكذاء وقال لي: أشْهَدْ 
على شهادتي بذلك. 

و م َيل القع الأصلء وأَحَدُ الشاهِدّين الآخرّ. وإنكارٌ الأصل يُنِطلٌ 
شهادة القرع. ومَن أقرٌ أنه سَّهِدَ رُوْرَا شَُهّرَ ولم يُعَزّز. 


الفرع كالغائب عن الأصل؛ فلا بدُ من التٌحميل والتوكيل لهء ومن أن يشهد الأصلٌ 
عنده كما يشهدَّ عند القاضي لينقله إلى مجلس القضاء. 

(و) يقول (الفزع) في دان الشهادة (عند الحاكم: أشهد أن فلاناً أشهدني على 
شهادته بكذاء وقال لي: اشهد على شهادتي بذلك) لأنه لا بد من ذكر [سْهادَتَه 
وؤِكر]0'؟ شهادةٍ الأصلء وذكر التحميل؛ وهو يحصل بهذا. وفيه حمس شِيتَات. 
(وصح تعديل الفزع) أي تركية الشاهد المع (الاصل و) تعديل (أحد الشاهدين الآخْرَ) 
بأن شهد شاهدان في واقعدّ» فز كى أحدهما الآخر لأنه من أهل التزكية» فكانت تزكيته 
كتزكية غيره. 

(وإنكارٌ الاصل يُبطل شهادة القرع) لأن التحميل شرطء وهو لم يثبت للتعارض 
بين خبر الفروع وخبر الأصول (ومَن آقر آنه شَهِدَ رُؤراً) أو شهد بقتلٍ رجل أو موته» ثم 
جاء ذلك الرجل حياً (شهْر) في الأسواق (ولم يُعَزّْر) بضرب ولا يحبس عند أبي 
حنيفة. وعزّر بالضرب والحبس عند أبي يوسف ومحمد وباقي العلماءء على قدر ما 
يراه القاضي» حتى يُظهر توتتّه. ثم التَشْهِيْدُ لإعلام الناس حتى لا يعتمدوا شهادتّة بعد 
ذلك. والتعزير لارتكاب كبيرة» فشهادةٌ الزور من أعظم الكبائر» فإنها عدلت الشرك 
بالله تعالى في قوله سبحانه: لنَاجتَيهوا الؤجسس مِن الأْنَانٍ واجتيهوا قَوْلَ الرُريك0©) 
وفيه إشارة إلى عِظَمِ  777[‏ أ] خرمة المسلمء فقد جعل الله الشهادةً عليه بالزور 
كالشهادة على ذاته بالزور. 

والحاصل: أن شاهدّ الرّوْرِ تعر بالأتناف مواد تسكل التصاء يعهاتيه ا م 
يتصل» +لآنه ردكي كبيرة اسل ضرعا بالمسلمين وليس تيه حك قذي فيعرَّذ 
زجراً لهء إلا أنهم اختلفوا في كيفية تعزيره» فقال أبو حديفة: ب ع بِتَسْهيِرِهِ فقط. وقال غيره: 
بضربه وحبسهء لما روى ابن 0 سيبة في (مصنفه) عن أبي ا عن حجاج» عن 
مكحولء عن الوليد بن أبي مالك أن عمر بن الخطاب رضي اللهعته كتيب إلى عْماله 
بالشام في شاهد الزور: يضرب أربعين سَوْطأء ويُسكحم وجهه ويُخلّق رأسه. ويُطال 


(؟) سورة الحج الأية: (.7). 


1 كتَابُ الشَهَادةٍ 


قضل [في الرُعبوع عن الشَّهَادَةً] 


سجنه. ومعنى يُسَسَم بالحاء المهملة والمعجمة”"©: يسود نالخ وهو الأو 
وهذا الأثر دليل على إثبات الضرب. ونفي قول أبي حنيفة: إلا أنهما لا 5 
بالتُصحِيم. ومحمد لا يقول بتبليغ التعزير إلى أربعين. 

ولأبي حنيفة ما روى محمد في «الآثاره: عن ابن أبي الهيغم عن مَنْ حَدَّنه عن 
شُريح: أنه كان إذا أخذ شاهد زورء فإن كان من أهل السوق» قال للرسول: قل لهم: 
إن سُرَئْحَاً يقرؤكم السلام ويقول لكم: إِنَا وجدنا هذا شاهد رُور فاحذروه. وإن كان 

من العرب أُرسل به إلى مسجدٍ قومِه أجمع ما كانواء فقال للرسول مثل ما قال في 

المرة الأولى. 

فإن قيل: أعر تسييقة لأ يرق تعلية القابصي. أحين: : بأنه لم يذكز فعلّ شُريح 
ا به وإنما ذكره لبيان أنه لم يسكبة”؟© بهذا الول بل سيقه إليه غيره» أو 
استدلاله إنما هو بتجويز الصحابة فعل شُرَيح فإنه كان قاضياً في زمن حمر وعليء 
ومثل هذا التُشهير لا يخفى على الصحابة الذين كان هو في زمنهم. |وأما حديث عمر 
فمحمول على السياسة. ولو قال: غلِطتٌ؛ »أو تت أو أخطأت» أو ردت شهادتي 
لتهمة» أو مخالفة بين الدّعوى والشهادة, أو بين الشهادتين» لا يعرّر. 

والرجال؛ والنساء؛ وأهل الذمة: في حكم شهادة الزور سواء» ولو تاب بعد ذلك 
وشهد قالوا: إن كان فاسقاً تُقبل لأن الذي حَمَلّه على الزور يِسْقُه وقد زال. وقدر بعضهم 
مدة ذلك بستة أشهر وبعضهم بسنةع لأن بمُضِيْ الزمان يتخير بخال الإنسانء والله للع ب 
والصحيح أنه مفوض إلى رأي القاضي. وإن كان عدلاً أو مستوراً لا ُقبل شهادئة أبدا 
لأن عدالته لا تُعتمد. وروى الفقيه أبو جعفر عن أبي يوسف: أنها تُقبل» وبه يُفتى. 


فصل [في الرججمؤع عن الشّهَادة] 
(لا رجوع عنها) أي لا يصح الرجوعٌ عن الشهادة (إلا عند قاض) َي قاض 
كان» لأن الرجوعع عن الشهادة فسحٌ لهاء فيختص ع ااختصت به» وهو كونها عند 
قاض كفسخ البيع [7/؟ ‏ بع]» حيث يُشترط فيه ما يُشترط في البيع: من قيام 
)١(‏ أي: يُسَحّمء بالحاء» أو: يُسَحمء بالخاء. وكلاهما بمعنى واحد وهو: يُصَوّد. انظر «القاموس المحيط» 


ص55 2.١4‏ مادة: (سحم) و (سخم). وروي في «(مصنف ابن أبي شيبة») بلفظ: 9يُسَحم) بالخاء 
المعجمة. 41١/١١‏ ه5, كتاب الحدود, من رخص في حلقه وجرّه [أي الرأسع» رقم (8555). 


(؟) في المطبوع «يستدل)» بدل «(يستبد). 
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فإن رَجَعَا عنها قبل الخكُم سَقَطَْتْء ولم يَصْمَناء وبعده لم يُفسخ, وصَمتَا ما أتلقاة 
بهاء إذا قِبَضَ مُدّعَاه. 


'فإن رَجَعَ أَحَدُ ثلاثةٍ لم يَضْمَنْء لإدرح اعوميه نصفا إن شَهِدَ رجل 
وعَشْرةُ سول ثم رجعواء فعَلّى الْرِجُلٍ سُدُسٌ عند أبي حديفة؛ وعلى النُسوة حَمْسَةٌ 
هداس ونضفٌ عندهما 0 1[ 1# #[4 [1[1[ 1[ [ |[ [ 1 1 اا 0 
المبيع» ورضى المعابعين» ولأن الرجوع عن الشهادة توبة عما ارتكب من قولٍ في 
مجلس القضاءء فتكون توبته بالرجوع كذلك؛ هكذا في «الهداية) و «الكاني) أحذاً 
من «المبسوط». ويؤيده ما ورد أنه َتَِبَدِ قال: «إذا أعوكت ونا فأخدث لله توبةٌ الس 
بالسر» والعلانيةٌ بالعلانية)2"'7. (فإن رجعا عنها قبل الحُكم مسقطت) أت الحق إنها 
يغبت بالقضاءء والقاضي لا يقضي بكلام متناقض. 

(ولم يَضْمَنَا) لأنهما لم يُتلفا شيئاً على المُدّعي ولا على المدعى عليه ( و 

إن رجعا عنها (بعده) أي بعد الحكم (لم يُفسع) الحكم لأن آخر كلامهم في 
الدلالة على الصدق مئل أوله» وقد تر ججح الأول باتصال القضاء به (وضَمِنًا ما أتلفاه) 
للمشهود عليه (بها) أي بشهادتهما لإقراراهم علي أنفسهم بسبيبٍ الضمان» والتناقض 
لا 7ت الإقرار. (إذا قَبَض) المدّعي (مُدَعَاه) دَيئاً كان أو عيناًء لأن الإتلافٌ يتحقق 

بقبض المُدعي» وفي ذلك لا يتفاوت م بين العين والدين (والعبرة للباقي لا للراجع) 
3 لولا ذلك لوجبّ الضماتٌ» مع بقاء مَنْ يقومٌ الحقٌ بشهادته بأن بقي النصاب. 

(فإن رجع أحد ثلاثة) شهدوا بحق» وقضى القاضي به وقيضّه المدعي (لم 
تشمن) الأن شهادة الشاهدين تكفي لغبوت الحق في غير الزنا والكلام فيه» فصار 
الى لفقا بهماء وقال أحمد: يط يضمخ ثُلْكَ الحق» وبه قال الشافعي في قول» 
ومالك في رواية. و 

(فإن رجع آَكَر ضَمِنًا) أي الراجنُ م أولاً والراجع ثانياً (نصفاً) لأنه بقي من الثلاثة 
واحدء فبقي ببقائه نصف الحق (وإِنْ شهدَ : رجل وعشرة نسوة ثم رجعواء فعلى 
الرجلٍ سدسنٌ عند أبي حنيفة وعلى النّسوة خمسة أسداس) وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد (ونصف عندهما) وعلى النسوة النصف الآخرء وبه قال أبو العباس - من 
أضتححات الشافعي تَ لذت النّسوة وإن كرت 28 يُقَمْنَ مُقَام الرجل الواحد.» ولذا لا ثقبل 
شهادتهنٌ إلا إذا شَهِدَ معهنٌ رجلٌء فكان الثابتٌُ بشهادتهن نصفٌ المال وبشهادة 
الرجل النتصف الآخرء وذلك لقوله عَلَةٍ في نقصان عقل النساء: «عَدَلَتٌ شهادةٌ اثنتين 


)3ن( عزاه في «كنز العمال» إلى الديلمي» عن أنس» وعند الرجوع المسئد الفردوس» لم نجده. انظر كنز 
العمال ٠0/4‏ ؟“ 37 رقم .)٠١518(‏ 
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وإن رَجَعْنَ فقط فعليهنَ نِضفٌءوصَّمِنَ الفَرْحٌ إن رَجَعَ هو والأصلٌ والمزكي, لا 
شاهد الإحصان» وشاهدا اليمين, لو الع إذا رجعوا. 


متهن ابشهادة وجل 20 


(وإن رَجَغْنَ) أي النّسوة العشرة (فقط) أي ولم يرجع الرجل (فعليهنٌ نصفٌ) 
من الحق اتفاقأء لأنه بقي مَنْ يبقى به نِضِْفُ الحقء وهو حقٌ الرجل» وبه قال الشافعي 
في قول. وقال أحمد والشافعي في قول آخر: عليهن خمسةٌ أسداس يتا علي أن 
العبرة للراجع» وكذلك إن رجعَ الرجلٌ وحده عليه نصفٌ االجق ليقاء عبن بقوم 
بالنصف. (وضّمِنَ الفرع إن رجع هو والاصل) عند ا حنيفة وأبي يوسفء لأن 
القضاء وقع بشهادة الفروع [1754؟ ‏ أ]» فكانوا مباشرين والأصول مُتَسبْبِينء وإذا اجتمع 
المياشة والقعسبتك كان الفسان على المباشر. 

وعند محمد: المشهودٌ عليه بالخيار إن شاء ضَمّنَ الأصول وإن شاء ضَمّنَ 
الفروع» لأن القضاء وقع بشهادة الفروع؛ من حيث إن القاضي عاين شهادتهم وشهادة 
الأصول .من حيث إن الفروع نائبون عنهمء وناقلون لشهادتهم بأمرهمء فيتخير في 
تضمين أي الفريقين شاء. والجهتان متغايرتان» لأن شهادة الأصول على انك الحق» 
وشهادة الفروع على شهادة الأصول» فلا يُجمع بينهما في التضمين بل يُجعل كل 
فريقٍ كالمتفرد. ولو رجع شهود الأصل بأ قالوا: لم نُشْهِد الفروع على شهادتناء أو 
أشهدناهم وغلطنا لا يضمئون. وقال محمد: يضمن شهود الأصل. 

(و) صَمِنَ (المُزكُي) إذا رجع عند أبي حنيفة. وقالا: لا يضمن (لا شاهد 
الإحصان) أي لا يضمنٌ شهود الإحصان إذا رجعوا وهو قول للشافعي ورواية عن مالك» 

سواء رَجعُوا مع الشهود أو وحدّهم. وقال زفر وأحمد والشافعي في قول ومالك في 
رواية: يضمنونء لأن الزنا صار موجباً للرجم بقولهمء فكان في معنى علة العلة. ولنا أَنَّ 
الإحصان شرط محصٌ لا يضافٌ الحكمٌ إليه» كما تقرر في الأصول. 

(و) ضمن (شاهدا اليمين) أي التعليق (لا الشرط) أي لا يضمن شاهدا وجود 
الشرط (إذا وجعوا) أي شاهدا اليمين وشاهدا وجود الشرط» فلو شهدا بتعليق العتق أو 
الطلاق قبل الدحول بشرط» وشهد أتحران بوجود الشرط فقضى القاضي ثم رجعوا 
ز ز 1 000 لالىمء كعاب الإيمان »)١(‏ باب بيان نقصان الإيمان بدقص 

الطاعات... (54): رقم  ١*7(‏ 794)» بلفظ: (أمَا نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة 
رجل0. 


قمعم مم م فقوفو ينارو انارو و وخ م ع م و سو مرو مو ممه وما مو نف مفو يميه وو روه و ورور و فهو معاي فاهاي م مانم مه ممم ره نمم 


كين دم رد ا 01 وتضف امير لا شهرة وجعود الشرط. وقال 
ع الس بشهادة الفريقين جميعاًء ولو رجع شهود الشرط 
وحدّهمء بأن كانت اليمين ثابتة بالإقرار ضمنوا عند بعض المشايخ» وإليه مال فخر 
الإسلام. والصحيح أن شهوة الشرط لا يضمنونَ بحالء وإليه ال تس اليد 
الصَرَحْسِيَء والله تعالى أعلم. 

ولو رجعوا بعدما شَّهِدوا يقصاص ضمئُوا الدّيّة وإن قالوا: تعمدنا الكذبء؛ ولا 
يقتص منهم عندنا. وبه قال مالك. وحكم الشافعي بالقصاص ومعه 5 المالكي إن 
قالوا: تعمدناء وصاروا 50 لأن كل واحد قاتل تسبباً. 


ولنا أن القِصاصٌ جزاء مباشرة الفعل» 5 يوجد منهم القتلّ مباشرةً لأنها بفعل 
الولي» بخلاف المكرهء لأن المُكرّه صار آله ا اي فعله إليه لأن اختيارّه 
فاسدٌ واخشياز المكره ه صحيح» ؛ على أنه إن لم يقطع النسبة بالكلية؛ فد امل مح أن 
يُورث الشبهة» ٠‏ وهي مانعة للقّوّد» ببخلااف الدّية لأن التمنال يثبت مع الشبهة, واللّه 
سيحانه وتعالى أعلم [5/ا7 اب]. 


6 كَابُ الإقزار 
كتَابٌُ الإِقْرَارٍ 


إخبارٌ بحقٌ لآخَرَ عليه. وحكمه ظهُود المُقَرْ به لا إِنْشَاؤُهُ فصحٌ الإقرار 
بالخفر للمُسْلِيمء لا بطلاق وعِثْقٍ مُكْرَهَاً فلو أَقَرَ حر مُكلَّفُ بحق, ؛ صَمَ ولو 
مجهورلا 070000000000000 ش11 


هو لغةً: إفعال مِنْ قَدْ الشية قت 
وشَرْعَاً: (إخبارٌ بحقّ لآخَرَ عليه) فخرجت الشهادة» فإنها إخبار بحق لآخر على 
غيره؛ والدّعُوى فإنها إخبار بحق نفسه على آخر. (وحُكمه): أي الإقرار (ظهور المُفَرٌ 
به) أي لَِمَ على المْقرٌ ما أقر به لوقوعه دليلاً على صدق اللمخترٍ به. قال النّه لله تعالى: 
«(كرئوا قَوَامِينَ بالقشطٍ سُهَدَاءَ للَّهِ ولو على أَنفُسِكي04» والشهادةٌ على نفسه هو 
الإقراره وقال عز وجل: طإيلٍ الإنسانُ عَلّى فْسِهِ بَصِيْرة74" أي شاهدة بالحق. وقد 
جم النسئ يله بإقراره على نفسه بالزنا (لا إنشاؤه) لأن الإقرار إخبارٌ بوجود المُمَرٌ به 
0 إظهار المُخيرٍ بلسانه للمُحبر به لا إيجادٌةٌ له (فصح الإقرار بالخَفر للمُسْلِم) 
ولو كان الإقرار إنشاءً لَمَا صَحْ لآة المع ال يفيك له ليك النشبر, 
(لا بطلاق) أي لا يصح الإقرار بطلاق (وعِثق مُكْرَهاً) ولو كان إنشاءٌ صح. لأن 
طلاق الشكره وإعتاقه واقعان عندنا. 2 حَصٌ الطلاق والعتاق بالذكر مع أن كل إقرارٍ 
مع الإكراه غير صحيح» لأنه 1 أن يسن أن الإقرار ليس بإنشاء. 
(فلو آقر حرٌ مكلفٌ بحق صَحّ ولو) كان الحقٍ (مجهولا) لأن جهالة المُمَرٌ به 
لا تمنع صِحَةَ الإقرار, أن الح قد يَلزمه متجيرلاء بأن أتلّف ما لا يَذْرِي قيمته؛ ا 
جرح جرَاعة لا يدري أَرْسَّهَا” )وسقي علي تع ساي 3 زيرت قدرهاء وهو 
ا لإبراء ذمته بالإيفاء أو [بالإرضاء 9 بخلاف الجهالةٍ بالمُقرٌ له سوا 
تفاحشت بأن قال: على ألف درهم لواحد من الناس» أو لم يتفاحش على الأصحء بأن 
قال: علي ألفى لأحد هذين؛ لأن المجهولَ لا يصلح مُستحقا إذ لا يمكن الجبر 
على البيان من غير تعيين المدّعي. 


.)١88( سورة النساءء الأية:‎ )١( 

(؟) سورة القيامة» الآية: .)١4(‏ 

(©) الأؤش: ما وجب من المال في الجناية على ما دون النفس. معجم لغة الفقهاء ص 14ه. 
(8) في المطبوع: «بالإيصاء» بدل «بالإرضاء». 


كاب الإقرَار 6 
ولَزمه بيائهُ بما له قِيْمة. والقولٌ له إن ادّعى المُقَرُ له أكثر منه. 
ولا يُصَدّقُ في أَقَلَّ من درهم في: علي مال» ومن النّصَابِ في: مالٍ عظييم» 


من ذهب أو فضةٍ. ولا من خمس وعشرين من الإبل» ولا من قَدْرِ النّصَاب قيمةٌ غير 
مال الزكاة. 


وفي: ذَرَاهِمَ ثَلانَةِ و: ذَرَاهِمَ كثيرة عَشْرة: اا 22000 


ولو كان المُمَةٍ عليه مجهولا أن قال: لك على أحدنا ألف درهمى لا يصح 
اتفاقاً» لأن المقضي عليه مجهولء ذكره في والنهاية». قيد بالحر لأن المراد صحة 
الإقرار مطلقاء والعيد المحجورٌ عليه يتأخر إقراره بالمال ! إلى ما بعد العتق. 

وكا عدن أن إقرار العيد بالحد والقصاص فيما دون النفس يصحء وبالقصاص 
في القن يتبعٌ به بعد العتق. وبه قال زفر» والمُرّنيٌ» وداودء وابن جَرئر الطبري» لأن به 
مسقل نح ميل فأُشْبه الإقرار بقتل الخطأ. إوقيد بالمكلف لأن إقرار المجنون 
[والمعتوه] 200 والصبي العاقل لا يه لانعدام أهلية الالتزامء» والنائم والمُغمى عليه 
كالمجنون لعدم التميّر. وإقرار الشكران من مُحرّم يلزم, إلا فيما يقبل الرجوع كالحدود 
اللخالصة يله تعالق» والشكر إن كان بطريق مبيس: كالسُوْبٍ مُكرَها لا يلزم من إقراره 
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ا 
(ونَزِمَه) أي المُقر (بيائه) أي المجهولء حتى لو امتتع عن البيان أجبر عليه 
(بما لَه قِئْمَةٌ) لأنه أخبر بإقراره عن الوجوب في ذمته؛ وما لا قيمة له لا يجب فيهاء 
فكان رجوعاً (والقولٌ له) أي للمُقِر مع بمينه  71[‏ أ] (إن ادّعى المُقَرٌ له أكثر منه) 
لأن الثقَر هو الميكر. 

(ولا يُصدّق) المُقِر (في أقل من درهم في: : علي مال) تأنه لا يمد مالا عرفا 
(و) لا في أقل (من النْصَاب) أي نصاب الزكاة (في مال عظيم من ذهب أو فِضة) 
لأن النتصاب مال عظيع؛ حتى ير صاحبه نيا فى الشرع» ووجب فيد مْوَاسَاة 
الفقراء. وقال الشافعي وأحمد: يُقْبلُ تفسيره بالقليلٍ والكثير. 

(ولا) في أقل (من خمس وعشرين) في: علي مال عظيمٌ (من الإبِلٍ) لأنها 
أدنى نصاب منها يجب فيه من جنسه (ولا) في أقل (من قَدْر النْصَاب قيمة) في: 
عليّ مال عظيم من كذاء مشيراً إلى مال (غير مال الزكاة). 

(و) لزمه (في دراهم ثلاثة) لأنه أقا ل الجمع الصحيح؛ فصار متيقّناً به والزائد 
عليه مشكوك فيه. (و) لزمه في (دراهم كثيرة عَسشثرةٌ) عند أبي حنيفة» ومكتان 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
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و: كذا درهماً دِرْمَم و: كذا كذا أَحَد عَضَر وكذا وكذا أحد وعشرون. ولو ثَلَّتَّ 
بلا واو َأَحَدَ عَشَره ومع واو فمئةٌ وأَحَدٌ وعشرون. وإن رَبَعْ زيد ألفٌ. 

و: عَلَيّ وقبلِي إقرارٌ بِدَينِء وَصُدّقَ إن وَصَلَ به: وهو وَدِيعةٌ وإن فَصَلَ لا. 
و: عددي أو معي ونَخْرْةُ أَمَائَةً. وقوله لِمُدَّعِي الألف: انَرنها. أو فَصَيمُكَها 
ونحوهماء إقرارٌ. 


عند هما الأن صاحب النصاب مكثرء حتى وجب عليه مواساة غيره» بخلانتا عدون 
ولأبي حديفة أن العشرة أقصى ما يُذكر بلفظ الجمع؛ ألا ترى أنه يقال: : عَشَرَةٌ دراهمء 
ثم يقال: أحد عشر درهماء فكان هو الأكثر من حيثٌ اللفظٌ فيصرف إليه. 

(و) لزمه في (كذا درهماً درهمٌ) لأن كذا مُبهم ودرهماً تفسير له (و) لزمه في 
(كذا كذا أحد عَشّر و) في (كذا وكذا | أحد وعشرون) لأن هذه الكلمات مبهمة؛ فيجث 
عَمْلُهَا على نظيْرِمًا من المفسرء وأقل عددين يُذكران من غير حرف عطف بينهما: 
أحد عشر وبحرف عطف أحد وعشروك (ولو تَلَثَ بلا واو فآحد 7 الأنه لا نظير له 


فل" يزاد على الدوال (ومع واو هف فمئّة وآحد وعشرون) لأنه أقل ثة أعداد بين كل 
ا 1 ا 
حرف عطف. 


(وعَلَيَ وقِبَبِي إقرارٌ بدين) لأن كلمة علي للوجوب»؛ وكلمة قبل للضمان. 
يقال: قبل فلان عن فلانٍ أي ضمن. . وإنما يكون المال واجباً ومضموناً إذا كان ذَيناً في 
الذمة (وَصَدّق) من قال: علي أو قبلي (إن وَصَلَ به) قوله: (وهو وديعة) لأنه يحتمله 
مجازاًء لأن الحفظ واجبٌ على المُودٍع» فيجوز تفسيره به متصلاء (وإن فَصَلَ لا) أي 
لا يُصدَّق لأنه يُقررٌ حكمه بالسكوت»ء فلا يجوز تغييئه بعد ذلك كسائر المغيرات 
الاستثناء والشرط. (وعندي أو معي ونهوه) ك: في بيتي. وفي كيسيء وفي 
مادوني (أمانة) لأن ذلك إقرار بكون الشيء في يده؛ وذلك يتنوع إلى مضمون 

وأمانة» فيئبت أتلينيا» وهو الأمانة. 

(وقوله لمدعي الآلف: انّزنها) بتشديد التاء أ من الاتزان» افتعال من الوزن (أو 

قَصَنْتكَها ونحوهما) كانتقِذها أو أَجلَيِي بهاء أو اقعد فاقيضها (إقرار) لأن الهاء كناية 

عن المذكور في الدعرى في جميع ذلكء فصار كأنه أعاد المُدَّعى وهو الألفء 
ا . وأما لو لم يكن [0/0؟ ‏ ب] فيها ضميرٌ لا يكون إقراراء لأنه لا 
دليز ل على انصرافها إلى المال المذكورء فيكون كلاماً مبعداً فلا يلزمه شي وقال 
الشافعي 2 ين اتن وانتقد: إنه ليس بإقرار» وبه قال بعض أصحاب مالكء لأنه 


كاب الإقرَار مها 


و: مئة ودِرهم, أو: وثلاث أثواب, دراهمٌ وثيابٌ. وفي: مئة وثوبٌ أو ثوبان 
يُقَسَرْ المئة. 


يحتمل الإقرار ويحتمل الاستهزاءً والمبالغة في الججحودء فلا يكون إقراراً بالشك. 


(و) قوله: (مئة ودرهم,) أو مئة (وثلاث آثواب) يلزم به في الأول مئة كلها 
(دواهم و) في الثاني مئة كلها (ثياب وفي) قوله: (مثئة وثوبء أو) مئة و (ثوبان يفسر 
المئة) والقياسٌ أن يُرججع في تفسير المئة إليه في الكلء لأن المعطوفٌ غير 
المعظوف عليه فلا يكون مُفَسْراً له فبقيت المئة على إبهامهاء كما فى غطف 
الفوب عليها. ووجه الاتع كيان أن الدراهم يكثر استعماله» فاستفقلرا كران راتفا 
بذكره مرق وكذا كل ما يكثرُ استعماله ويثبثتُ في الدَّمَةٍ مَةِ من المكيْلٍ والموزون» وإنما 
لزم معة ثوب في معة وثلاث أثواب» لأن الأثواب لم كر بحرف العطفء, فانصرفت 
إلى الجميع» وار سير المنة في مئة وثوب أو وثوبان» لأن الغوب لا يُكال ولا يُوزن 
ولا كر ميال فبقي على الأصل. 

ولو أقر بسهم من دار فهو شدس عند أبي حنيفة. فين ل المسألة في 
الوصايا: إذا أوصى له بسهم من ماله ينصرفٌ عنده إلى السدس؛ ل ار 
مسعود واحتمج بقول إياس بن معاوية وجماعة من أهل اللغة: أن السَهُمَ هو السدس. 
وكا "بالتياك لأن السهم يتناول القليل والكثينء فإن ييا من سهمين يكون النصف 
ومن العشرة يكون عُشرأء فهو والجزعٌ والنصف” ؟ سواء. ولو أقر بشرك في عبدٍ 
يوحت أبو يول الشظر لأآن الشركد الُتكر عبارةٌ عن النصفء قال الله تعالى: طم 
لَهُمْ شِوْكُ في السَموات7# وقال: «وما لَهُمْ فِيهما مِنْ شِرْكِ 4 أي من نصيب» 
ولأن لفظ الشركة يقتضي المساواة قال الله تعالى: ظفإِنْ كانثوا أكثَّرَ مِن ذَلِكُ فَهُءِ 
شُرَكَاءُ في التلْثْي0). 
وأوجب محمد البيان. ولو أقر بخمسة في نخمسة وَعَتَى المعية, لَرِمَه عشرة») 
لأنه يَنَّ أنه استعمل «في ) بمعنى (امع4» أو بمعنى واو العطف» وفيه تشديدٌ عليه» فيصح 
بيانُّ. وإن عنى الحساب أَوْجَبْنَا خمسة, لا خمسة وعشرين كما قال زفرء وهو قول 


)١(‏ في المخطوط: «التصيب» بدل «النصف». 
١١؟)‏ سورة فاطن الآية: .)4٠(‏ 

() سورة سبأ الآية: (7179). 

(4) سورة النساى الأية: .)١7(‏ 


مل كِتَابُ الإقرار 


والإقرارٌ بدابة في إضطبل يَلْرْمُهَا فقط. وسيفٍ جَفْنْهُ وحَمَائِلُهُ. 


0 » إذ العادةٌ حاكمةٌ أن هذه 00 يراد 38 خمسة وعشرون.» فصار مده 
0 في ا لاني زيادة المال» 50 ة دراهم ا وإن كثرث 
راوها لا تصير كراج عسي 

وفي «المبسوط:: يلزمه على قول زفر عشرةٌء لأن «في» بمعنى «مع). قال الله 
تعالى: «إفاذحلِي في عِبَادِي(0) وسيل على هذا امجيس لكلامة قلبا: «في) 
للظارف م والدراهمم 5 تكون ظرفاً للدراهمء وتععله بمعنى امع) مجاز» والمسجاز 
قد 00 بمعنى [لامع) وقد .يكون بمعنى ]200 «على)» قال تعالى: ولأًصَلْبتكُم في 

ع المحم ل” ِ وليس دهن أولى من الآخن فبقي المعتبر حقيقة كلامه 
0 عشرة بأول كلامه ويلغو آخره. 

ولو أقر بدينٍ لزمه وإن قال: لماصو ل م د فلا يصحٌ 
لتعلّق حقي المقر له يه. ويرك ابر يوي هلين مُمَر له له على أن المُقَمٌ لم يكن 
كاذباً فيما أقر لك به ولست بمبطل فيما تدعيه عليهء وبه يُفتى لجريان العادة بين 
الناس أنهم يكتبون صك الإقرار ثم يأحذون المال. 

(والإقرار بدابَة في إِضْطبْل) وهو بيت الدواب (يَلْرْمُهَا) أي الدابة (فقط) أي 
ولا يلزمٌ الإصطبل وهذا عند أ يوسف وأبي احنيفة) لأن غير المنقولٍ للا يضمن 
بالغصب عندهما. . وعلى قياس قولٍ محمد أنه يضمن» ويلزمه الدابة والإصطبل 
(وسيف) أي الإقرار بسيف يلزم (خفنه) أي عمد السيف (وحمائله) وهي جمع حمّالة 
بكسر الحاءء وهو العلاقة. وإنما يلزمه ذلك لأن السنيْفن اسم يطلق على مجموع النضل 
والجَمُن والحمَالة. 

(وصح إقراره) أي الرجل (بالخضل) بأن يُقِرَ بحمل جارية أو شاةٍ لرجل؛ لأن 
هذا الإقرار له وجة صحيحء وهو أنْ يكون أوصى به رجل وماتء وأقر وارثه بأن هذا 
الحمل لفلان» فيحمل عليه وإن لم ثيين السبب» وهذا باتفاق. وقال الشافعي في قولٍ 
)١١‏ سورة الفجر الآية: (9؟). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(*) سورة طهء الأية: (9/1). 


كَابُ الإقرَار /لو١‏ 


وله. إِنْ بَينَّ سبباً صالحاًء فإِنْ وَلَدَتْ لأقلّ من نِضفٍ حَوْلٍء قَلّه ما أَقَرّ به وإن أَقد 


نقلّه المُرّنىَ عنه: إن أطلق لا يصحء وفي قول: يصح وهو الأصحء ويه كال احم تان 
مالك: يصح إن تُيِقّن بوجودٍ الحمل عند الإقرار (وله) أي وإقراره للحمل (إن بَيْنَ) 
المُقِرَ (سبباً صالحاً) بأن قال: أوصى له به فلان» أو مات أبوه وتركه ميراثاً له» وهو 
قيد للإقرار له. وإنما قيد به لأنه إن بين فيه سبباً غير صالح بأن قال: بَاعني أو 
ألرَمكنة لا "يض الإقرارة: وإلا لم سين عبياً لم يسيع عند أب بومتقت: 

وقيل: أو ةيه وبه قال الشافعي [في قول(2 ويصخ عند محمد وبه قال 
مالك» وأحمدء والشافعي في الأصحء» لأن هذا إقرار صَدَرَ عن أهله, فيحجَبُ إِعمَاله 
ويُحْملُ على السبب الصالح تصحيحاً لكلام العاقل. ولأبي يوسبق: : أن الإقرار المطلق 
ينصرف إلى الكامل؛ وهو الإقرار بسبب التجارة وهو البيع ونحوه؛ فصار كأنه فسره به. 

(فإن ولدث) أم الحمل المُقّرَ له (لاقل من ضف حؤل) من وقت الإقرار (قَلّه) 
أي فللحملٍ (ما آقر به) له لأنه كان موجوداً وقسَّ الإقرار بِيَقِينَ (وإن قر بشرط 
الخِتَارٍ) بأن أقر لرجل بألف قرضء أو عُضْبء أو وَدِيْعَة» أو عَاريّة قائمة أو مُسمَهْلكة على 
أنه بالخيار ثلاثة أيام (صح) الإقرار لوجود الصفة المُلْرمَة وهي قوله: على» ونحوه. 

(وبَطلَ شَرطهٌ) لأن الإقرار إخبارٌ ولا مَدْحَل د - ب للخيار في الإخبار 
لأن الخبرَ إن كان صادقاً فهو واجبُ العمل به اعمعاره أ أو أو لم يحتّده وإن كان كاذباً 
فهو واجبٌ الردء فلا يتغير باختياره وعدم اختياره. وَإِنما ليزه في «العقوة لفون بد اله 
العقد ويتخيرُ به بين فسحخه وإمضائه كذا في «العناية». وهذا ا القذوبية لا يقيل 
الخيار كما في الصور المذكورة» وأّما إذا كان يقبل» كما إذا أقر أنه باع أو اشترى 
شيعا على أنه بالخيار فلظة أيام أو أقل؛ فإنه يصحٍ الإكران والخار عبن 

(واستثناء كَيْلِيَ أو وَزْنِيَ من دراهم) بأن قال له: على آلف درهم إلا قفيرٌ 
حنطة أو إلا ديثاراً (صَحٌ قَيْمَ)ٍ أو بطريق القيمة» فيلزمه الف درهم الأقيمة امكو ار 
الدينار» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد وزفر وأحمد: لا يصحٌ لأن الاستثناء إخراج ما لولا الاستثناء لكان 
داخلا» وهذا لا يُتصور في خلافي الجنس. ولأبي حنيفة أن الكيلي والوَزني جنسٌ 


مها كتَابٌ الإقرار 


لا استشاء التابع» كالبناء ء والفص والئخل. ودين صحَحتِهِ مطلقاًء ودين مَرَضْهِ بسبب 
فيه 4 وثليم بلا إقراره سَوَاء. وقدّما على ما قر به في مرضهء والكلّ على الإرث, 


الدراهم في المعنى» من حيث إنها تَنْبت في الذمة خالا وموؤكلة: وتصرة لتر امنا 
وإداتكادك في البسدى» جنا لواء جار لتقخازها بنها: 

قيد بالكيلي والوَزني انه لا يصح في غيرهما باثفاق الأصعاب: وهو قول 
506 وقال الشافعي: يصح» وبه قال مالك. فعندنا لو قال له: علق عله درم إلا ا 
لا يصح الاستثناء» وعنده يُبين قيمة الثوب فإن استغرقت المعة بطل الاستثناء في قول» 
وواو دواري اروجباخر نسي ويجب أن بين ثوباً لا يستغرقٌ قيمة المئة. 

(لا) أي لا يَصِحُ (استثناءٌ التابع) من المتبوع (كالبناء) م الذان بأن 0 بدار 
واستثنى بناءها ال من والكدا بأن أقر بخاتم واستشني م فضّه (والتثخل) من 
البستان» بأن ف ببستان واستثنى نخلّه. وقال مالك والشافعيٍ وأحمد: يصح لأنه أخرج 
ما تناوله اللفظ معنئ» فصار كما لو قال: إلا تكهاء أو هاه أوديينا بها 

ولنا أن الاستثناء إخراج ما تّتَاوله صدر الكلام نصأء وصذر الكلام إنما يتناول هذه 
الأشياء تبعأء بخلاف البيتء فإن الدار تتناوله نصأء إذ الدار تشتمل البيتٌ» ولهذا لو 
استّحقٌ البيتُ في بيع الدار تق ع سه عن القدت: ويبطل إقرارٌ وصل به: إن شاء 
اده فلو قال: لزيد علي ألف درهم إن شاء ايله لم يلزمه شيء» لأن التعليقّ بمشيئة الله 
إيطالٌ عند محمدء فيبطلُ قبل انعقاده بتحككم90©. وعند أبي يوسف تعليق بشرطٍ لا 
يوقَفٌ عليه فكان إعداماً من الأصل. 

(ودينُ صحته) مبتدأ مضافٌ (مطلقاً) أي سواء علم بسيبه وهو بمعاينة الشهود 
ببئنة أو بالإقرار (ودِينُ مَرَضْه) مرض الموت (بسبب فيه) أي في العرض داليديه 
وثمن الأدوية (وعْلِمَ) السببٌ (بلا إقرار) كالاستقراض في مرضه جمُعاينة الشهود. 
الشراى أو الاسعجارء أو التز لتروج (سَوّاء) أي مستويان في الرتبة» فلا ِقَدّمُ 5256 0 
الأخر في الاستيفاء ١1713‏ أ] من التركة» هو خبر المبتدأ وما عطف عليه (وقٌدّما 
على ما أقرٌ به في مرضه) ولم يُعلم إلا بالإقرار» وبه قال النّحَعي والثوري. 

(و) كُدّم (الكل على الإرث وإن شَمِل) الكل (ماته) وقال الشافعي: ذَيْن الصحة 
ودَيْنُ المرض الذي لا يُعلم إلا بالإقرار سواء» وبه قال مالك؛ والخرّقي» والتميمي من 
أصحاب أحمد» لاستواء سببهما وهو الإقرار الصادر عن عَقّل ودِيْن ومحل للوجوب: 


)١(‏ وفي المطبوع: «بحكم). 
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ولا يصح أَنْ يَحُصٌ عَرئاً بقضاء َينِهِء ولا إقرَارةُ لِوَارئِهِ إلا أنْ يُصَدّقَهُ البقيّة. 
فَيَنِطلٌ إن اذَّعى بُنوّتَهِ بَعْدَه 1100و[ 


ره لدم القايلة اللشمرق: 

ولنا: أن الإقرار لا يُعتبدُ إذا كان فيه تُهمة إبطال حق الغير» وني إقرار المريض 
يما ليس من التبرعات كالبيعء والنكاح» 00 تُهْمَة إبطال تعلق ذَيْن الصّحة بماله 
بمخلاف المعروف السييب معاينة الكهرة فإنه له ثهْمَة ة فيه 

(ولا يتصح) للسريض (أنْ يَخْصٌ غَرِنِمَاً) من ا الصحة أو 0 (بقضاء 
دينه) لأن ذلك فيه إيطال حق قّْ الباقين» إلا أن يكون ذلك الدينٌ ثمنا بشيءِ اشتراه مثل 
قيمته أو يكون قرضاً لزمه في مرضه بالجئنة لأن هذا ليس بإيثار ولا إيطال لبق 
لأنه حصّلّ مثل ما نَقَد وحقٌ الغرماء متعلقٌ بمعنى التركة لا بالصورة» فإذا حصل له مثلّه 
معنئع لم يعد ذلك تفويتاً. وعند مالك والشافعي يختص مطلقاء والله تعالى أعلم. 

(ولا) يصح (إقرَارهُ لِوَارِثِه) وبه قال أحمد والشافعي في قول. ويصح في 
الأصح من مذهبه, لأنه إِظهارُ حت ثابتء لترججمح جانب الصدق فيهء فصار كالإقرار 
لأجنبي وبوارث آخر وبوديعةٍ مُستهلكةٍ للوارث. وقال مالك: يصح إذا لم يُتهمء ويَنطل 
إذا انهم كمن له بنت وابن عم فأقر لبنته. ولنا: ما أخرجه الدارقطني ص ل(سئنه) عن 
جعفر بن محمكء عن أبيهء عر جابر قال قال رسول أئلّه علد رلا وصية لوارث» و 
إقرار له بدين)» وما رُوِيّ أنه د قال في خطبته عام حجة الوداع: «إن أئنّه أعطى كل 
ذي حق حقمه فلا وصية لواردث ولا إقرار بالدين)( 6 

الكن قال شمس الأئمة 0 المسوكدة إن هذه الزيافة شاذةٌ غيد مشهورة؛ 0 
أحاط ذلك ال وإنث قر اد فهو وس إلا ُ تصلاقة الورثة. وبه عير 0 فإن 
قول الواحد من فقهاء الصحابة عندنا مقدمٌ على القياس» ولأن في إقرارِهِ إيثار بعض 
الورثة بماله بعدما تعلق حقٌ جميعهم به. فلا يجوز لما فيه من إبطال حق البقية» 
كالوصية. قيد بالوارث لأن إقراراه للأجنبي يصح وإن شَّمِلَ المال. 

(إلا أ مَصدُقه الففية) أي نبعنية الورقة» لآن عدم الصحة كان لحمّهم فإذا 
صَدَّهُوه فقد أقروا بتقدِّمِهِ عليهم  7117[‏ ب] (فَيَبْطّل) الإقرار (إن ادّعى بُنوّتَه) أي 
بنوة الأجنبي (يَعْدَه) أي بعد الإقرار له ويثبت النسب. وبه قال أحمد والشافعي في قول. 


20010 أخرجه الترمذدي في السنن 5/4/ا”, بالالاى كتاب الوصايا (8؟)» باب ما جاء لا وصية لوارث 
(ه)» رقم (6160). 


1 كتَابُ الإقزار 


لا إن تكع. ولو أقر بِبثرّة غلام جهل نَسَبْهُ ويُولَدُ مثْله لمثله. وصَدَقَهُ الغُلامُ نَِتَ 
نَسَبه وشُرِط تصديقٌ قُ الزّزج» أو صَهَادَةٌ قابلةٍ في إقرارها بالولد. ولو أقر ببسب من 
غير ولاد؛ لا يصحٌ, ويَرِثُ إلا مع وارث. 


(لا إن َكَح) أي لا يبطل الإقرار لأجنبيةٍ إن نكحها بعد إقراره لها. وبه قال أحمد 
في الأصح» والشافعي في القديم» ومالك. وقال الشافعي في الجديد وأحمد في رواية: 
تبطل؛ ر لأن اعتبار كونٍ الوارث وارثاً حال الموتٍ لا حال الإقرار كالوصية. ولنا: وهو 
الفرق أن البنّة تستند إلى وقتٍ العلُوْقِء فتبين أنه أقر لابنه فلا يصحء والزوجية تقتصر 
على زمان التزوج» فكان إقراره لأجنبية. ويُؤخر الإرث عن الدين المُّقَمٌ به في المرض» 
لقوله تعالى: «إمِنْ بعدِ وصيدٍ فيه ترش يها ةين »” اكربولان قضاءً الدَّيْنِ من الحوائج 
الأصلية. لأن به دفع الحائل بينه وبين الجنة العيليّة. وحقٌ الورثة يتعلق بالتركة بشرط 
المَرَاعْ عن الحاجة» ولهذا يقدم تجهيزه وتكفيئه وتدفيئُه. 

(ولو آقر) المريضٌ أو غيره (يِبِتُوَّة غلام جُهِل نسبه, ويولدُ مخله) أي مثل 
0 (لمثله) أي لمثل المُمَرٌ (وصَدّقه الغلام, ثبت نسبه) وقال مالك: إن تين 

سٌ أنه ليس ولده لا يثبت» كما إذا كان الغلامٌ سِنْدياً والرجل قارسياً. ولنا: ١‏ 
افبدت تحال لإثباته» فيئبت إذا أمكن» وفي هذه الصورة يمكن. قيد بمجهول النّسَبء 
لأن معرفته تمن ثبونّه من غيره. . وبكونه يولد ِل لِِقْلِهِ لكلا يكون مكذباً في الظاهر. 
وبتصديق الغلام» لأن المسألة في غلام يُعبر عن نفسه. فلا بد من تصديقه؛ لأنه في 


يد نفسهء حتى إذا كان صغيراً لا يعبر عن نفسه فلا يعتبر تصديقه. كذا في «الكافي» 
و «الهداية» وغيرها. وإذا بت نسهه شارك الورّثة في الميراث, لأن ذلك من ضرورات 


(وشرط تصديق الزؤج) امرأته أو معتدته (آو شَهَادَةُ قابلة في إقرارها) أي المرأة 


(بالولد) لأن إقرار المرأة لا يُقبل على الزوجء فلا بد من تصديقه. وقول القابلة حجة 
في تعيين الولد. والنسب يثبت بالفراش. (ولو آقر بنسب من غير ولأمٍ) أي أو أو 
بثوة» كإن أقر بخ أو عم (لا يصيح) إلا بالبينة؛ لأن فيه هل الب على الغير. 

(ويّرث إلا مع وارث) معروف قريب أو بعيد» فإنه أولى بالميراث من المْقَوٌ له 
لأنه لما لم يخ يثبث نسبْةٌ منه لم يزاحم الرارف الكغروقةة الدب وإن لم يكن له وارثٌ 
حيدق الققد له خيرائة: لأن للمقر ولاية التصوّفٍ في مال نفسه عند عدم الوارث. ألا 
ترى أن له أن يوصي بجميع مالهء فكذا له أن يجعله لهذا المُقَرٌ له. 


.)١7( سورة النساءء الآية‎ )١( 


كناب الإقرار ا 


ومن أَقرَ بأخ وأبكقيفه نت لتاركة فني: الارك يلا لشب ولو قد أَحَدُ انتَئْ 
نجه لداعلن آعر دين بقنض أنيد سقف فلا شي ء .لهي واللصيق الأخين. 

(ومن أَقر بآخ وآبوه مَنْتَ شاركه في الإرث بلا نسب) أي ولا يثبت نسبهء لأن 
إقراره 07/83 ؟ 03 يُضْكّن شيئين: تمل النسب على الغير ولا ولاية له عليهء فلا يغبت 


(ولو أقرَ أحد ابني ميت له على) شخص (آخَر دين) هذه الجملة صفة ميت 
(بقبض أبيه نصفه) أي نصف الذَّيْن (فلا شيء له) أي للابن المُّقِرَ (والنصف لالآخر) 
وهو الابن الممنكرء لأن الإقرار باستيفاء الميتٍ الدينّ إقرادٌ بالدين على الميت؛ لأن 
المقبوضٌ غيرُ الدين» قيكون معنمونا على العَابطن ديناً في ذمته فيتقاصّان2"7: فإن 
كدّبه أخوه لا يُصدق عليه وينفذ في حقه خاصة» فوجب على الميت النُضْفُ على 
زعمه. 

والدين مقدمٌ على الميراث وقد استغرق نصيبه؛ فلا يأخذ منه شيئأء وصار كما 
لو أقر على ا الميت بدين آخر وكذبه أخوه. وصح إقراره بالدين لأجنبي وإن استغرق 
ماله» لما روى محمد في «الأصل» _ عن ابن عمر أنه قال: إذا أقر الرجل في مرضه 
بدين لرجل غير وارِثْء فإنه جائز وإن أجاط ذلك عالة ولا يعرف له-ميقالف: لافنا 
والشافعي جعلوا الطّلّق - وهو: وجمٌ م الولآدة - كمرض الموت في حق الأحكام لأن 
الموتت ندر في غير حالة الطلْق» ويوجد فيها كثيرا والحكم مبنيٌ على ما كثُر لا 
على ما ندرء لا بعدما تم لها ستة أشهر من حين الحمل كما قال مالك» واحشج بأن 
ولادتها حيقذ متوقعة ساعة فساعةء وهي قد تموت بهاء فتْوَطْنٌ نفسها على الهلاك, 
وتبادرٌ إلى ما يتبادر إليه المرض. 


وإذا ث جيف الموت على المتعلول: وهو المريض مرض الشل» أي : ئٌ00 
ونحوه من مرا التي يطول ويعتاد اللإنسان بها كانت الهبة 0 


لكونه مريضاء واله أعلم. 


.١4٠ التقاص: ججغل الغرهين ما لأحدهما على الآخر قل ما عليه له. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 

(؟) في المطبوع: الل والدق. وفى الخطوطة: الشل أي: الدق. والأولى حذف كلمة «الدق؛. لأن السل 
نلعة لا أ تنعرى الدق. 
و العلل اقرامنة تحدث في اللائة أو ذات الجنب. القاموس المحيط ص7١7١‏ مادة إسلل). 


كاب الى 


كتَابٌ الذَّغوَى 
هي إِخْبَارٌ بحقّ له على غيره. 


والمُدّعي: مَنْ لا يُجْبَخِ على الحُصُومَة والمُدَّعَى عليه من يُجْبَرُ. وهي إنما 
تِصِحٌ بذكر شيءٍ عُلِم جنشه وقَذْرُةُ 110771031 


(هي) لغْةّ: بمعنى الدعاءء قال الله تعالى: «َإِدَعْوَاهم فِهِهَا سْبِحَائَك الله .. 
دَعْوَاهم أَنِ الحَمِدٌ لِنَّهِ رَبٌ العَالّمِيك204. 

وشرعاً: إضافة الشخص الشيءَ إلى نفسه حال المنزاعة» على ما قاله شيخ 
الإسلام» والمخبوبي. ويقال: أذّعى زيد على عمرو» فزيد المُدّعي وعمرو الفدعن 
عليه والمال المُدّعى» والمدّعى به خط والمصدر: الادّعَاء افتعال من دعى. 
والدعوى على فُعلى: اسم منهء وأَلِقُها للتأنيث» فلا تُتَوّء ويقال: دعوى باطلة أو 
صحيحة وجمعها دَعَاوَى - بفتح الواو ‏ له غير» كفتوى وفتاوى» كذا في 
«الكافي»). 

وشَوْط صِحّتها مجلسٌ القضاءء فلا يصح في غيره» حتى لا يستحق على 
المُدّعى عليه جوابه. وحكمها وجوبٌُ الجواب على المُدّعى عليه. وقال المصنف: 
(إِخبَارً) من الشخص (بحق له على غيرم) فاحترز بقوله: وله) عن الشهادة فإنها إخبار 
بحق لأخرء وبقوله: «على غيره) عن الإقرار» فإنه إقرار ببحق لآخر على نفسهة. ولما 
كان معرفة ة الفرق بين المُدَّعي [5 اب] والقدّعى عليه من أهم ما يُحتاج إلى 
معرفته في هذا الكتاب عرفهما بقوله: (والمُدّعي: مَنْ لا يُجِبر على الخصومة) إذا 
تركها (والمُدُّعى عليه من يُجير) عليها إذا تركها. وقيل: المُدّعي: مَنْ لا يَسْتَحَقٌ إلا 
ببحجة كالخارج» والتجدّعى عليه: من يَستحقٌ بقوله من غير حجة كصاحب اليد. 
وقيل: المُدّعي: من يلتمسُ غير الظاهرء والمُدَّعى عليه: مَن يتمسك بالظاهر. 

(وهي) أي الدعري (إنما تصح م بذكر شيع عم جِنْسّه) أي جنس الدع بأن 
يقال: حنطة مغلا (وقذرة) بأن يقال: كذا كيلك أن فائدة الدُعوى الإلزام بواسطة 
الإشهاد, ولا يتحفق الإشهاد ولا الإلزام في المجهول. وفي (اشرح الوقاية): هذا في 


.)٠١( سورة يونسء الأية:‎ )١( 


كِتَابُ الدعْوَى ولحل 


وأنه في يد المُدّعَى عليه. 

وفي المَتقُول يزيد: : بغير حَقٌ» وفي العَقَار لا تنْبِتُ اليد إلا بخجّة ٠‏ أو عدم 
الفاصي؛ ٠‏ والمُطالبة به وإخضاره إن كن ل يو ليُشِيرَ إليه المُدّعي والشاهد والحَالِفٌ»ع 
وذِكرُ قيمته إِنْ تَعَذّنَ » وَالحُدُودٍ الأربعة َو لثلاثةٍ في العقار, 


دعوى الدّين لا في دعوىٍ العين. فإن العين إن كانت حاضرةً تكفي الإشارة. أن هذا 
مِلْكَ لي ؛ وإن كانت غائبة لبه يجب أن برضقها ويناكر قيمتها: انتهى . وقيل: لا يُشْتر 
ذكرٌ القيمة» وإليه مال القاضي فخر الدين وصاحب «الذخيرة. وكذا 0 عامة 
الكتب: أنه يسمع دعواه بدون القيمة؛ لأن الإنسان ربا لا يَعْرفٌ قيمة ماله فلو كلف 
حجان لتضكر به. 

(وأنه في يد المُدُّعى عليه) هذا عطف علق «ذ كر شيء)؛ وإنما شرط ذلك في 
الغو لأن الشدّعى :عليه لا يكون عصكهم إلا إذا كانت العين في يده. (وفي 
المَنْقُول يزيد: بغير حق) إذ الشيءٌ قد يكونُ في يد غير المالِكِ بحق. كالرهن في يد 
المرتهن؛ والمبيع في يد البائع أجل العمن. وفي «شرح الوقاية): وهذه العلة: تشتمل 
العَقّار أيضأء فلا أدري ما وجه تخصيص المنقولٍ بهذا الحكم. ووجهه بعضُ بوجوه 
وردّها يرهم وي التاقار لا تشبت الديد إلا يحُجّة, :لوعت تحني ) ولا يشبت 
بتصادقهما أنه في يد المُدّعى عليه بخلاف المنقول فإنه يثبت يبذلك. والقرق بينهمنا 
أن اليد في العقار غير مشاهدة» ولعله في يد غيرهماء واتفقا على ذلك ليكونَ لهما 
ذريعةٌ إلى أَخذِهٍ بشكم الحاكم فشرط الححججة أو علم القاضي لنفي التّهُمَة. واليد 

في المنقول معاينةٌ فلا حاجة إلى اشتراط ذلك. وفيه أنَّ العلة يشتركة والمعارية 

ممنوعة» فلا يظهد وجه الفرق هناك. 

(والمطالبةٌ به) عطفٌٍ على «أنه في يد المُدّعى عليه»؛ أو على ما عطف 
عليه. وإنما كان ذكرٌ المطالبة لا بد منه في صِحّة الدعوى لأن المطالبةً حمّهُ فلا بد 
من طُلَبهِ (وإحضاره) عطف على ذكر شيء. وإما تصح بإحضار المُدَّعى (إن أمكن 
ليُشير إليه المُدّعي والشاهد والحالف) لأن 0 بأقصى ٍ ما يمكنٌ شرط وذلك 
بالإشارة فيما يمكن إحضاره (وذِكْرُ قيميِه إن تَعَذَّرَ) إحضاره. بأن كان هالكاً أو غائباً 


ليصية المذعن معلوماًء لأن الشيء ءَ يُعلم بقيمته: لأنها مِيْلّهِ معنئ. 


(و) ذكه (الحدودٍ الاربعة) وبه قال زفر كمالك والشافعيء لأن التعريف لا يَتِم 
إلا بها (آو الثلاثة) 7179 أ] عندنا لأن للأكثر حكم الكل (في العَقَار) فإنه يُعرف 


4 كِتَابُ الدُعْرَى 


سما 0-7 ونسبهم إلى الجَدٌ. 
وإذا د - ضَكَك مأل القاضي 0 عنها فإن أَقَو أو أَنْكَى وشال المُدّعي 
يَثِتَةَ 2 نام لحي ملي 0 م الببيئة حلقةء م ل بعر أو 


بتر كنوك عدر 0 بالإشارة لتعذّر نقلهِ إلى مجلس الحكم (و) ذ كد (آسماءِ 
أصحابها وتَسَبِهِمْ) ليكَميرُوا عن غيرهم (إلى الجد) لأن تمام التعريف يهء وهذا إن لم 
يكن مشهوراًء وأما إن كان مشهوراً فلا يلزمٌ ذكد الجدّ لحصولٍ المقصود. 

(وإذا صحت) الدُعوى (سآلن القاضي الخصحّ) وهو المُدّعى عليه (عنها) أي عن 
الدعوى التي ادعاهاء ليتكشفٌ له وجه الحكمٌ فيهاء لأن القضاء بالبينةٍ يخالفٌ القضاء 
بالإقرار (فإن آقرّ) الخصمٌ (آو أنكر وسآل) القاضي (المُدّعي بَيَةَ) بأن قال له: ألك 
بينة؟ (فآقام) البينة (قَضَى) القاضي (عليه) لوجود الحجة المُلزمة للقضاء في 
الوجهين. وروى أصحاب الكتب الستة عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين 
رجلٍ م من اليهود أَرض» فجحدنيء فقدمت إلى النبي يكل فقال لي يَلنِ: «أَلَكَ 
بَكِنَةٌ)؟ قلت: لاء فقال لليهودي: «أتحلف)؟ قلت: يا رسول الله! إذاً يَحَلِفُ ويذهث 
مالي فأَنرْلٌ للد إن الّذِيْىَ يَسْعَِوْنَ بِعَهْدٍ الله وأَمَانِهمْ مدا ١‏ تبيو74".. ٠‏ الآية. 

(وإن لم يُّقِمِ البينّة حَلَّفَة) القاضي (إن طلبه) أي التجلقة فسن أن 
اليمين حقّهُ فلا بد من طليهء (فإن نَكَلَ مرةٌ) بن قالل+ لا أحلث (أو سَكَّت بلا آقَ) من 
طْرَشٍ أو حرس (وقضى) القاضي (بالتْكؤل صَعٌ)) لأن التكول دل على كونه مُقِوَأ إذ 
لولا ذلك لأَهُدَمَ على اليمين أداعٌ للواجب» ودفعاً للضرر عن نفس لأن اليمينٌ وَأعية 
عليه لقوله يك «اليمين على المُدَّعى عليه" (وعَرَضٌ اليمين) على المُدّعى 
عليه (ثلاثاً) يقول في كل مرة: إني أَعرِضٌُ عليك اليمينٌ» فإن حلفت وإلا قضيتُ 
عليك. 


(ثم القضاءً) بعد ذلك (آخوَطٌ) لما فيه من المبالغة في الإنذارء فهو نظيرٌ 
إمهال المُرْتَد ثلاثة أيام في أنه مسعحب. فعرضٌ اليمين مُبتدأء والقضاء عطف عليه 
وأاحوط» خخير الميعدا. وهذا عند الجمهورء وقيل: عند أني حنيفة ندب» وعنهما أنه 
حتم. ثم القائل بعد الدّعوى عليه: لا أقر ولا أنكر يُحبس عند أبي حنيفة حتى يُقر أ 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 0١5/97‏ كتاب الأقضية »)*١‏ باب اليمين على المدعى عليه »2)١(‏ 
رقم (1 .)١971١-‏ 


كناب الدُعْرَّى ال 
ولا ثُرَدَ اليمينٌ على مُذّعء وإِنْ تكلّ خصمُه. ال 


يُنكرء إذ لا تحليف مع قوله: لا أنكر لقوله كلِ: «واليمين على من أنكر»(©. وقالا 
يحلف» كمالك والشاقي؟ - لأنّ قَوْلّيه لكا تَعَارَضًا تَسَاقَطاء فصار كالساكت. 


وفي «المجتبى: يُشترط أَنْ يكونَ القضاء على فور النكول عند بعض 
المشايخ. وقال الخصّاف: 0 م ا ا و اد 
ثلاثاً فلا بأس بهء وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وفي «الفصول»: لو كان 
الاستحلاف عند غير القاضي» كان المُدّعي على دعوام لأن المعتبرَ يمينْ قاطعة 
للخصومة» وهي اليمينُ عند القاضي. والفتوى على سماع البينة [71/5؟ 5‏ ب] بعد 

يمين الخصم. وإما نأخمذ في ذلك بفعل عمر رضي الله عنه فإنه جَوّز قَبول بَيْنَة 
الفتعن وخر القن عليه» وبقول شُرَيْح: : اليمينٌ الفاجرةٌ أحق بالجدٍ من البينة 
العادلة. 


زولا تُرَدَ اليمين على مُدَعٍ وإن مَكَلُ خصمه). وقال مالك والشافعي: لا يُقضى 
بالتكول» بل برد اليمين على المُدّعي» لان لكل تحمل لتزريع عن الجدين الال ودوك 
عن الصادقة» كما فعله عثمان» ويُختمل أن يكون لاشتباه الحال: ومع هذا الاحتمال لا 
يكون حجة. ويمين المُدَّعي دليل الظهور» كما كانت يمين المُدَّعى عليه؛ فيصا إليه. 


ولنا ما في الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله َكل «لو يُعطى الناسٌ 
بِدَعْوَاهم لادّعى وتجال موا قوم ودماءَهمء لكن الجَيِتَة على المُدَّعِي واليمين على 
المُدّعى عليه». وفي رواية: «اليمينُ على من أنكر». وفي رواية البيهقي عن ابن 
عمرو”" بلفظ: «المدعى عليه أولى باليمين» إلا أن تقوم عليه البينة). 

ووجه الدلالة أنه جك قَسَمء والقِسشمةٌ تنافي الشركة؛ فدل على أن جنس الأيمان 
في جانب المُدَّعى عليه؛ ولا يمين في جانب المُدّعيء إذ الألف واللام لاستغراق 
الحو تجن خم رض الأمات حجة التاعي ققد خالى هذا الجديك اللا لنت 


7015/١١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

)١(‏ حرفت في المطبوخ إلى: «اشهد». 

(5) في المطبوع: ابن عمر. والمشت من السخطوط وهو الصوا لصواب الموافق لما في سنن البيهقي /٠١‏ 
؛ كتاب الدعوى والبينات» باب المتداعين يتداعيان... فالبيهقي أورده عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيهء عن بجدّه. وجَدّه هنا هو عبد الله بن عمرو. انظر تفصيل الكلام حول رواية عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده في (بُلغة الأريب» للرٌّبيديء ص١٠ 2١5‏ والتتمة عليه لشيخنا الفاضل عبد 
الفتاح أبو عُدَّة رحمه الله ص١٠71.‏ 


فل كِتَابُ الذُعْوَى 


يي ب حي ا اس ا 0000 


لا يَحْلِفٌ في نِكاح ورَجْعةٍ وفِيْءٍ ! إيلاع, واستيلاد, ورق» ونَسَبء وولاى وحد 


[الأمة]220 بالقَبُول» حتى صار في حيز التواتر. وقد ادعى بعص أهل الأصول أنه 
مخالفٌ لقوله تعالى: واسْتَشْهِدُوا شَهِيْدَيْنِ من رخالكم4”".. بلالاة فمكون ودود 
وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه) عن سالم أن ابن عمر باع غلاماً له بثلاث معة 
درهم» فوجد به المشتري عيباًء فخاصمه إلى عثمان فقال له عثمان: تحلف أنك بعته 
بالراءة» فأبى أن يحلفٌ» رده عثمان عليه. 

وَرَوَى أيضاً عن ابن أبي مُليكة عن ابن عباس أنه أمرة أن بتدات عر فأبت 
أن تحلفء فألزمها. وَرَوَى أيضاً عن الحارث قال: نكل رجل عند شُرَئْح عن اليمين» 
فقضى شريخ عليه فقال الرجل: أنا أحلف, فقال شُ شْرَيْح: قد مضى قضائي. ويُتَّى على 
هذا امتناع”" القضاء بشاهد ويمين. وقال مالك والشافعي وأحمد: يقضى بهماء لما 
روف عسل عرد :افو عنانن أن رسولٍ الله يَََِةٍ قضى بشاهدٍ ويمين. وأجيب بأنه منقطع. 
وقال الترمذي في «علله الكبير): سألت محمداً عن هذا الحديثء فقال: إن عمرو بن 
و 0 ولو سُلّم فثْل هذه العبارة لا تفيدُ العموم» لأن الحجة 

في المخكيٌ لا في الحكاية» إذ المحكيٌ قد يكونٌ خاصاً. 

(ولا يَحيِفٌ) عند م حنيفة (في يِكِاح) بأن اذّعى رجل على امرأة أنه تزوجها 
وأنكرت أو بالعكس (و)_ لا في (رجعة) 701 - أ] بأن ادّعى بعد الطلاق وانقضاء العدة 
أنه راجع فيها وأنكرته أو بالعكس (و) لافي (قيء) بفتح فاء فسكون ياء فهمزء 5 
رجوع (إيلاء) بأن ادّعى بعد مدة الإيلاء أنه فاء إليها ني اليودة وانكريقة أن بالعكس 
(و) لا في (استيلاد) بن ادّعت أمة على مولاها أنها أمُ ولد له وهذا انعد عنها فالكر 
ل ولا يتأنّى العكس» لأن المؤلى إذا ادُعى أنها أَمُ ولد يغبت الاستيلاد بإقراره ولا 

يُلعَفَتُ إلى إنكارها (و) لا في (رق) بأن ادّعى رجل على مجهولٍ أنه عبدُةٌ أو ادّعى 
المجهولُ ذلك. 

روا لفن رسب كإن ادّعى رجل على آخر أنه ولدّهُ (و) لا في (ؤلاءِ) بأن 
ادّعى رعجل على أختر أن له علي ولاء عَتَاقٍ أو مُوَالاة أو بالعكس (و) لا في (حد) أن 
ادذّعى على آخر ما يوجب الحد 0 (و) لا في (لعان) بأن ادّعت امرأة على زوجها 
)١(‏ في المخطوط: :الاً:.ة): وهو ساقط من المطبوع» والمغبت من المحققينء وهو أولى بالمعنى 

واوفق. 

١؟)‏ سورة البقرقف الآية (585؟). 
(0) في المطبوعة: «التنازع» بدل «امصاخ». 


كِتَابُ الدُعْوَى 1 
إلا إذا ادّعى في النكاح والنّسَب مالا كَمَهْرٍ وتفَقَةٍ وإرث. 
وحَلفٌ السَارِقٌ» وضَّمِنَ إِنْ نكل »ولم يُفْطْمْ والروجٌ إذا اذّعث طلاقا 


فَينٍتُ إن تكلّ نِضف المَفْر أو كله الا ارو كروي التو بعيم 
حتى يُقِرَ أو يَخلف» وفيِمَا دُوْنَهَا يُقتَصّ 2 


وإِنْ قال: في بجا سرلا ركلت غية لعش لالطلقة. كفل بتفسه 
ثلاثة أيام. أب ماب جوع كانه ناويد و وود لباك تند رت لد ود الو وو و1 17 ود و 2 


أنه قَذََهَا بما يُوجب اللّعان وأنكر. وقال أبو يوسف ومحمد: يَحْلِفٌ في ذلك كله إلا 
في الحد واللعان. وقال الشافعي: يحلف في حدٌ القذفٍ والقِصّاصء ولا يحلف في 
باقي الحدود. وقال مالك وأحمد: لا يجري التحالف فيما لا يثبت إلا بشاهدين. 

وفي «جامع قاضيخان» و «الواقعات» و «الفصول:: الفتوى على قولهماء وهو 
اخميار فخر الإسلام. قيل: وهو اختيار المتأخرين. 

(إلا إذا اذعى في النكاح والنسب مالاء كمهر ونفقة وإرث) فإنه يحَلِفٌ اتفاقاً 
(وخلف السارق» وضَمِنَّ إن تنكل ولم يفْطع) لأن مُوْجبَ فعله شيمان: أحدقنا: 
الضمان؛ وهو يَجِبٌ مع الشبهة» فيجب بالنكول. وثانيهما: القطع وهو لا يجبُ مع 
الشبهة؛ فلا يجب بالنكول (و) لف (الزوجٌ إذا اّعت) المرأة (طلاقاً) لأن مقصودها 
اتمال» والاستحلاف يجري في المال بالاتفاق (فيثبث إِنْ نكل يضف المهر) إِنْ 
ادّعت الطلاقٌ قبل الدخحول (أو كله) إن ادّعت الطلاق بعد الدخول. 

(وكذا) يَحْلِفُ (منكر انقؤه. قإن ذكل في التق خيس حدئ: يقر أو يحدق) 
ولا يُقتص منه) وبه قال احمك: وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية: يُقتصٌ منه بعد 
حَلِفٍِ الفي (وفِيْمَا دُوْتَهَا) أي دون النفس (يُقْدَ تفتدخ) نويه قال مالك والكتاففئ, يعد 
حلف المُدّعي وأحمد في رواية. وقال أبو يوسف ومحمد: يجب عليه الأزش في 
النفس وفيما دونها 

(وإنْ قال) اننال (لي بينةٌ حاضرة, وطَلَبٍ حَلِفَ الخَضم لا يحلف) عند 
أبي حنيفة. .وقال أبو يوسف: يحلف. ومحمدٌ مع أبي حنيفة في رواية, ومع أبي 
يوسف في أعرى. وهذا الخلاف إذا كانت البينة حاضرةً في فى المضر غائبة عن 

مجلس الحكم؛ حتى لو كانت غائبةً عن المضرء يَحْلِفُ بالاتفاق» أو كانت في 
080 الخحكم الا يحلف اتفاقاً. 

(ويُكَفْل) أي يقيمٌ كفيلاً (بنفسه ثلاثة آيام) كي [0. 6 0س بع لا يُعْيِْبَ 


)200 الأَرشٌ: دية الجراحة. المعجم الوسيط ص7١ء‏ مادة أرش). 


4 كتَابٌ الدُعْرَى 


ولا يُكفل إل رك آخر المخلس. 
والحَلف بالله تعالى لا بالطلاتٍ والعتاق. فإن ألم الخَضْمْ قيل: صَمٌّ بِهِمَا 
في وقاهام و د ب ات ا 2 اا امخا ا طيا رامعالا لو مد ع 1 


نفسهء فيطيع حق المدّعى. والقياس أن لا يُكمّل قبل إقامة البينة» لعدم تعلق حت 
المُدَّعي حيتئظٍء وهو مذهب الشافعي. والتقديدُ بثلاثة أيام مرويٌ عن أبي حنيفة» وهو 
المحم وعن أبي يوسف: التقدير بما بين مجلسي القاضي. 

أما لو قال: يسن له فينة و : شُهُردي عُكِبٌء لا يُجْجَرِ الخصمٌ على إقامة 
الكفيل» لأن الغائب كالهالك, والاستحلاف في الحال ممكن. 

ولو قال: لا بينئة لي عليه ولا شهادة, ؛ ثم أقام المُدّعي السينة أو شهد الشاهدٌ 
قلت في الأصحح لإمكان التوفيق: بأد كان له شهوة لا يعم بهمء أو تَذَكُرَهم بعد ما 
نسيهم: أو تذكرَ الشاهدُ. وقيل: لا يقبل لظاهرٍ التداقض»: ولو باع عَقَارَا وقَرِئِيُةُ حاضرٌ 

يعلم البيع» إثم اذّعَاه لا اع دجواد» لاف كوت أولاً صار مصدّقاً على صحة البيع» 
عر ثانياً يصير متناقضاً 

(فإن آبي) الخصمٌ أن يقي كفيلاً بنفسه (لأَزّمَه) المُدّعيء أي دار معه حيث 
سارء كيلا يغيبت» فيذهب حَمقُهُ (و) لازم (الغَرِيْبٍ قَدْرَ مجلس الحُكم) أي إلى أن 
يقوم القاضي من مجلسه. 

(ولا يُكفل) الغريب (إلا إلى آخر المجلس) لأن في أذ الكفيل منه وفي 
الملازمة له أكثر من مجلس القاضي إضراراً له بالمنع عن سفره (والخَليِف بالنه تعالى 
لا بالطلاق والعَتّاق) لما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي يد قال: «من 
كان حالفاً فليحلف بالله أو ليَضْمُت). . وفى رواية أب داود وغيره: أنه يَِيٍ قال: «إن 
الله تَهَاكُمْ أن تَحْلِمُوا بآبائكمء فمن كان غَالما ليبسلس بال أو ليسكت)». 


(فإن ألح الخصم) أي أكدٌ وبالغ (قيل: صع) التَحْلِيِفُ (بهما في زماننا) لقلة 
مُبالاة الناس باليمين بالثه تعالى وكثرة الامتناع عن الْحَلِفٍ بالطلاق والعتاق» لككن إن 
نكل لا يُقضى عليه بالنكول؛ لأنه امتنع عما هو منهيٌ عنه شرعاً ولو قُضِيَ عليه 
بالتكول لا يَنْفُذْ. ولو طلب المُدّعى عليه تحليفٌ الشاهد أو المُدَّعي: أنه لا يعلمُ أن 
الشاهد كاذبتء لا يُجِييُه القاضن: لأنا مأمورون بإكرام الشهود والمُدّعي لا يجبُ عليه 
اليمين» لا سيما إذا أقام بينة. 


كتَابُ الدغْوّى 58 
و يعلكل بصفاته تَعَالى» له بالزُمَانٍ والمَكانٍ. 
9 اليَهُْودِيُ بالله الذي أَنْرَلَ الْعْوَرَاة على مُوسَىء والنُضْرانيٌ بالله لذي 


أَنْوَلَ الإنجيل على عيسّى 2 وَالمَجُوسِيٌُّ بالله ألذي خَلَقَ التانَ والوَنَبِيَ بالل ولا 
يُحلّفُ في معابدِهم. 


(ويُغلّظٌ) اليمينٌ (بِصِقَاتِهِ تعالى) مثل: والله الذي لا إله إلا هوء عالمُ الغيب 
والشهادَةٍ» هو الرحمن الرحيمء الذي يعلمٌ من الس ما يَعْلمِ من العلانية ما لفلانٍ هذا 
عليك ولا قَبَلَكَ هذا المال الذي اذعاهء» وهو كذا وكذاء ولا شيءٍ منه؟! ويزيد على 
هذا التغليظ إن شاء وله أن ينقص منه. ويحترزٌ عن عطف بعض الأسماء على بعض؛ 
لعلا يتكرر عليه اليمين. ولو غَلَْظَ عليه فُتَكَلَ عن التغليظ وحلف من غير تغليظ؛ لا 
يُقضى عليه بهذا العكول, لأن المقصود الحلفٌ ١811‏ أ] بالله تعالى» وقد حصل. 

(لا بِالزّمَان) أي لا يغلظ اليمينٌ بالزمان» كبعد العصر يوم الجمعة (والمكان) 
كمثبر النبي ين والحجر الأسود. وبه قال أحمد والشافعي في قول. وقيل: يُستحب 
التغليظ بالزمان وبالمكان» وبه قال مالك فيما ليس بممال ولا القصد منه المالء لقوله 
عَكَدِيْد: الا يَحْلِفُ أحدٌ عند يثبري هذا على ين آثمقٍ ولو على سواك أخضرء إل نبا 
مقعده من النار» أو وجبت له النار». رواه مالك وأبو داود. ولنا قوله يك «اليمين على 

من أركره(1). والتخصيص. بالمكان والزمان: لروما زيادة علية, 

(وخحُلف اليهوديّ بالنه الذي أنزل التوراة على موسىء والنّصراني بالله الذي أنزل 
الإنجيل على عيسى) لما روى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله يكيل 0 
لليهود: «أنشدكم بلله الذي أَنْلَ التوراة على موسى» ما تجدون في التوراة على عن 
رَنَى؟24 ولأن اليهود يعتقدون نبوة موسى ةر والنّصارى نبوة عيسى» ب ل كل د 
منهما بذكر المُئْرّل على نبيّه. (و) لقن (المجوسيّ ماله الذي خَدَق النارً) أنه 
يعظمُهًا فيخاف يِذ كرها. ذكره محمد في «الأصل» كما في «الهداية». وذكر الخَصّاف 
أنه لا يلف السمجوسي إلا بالله وهو اخشيار بعض المشايخ» لأن في ذكر النار مع اسم 
الله تقال تعبا لجانهاء وما يتب ينبغي أن تُعظمء » بخلاف الكتابين» إن كب الله مُعظمة. 

5 مُحلّف (الوَقَنِي مالله) لأن الكمَرَة بأسرهم يُقِرُون بالله تعالي» قال تعالى: 
ظوَلَيِنْ سَأَلتهُمْ مَنْ حََلّقَ الشلموات والأَرضٌ لَيَفُولُنٌ لذ" . (ولا يُحلّف) أحدٌّ منهم (في 
معابدهم) لأن فيه كقيا ولأن القاضي للا يَخضْرهاء لأنه ممنوع من دُخولها. 


.)١( سبق تخريجه ص 56 ١ء التعليقة رقم:‎ )١( 


(؟) سورة لقمانء الأية: (8؟). 


0-1 كتَابٌُ الدّغْرَى 


ويُحَلْفُ على الحاصِلٍ نحو: بلله ما بينكما بَيْعٌ قَائِم أو: نكاخ فَائِمَ في 
الحَالٍ» أو: ما هي بَائنٌ نّ مِنْكَ الآنَ لا على السبب نحو: بالله ما بِغْتَهُ ونَخوفٌ إلا" 
أن يَعصَرَّرَ المُدّعيء فَيَحْلِفُ على السبب. » كدّعوى شُفْعةٍ بالجوار فَإنّهِ يَحْلِفْ 
على مَذَهَبٍ الشافمي أنه لا يجب الشُفْعةُ وكذا في سبب لا يَعَكَرْنُ كعبدٍ مُشلم 
دعي عمق على مُوْلِاهُ وفي الأَمَةٍ والعَبِدٍ الكافِر على الحاصل. 

ويُحلف على للم مَنْ وَرِث شيئا فادْعَاة آخَرُ ويُحَلَّفُ على البَتَاتٍ إِنْ 
وَهَبَ له أو اشمرَاةُ. 


(وبُحَلْفَ على الحاصل) عند بي حنيفة ومحمد في البيع؛ والنكاح» والطلاق» 
والغصب (نحو: بالثه ما بينكما بيع قائم, آو نكاح قائم في الحالء أو ما هي بائن 
منك الآن) أو ما يجب عليك رَدُه الآن (لا على السبب) أي لا يحلف على السبب» 
كما قال أبو يوسكن بآت يقولٌ في البيع (نحو. ابالله ما بعته ونحوه) بأن يقول في 
النكاح: اانا كحت روفي العطلاق: بالله ما طلّقتء وفي الغصب: بالله ما غصبت. 

(إلا أَنْ يتضرر حدمي فيحلفٌ على السيب) أي باتفاق (كَدَعوى شفّعة 
بالجوارء فإنه) أي الكذين عليه ربما (يحلفٌ على مذهب الشاقعي أ أنه لا تَجِبُ 
الشفعة) بالجوار» فيصدّقٌ يمينهُ» فيكون في تشليفه عل الخاضل تدك التعار فى 
جانب المُدّعي. 

(وكذا) يحلف على السبب باتفاق (في سبب لا يتكرزء كمي مساع يدعي 
عِنْقه على مولاه. وفي الآمة) الكافرة (والعبد الكافِر) إذا ادّعي أحدمُما العتقّ على 
مولاف وأنكر يُحَنَّتُ (على الحاصل) لأن الوق يتكرر في الأمة بالسبي بعد الردة 
63 ب] والالمحاق بدار الحرب» وفي العبدٍ الكافر بالسبي بعد نقض العهد 
والالتحاق بدار الحرب» ولا يتكررٌُ في العبد المسلم, إذ لا يُقبل منه في الارتداد بعد 
السَبي إلا الإسلام» أو القعل. 

(ويُحلف علنى العِنم مَنْ ورث شيئاً فادعاه آخر) ولا يُحلف على البتاتٍ؛. لأن 
الوارتٌ لا يعلمٌ يما فعل المُورّث (ويُخلّف على اليتاتٍ إنْ وَهَبَ له) شيء (أو اشتراه) 
فادّعاه أخر» لأن الشّراء وقول الهبة سببٌ لثبوتٍ الملك بالاختيار» ولو لم يعلم أ 
العينَ ملك البائع أو الواهب لما بِاسّرَ الشّراء باختياره؛ ولا قَبلَ الهبة» بخلاف الملك 
في الإرث» فإنه ثبت للوارث جبراً ولا عِلّْمِ له بحال ملك المُوَرَثْ. والأصل في ذلك 
أن اليمينٌ إِنْ كانت على فِعْلٍ الغير فهي على العِلْمِء وإن كانت على فعل النفس فهي 
على البتات. 


كاب الدغوَى عد 
وصَمٌ فِدَاءُ الحَلِفٍ والصّلْحُ عنه. 
فصل في التحالف 
ولو اختلفا في قَدْرِ الثّمن أو المبيع حَكُمَ لِِمَنْ بَرهَنَ؛ وإن بَرْهَتا فُلِمُْبِتِ 
الزيادة, وإِنْ نْ اخملفا فيهماء فحجة الباد ع في الشمن, وححجَةُ المُشْكَرِي في المَبيع, 


(وضَح يداك الخَلِفٍ وافصلح فك لون له أن كلق هد ذللكا لذن سقط 
حقه من اليمين بأخذ بدلها. حَصٌ الفداء والصُلْح لأنه لو اشترى يميته منه لا يصحء وله 
أن يستحلقفه لأن الشراعءً عقدٌ تمليك المال)» واليمين ليست بمال. وقد رُوي عن عثمان 
أنه دعي عليه ارعوة درهماً فأعطى شيعاً كم من يمينه ولم يَخخلِف. وعن حذيفة 
أنه افتدى مِن يمينه بمال. والآثة لو حَلّفَ يقع في في القيل والقال» فإن الناسّ بين مصدقٍ 
ومكذب» فإذا افتدى من يمينه فقد صان عرضه وهو حسن. وروى عبد الرزاق في 
امصنفهه عن تفتر قال: شعل لعي عن الرجل يقع عليه البمين فيريد أن يفتدي من 
يمينهء فقال: كانوا يفعلون ذلك. وقد افتدى عبيد السهام وكان من الصحابة يمينه بعشرة 
آلاف» وذلك في إمارة مروان والصحابةٌ بالمدينة كثير. 
ومن ظَفِرَ بجنس حقه أده بلا استعذان ولا كم قاض» لأن الديون تُقضى 
بأمغاتهاء فكان عرف عقن .ولو ظَفِرَ بخلاف جنسه لا يأخذه عندنا إلا بإذن رك 
قاض لاختلافهما حقيقة. وأجازه مالك والشافعي لاتحادهما في جنس المالية. 


فصل في التحالف 

كما في نُسححة (ولو اختلفا في قَدْرٍ الثمن) بأن ادّعى البائ ع أكدرجنينا اعترف 
به المشتري (أو) اختلفا في قَذر (المبيع) بأن اعترف البائع يِقَدْر منهء واذّعى 
المشتري أكثر من ذلك القَّدْر (حَكَمَ لمن بَرْهَن) لأنه نوّر دَعواه بالبينة (وإن برهنا) 
أي أقام كل واحدٍ منهما بيّئة على ما ادّعاه (فَلِمُخِيتٍ الزيادة ) 3 أ لأن البينة 
للإثبات» ولا معارضة في قَدْر ما اتفقا عليه ولا في الزيادة» ولأن البيئة علي الأقل وإن 
نفت الزيادة» لكن الشهادة على على النفي غير مسموعة. وزيادة الكقة مقبولة) كما أنها 
حجة في الرواية. 
: (وإن اختلفا فيهما) أي في كدر الشمن وقدر المتيخ (فحجة البائع في الثمن) 
أولى (وخجة لكام في عبتا أولي ل إلى زيادة الإثبات. أما لو كان 
الاخيلااف في جنس جنس الثمن بأن قال البائح : بعتك هذه الجارية بعبدك هذاء وقال 
المشتري: إنما اشتريتها منك بمثة دينار» وأقاما البينة لزم المشتري البيع بالعبد» فتقبل 
بينة البائع دون المشتريء لأن حقّ المشتري في الجارية ثايت باتفاقهماء وإنما 


١‏ كِتَابٌ الذُغْرَى 


الاختلاف في حق البائع» وبِينئه تُعْبِتُ الحقّ لنفسه في العبد» وبينةٌ المشتري تنفي 
ذلك» والبينة للإثيات دون النفي (وإنْ عَجَرَ) في الصور الثلاث عن إقامة البيئة» قيل 
للمشتري فيما إذا كان الاختلاف في قدر الثمن: إما أنْ ترضى بالثمن الذي ادّعاه 
البائع وإلا فسغنا البيةء وقيل للبائغ فيما إذا كان الاتتلاف في قدر المبيع: إنا أن 
تُسلّم ما ادعاه المشتري من القَدْر وإلا فسخنا البيع. وإنما يقال لهما ذلك لأن المقصود 
قطع المنازعة» وهذا طريق فيه؛ إذ ربما لا يرضيان بالفسخ, فإذا عَلِما به يتفقان. 

5 (رضي كل بزيادة يدّعيها الآخر) فذلك هو المطلوب (ولا) ) أي وَإِنّ لم يرض 
كل يزيادة يدعيها الآخر (تحالفا) أي عل كل واحدٍ منهما على دعوى الآخرء بأن 
يحلف البائع بالثه ما باعه بما ادعاه المشتري» ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بما ادّعاه 
لبائع. والمعنى فيه أنَّ اليم يجب على المُئْكر وهو النافي» فيحلف على هيئة 
النفي إشعاراً بأن الحَلِفٌ وجب عليه لإنكاره. وإنما وبحت على البائع والمشتري 
جميعاً لأن كلاً منهما منكن لأن الخلافٌ إِنْ كان في قَدْر الشمن وقَدْر المبيع؛ 
فيكون كل منهما منكراً ظاهراًء وإِنْ كان في أحدهما فواحدٌ منهما يدّعي زيادة البدل 
والأخرُ ينكرهء والمنكر منهما يدّعي وجوب تسليم البدلٍ على صاحبه عند تسليمه 
المُبِدّلء والآخر يُنكره فصارا مُدَّعِيَين ومنكرين. : 

(وخدف المشتري آَوَلاً) وهو قول محمدء وأبي يوسف آغراً. وهو رواية عن أبي 
حنيفة وقول زفر والشافعق في وجه. لأن المشتري أشدهما إنكاراً لأنه يُطالَث أولاً 
بالشمن فينكرء فيكون بادا بالإنكار, ولآن إنكار البائع مبني على إنكاره. ْ 

وقال أبو يوسف ول يبدأ بيمين الباء ) وهو قول مالك والشافعي وأحمد في 
الأصح. لما أخرجه أصحاب «السئن الأربعة)» أن عبد الله بن مسعود باع للأشعث بن 
قيس رقيقاً [5 اب] من رقيقٍ الحُمس بعشرين ألف درهمء فأرسل عبد الله إليه 
في ثمنهمء فقمال: نما أخذتهم بعشرة آللاف» فقال عبد الله: إن شعت حدّنتّك ببحديث 
سمعيّةُ من رسول الله َكل يقول: وإذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة» فالقول ما 
يقول رَبٌ الشلعة وا" كان)2©0, وأجيب بأ المنذري قال: قد رُوي هذا الحديث 
من طرق عن ابن مسعود» وكلها لا ثب يغنبت. وقال ابن الجوزي في «(التحقيق» أحاديث 
هذا الباب فيها مقال. ودُفع هذا الحررث بأن صاحب «التنقيح) قال: والذي ير أن 


)2000 أخرجه بو داود في سننه  /8٠0/8‏ 85لا كتاب البيوع والإجارات (507)», باب إذا اعتلف 
اليّعان والمبيع قائم (؟ل)» رقم .)58١١١(‏ 


كتَابُ الذُغْرَى يفل 


وفَسَحَ القاضي البيع. 
ومن نَكلَ لَزِمه دَعْوَى الآخَر ولا تَحَالُفَ في الْأَجَلٍ والخيا. ولا في قَنِض 
ل |1 مُنْكن ولا بعد هلاك أ مَبِيع) وَاحَلْفَ المُشتري. م همد 


خيت ابن مسعود إنجموع طرقه له أصل» بل حديك.حسن يحعج .به لكن في لفظه 
اختلاف: ويدل على هذا أن مالكاً أخرجه في «الموطأ)». قلت: وذكره محمد في 
«موطقه). 


ا(وفسخ القاضي البيع) بينهما بطلب أحدهما. وقيل: ينفسحٌ بنفس التحالف 
وهو الأصح من مذهب الشافعي» (ومن نَكَل) منهما (لَزِمَه دعوى الآخّر) يعني بقضاء 
القاضي؛ لآنة يتكولة ضار مقكا أو باذلة فلم تبق دَعْوَاه معارضة لدعوى الآخن فلَزِمَ 
القول بغبوت دعوى الآخر (ولا تحالفٌ في الاجلء و) لا في شرط (الخِيّارء ولا في 
قيض بعض الثمن) ولا في مقدا ر الأجل» ولا في قَدّر الشرط» ولا في الرهن» ولا 
فى حترظ العسماة: ( وحلف التمتكن لأت تبرت :هذه الأعياكء لغارضي:زالقول تكن 
العارض مع يمينه. وبه قال أحمد. وقال رُفر ومالك والشافعي: يتحالفان. 

(ولا) تحالف إذا اختلفا في قَدْر الشمن وهو ذَيْن (بعد هلاك المبيع) في يد 
المشتري عند أ حنيفة ة وأبي يوسف (وَحَدّفَ المُشتري) وبه قال مالك في رواية» 
وأحمد في رواية. وعند محمد: يتحالفان» ويُفسخ البيع على قيمة الهالك. وهو قول 
الشافعي وبه قال مالك في رواية» 1017 في رواية» لقوله عَكئِية : «إذا اختلف المتبايعان 
تحالفاء وترادًا(». وهذا النص وإن كان مطلقاً يقيدٌ بحال قيام السلعة بقرينة التراد أو 
المراجعة» إذ المراد به ترادٌ العوضين لا ترادٌ العقدء لأنه لا يُتصور ذلك. ولأبى حنيفة 
وأبي يوسف قوله ك: وإذا اختلف المتبايعان والسلعةٌ قائمة تحالفا وترائاة. وقوله: 
«والسلعة قائمة» مذكور على وجه الشرطء والمطلق يُحْمَلُ على المقيد إذا وردا في 
حادثة واحدة وحكم واحد. ١‏ 

وعلى هذا الخلااف إذا خَرَج المبيعٌ عن مِلْك المشتري ع أو غيره) 0 صار 
بحال لا يمكنٌ رده بدون رصاق اوهذا إذا كان العم ديناً بأن كان دراهم أو دنانين أو 
يكياة أو موزوناً موصوفاً في الذّمة فإن كان عيناً كان البيعٌ مقايضةً» يتحالفا اتفاقا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه ؟//77/ء كتاب التجارات »)١5(‏ باب البيعان يختلفان »)١9(‏ رقم 


خانم 


4 ِتَابٌُ الدُغْرَى 


ولا بعد هلاكِ بعضهء إلا أَنْ يَرْضَى البائغ بتك جصّة الهالكِ. 

ولو:اختلها في دل الإجارة أو المَنْفَعَةِ تَحَالَمَا كما في البَدٍ ٠‏ والشقهة 
كالمبيع, ' والتدَلٌ كالثّمَنِء وبعد قَنِضها لاء وبعد قبض بعضِهًا تحالفاء وَفسِخك 
فيما بَقِيَ) والقول للمستأجر فيما مَضَى. 


لأن المبيعَ قائمٌ. لأن كل واحد من العوضين مبيعٌ من وجف وذلك كافي لصددة 
التحالق» كاهو كانت لصيحة الأقالة 


(ولا) تحالفٌ إذا احتلفا (يعد هلاك بعضه) أي بعض المبيع يعد قبض الجميع 
عند أبي حنيفة» كما لو باع عبدين [8؟ ‏ أ] صفْقةٌ واحدة ثم هلك أحدهما غدك 
المشتري بعد قيضهما. وقال بو يوسف: يتحالفان في القائم ثم ويُفسسخ العقد فيه وااقول 
قول المشتري في قيمة الهالك. وقال محمد: يتحالفان عليهما ويُفسخ العقد فبهما 
يرد القاكم وقيمة الهالك» لأن هلاك كل السلعة لا يمنع التحالف عنده؛ فهلاك بعضها 
أولى. ولأبي يوسف: : أن امتناع التحانّفٍ للهلاك. فيتقدّد بِقَدْرِه. ولأبي حنيقة: أن 
العحالفّ لا يمكنُ في القائم إلا على اعتبار حصي من الشمن» فلا بد من القِسعْةٍ على 
قيمتهماء والقيمةٌ تُعرف بالكزر والظن» فيؤدي إلى التحالّفٍ مع الجهلء وذا لا يجوز. 

(إلا آنْ يرضى البائع بترك حصة الهالِكِ) فيتحالفان, لأن الثمنّ حيقذٍ يكون كله 
بمقابلة القائم» ويخرج الهالك عن العقدء ويصير كأنّ العقد وقع على القائم. (ولو 
اختلفا في بدلٍ الإجارة) وهو الأجرة (آو) اختلفا في (المنفعة) قبل استيفائها: 
(تحالقا) وترادا (كما في البيع, والمنفعة) في الإجارة (كالمبيعء والبدل) فيها 
(كالئمن). 

وإن وقع الاخعللاف في البدل بُدىء بيمين المستأجر لأنه منكد لوجوب 
الأجرة» إن وقع في المنفعة بُِىء بيمين المؤجن لآنة امكز وجو المنفعة» وأيهما 
نكل لَرِمَهُ دَعُْوى صاحبه فأريننا أقام البيّنة قُبلت» ولو اماه فبكنةٌ ة المُؤّجر أرق إن 
كان الاختلاف في الأجرة » وبينةٌ اللُستأجر أولى إِنْ كان الاختلاف في المنافع» وإن 
كان الاختلاف فيهما قُيِلَتْ بينةٌ كل واحد منهما فيما يدعيه. 

(وبعد قيضها) أي المنفعة (لا) أي لا يتحالفان» لأن فائدة العَحانُفٍ ا 
والمنافمٌ المستوفاة لا يمكنُ فسحٌ العقد فيهاء فكان القولٌ قول 52021 يمينه» لأنه 

هو المُسَتَحقٌ عليه (وبعد قبضٍ بِعضِهًا تحالفا وفّسِخت) الإجارة (فيما بقيء والقول 

للمستأجر فيما مَضَى) لأن عقد الإجارة ينعقد ساعة فساعة» فيصير في كل جزءٍ من 
المنفعة كأنه ابتدأ العقد عليهء بخلاف البيع» فإنه ينعقدٌ دُفعة واحدةٌ فإذا تعذّر في 


كِتَابُ الدّعْرَى 1 و١‏ 
وإن اختلف الزّوْجَان في مَمَاعِ البَيْع» ؛ فلها ما صَنُح لهاء وله ما صَنّْح له إلا 
إن كانت المرأةٌ ممن تبِيعُ ما يَضْنّحُ للرّجَال أو ما صَنُح لهما. 
وإن مات أَحَدُهْمَاء فالمُفْكلُ للحي وإن كان أَحَدُهُما عبداً. فالكلٌ للخرٌ 


البعض تعدّر في الكلّ. 

(وإن اختلفّ الزوجان في متاع البيع فلها) أي للمرأة (ما صَنّح لها) كالدرع”© 
والخجمّار والمنحفة2"0: لأن الظاهرَ شاهدٌ لهاء إلا أن كر الرجل ممن يبيع ما يصَلُّح 
للنساء؛ فلا يكونُ لها لتعارض الظاهرين. (وله) أي للزوج (ما صَلّح له) كالعِمَامَة 
والقوس والدّرع9 والمِئْطّقة9؟2 لأن الظاهر يشهد له (إلا إن كانت المرآةٌ ممن تبيع ما 
يصلّح للرجالء أو ما صَلّح لهما) كالانية؛ والمَوْشُ» والأمتعة» والوقيق؛ وَالعَمَار 
والمواشيء والنقودء لأن المرأة وما في يدها في يد الزوج. والقول في الدعاوى 
لصاحب اليدء بخلاف ما يختصٌ بهاء لأنه يعارضه وهو أقوى من اليدء ولا فرق 
بينهما إذا كان الاختلاف [*8؟ ‏ ب] في حال قيام النكاح أو عل لق 

(وإن مات أحدهما) واختلف .ورثثة 8 الآخر (فالمُشكِل) وهو ما يصلّح للرجال 
والنساء (لدحي) سواء كان الرجل أو المرأق لأن اليد له دون الميت» وهذا عند أف 
حنيفة. وقال أبو يوسف: للمرأة ما يُجهّر به مثلها والباني للزوج مع يمينه» ولورثته بعد 
الموت» لأن الظاهر أن المرأة تأني بالجهّاز وهو أقوى من ظاهر الزوج, والباقي لا 
معارض لظاهره. والطلاق والموت سواءء لقيام الورثة مَقام مورثهم. وقال محمد: 
للرجل أو لورثته. 

وقَكَم رُهْدِ بين الرجل والمرأة فيما يصلّح لهماء وحكم في الباقي مِثْل أبي 
حنيفة. وعنه: المتاعٌ كله بينهما نصفان» وهو قول مالك والشافعي» لاستوائهما في 
الدعوى واليد. وقال ابن أ ليلى: الكل للرجل؛ ولها ثيابٌ بدنها. وقالٍ حي 
البصري: الكل لها إلا ثياب بدنه» ولعل وجه نظرهما أن يكونَ الحا للرجل 
واليراة: 

(وإن كان آحدهما عبداً) مكائباً أو مأذوناً له في العجارة (فالكل للحر في 


.508 الدّرع: درع المرأة: ما تليسه فوق قميصها. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 

(5) الملكفة: مُلاءة تلبسها المرأة فوق ثيابها. معجم لغة الفقهاء ص 420/8. 

(*) الدّرع: ما يلبسه المحارب من قميصء معجم لغة الفقهاء ص .2١48‏ 

(4) المنطقة: ما يُشد به الوسط. معجم لغة الفقهاء ص 455. وهو ما يعرف اليوم بالحزام. 


هل كتَابٌ الدَعْرَى 
الحياة, -- بَعْدَ المَوْتِ. 

سقط ذَعْرَى الملك المُطلق إن بَؤهَنَ ذو اليد أن المُدَّعَى وَدِيعَةٌ أو 
عَاريّة, أو رَهْنٌّ أو مُوْجِر أو مغصوب من زيد. 


وحُجَةٍ الخَارِجٍ في المِلكِ المُظلّق أحقُ من حُجّة ذِي اليد. وإِنْ وقَّتَ 
أَحَدُهُما فقط. 


الحياة) أي حياتهماء لأن يد الحر أقوى» فإنها يد ملك بخلاف يد العبد (وللحي) 
منهما (بعد الموت) اموت مدني أن لايد اليك فَخَلَت يد الحي عن 
المعارض (وسَقَطٌ دعوى الملك الا أي اتدذفعت خصومة مدّعيه في العين القائمة 
(إنْ بَرْهَنَ ذو اليد أن المُدَعَى) ‏ بفتح العين ‏ (وديعة, أو كارن أو رهن, 3 مُوْجَرء 
آو مغصوب من زيد) وبه قال 0 وأحمد والشافعي في الأظهر. وقال ابن شسُّتدمة: لا 
يسقطء وبه قال الخانين أيضاًء لأنه تعر إثبات الملك للغائب لعدم م عنه 
وسقوط الدَّعوى» وهو رَفْع الخصومة بناء عليه. 

ولنا: أنه يثبت ببيّنته أن العين وصلت إليه من يد الغائب» أن يده ليست يد 
خصومة؛» فصار كما لو أقر المُدّعي بذلك» أو أثبتّ ذو اليد إقراره به. قيدنا بكون 
العين قائمة في يد المُدّعى عليه لأنها لو كانت هالكة؛ لا تندفثغ الخصومة بهذه 
الدعاوى. وقيد بالوديعة وأخواتها لأنه لو برهن على أنه مه جب ادعو الحاتي لحم الطريح 
الخصومة» لأنه لما زعم أن يده يد ملك اعترف بكونه 0 وتسقن هذه المسألة 
محمّسة كتاب الدّعوى, لأن فيها خمس صور من دعوى الوديعة والعاريّة وغيرهما. 
وقّيّد بدعوى الملك المطلقء لأنه لو قال: عَصَّبَه منيء وقال ذو اليد: أُودَعَنيه فلان» 
وبرهن على ذلكء لا تندفع الخصومة:؛ لأن ذا اليد هنا حَضْمٌ باعتبار دعوى الفعل 
عليه وفيه لا يمكنه الخروج عن الدعوى بالإحالة على غيره. 

(وحُجة الخارج) اليد (في الملك المطلق آحق) وأولى (من حُجة ذي اليد) 
وبه قال أحسك: وقال مالك والشافعى: ححجّة ١857‏ ب 0 ذي اليد أحق لاعتِضَادِمًا 
باليد. ْ 

ولنا: أن البيّةَ شُرعت للإثبات؛ وبينةٌ الخارج أكثر إثباتا لأنه لا يلك له على 
المُدَّعَن بوجه, وذو اليد له ملك عليه باليدء فكانت بينته أقل | إثباتاً من بيئة الخارج. 
قيد بالمطلق لاستوائهما في المقيد بالسبب» وهذا إن وقتا أو لم يوقتا باتفاق (وإن 
وقّت أحدهما فقط) فعند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو برست وهو زواية عن أبي 


حنيفة: حجة ذي اليد الموقّت ولي من خجة ةِ الخارج الذي لم 5-7 لأن من وقت 


كِتّابُ الذُعْوَى يف 


ولو بَرْمَن خارجان, قضِيَ لهما نِضِمَين, ولو تؤهن ار في نكاح سقطاء 


وهي لِمَنْ صدّقنةٌ فإن أبخاء فالسابقٌ أحق: 
وإنْ أَقْوَتْ لِمَنْ لا حجحة له. فهي له فإن بَرْهَنَ الْآخَرْ قي له وإنْ يَزْهَىَ 
أَحَدّهُما وقضِي له ثم بَرَْنَ الخو لم يُفْض له .. 


أولى مِكن لم يوقّت» كما في دعوى الشراء ل عر ةر ؤرخ الأخرى. 

(ولو بَزْمَن خارجان) على عين في يدٍ غيرهما: كل منهما يزعم أنها له» ولم 
يذكرا سبب الملك ولا تأريخهِ (قُضي لهما) بذلك المُدّعَى (نِضْهَين) لعدم أولوية 
أحدهما على الآخر. وقال مالك في رواية» والشافعي في القديم وأحمد في رواية: 
تساقطت البينتان» لأنها تعارضتا ولا مرجح لأحدهماء فصارتا كالدليلين إذا تعارضا من 
غير ترجيح. وعن الشافعي: ُفْرِحٌ بينهمال لما روى الطبراني في (معجمةه الأوسط» من 
حديث سعيد بن المسكب عن أبي هريرة أن رجلين اخقصما إلى رسول الله يك فجاء 
كل واحدٍ منهما بشهودٍ عدولٍ في عدة واحدة» فساهم بينهما رسول الله عَلِيَةٍ وقال: 
«اللهم اقض بينهما). روواه اعد الرزات فى ييه مزسالا. 

ولنا . ما روى ابن أبي شيبة في (مصدفه) 507 الأحوص» عن سِمَاكء عن تيم 
ابن طرقة: أن رجلين اذّعيا بعيراً فأقام كل واحدٍ منهما البينةً أنه له فقضى النبي كَل 
به بينهما. وما أخرجه أب داود في لاسئئه)ء وأحمد في «(مسمدده)» والتخاكم في 
«مستد ركه) ‏ وقال: منجيح علنى خرط الحيكين: وكال البشااري : رجا إسناده كلهم قات 
عن مام عن قَتَادة عن سعيد بن أبي بُؤدة» عن أبيه» عن جده أبي مود الاشعر! : أن 
رجلين ادّعيا بعيراً على عهد النبي يده فبعث كل واحد نهنا بشاهدين؛ فقسم النبي 
يك بينهما نصفين. وحديث المّوعة كان في الابتداء ثم نُسِخ. بَينّ ذلك الطحاوي. 

(ولو بَرْهَنَ خارجان في نكاح) بأن ادن كل واحد نككاح امرأة وأقام عليه بينة 
(سقطا) ولم يقض بواحدةٍ من البينتين لِتعدّر العمل بهماء أن تسبح ري 
الاشتراك (وهي) أي المرأة (لمن صذقته) لأن النكاح مما يُحكم فيه بتصادق 
الروغين: افيه بالنعار كي لأذ اليد علي الشراة والتضول. بها أن نفلا دلي عدن سبتي 
العقد عليهاء وهذا إذا لم وخ البينتان (فإن أزُخاء فالسابق) كاريغا (أحق) ادامرا 
لأن الغابتٌ بالبينة كالثابت بالمُعاينة (وإنْ آقرت) المرأة  ١85[‏ ب] بالزوجية (ِلِمَنْ 
لا حُجّة له فهي له) لتصاذقهها على النكاح, وهو يقبت بتصادق الزوجين عليه. 


(فإن تَرْهَنَ الآخر) أي الذي لم تمر له (قضي له) لأن أنبسينة قو من الإقرار 
(وإِنْ برهن آحدهما) على امرأة أنها زوجته (وقضِى له, ثم برهن الآخر لم يُقْض له) 


يكل كتَابٌ الدْرَى 


إلا إذا تَبتَ سَبقه. 
كما لم يُقضٌ بِحجَةِ الخارج على ذي يد ظَهَرَ يِكانحهُ, إلا إذا أَنِبتَ سَبِقَهُ 
رإن بَقتا على ْرَاءٍ شيءٍ من ذي يد فلك نضفة ببيضفء أو ترئحة. 
ولو تَرَك أَحَدُهُما بَعْدَ ما قُضِي له لم يَأْحَذٍ الآخر كُلّه. 


والشرِاءٌ أَحَقُ من مِبَةٍ وصَدَقَةٍ ورَهُنٍ مع قَبِض. والشَّرَاءُ والممّر سَوَاءٌ 


لأن القضاءً الأول قد صح فلا يُنْقَض بما هو مِثْله فضلاً عما هو دونه» لاتصال البرهان 
الأول بالقضاء دون الثاني. 

(إلا إذا ثبت سبقه) أي سَيْقُ الآخر» بأن وََتَ الشهود سابقاء لأنه ظهَرَ الخطاً 
في الأول بيقين (كما لم يقض بحجة الخارج) اليد» (على ذي يد ظهر نكاحّة) بنقلها 
إلى بيته» أو بالدخول بهاء لأن ذلك فيه دلالة على سبق عقدِهٍ عليها (إلا إذا آأثبت 
سنقه) أ سبق الخارج» لأن التصريح فوق الدلالة» فلا يعتبر معه. 

(وإن برهنا على شراءٍ شيء من ذي يدء فلكلٍ نصفُهُ بنصفي) َي بنصفي الشمن 
(آو تركه) أي ترك النصف وأخذ كل الثمن» لاستوائهما في السبب وتعذدّر القضاء بكلّه 
كل واحد منهماء وبه قال مالك في رواية والشافعي في قولء وقال في 3 آخر: 
يُفْرَع) وبه قال أحمد في رواية» 0 أيضاً تسقط البِيْتَتَانِ ويُرجع إلى البائع, 
فإن صدّق 556 ملع ذلك الشيء له 

(ولو تَرَكَ أحدهما) البيع ا الفسخ (بعدما قُضي له) عند نصفه ا تركه 
(لم يأخذ الآخر كله) ا ا لا د 
في حق كل واحد منهما في النصفء » فلا يعود إليه إلا بسجديد العقد. قيد ببعد 
القضاء لأنه لو ترك قبل القضاء [كان للآنخر أن( "© يأخحذ الجميع» لا برق نمك 
اشترى الكل وإنما لم يرجع إلى النصف لضرورة القضاء ولم يوجد. 

(والشراء أحق من هبة) مع قبِضٍ (و) من (صددة) مع قبضٍ (و) من (رهن 3 
قبض) يعني : : إذا ادّعى واحدٌ شراءً من شخص 2 هبةٌ وقبضاء أو صدقة وقبضاء أو 
رهناً وقبضا من ذلك الشخص واكام كل منهما بينةً ولا تاريخ معهماء فالشرائُ أولى 
لكونه معاوضة من الجانبين؛ يثبثُ به الملك في المُعَوّض والعوض. والبينات تُرَجح 
بكثرةٍ الإثبات 


(والشراءٌ والمَهُّر سَوَاء) يعني: إذا أدّعى واحدٌ شراء شيء من آخرء وادّعت امرأة 


)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كْتَابُ الْدُغْوَى لحمل 


وكذا العَضْبُ والوَدِيْعَةًُ. ولا يُرَجَحُْ بكثرة الشّهُودِ. 
ولو ادُّعى أَحدٌ خَارِجَينَ نضفٌ دار والأم بز كلّها. اريم لكا ل. وقالا: الثلث» 
والباقي للثاني» وإن كانت مَعَهُما فهي للغاذي : نصف بالقضاءء ونه.ف لا به. 


ولو بَرْهَنَ خَارِجِانٍ على تَتَاجٍ دابّةٍ وأرّخاء قَضِي لمن وَافْقْ تارية سِئّها. .. 
أنه تزوجها عليه فليس أحدهما أحقٌّ به من الآخرء ويُقضى به بيتهعمل وهذا عند أبي 
يوسف. وقال محمد: الشراء أولى» وعلى الزوج قيمة ذلك الشيء (وكذا الفَضبٌ 
والوديعة) سواء. حتى لو كان عينٌ في يد رجل» فأقام رجلان ع1يه الْمَيْنَة أحدهما 
بالغعصب والآخر بالوديعة» د يْقَمَْ يُقضى بها بينهما تصفين» لأن الودبعة تصصيرٌ غصباً بالجحود. 

(ولا يُرَجُح بكثرة الشهُود) فلو أقام ا الشدعيين 401 5 ري والآخر 
اثنين فهما سواء» لآن كل واحنمق الميعين لا يُوجب إلا الظن؛ ؛ وبه قال الحيد 
والشافعي في الجديدء ونالك في الستكهور وقال الأوزاعي: يبرجد» وهو قول الشافعي 
في القديم ومالك في رواية» لأن القلب إليهم »ميل: وعن مالك 2 ججح بزيادة العدالة. 


(ولو ادّعى آحدٌ خارجين نِضف دار والآخر كلّهاء فَالرّيُع للاول) عند بي حديفة 
(وقالا: الثدث) للأول (والباقي للثاني) على القولين. لهما أن مدعي الكل يدّعي 
النصفين والآخر يدّعي النصف الواحد» وليس لشي واحد ثلائة أنصاف» فَيِفُسَم 
بينهما أئلاثاً على قَدْر حقهماء وهذا طريق العَؤل. ولأبي حنيفة أن مُدعي الكل لا 
يُتَازِعَه أحدٌ في النصفء فيُسلم له نصف من غير منازعة» ثم استوت منازعتهما في 
النصف الآخرء فيكون بينهماء وهذا طريق المنازعة. 

(وإن كانت) الدار (معهما) أي في أيديهِماء (فهي) كلها (للثاني) وهو مُدَّعي 
الكل (نصف بالقضاء ونصف لا به) وهو رواية عن أحمد. وقال مالك والشافعي 
وأحمد في رواية: تبقى الدار في يدهماء كما كانت لترجح بينة صاحب اليد باليد. 

(ولو برهن خارجان على نَتَاجٍ دابة)7'© تنازعاهاء بأن أقام كل منهما بينةٌ على 
أنها نَتَجَتْ عنده (وآرّخاء قُضي لمن وافق تأريخه سنّها) لأن الحال شهدت له. ولا 
فرق بين أن تكون الدابة في يدهماء أو في يد أحدهماء أو في يد ثالث» لأن الحال 
لا تختلف في ذلك. قيد بالتاريخ لان النزاع لو كان في التّتاج من غير تاريخ لكانت 
الدابةٌ لذي اليد, إن كانت في يد أحدهما. ولهما: إن كانت في يدهما أو فى يد 


2232 التقاج: نتاج الحيوان: ولده. معجم لغة الفقهاء ص 5904. 


ل كاب الأزى 


وإن أَشْكا ل فاهماء وذو اليد المستعمل, كمن لبنء واللابسٌ لا اخذ الكم؛ واغرااك. 
له لد لسكا : رهن في السَرٍْ لا رَدِيفُه وذرُ الجمل لا من عَلَّقَ كُؤرَهُ. 
ومن اال الحائط ببتائهِ اتصّال تَرْبيع: أ وضع عليه الجذْعَ, 


وهو مقعم نتمم ومن عقر 


ثالث (وإن أشكل) انوافقةٌ سن الدابة للعاريخين» بأن لم يتبين موافقتةُ ولا مخالفة» 
(فلهما) أتير فالدابة لهماء لأن أحدهما ليس بأولى بها من الآخر. وهذا إذا كانت ذ 
يد أحدهيا أ كانا خارجين بأن كانت في يد ثالث. 

وإن كانت في يد أحدهنا قُضِيِ بها له» لأنه لما أَشْكَلَ الأمد سَقَْطَ التاريدتان: 
تعان كايا" لم يؤرّحا. ولو خالف سي الدابة التاريخين بطلتٍ البينتان» لأنه طَهَنَ 
اليف لسري فثترك في يد من كانت في يده. مكدانة كر الساكم وبحض 
المشايخ. والأصح أنهما لا تعطلان» بل يُقضى بها بينهما إن كانا خارجين» أو كانت 
في أيدهما . وإن كانت في يد أحدهما قُضي بها لذي اليد. هكذا ذكر محمد وهو 
استحسانء» ويؤيده رواية جابر بن عبد ابثله أن رجلين تداعيا دابةٌ فأقام كل واحد البينة 
أنه كانه تعنية فقضى رسول الله يَِيٍ للذي هي في يده. 

(وذو اليد) هو (المستعملء كمن لبّن) [45؟ - ب] بتشديد الموحدة: أني. 
ضرب الليبنء حتى لو ادعى رجل أن أرضاً في يده وادعى الآخر فيها ذللك» ولم 
بيهن وال منهيماء ولكن عدن كيها أحدغيا: بأن بتق أو :ضرت لبنأ أو حفر بثراً 
قُضي له لأن التمكن من الاستعمال دليل اليد في ظاهر الأحوال. قيدنا بأنه لم يبرهن 
واحد منهماء لأنهما لو برهنا قُضي بها لهماء ولو برهن أجدهما قسني اله لآأن اليد حق 
مقصودٌ فلا يغبت عند القاضي بمجرد الدعوى» بل لا بد من البينة أو الاستعمال» لأن 
التمكن منه دليل اليد. 1 

(واللايسسٌ) بالرفع عطف على المستعمل (لا آخذ الكّم؛ والراكب لا آخذ اللجام. 
ومن في السسّزج لا رديقه, وذوٌ الحمل لا مَنْ علق) عليه (كَوْوْم) فلو تنازعا في قميص 
وأَحَدّمُما لابيشه والآخر متعلق 50 أو في دابة وأحدهما راكبها والآخر 00 
بلجامهاء 5 ا راكب في سَوجها والآخر رديفٌ له أو فى بعير وأحدهما له 
حمل عليه والآخر علق عليه كوزه: كان القميصٌ للابس» والداية للراكب. 

(ومن اتصل الحائط يبنائه) عطف على المستعمل (اتصال تربيع) لا اتصال 
ملؤزقة: بأن عداحل ليث البناءٍ المُتتارّع فيه في لَيِنِ جِدَارِه ولَنُ جداره في لَينِ البناء 
المتنازع فيه (أو وضع) عطف على ما اتصل (عليه) أي على الحائط (الجذع) لأن 
اتصال التربيع لا يكون إلا عند البناء» فدل على أن بانيها واحدء وصاحب الجذح 


كتَابٌ الدغوّى 4م 


- 5 ار 
توب وطرفهُ مع آخَرَ وذو بَيْتِ من دار كذي بيوتٍ في حقٍ ساحيهًا. 


وتاب اليتضفال [والآخر صاحب تعلق]('2 فصارا كمتنازعين فى دابة لأحدهما عليها 
حمل وللآخر كوز معلق . وقال الشافعي واعقية لا ترجيح بوضع الجذع. لأن الوضع 
يحتمل أن يكون عن ملك وأن يكون عن استعارة أو غصب ولا ترجيح بالمحتمل. 


ولنا أن واضعٌ الجذع 0 للحائط بالوضع» والاستعمال يدل وعند التعارض 
القول العاتعي؟ الين: 


(ولا اعتبار لوضع خشباتٍ عليه) أي على الحائط» حتى لو تنازعا في حائط 
ليس لأحدهما عليه شيء وللآخر عليه خشبات كان بينهماء لأن تلك الخشبات 
للاستظلال» فصار كما لو كان لأحدهما على الحائط ثوب مبسوطء ولا شيء عليه 
للآخر. 

(وجالس اليِسّاط) وقع مثل هذه العبارة في «الوقاية» وكأنَ الُساخ حذفوا منها 
حرف «على)» أي وجالس على البساط (والمتعلق به) أي بالبساط (سواء) أي 
مستويان في اليد فهو بينهما يُصفان (وكذا مَنْ معه ثوب وطَرّفْه مع آخر) سواء في 
اليدهحمي لو:تنازعا. يكوث: بينهنما نصفين: لأن يدّ كل واحد منهما ثابتة في الثوب» 
إلا أن يد أحدهما ثابتة في الأكثر وذلك لا يوجبُ الترجيح: لأنه بالقوة لا بالكثرة» 
فصار كما لو تنازعا في دابة ولهما عليها حمل على التفاوت: لأحدهما مَنْ2"7 وللآخر 
مثة منٌّ» إن الدابة بينهما نصفين. 


(وذو بيتٍ من دار كذي بُيوت) منها (في حق ساحتِهَا) وهي عَوْصَة(”2 في 
الدار وبين يديهاء فلو تنازعا في الساحة  787[‏ أ] كانت نصفين» نصف لذي 
البيوت ونصف لذي البيت لاستوائهما في استعمال تلك الساحة بالمرور فيهاء ووضع 
الأمتعة» وصب الوّضوءء وكسر الحطبء» فصار نظير الطريق» يستوى فيه صاحب الدار 
والمنزل والبيت» بخلاف ما لو تنازعا في الشُّوْبء حيث يُفْسَم بينهما على قدر 
[اضيهماء لأنه يحتاج إليه لأجل شقي الأرض فيقدر بقذرمًا. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ماقط من المطبوع. 
(؟) المَنٌ: مكيال سعته رطلان عراقيان- 8١٠,75‏ غراماً. معجم لغة الفقهاء ص 47٠0‏ 
(") العوصة: ساحة الدار. المعجم الوسيط ص 557» مادة (عرص). 


ل كِتَابُ الدغرّى 


فصل [في دَغوّى النسب] 
مبيعة وَلَدَتْ ١ل‏ ترظن عل لذ ييه فادّعى البائغ الوَلَدَ نبت نسب 
منف وأنثُهماء ؛ ويْفْسَحٌ البيخ. ولو اذّعاه بعد عتقَهَا ث ثبت نَسَيْه ويَرْدُ حِصّتَهُ من الثمن. 


فقضلٌ [في دعوى التسبع 


أي في دعوى التّسب» كما في نُسخة (مبيعة وَلَدَتْ لاقلّ من نصف حول منذ 
بيعت, فادعى البائع الولد؛ كَيَتَ نسيّة منه) استحساناً. وإن ادّعاه المُشتري معه (و) 
ثبت (أُمِيّتُها) أي كون المبيعة أَمّ ولد له (ويفسخ البيع). والقياس» وهو قول رُفر 
والكنافع : أن لا يغبت نَسَبْه ولا تصحح دعوثة إلا أن يُصدّقه المشتري» لأن البائمّ 
اعترف بالسيع بأن الولد عب فكان في دعواه مناقضاً وساعياً في نقض ما تم من جهته 
وهو البيع؛ وصار كما لو ادّعى التدبير”!2 أو الإعتاق قبل البيع وكدَّبَه المشتري. 


ووجة الاستحساق أن م السنت على اهماع فيمقى :فيه الداقطن» فقيل 
دعوته إذا تيقّنَ العُلوقٌ في مِلّْكه, وذلك بالولادة لأقلَ من سعة أشهرء لأنه بمنزلة إقامة 
البيتِ, بخلاف دعوى الإعتاق والتدبير بعد البيع» فإنه هَل َيِه فلا يخفى عليهء فلا 
يُعفى فيه التناقض. 


وإذا صحت دعوى البائع استندت إلى وقت العُلُوقٍ» وتبينٌ أنه باع 1 ولده وهو 
باطلٌ قَيرَدُ الشمن لأنه قبضّه بغير حق. (ولو ادعاه) أي ادّعى البائمٌ الولد (بعد عتقِها) 
أي عتق المشتري أمته (تَبَتَ نسبّه) لأن الولد هو الأصل في النسب والأمٌ تبع ل ألا 
ترى أنها تضاف إليه فيقال: أم ولد وتستفيدٌ الحرية من جهته. والمانع من ثبوت 
النسب ‏ وهو هنا العتق - لم يقج به بل بأئقهه فلذا لم ع يمتنع النسب فيه وامتنع في 
أمه» فصار كولد المغرور فإنه حر وه أمة لمولاها. وفي «النهاية»: إن ولد المغرور هو 
ولد الذي تروج امرأة على أنها حبّة فبانت مملوكة. 


(ويدُ حصته من الثمن) بأنْ ة يعبيع العمن على قومة الولد وقيمة 50 
أصاب الولدَ يردٌه البائع إلى المشتري» 78 أصاب الأم لا يرده ولا تصير الجاريةٌ أَمّ 
ولد للبائع» لأنه ثبت فيها ما لا يحتمل الإبطال وهو العتق والولاء» وكذا الحكم فيما 
إذا دبّرها لما ظهر فيها من آثار الحرية» وهو امتناع التمليك. 


)203 المُديّر: الرقيق الذي عُلِق عتقّه على موت سيده. معجم لغة الفقهاء ص .543١8‏ 


كِتَابُ الذُغْرَى يذل 


ولا تُعْتَبَرُ دِعْرَةٌ المُشْتَرِيٍ ولا البائع بعد مَووت الول د عتقه, وكذا لو وَلَدَتْ 
لأكثر من نِضفٍ الحَؤلٍء أو أقلّ من سَتَعَينْء إل إذا صدّقه المُشْتَري, وَلْسَتتين أو 
كشن وهي 3 وَلْدِهِ نكاحاًء إن صَدَّقَهُ المشتري. 


(ولا تعقبر تعتبر بعوة المشتري) بكسر الدال”'2 (ولا) دِعوة (البائع بعد موت الولد أو 
عتقه) لأنه د قد استغنى عن النسب» فتعذر انه فيه» وبالإعتاق نَجَتَ تَ الولاع فيه 
وهو كالنسب لا يمكنٌ إيطاله كما لا يمكن إيطال النسب. 


(وكذا) لا تعتبر دعوة البائع [745؟١ ‏ ب] (لو وَلَدَتْ لاكثرّ من نصفٍ الحولء أو 
آقل من سنتين) من وقت البيع فلا يثبتٌ النسبُ» لاصيال أن يكون العلوق يعد ابيع 
(إلا إذا صدّقه المشتري) فيثبتٌ النسب من البائع للتصادق ويبطل البيع» ويكون الولد 
خراً 0 31 ولد (ولسنتين أو آكثر) يثبت يفيك السب (وهي َم ولده نكاحاً إن ضَدَفَهَ 
أن شيا أن الشلوق لم يكن في يلك اب :وإذا لم يكن العلوقٌ في ملك البائع 
كانت دعوثه دعوة 0 وغير المالك ليس بأهل للتحرير» ع 
دعوة التحرير منهء فلم يعتق الولد ولم تَصِر أمُّه 3 ولد. قيد بتصديق المشتري» لأنه 
لوم يده لم تصح الدعوة باع لأنه لم بوجد اتصال الشلوق جلك يقياً 


ولو أخبرت امرأ بموت زوجها فاعتدّت وتزوجحت وحاءث ولد ثم بجاء الروج 
الأول فالولد للأول “في رواية عن أبي حنيفة) سواء جاءت به لأقلّ من ستة هود 
تروجها الثاني» أو لكر .هن :ذلك إلى سنعين» أو أكثرء لأنه صاحبٌ الفراش الصحيح» 
فإِنَ خبرٌ موتِه لا يُفَسدُ فِرَاسْه. والزوج الثاني صاحبٌ فراش فاسكب ولا معنا طن بين 
اسيم والفاسدء بل الفاسد مدفوع بالصحيح. » والمرأة مردودة إلى الزوج الأول 
والولد ثابت النسب منه. وعن عبد الكريم الججوجاني عن أبي حنيفة: أن الولد للثاني 
وهو قول ابن أبي ليلى: لأن الفراش الفاسد يُثبت النسب كالفراش الصحيح.؛ ثم الثاني 
أقرب إليها يدا والولد مخلوق من مائه حقيقة» فيترجح جائبهُ بالقرب واعتبار 
الحقيقة. 


وفيه حديث الشّعبي ذكره محمد في «الكتاب»: وهو أن رحلا من شعفئي 
زَرّجِ ابنته من عبيد الله بن الْحوٌ ثم مات؛ ولحق عبيد الله بمعاوية») فزوج الجارية 
أخوئهاء فجاء ابن الس فخاضم زوجها إلى علىء فقال عل آما إنك السحال علينا 


١‏ الدّعْوَّة: بالكسر في التّسب. مختار الصحاح ص 85» مادة (دعا). 


ل ا ا لبلبلا ل ل ل ل ل ل ل ا ال ا ان ال ا ل ا ح ح ج ح ح ع ع ع 0 0 0 0 


عدوناء فقال: أمنعني ذلك من عدلك؟ قال: لا كذياء فقضى العا له» وقضى بالولد 
للزوج الآخر. إلا أن أبا حنيفة قال: الحديث غير مشهور, فلا يُترك به القياس الظاهر 
ولو ثبت وجب القول به. 

وقال ابو ووتبق؛ الولد للأول إن حل 0 
الثاني» وإن جاءت به لسعة أشهر فصاعداً منذ تزوجها الثاني فهو من الغاني» سو 
اذّعَيآه أو نفياه» لأن لعج الفاسد يلق بالصحي في كم النفيوة » فباعتراض 0 
على الأول ينقطع الأول في محكم التصب 410 ع ويكون للثاني. 


والتقديد اذى مدة الحمل اعتباراً للفاسد بالصحيح, وإنما قلنا إن الأول ينقطع 
بالثاني» لأنها بدخول الثاني بها تحوّم على الأول وتلزمها العدة من الثاني. ووجوب 
العدة ليس إلا لصيانةٍ الماء في الرحمء فلو لم يكن النسب بحيتٌ يقبت من الثاني لم 
يكن لوجوب العدَّةٍ عليها من الثاني معنى 

وقال محمد: هو للأول إن جاءت به لأقلّ من سنتين منذ دخحل بها الغاني» 
وللثاني إن جاءت به لأكثر من سنعين مدذ دخحل يهاء لأن وجوب العدة عليها من 
الثاني بالدحول لا بالنكاح» والخرمةٌ إنما تك علي" الأول بجوت العدة من الثاني» 
فكانت حرممُهًا عليه بهذا السبب كحرمتها عليه بالطلاق. 

والتقدير دلق مدة الحمل عند قيام الحمل» ولا حدٌّ بينهماء فالعبرة للإمكان» 
فإذا جاءت به لأقل من سنتين منذ دحل بها الثاني» يُتوهم أن يكون هذا من عُلوق 
كان قبل دخول الثاني بها في حال ليا للأول» فكان النسبُ من الأول» وإذا جاءت 
لأكدر مع سيق كد محل بها الناتي غلم ,أن القلوق لبن يكن اقل نص دن فكان 
النسبٌ من الثاني» وكذا الخلاف لو ادعت الطلاق واعتدت فتزوجتء والزوج الأول 
جاحد لذلك إذ كلاهما في المعنى سواءء والله تعالى أعلم بالصواب. 


كِتَابُ الصُلْح ا 


كِتَابُ الصُلْح 


هو عَقَد يَرْفْعُ التَرَاعَ. وصَحٌ بإقرار وشكوت وإنكار, 110006 1 223317310101010 


كِتَابُ الصّلح 

(هو) لغد اسم للمُصالحة:؛ بمعنى المُسالمة» واطيلة من الصّلاح: وهو استقامة 
الحال» ضَدٌّ الفساد. 

وشرعا: (عقد يرفع النزاع) أي المُنازعة بين الخصمين. 

(وصح) الصلح (بإقرار) أي مع إقرارء (و) مع (سكوت) بأن لا يُقَرَ ولا يُدكرء 
(و) مع (إنكار) وبه قال مالك وأحمد. وقال الشافعي: لا يصح إلا مع الإقرار» لآن 
المُدَّعى عليه يدفع المال لدفع الخصومة وذلك مع غير الإقرار رشوة» ولما روى أبو 
داود فى «سننه)» وابن ن حجان في «#صحيحه) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
عد يكله: «الصَلْح جائدٌ بن اللستييق إلا شنها أحل حَرَامَا أو حرم حلالاً». ورواه 
رداك وق حصية طبر بن علد ادي عدر ان كرحم الزن لخن ا تراط عجن 

ووجه الدّلالة أَنَّ الصُلْحَ مع إنكار 9 سكوت اخ خخيرايا أو حرم حلالاً. لأن 
المُدّعي ! إن كان محِمَاً كان أحذه المدّعى به حلالاً له قبل الصّلْح وحراماً عليه بعده 
ل ل ا ل 

ولنا إطلاق قوله تعالى: «والصُلْحُ حَيْد20: وإطلاق 1 الحديث السابق. وأما 
جره فمعناه أَحلَّ حراماً لعينه» كالصلح على خمر. أو حم حلالاً لعينه: كصلح المرأة 
زوجها على أن لا يَطأ ضَتها. وهذا أولى في معناهء لأن الصلح مع الإقرار في العادة 
يتَعٌ على بعض الحق  781/[‏ ب]ء فما زاة على الماجرة إلى تمام الحق كان حلالاً 
سمدّعي أخخذه ق . قبل الصلج وند عم بالصلح وكان حراماً على المُدَّعى عليه قبل 
امسا ونه ميل بلطتم ولأن الصلح عن إنكار أو سكوت صلحٌ بعد دعوى 
صعترحة فيِقُضَى بجوازه» لأن المُدَّعي يأحذه عوضاً عن عفه في زعمه وهو مشروع» 

اي و أيضاً مشروع. لآن الجال لق 

لدبي 2 "ل نشسر نى عن المهالك والمفاسدء ودف الضرر أه* جائز. 


نقأ أ اللسف عن أبي يوسف جواز العصالحه. وفى م المصانئعة وهى 


د لايم وضعل 


141 كاب الصلْح 
فَالأَرّلُ كبيع, إن وقع عن مال مالي ففيه الشُفْعَةُ والخيارات: ويُفْسِدُهُ جهالةُ البدل. 
وما استّحِقٌ م مِنَ المُذَّعَىء رُ المُدّعي حِصَنّه من العِوّض» وما الت ان 


البَدَلِ رَجَعَ بِحِصّيِهِ من المُدَّعى. وكإجارة إِنْ وَفَعَ عن مال بمفعةٍ, فيشترط التَوقِيتُ 


الرؤشوة للأوصياء في أموال اليتامى» وبه يُفتى» وإليه الإشارة بقوله تعالى: ما السَفِيْتَةُ 
فَكَانَتْ 3 لعسَاكينٌ يَعْمَلُوْنَ في التبخر فأراتٌ أنْ أعِبها 217 حيث أجاز الثّغييبَ مخافة 
أحذ المتغلّب» ا فيٍ وأحكا م الصّغارة» .وفي والمحيط): لو رشى لدفع خوفه على 
نفسه شالف أو دوي على نسائه أو أعطى مالاً لشاعر لا بأ به يعني صيانة 
لِعْضه (فالآؤل) وهو الصلح مع الإقرار (كَبَيمٍ إن وقع عن مال بمال) لوجود معنى البيع 
فيه» وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي (ففيه) إن كان عَمَارَاً (الشفعة, و) فيه 
(الخيارات) الثلائة» وهي: ييار العيب» وخيار الشرط» وخيار الرؤية» لأن هذه الأشياء 
من أحكام البيع. 

(ويّفْسِدُهُ جهالةٌ البدل) وهو ما وقع عليه الصلح, لأن البِيعَ يَفْسَدُ بالجهالة 
المفضية إلى المنازعة. قيد بالبدل لآن جهالته هي المفضية إلى المنازعة في الصلح, 
لأن ١‏ المصائخ عنه لا يختاج في الصلح إلى تسليمهة فلا تضره الجهالة بخللاف 
المصالّح عليهء ولهذا لو كان البدلٌ غير مقدور التسليم يَفْسدُ الصلح. ولو كان 
المُصَالح عنه كذلك لا يفسدء لأنه لا يحتاجج إلى تسليمه وكذا يفسد البدل بجهالة 
الأجل إذا جعل مؤجلاً (وما استّحق من المُدّعى) أي المصالح عنه (رد المُدّعي 
حِصَّتَه من العوض) أي البدل إن كلا فكلاً وإن بعضاً فبعضاً (وما استّحِق من البدل 
رجع) المدّعي على المُدَّعى عليه (بحصته من المُدّعى) إن كلاً فبالكل وإن بعضاً 
فبالبعض» لأن كل واحد منهما عوضٌ عن الآخرء وهذا حكم المعاوضة. 

(وكإجارة) عطف على كبيع؛ ٠‏ أي والصلحٌ عن إقرار كإجارة (إن وقع عن مال 
بمنفعة) لوجود معنى الإجارة» وهو تمليك المنفعة بمال» والاعتبار في العقود للمعاني. 
والأصل ذ ني لعلع ألا انسل على أن الدتره لك شيجرورقيد اقاي” (فيُشترط 
التوقيت فيه) أي في الصلح الواقع عن مال بمنفعة» وهذا إذا كانت 500 حك 
بالتوقيعء كالخدمة وشكتى_ الدان؛ قيدنا يه لأنه لو كانت لا تُعلم به» كما لو صالح 


.)7/9( سورة الكهف» الأية:‎ )١( 


كاب الصلح : ما 


رتنطل بك الم يا 0 والأتخران مُاوْضةٌ في - و كو المدعن: وَفِدَاءُ يمين 


عن مالٍ على نقلٍ هذا الشيء من ههدا إلى نَمَة لا يُشترط التوقيت. (ويَنْطّل) الصلح 
(يموت أحدهما في المدة) وبهلاك المنفعة قبل الاستيفاء حتى لو صالح عن دعوى 
داز على شك دار أو خدمة عبد سنة [78/4 -أع أو ركوب الدابة إلى بغدادء أو 
لبس هذا الثوب شهراء ثم مات المُدَّعي أو المُدَّعى عليه أو هلك محل المنفعة؛ فإن 
كان قبل استيفاء شيء من المنفعة بطل الصلح فيعود إلى الدعوى. وإن كان بعد 
استيفاء بعضها بطل بقدر ما بقي ورجعت دعواه بقدره. 

وهذا قول محمد وهو القياس, لأن هذا الصلح إجارة» وهي تَِطل بواحد من 
هذه الأشياء. وقال أبو يوسف: إن مات المُدّعى عليه لا يبطل الصلح ويستوفي 
المُدَّعي المنفعة» وإن مات المُدّعي فكذلك في خدمة العبد وسُكنى الدار. ويقومُ 
الوارث مَقَامَه ويبطل في ركوب الدابة ولبس الثوب» لأن الصضلح لقطع المنازعة» وفي 
إبطال الصلح بموت أحدهما إِثارَتَهًا بينهماء والناس متفاوتون في الركوب واللبسء فلا 
يقوم الواردث فيه مَقَامَ المودث للضرر الذي يلحقٌ المالك. 

(والآخرَان) وهما الصلح مع إنكار أو سكوت (معاوضة في حق المُدّعي) لأنه 
باد يدل الملج على انه عرش أني زوه 4 (وفداءٌ يمين وقطع بِرَاع في حق الآخر) 
وهذا في الإنكار ظاهرء لأن بالإنكار م َب أن ما يغطيه القع الخصوية وفِداءِ اليمين» 
وكذا في السكوتء لأنه يحتمل الإقرار والإنكاره وعلى تقدير الإقرار يكون عِرَضَأَء 
وعلى تقدير الإنكار لا يكونء فلا يثبثٌ كونه عوضاً بالشك. 

ويجورٌ أن يختلفٌ حكمٌ العقدٍ وغيره في شخصين» كما في الإقالة: فإنها فسخ 
في حت المتعاقدين بيعٌ في حق ثالث. وكالخلع فإنه مَعَاوضَة من جانب المرأة يمن 
من جانب الزوج» وكالنكاح فإنه جل في حق المتناكحين تحر مؤيّدٌ في حق 
أصولهماء وكالجهة الواحدة في تحري القوم عند اشتباه القبلة» فإنها قِبلّة في حق مَنْ 
وقع تحَيه عليها دون الآخر. 


(قلةا شتقفة لهي ساح عن دازم امع اسكوتا أو إنكاره لأنه يعتقدُ أنها دارهء باقية 
على ملكه؛ فإن ما يدفعه إلى الدّعي ليس بعوض عنها وا هو لافتداءِ اليمين وقطع 
الخصومة (بل) الشفعة (في الصلح على دار) ) لأن المُدّعي يأحذها عضا عن المال؛ 
فكانت معاوضةً في حقه وإن كان المُدّعى عليه يُكَذُبةُ فصار كما لو قال: اشتريثٌ 


ل كتَابٌُ الصّليح 

وما اسئحقٌ من المُدَّعَىء فكما مَيٌ وما استُجقٌ من العِوّض رَجََعَ إلى 
الدَّعْوّى. 

ولو صَالَحَ على بَغضٍ ذَارٍ يَدّعِيها لم يَصِحٌ. وحيلَيهُ أن يَزِيدَ في البَدَلٍ شيئاً 
أو يُْرِىءَ عن دعوى الباقي. 

وصَحٌ الصلْحُْ عن دَغوى المالء والمَئْقَعِة وخ ب بو 


هذه الدار من فلانٍ وفلانٌ يُدكرء حيث يأخدها الشفيعٌ بالشفعةٍ (وما استّحِقَ)2"0 في 
م مع سكوت وفي الصلح مع إنكار (من المُدّعَى) وهو بفتح العين» و «من) 
بيانٌ لما (فكما مر) في الصلح مع إقرار» من .٠‏ أن المُدّعي يردُ حِصّته من العوض» لأن 
المدّعن عليه لم يدفع العوض إلا لدقم الخصومة عن نفسه فإذا ظهَ الاستحقاق فى 
الجميع» تبين أن لا خصومة للمدّعية فبقي الفوم فى ينه ح اخساة علد برقي 
فيسترده») وإذا ظهر في بعضه تبين أن لا خصومة له في ذلك البعض» فخلى العِوّض 
فيه عن الغرض الذي هو العوض. 

(وما استحق من العِوّض رَجَعَ) [(5848 اب] المُدّعي (إلى الدعوى) في الكل 
8 استحق الكل؛ وفي 1 لوسك إن اسشحق الحط» لأن المُدّعي ما 3 
فك نعم انا هوه ٠‏ عله او 0 ب اروك 
علي دعراواقي الياتي» ؛ لأن بعض الشيءٍ لا يصلح عوضاً عن كله. وبه قال مالك 
وأحمد وهواوجه في مذهب الشافعي. 

(وحيلثة) أي حيلة جوازٍ هذا الصّلح (أن يزيد) المدّعغى عليه (في البدل 
شيدئا شيئاً) توي أو درهماً حتبى يكون ذلك الشيءٌ غوطيا عن الباقي في يده (أو يُبرىءًَ) 

من الإبراء» بصيغة المفعول أ 0 المدّعى عليه أو بصيفة ة الفاعلٍ أي يبرىء المُدّعي 

المدعى عليه (عن دعوى الباقي) بأن يقول له المُدّعي: أبرأتّك أو برئتٌ من دعوى 
هذه الدارء لأن الإيراء عن دعوى العين جائز. 

(وصَح الصّلح عن دَعَوى المال) بمال وبمنفعة 3 بمنفعة فلأنه في معنى الإجارة؛ 
0 بمعنى البيع في حقهما إن وقع مع إقرار» وفي حق المُدَّعي إن وقع مع 

(و) صح الصلح عن دعوى (المنفعة) بمال وممنفعة» كإن ادّعى في دار سكنى 
)١(‏ الاشتحقاق: ظهور كون الشيء حقاً أداؤه للغير. معجم لغة الفقهاء ص 05. 


كتَابُ الصلح 1 
والاجتاية في النَفْسء وما دونها عَمْدا أو خَطأء والرّقِء ودَعْوَىَ الزوج التكاخ؛ وكان 
عنقا تمال و نلعا. 

ولم َ يَجْرْ عن ذَعْوَاها الاح ... 


كد روصي ود وس لدان تسفته الوارك أن أئن يوبووالهه عو شوصان أن اعد 
العوض عن المنفعةٍ جائرٌ بالإجارة» فكذا بالصلح, لكن لا يجوز بالمنفعة عن المتفعة» 
إلا إذا كانا مختلفي الجنس» كما لو صالح عن الشكنى على خدمة العبدء أو زراعة 
الأرض» أو لبن الديات. أما إن اتحد جنسهما كما لو صالح عن الشكنى على 
الشكنى» أو عن الزراعة على الزراعة» فإنه لا يجوز لأن المتفعة لا يجوز استفجارها 
بجنسهاء ويجوز بخلاف جسِهًا من المنافع» فكذا الصلح. 


(و) صح الصلح عن دعوى (الجِنَّاية في النفس وما دونها عَمْداً أو خطاً) سواء 
كان مع إقرار أو سكوت أو إنكار. أما العمدٌ في النفس فلقوله تعالى: «َإقَمَنْ عفِي لَهُ 
مِن أَحِيهِ سَيءٌ فاتّبَاعٌ بالمَغْرُوفٍ وأدَاءٌ إليه بإخسَانِ7#"): فإن معناه عند ابن عباس 
والحسن والضحاك: قم ن أعطي له وهو ولي القعيل نين دم انه أي من جهة المقعول 
سَْى ع من المال بطريق الصلح. تكد لأنه 000 القذر, فإنه يُقدّد بم تراضيا عليه. 
«إفاتباع بالمعروف» ' أي فُبِولِيٌ القعيل اتباحٌ المُصَالِح عِدَل الصلح على حُحسشن 
معاملة راداي أي وعلى المُصَالِح أداءٌ إلى ولي القغيل بإحسان. 

97 الخطاً في التفسن فلن مو جحبهة المال» فيصير بمنزلة البيع» إلا أنه لا يسح 
الزيادة على قدر الدّية إذا وقع الصلح على أن مقادير الدية» كما له يجور الصلح 
على أكثر من الدين من جنسه في دعوى الدّين للرباء بخلاف الصلح عن القَوَدٍ حيث 

تصح الزيادة فيه لأن المَوَدَ ليس بمال. وأما ما دون النفس فمعتبدٌ بالدفس» فيُلحق ما 
يُوْجَبُ القصاصٌ فيه بالعمد في النفس وما يُوْجِبٌ المال فيه بالخطأ فيها. 

(و) صح [589 - أ] الصلح عن دعوى (الرّق) بأن ادّعى رجل على آخحر أنه 
عبدُه (و) عن (دعوى الزوج) على امرأة (النكاح) والمرأةُ تُنْكِرُهِ (وكان) الصلح عن 
اق (عتقاً بمال) في حق المُدّعي (و) عن النكاح (خُلْعَاً) في حق الذوع: لآنه امك 

تصحيحٌ الصلح فيهما بهذا الاعتبار. والصلح يجب حَمْلْهُ على أقرب العقود إليه 
ايها به احتيالاً لتصحيح تصرف الات نا أمكن. 
(ولم يَجْز) الصلحٌ (عق دعنواها) أى السراة (النكاح) لأن بذل الزوج المال 


.)١078( سورة البقرق» الأية:‎ )١1( 


00 كتَابُ الصّلْح 
ولا عَنْ دَعْوَى حَدٌ. وبَدَلٍ صل ج هو تيع على الؤكيل: ؛ وما ليس كبيْع كالصُلح 
عن ذَم عند أو عل ى بض ذَيْنِ دعي على المؤكل. 

وإن الح فَُؤْليْ ومن البدل. أو أضاف إلى مَالِهِء أو أَشَارَ إلى نقد أو 
عَرْض» أر أَطْلّقَ ونقد: صَح. 

وإن لم يَنْقُ إن أَجَارَهُ المُدَعَى عليه جازء ولَرِمَ البدَل, 6 1000ظض 


على ترك الدعوى إن كان قُرْقة فالروج 37 عطي العِوضٌ في القُرْقّة وإ لم يكن قُوقة 
فالحال على ما كان قبا ل الذعوى» وهي باقيةٌ على مطواها فلا يكون ما أَحَذَنْهُ عوضاً 
عن شيء فلا يجوز. وفي بعض تُسخ القُدُوري: إن الصلح جائز» ووجهُه أَنْ يُجعل بذل 
الزوج المال لها زيادة في مهرهاء فيصير كأنه زادها [في مهرها(", ثم خالعها على 
أصل المهر دون الزيادة, فيسقط المهئ غير الزيادة (ولا عَنْ دَعَوْىٍ حد) كأن حل 0 
زانيل أواسازرقاء أو سارت خمر لرفعه إن الحاكم» » فصَالْحَه المأخوذ على مال أن لا 
يرفعه إلى الحاكمء م باطلٌ» ويَردُ ما أخذه منهء لأن ذلك حقٌ الله تعالى لا حقٌّ 
الأحذ, والاعتياض عن حقّ الغير لا يجوز. 

(وبدل ضلح) مبتدأ مضاف (فنو كبرع):ضفة صلح؛ » بأن كان عن مال (على 
الوكيل) غبوانيهداً وإنما كان هذا البدل على الوكيلٍ لأن الحقوق في البيع ترجع 
إلى الوكيلء؛ ومن جُمْلَيِهَا دفعٌ البدل (وما ليس) أي وبدل صلح ليس (كَبَيْعِ 
كالسلح عن دم عمدء أو على بعض دين يدَعِيْهِ على المُوَكُل) لأن هذا الصلح 
إسقاط محضٌء فكان الوكيل فيه سفيراً ومعكراً فلا يكون البدل عليه كالوكيل 
بالتكاح» إلا أن يُضعتهء فإنه حيتعلٍ اَذ به لضمانه لا لعقد الصلح. 

(وإن صَائَح فُصُوْلي) بأن صالح رجل عن آخر بغير أمره (وضمن البدلَ أو 
أضاف إلى ماله) بأن قال: صالحتّك على عبدي فلان. (أو أشار إلى نقدِ) بآن قال: 
على هذا الألف (أو عَرْض) بأن قال: على هذا الثوب (أو أطلق ونَقَد) بأن قال: على 
أل وبتتمها إليه زهع) الصلْحٍ في جميع هذه الصورء لأن الحاصل للمُدَّعى عليه 
البراءة) والساقِط يتلاشى ويض سحل فاستوى الفضولي والمُدّعى عليه. 

(وإن) أَطْلقَ و (لم يَْق) بأن قال: صالحتك على ألف فهو موقوف (إن أجازه 
المُدْعى عليه جاز) لأن نفع الصنح ‏ وهو رفعٌ الخصومة ‏ حاصل له (ولَرِمَ اليدل) 
المُدَّعى علبه لالتزامه إِياةُ باخعياره. 


1 ايك المحاصرتين م.اقط 3 المطيو‎ 0 ١ 


لك لحل 
وإلا رد 
وصُلْحَةُ على جنس ما لَه عليه أذ لبعض حَقهِ وحطّ لتاقِيهء لا مُعاوضّة. 
نك عن الال ,على تعالة؛ ار هين ألى امزكل. أعن الك اجعناة 


وَلَم يَصِحّ عن دَرَاهِمَ على دَنَانِيرَ مُوَجُلَة أو عن أَلفٍ مُوَّجُلٍ على نِضْفِهِ 
حال أو عن ألفٍِ سُودٍ على نِضْفِهِ بيصًاً. 


(وإلا) أي وإ لم يُجزه المُدّعى عليه (وْدَ يد) لأن المُصَالِحَ هنا وهو الفُصُولَىَ 
لا ولاية له على المطلوب» فلا ينقّذُ تصرفه عليه (وصلحه على جنس مَا لََ) وهو 
بفتدح اللام (عليه أخدَّ لبعض حقه وحطٌ لباقيه) لأن تصرف العاقلٌ يُمحرى لتصحيحه 
ما أمكن» وقد أمكن ذلك فيُحمل عليه (لا معاوضة) لإفضائه إلى الربا. 

(فصح) الصلح (عن أَلفٍ حال على مثةٍ حانّة) فكان إبراءً له من تسع مئة (أو 
على آلف مؤجل) وصار كأنه أجل نفس الحق  ١789[‏ بع إذ لا يمكن جعلّه 
معاوضةء لأن بِيعٌ الدراهم بمثلها نسيئة لا يجوز. (أو عن آلفٍ جياد) عطف على ألف 
حال (على مثة زيوف) وصار كأنه أسقط بعض عَقّه وصفته. 


(ولم يِصِح) الصلح (عن دراهم على دنائير مؤجلة) إذ لا وَجْمه لصحّة ذلك 
سوى المعاوضة. وبيع الدراهم بالدنانير نَسَاءَ لا يجوزء ولا يمكنٌ مله على التأخير 
أن لاتير غير مستحقة بعقد المداينة (أو عن آلفبٍ مؤجل على نصفه حالاً) لأن 
الحال خير من المؤجلء [والمستَحَقٌ هنا بعقد المدايئة هو المؤجل 7( ©»: فيكون 
تعجيل الخمس مئة التي كانت مؤجلةً بمقابلة الخمس مئة المحطوطة» وذلك اعتياض عن 
الأجل» وهو حرام؛ ألا ترى أن ربا النّساء حرام لشبهةٍ مبادلةٍ المال بالأجل» فلن يحرم 
حقيقته أولى» وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأكثر العلماء. 

(آو عن آدفٍ سُودٍ على نصفه بِيْضَا) لأن البيضٌ غير مُستَعَمَّةٍ هنا بعقد 
المداينة وهي زائدة وضفاء فيكون هذا تت معاوضة ألف بخمس مئة وزيادة وصف 
وهو ربلء بخلاف ما لو 8 على قدر الدّين وهو أجود, لأنه معاوضة المثل بالمثل 
ولا معتبر بالججؤدة لأنها ساقطة الاعتبار في الأموال الربوية» إلا أنه يشعرط القبض في 
المعملي اند صرف. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


١1‏ كناب املد 


ومن أمر بأداء نضفي ذَيْنِ عليه غدأء على أنه بريءٌ مِمَّا رَاكَ إِنْ قبل نرىء. 
و 


إن لم يَفٍِ اد دَيْنه. 


ولو عَلّْقَ «صريحاً. ك: إ : أَذْيتَ إليّ كذاء فأنت برية من الباقي. لا يَصِحُ. 
ولو صالخ أحد شير دين عن نِطْفِهِ على ثوب انَبَعَ ك1 غريّه بِنضْفِه, أو أَحَذَ 
نِضف الثوب من شريكه. 
عش سس ىحص 

(ومَنْ أمز) بصيغة المجهول (بأآداء نصف دَيْن عليه غداً, على أنه ' بريمٌ مما 
ؤاد) على النصف. (إن قبل بَرِىءَ) مما زاد على اليصف إن وفى بأن د قي 
الدين في الغد برىء (وِنْ لم يف عاد دَينُهُ) كما كان ولم ييرأ مما زاد على النصف 
وَهذا عند أنى عجديفة ومحيد لأنه إبراء مقيدٌ بالشرط. وقال أبو يوسف: ترىء مما زاد 
[غلى التصض]7') لأنه إبراءً مطلق. 

(ولو علق صريحاًء كإن آديت) أو إذا أديت أو معى أديت نصف, الدين للا كذاء 
فآنت بريءٌ من الباقي لا يصحٌ)» لأنه تعليقٌ بالشرط صريحاً وتعليق البَرَاءةٍ بال 
باط النها لتها فين معنى التمليك. والفرقٌ بين التقييد والتعليق إنا مق حت الع 
فإن التقييد لا يُستعمل فيه لفظّ الشرط صريحاً وفي التعليق يُستعمل» وإما من حيث 
المعنى: فإن تقييد تقييد الإبراء بالشرط يحصّل به الإبراء في الحال» بشرط وجود ما قيد 
5 رفي التعليي. لأ حضل في النحال لأن الععلق بالشبرط يعد عدوم علق نكاد 
التعليق بمنزلةٍ الإضافة إلى وقت الشرط. 

(ولو صالح أحد رَبَيْ دين عن نِضْفه) أي نصف الدّئن (على ثوب انَيَعَ شَريكة 
غريمه بنضفه) أي نصف الدين لأن نصيجه باق في ذِمّة الخرع, فإن القابض قبض 
نصيبٌ نفِسِهٍ (أو آخذ نِضفّ الثوب من شريكه) لأن له حقٌّ المشاركة: إلا أن يضمن له 
شريكة رُبْعَ الدّين» لأن حقه في ذلك. قيد المصالح عنه كوي ديا لان الو كان عن 
مشت ركة لاخقص المصالِخ يبدل الصلح وليس لشريكه أن يشاركّه فيه لكونه معاوضةً 
من كل وه لأن المصالّخ عنه مال حقيقةً [. 0 سأ بخلاف الدّيْن. وقيد 
المصالح عليه بكونه ثوباء لأنه لو صالّحه على جنسِهِ لشاركه فيه أو رجع على 
ادويق 
وقال البزجئدي: وإِئما قال: على ثوب لأنه لو وقعت المقات:””” بذَينه السابق لا 


1 6 ام‎ 5 1 5 ٠. 
, زذ) ها بين الستاصير مون ريادة من المحخطو دف‎ 


ود ال اسع - 5 0 ص 45 2 8 0 هن )د 
5١‏ الاشا اله 300 شخ ل حشر جح فل و حك هاله علم الااحسى همها عليه نه معوجيم نغة الوقماء 
7 سيد 0 - 


عو اا 


ودع هارع عه فورعمو عع ع معاعيقة بوه ورم اع ووراعع ه هدع و هيو رهد ع عاج :8 #478 وازع ويف ؤويةا ع مهاده 6168 #ا يهاه جع > هاي الرجوحط وا قم ا ان 


يرجم الشريلكٌ الآتحر عليه. وقال أبو المكارم: أما ذِكْرْ الغوب فاتفاقئٌ» إذ لو صالح عن 
نصيبه على جنس الدين كان للا كنعا اتياح بخريه يتصيقة الباقي» أو اتباع: شريكه 
بنصف المصالح عليه. ولو قال شبرا: لا أقدٌ بما لك عليه حعى تؤْخره عني أو تحط 
ففعل صصح" ؛ لا عن إكراهء لأنه بهذا لا يصيرُ مكرهاء لأنه يمكنه دفع هذا بإقامة البينة 
أو الاستحلاف ليتكل . ألا ترى أن الصُلْحَ عن الإنكارٍ يجورٌ ولا يحمي فيه معنى 
الإكراه لما قدمئافى والله تعالى أعلم. 


(1) غبارة الممخطوط: لأو تحط منه بعضيهة ففعل جاز عليه» إذ الحط صدر عن المالك...» 


14 كِنَابُ الخدود 


م 2000 
2 و 
كتات الخدود 
والحد عقربةٌ مُقَدّره تجبٌ حقَّاً له تعالى. فلا تعزيرٌ ولا قِصَاصٌ حَدًاً. 
والزّنَا وَطْءٌ في قبل خالٍ عن مِلكِ 1 011 
ب روي ل بت سي 


كتَابٌ الخذؤد 


(الحدٌ) لغدً: المنع. ويُسمى التعريفٌ الجَامِمٌ المانمُ حداً لأنه يجممٌ معاني2"7 
الشيء وينم يمد دخول غيره فيه. وشرعاً: (عقوبة مقدرة تجبُ حقاً لله تعالى) لأنها تمبغ 

من ارتكاب أسبابها. وحدود الله أيضاً محارمٌة لأن العباد ممنوعون من اقترابهاء قال 
اه تعالى: [تلك حدودٌ الله فلا تَفْرَبُوُمَا2'0: وهي بها اأحكامة لأنها تمبع من 
التجاوز عنهاء قال عز وجل:]9© «إتلك حدودٌ اللّهِ فلا تَعتدُوهاعه7». 


فا كان الحدٌ حقاً لله لأنه شرع لمصلحة 7 تعود إلى الناس كافة» فحدٌّ الزنا 
لحفظ الأساية وححدٌ القذّفٍ لحفظ الأعراض» وحدٌ السرقة لحفظ الأموال. 

والمقصوةٌ الأصلئ من شَرْع الحدٌّ هو انزجارٌ النفوس عن شهواتهَا غير الشرعية, 
والردحٌ عما يتضرر به العباد» وصيانة دار الإنبلام عن الفساد. 

أن الّهْر عن الذنب فليس بحكم أصلي لإقامة الحدة لأنه لا يحصل إلا 
بالتوبة. قال الله تعالى في حق مقُطَاعٍ الطريق: طِذَلِك لَهُم عز يٌ في الدُنْهَا ولَهُمْ في 
الآخرة عَذدَابٌ عَظِيمٌ + 0 الذي يْنَ تَابُوا من قَبْلٍ أن تَقْدِرُوا عليهم فَاعْلمُوٍ أن الله غْفُورٌ 
رَحِية204, ولهذا يُّقام الحدٌ على الكافر ولاه طلواد لق وعانى 004 ممق اقيم :علنيه: 

(فلا) (تعزيزٌ ولا قصاصّ حداً) أما التعزيز2"7 فلعدم التقدير» وَأ القصاص فلأنه 
يحب بد للعبد. ولهذا أجاز العفو عنه والاعتياض منه. 


(والزنا) أي الموجب للحدء وهو بالقصر وقد يمد (وطءٌ في قُبُلٍ خالٍ عن ملك 


)1١(‏ في المطبوع: هما في»6 بدل «معاني». 

(؟) سورة البقرق» الاية: .)١81/(‏ 

زهة ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة. 

(4) سورة البقرق» الآية: (579). 

(ه) سورة المائدة» الآيعان: (*5 و54). 

) التعزير: ما يقدّره القاضي من العقوبة على جرية لم يرد في الشرع عقوبةٌ مقدرة عليها. معجم لغة 
الفقهاء ص ١55‏ 


وشبهته) كمعتدة البائن الثلاث. قال صاحب «الهداية): ويؤيد ذلك قوله كته [«ادروًا 
الحدودٌ بالشبهات». ددا ابن عَدِي بهذا اللفظ والمعروف:20 «ادرؤا الحدود عن 
المسلمينٌ ما استطعتم». رواه أحمد وغيره. ولا بد من تقييد الوطىء بكون لسريو 
مُشتهاة» ليخرج وطءُ البهيمةٍ والتي لا تُشتهى لموت أو صغرء وبكون الواطء مكلفاً 
طائعاً [ اب] ليخرج المجنونُ والصبي والشكوةة الئل لأن الزنا يختحص به 
00 وألحقا به الدّبر» فرتا على الإيلاج فيه الحدء لما سيأتي. 

ويَخْمّتُ) الزنا ثبوتاً ظاهراً عند القاضي (بشهادة أربعة) لا بمجردٍ علم القاضيء 
لأن ا 00 لأن الحدودٌ تندفع بالشبهة والتّهْمةء وإن كان القِيَاسٌ 
أنه عد كما قاله أبو ور والشافعي (بالزنا) لا بالوطء ولا بالجماع, لأن لفظ الرنا هو 
الدال على فعلٍ احرج والفاحشةء كما قال الله تعالى: «إولاً تَفْرَبُوا الزّنا إِنَهُ كانَ 
فَاحِشَةٌ وسَاءً تياد(" ' والوط 0 محتملان. وشُرِط في الشهود أَنْ يكونوا 
أربعةٌ لقوله تعالى: (وللاني ؛ 1 المَاجِشَة م نسائكز فَاسْتَضْهِدُوا عَلَهِهِنٌّ أَرْبَعَةٌ 
مك24 وقوله: «إوالّذين يَوْمُونَ المُخْصّتَاتٍ ُءٍ َم ل ينوا بأربعة شْهَدَاءج0). 


وذلك لأن الله تعالى يحب الستر على عبادهِ. وفي شرا الأريعة تسق مفو 
السترء إذ وقوف الأربعةٍ على هذه الفاحشة في غاية من التّذْرة. ر يُشترط اتحادٌ مجلس 
شهادتهمء وبه قال مالك» وأحمدء والأوزاعي» واللحسن بن و5 حتى لو سَهِدُوا 
بالزنا متفرقين 5 ومجلسٌ شهادتهم هو ما دام الحاكم جالساً. ولا 
يُشترط عند الشافعي اتحادٌ مجلِسهم لإطلاق قوله تعالى: طفَاسْكَشْهدُوا عَلَيِهنٌ أَزبَعةَ 
يك 04 اي - الحقوق. 


ولخا فول خمرة ولو جاءًَ مثل ربيعة ومُضَّر قُرَادى لجلدئهم, ولأن قولّ الواحد 
قبل قول غيره يقعٌ قذفاء وكذا الثاني والغالث» فلا ينقلب شهادةً. ولو كان زوج 
أحدعم قبل عندناء ولا ثقبل عند الشافعي» لأن فيه تُهمة. ولنا أنه يُعَكَدُْ بزنا امرأته 
فكان أبعد عن التهمة» وصار كشهادةٍ الوالد على زنا ولده. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
)١(‏ سورة الإسراى الاآية: (؟5؟), 

(”) سسورة النساءء الأية: .)١8(‏ 

(5) سورة النور» الأية: (4). 

(6) سورة النساءء الآية: .)١5(‏ 


مل كِتَابُ الخدّود 
فيسألّهم الإمامُ: ما هو؟ وكيف هو5أين زنا؟ ومتى زنا؟ ومن زنا. 
فإن ب يُوا وقالوا: رآينا كالميل في المُكَحُلَةِ وعُدّلوا سِداً وعلَتَا حَكمَ به 


(فيسآلهُم) أي فإذا شَهِدُوا سألهم (الإمام) أو نائبه في لكام زم بكو أ عن 
ماهية الزناء لأنه قد يُطلق على كل فعل حَرَام بالنسبة إلى النسايء قفي الحديث: «إن 
العيتَانٍ لتَرْنِيَانِ ورََاِهُمَا مره وإن اليَدَين لتزنيان وزناهما التطش» وإن الرجلّين لتزنيان 
وزناهما المشي» والفرج يصدّق ذلك أو يُكذبه) 600 

)و يسألهم (كيف هو) أَي عن كيفيته؛ لعلا يكون ما شهدوا به وقع منه وهو 
مكرهء أو تماس بالفرجين لا إيلاج» (و) يسألهم (آين زنا) أي عن مكانهء لأن الزاني في 
دار الحرب أو البغي لا يُحد. 

وعند الشافعي يحد. ولنا ما رواه البيهقي عن الشافعى قال: قال 0 يوسف: 

حدثنا بعض مشايخنا عن مكحول عن زيد بق قانت قال لا خقام الستدوه قن داز 
الحرب مخاقّة أَنْ يلحقّ أَهِلُهَا بالعدو. وروى الترمذي والنسائي عن بُشر بن أرطاة قال: 
سمعت رسول الله يَيِبَدِ يقول: ولا تُقطع الأيدي في السفر». ولفظ الترمذي: 5911 - 
| في الغزو. ونا قول صاحب «الهداية): ولنا قوله يََفِةِ: «لا ثقام الحدود في دار 
الحرب» فرفعْةُ غير معروض. 

(و) يسألّهم (متى زنا) أي عن زمانه, لأن الزنا المتقاِم» أو في حال الصّبى أو 
الجنون لا يُوجب الحد. ومدة التقادم شهر في الأصح. (و) 00 (يمن زنا)» لثلا 
تكون زوجته ١‏ 00 أو جارية ابنه» أو موطوءة بشّبهة لا يعلمون بها 

(فإن م بِيِّنُوا) ما سألهم عنه (وقالوا: رأينا) الرجل ف بها (كالميل في المُكْكُلة) 
وهو بضمتين: عاد الكل (وعُدْلوا سر وعدَناً) أما عند مَنْ لا يَكُتَفِي بظاهر العدالة 
في غير الحدود ل فرق فهر طاور) رأنا ند من وكوي دور استيال في درة 
الحدود منه احتياطاً(© (حَكَمَ مه) أي بالزنا أو بالحد. قيد ببيان الشهود ما سألوا عنه 
لأنهم لو ثم يِينُوا بأن لم يزيدوا على قولهم: زناء لا يُحِدٌ المشهودٌ عليه للشبهة» ولا 
الشهود لأنهم شهدوا بالزناء وسؤالهم إنما هو للاحتياط» حتى لو وصفُوه غير وصفِهِ 
يُحدَُونء ثم القاضي يحبسٌ المشهود عليه بالزنا حتى يسأل عن الشهود. 

(وبإقراره) أي ويثبتُ الزنا بإقرار الرّاني بأنه زناء حراً كان أو عبداً (آربعآ) أي 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ؟/547. 
(؟) عبارة المسخطوط: «فهو احتيال في درء الحد ودقعه احتياطاً...» 


كِتَابُ الخدود /1 1 
في أربعةٍ مجالس» رَدُ اللإمامٌ كَل هَرَّةٍ 321111010101089 


ريع مراتٍ (في أربعة مجالس) من مجالس المُقيٌ فإن الإقرار قائمٌم به فيعتبرٌُ مجِلِشْهُ 
دون مجلس القاضيء (رده الإمام كل مرق) أي من المرات الثلاث» فإنه إذا أقر مرةً 
اوبره اوصاة جام ا مه الأمور الحمة. إلا معى زناء لأن التقادم لا 
يمنع الإقرار. وقيل: يسأله ا أن 1 الكو ثم اختلاف 
ل لاا وإنها يُشْمَر تر ط العدد عار للإقرار ا 57 
وفي 52 ينبغي للإمام أ أن يزجره عن الإتار ويُظهر الكراهة له فقد روك 
أبو دارد والنّسائي وأحمد في «مسنده) عن يزيد بن تُعَيِم بن هَرّال عن أبيه قال: كان 
ماعرُ ابن مالك يتيماً في > حر أبي فأصاب جاريةٌ من الحيء فقال له أبي “الت رسول 
الله يزه بجا صتعت لعلّه يستغقر للش وإفا يريد يذلك رجاء أن يكون له ممخرج 
فأتاه0") ققال يا رسول الله إني زنيتُ [فأقم على كتاب الله]2©0)؛ فأعرض عنه؛ فعاد 
فقال طِةِ: وإنك قد قلتها أربع مرات». فيمن؟) قال: بفلانة. قال: «هل 
ضاجعتها؟) قال: نعم. قال: «هل باشرتها؟») قال: نعم. قال: «هل جامعتها؟) قال: نعم. 
فأمر يه أن يدجم [فأخرج إلى الحدةع 20 فلمًا وجد مس الحجارة حخرج يشتك فلقيه 
عبد الله بن أنّهس [91؟ ‏ ب] فنزع له بَوظيف9») بعير فقتله. وذكر ذلك للنبئى طِل 
فقال: «هلاً ت ركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليهة. وزاد فيه أحمد: قال هشام: 
فحدّثني يزيد بن تُعَهِم عن أبيه أنّ رسول الله يَكلِيهِ قال له حين رآأه: «والله يا هرّال لو 
كنت سَتَوته يثوبك لكان خيراً لك ممًّا صنعت به). 


وروى ا بو داود والنُسائي من حديث أبي هريرة قال: جاء الأسلمئُ نبيّ 
الله علد فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراماً أربع مرات» كل ذلك يُغر ض عنه. 
فأقبل في الخامسة فقال: «أيكتها؟» زَقال: زعم]10) قال: «حتى غاب ذلك منك في 
)١(‏ في المطبوع: فاتبعه والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في سنن أَبِي داود 8/4/اه 
5لاهء كتاب الحدود (لا”)» باب رجم ماعز بن مالك (1؟). رقم .)451١5(‏ 
١١؟)‏ ها بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط والصواب إثباته. 
(*) وظيف البعير: حُقه وحوله كالحافر للفرس. النهاية 08/8؟. 
(4) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط» وهي صحيحة لموافقتها لما في سنن أَبي داود 80/4ه, 
كتاب الحدود (/ا”), باب رجم ماعز بن مالك (5 ؟)», رقم (1154). 


فافع قو و ع فو مومع يعر نور رع ع عممعوره وووووو يلمر م نمه يورو و و فو ممومم م يموع ورور هو دده بره بر و وو و واولاو رم رن قم 


ذلك منها)؟ قال: تلعم. . قال: وكما يغيب المووو(1) في المُكخلّة والوْسَّائ1' 2 : فى البئر؟» 
قال: نعم . قال: «فهل تدري ما الزنا؟) قال: ١‏ نعم أتيت منها حراماً مثلما با الرجل 


من امرأته حلالا. قال: «فما تريد بهذا القول؟) قال: ريك أن تطهوّني» لس به مرجع 
وفي «صحيح مسلم) عن بُرَيْدة قال: كنت جالساً عند النبي م َكِدٌ إذ جاء ماعز 
بن مالك فقال: يا رسول الله إني زنيت وإف(" أريد أن تطهوني. فقال له ةد : 
«ارجع). فلما كان الغدء أتاه أيضاً فاعترف عنده بالزناء فقال له: «ارجع). ثم عاد الثالثة 
0 عنده بالزناء “ثم رجع الرابعة فاعترف. فأمر النبيّ عَِيَجَ فحْحفِرَ له رك شي 
فيها إلى صدره؛ ثم أمر الناس فرجموه. قال بُرَيْدة: كنا نتحدث ‏ أ 
نماعر ا لو جاص الي :رس خلة علد اح وا تكد عالط م بار وإنما رجمه بعد الرابعة. 
وقال مالك والشافعي: يكفي في الإقرار مرّة واحدة لما روى الشيخان من 
حديث أبي هريرة ورَيْد بن خالدٍ الجهَيِيٌ: أن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله يلين 
فقال: يا رسول الله أَنْشُْدُك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر ‏ وهو 
أفقه منه : نعمء فاقض بيننا بكتاب اللهء وائذن لي. 
فقال رسول الله عن عَتَدلة : : «قل». قال: إن ابني هذا كان عَيسيفاً على هذا 
عي دورق بامرأته وإني أخيوؤت أن على ابني الرجم» فافتديت منه بمعة شَاةٍ 
ووليدة0): فسألت أهل العلم؛ فأخبروني: أن على ابني جلد مثة وتغريبٍ عاةة وآ 
على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله يليد «والذي نفسي بيده فى يكنا 
بكتاب أله ما الوليدة والغدم فردٌ عليك» وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. واغْدٌ يا 
ئيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها». قال: فغدا عليهاء فاعترفت» فأمر بها 
رسول الله يَكليةِ: فوجمت 
[ووجه الدلالة ' رسول الله وكلنه]2©0 عَلّق رجمها باعترافهاء ولم يشترط الأربع. 
وروى مسلم عن بُرَيْدَة قال: م امرأة من عَامِدٍ من الأزّْد فقالت: يا رسول الله 
طهُوْنِي. فقال: «َوَيْحَلك! ارجعي فاستغفري الله وثُوبي). قالت: أتريد أن تَودّنِي كما 
)١(‏ المِؤوَدٌ: الميل من الزجاج أو المعدن يُكتَحَلٌ به. المعجم الوسيط ص ١8؟؛‏ مادة (رود). 
)١(‏ الوؤشاء: حبل الذلى ونحوها. المعجم الوسيط ص 48 ”؛ مادة (رشا). 
(؟) عبارة المطبوع: إني تبت وأنا أريد... والمغيت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في صحيح 
مسلم ١707/8‏ كتاب الحدود )١559(‏ باب من اعترف على نفسه بالزنا (0)» رقم (*7 ل .)١15928‏ 
(5) الوليدة: الجارية والمّة وإن كانت كبيرة. النهاية ه/778. 
(0) ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 


صحاب نبي الله 


عاق 


عع هه م عوقو وو ووو و ووو مم يه ريمع ع مهن و و ورور وو وو ع ووم م وم مد مع م ميو م ووو وم قمعم يه رافابرر ب بر ور مرا ةرمق مه 


رددت ماعزاً؟. قال: «وما ذاك؟» قالت: إني حُحبِلَى من زنا. 5553 - أ) 0 
«حتى تضهِي ما في بطنلكُ؟) قال: فُكَفْلَهَا رجل من الأنصار حتى وضعت. ٠‏ ثم أتى 
النبيّ يك فقال: قد وضعت العَامِدِيّة. فقال: «إذاً لا نرجمها وندّع ولدها ا يجن 
له من يُوْضِعْةُه. فقام. رجلٌ من الأنصار فقال: إلئ رضاعه يا رسول اللهء فرجمها. 

قالوا: وإنما رد النبي يَكِِ ماعزاً أَربعَ غراتء لأنه يَكِقِ ظنٌ أن في عقله شيئاًء لا 
لكونه شرطأء في وجوب الحدٌ. ٍ 

وقد جاء فى وصحيح مسلم) عن جابر بن صمرة قال: أني.رسول ولك برجلٍ 
قصير أشعكٌ0", ذي عضلاتٍء عليه إزارٌ» وقد زنى. فردّه مرتين» ثم أمر به فَوْجِم. 
والعضّلة بفعحتين: كل لحمة صالبة. 

وفيه أيضاً عن أبي سعيد الحُدْرِي: وأنه اعترف بالزنا ثلاث مراتٍ. قالوا: 'وهذا 
يُضْعِفُ القول باشتراط الأربع. وأجيب عن حديث العَسِيف أن معناه: «واغدٌ يا أُنيس 
على امرأة هذاءٍ فإن اعترفت» الاعتراف المعهود بالردٌ ريش مرات. وأا حديث الغامدية 
فالجواب عنه أن الراوي قد يختصر الحديث» ولا يلزم من عدم الذّ كر عدم الوقوع. 
وأيضاً فقد ورد في (مسند البرّار): أنه ردَّها أربع مراتٍ. 
ٍ وَأمنا قولهم: أنه َك ردّ ماعزاً أربع مات لأنه ظنّ أن بعقله شيقاًء فالجواب عنه: 
أنه التبي كٍ سأل عن عقله بعد اعترافه الرابعة» لما في الصحيحين من حديث جابر 
ابن عبد الله: : أن رجلاً من أسلم جاء إلى لى رسول الله يليه فاعترف بالرّنا فأعرض عنه. 
ع لتر فأعرض عنه» حتى شهد على نفسه أَربع شهادات. فقال له النبيّ عل : 
«أبك جنونٌ؟» قال: لا. قال: «فهل أخصِئْت؟) قال: نعم» فأمر به فوجع. زاد البخاري: 
فقال له النبي يكلم خيراًء وصلَّى عليه. اتتهى. 

ولو كان التكرار أربعة إما هو لاختبار عقله لَّمَا كان في السؤال عنه بعد الرابعة 
فائدةٌ» وكيف وقد ورد أنه يبي ردّه بعد أن احير عقا قينا وواودسمات بن يعات 
برئْرَة2"0: أنْ ماعزاً أنى رسول الله يََلِيدِ فردّه, ثم أتاه الثانية من الغد فردّه) ثم أرسل 
إلى قومه: وهل تعلمون بعقله بأسا؟» فقالوا: ما تعلمه إلا وَفِيَ العقل من صالحينا. فأتاه 


)١(‏ سَعِتَ الشعر: تغيّر وَتَلَبْدَ لقلّة تعهده بالدّهن. المصباح المنير ص 4 2*1 مادة (شعث). 


() حوفت في المطبوع إلى: أبي بُرَيْدة والمغبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في 
صحيح مسلم 555/9١ء‏ كتاب الحدود (55)؛ باب من اعترف على نفسه بالزنا (©)» رقم 7؟ 
.)١ 5968‏ 


ا كاب الخدود 


فإِنُ فى قدت تلقيلة (خوغ1 كد أفلات: لفكية وز تكرف 0ك 


الغالغة» فأرسل إليهم 0 مجان عسة يروو انملك راد بولا نل قلق كات 


الرائية علد مقر رس 
وفي «(مسند أحمد:» + (مسدف» ابن أبي شَيية عن عبد الرحمن بن أَْرّى» عن أبي 
أنه قال: أ تى ماعز بن مالك النبيك كة فاعترف وأنا عنده مِرَة فردّه. ثم جاء ا عنده 
الائية:فركهه قم جاء فأعك رق 651+ اسي] عنده الثالثة ة فردّهء فقلت له: إن اعترفت 
الرابعة رجمك. قال: فاعتر ف ال رابقة حسم له سال عدف فقالوا: لا نعلم به إلا جيرا 
فأمر به فوجمم. وهذا صريح الدلان : على اشتراط الأربع لكن في إسناده حابرا الْجعْفِيّ. 
وأما قولهم: جاء في الصحيح : أنه رده مرتين أو ثللاث مرّات» فالجواب عنه 
أنه رده مرتين بعد مركين» .وا" 'عتصره الراوي» يدل على ذلك ماروام أبو داود والنّسائي 
من حديث سِمّاك» عن عكرمة: عن ابن عباس قال: أَتَيَ النبي مَل بماعرٍ بن مالك» 
فاعترف مرتين» فقال: «اذهبوا بد»» ثم قال: «ردوه». فاعترف مرتين حتّى اعترف أربعاء 
فقال النبي يَظلِِ: «اذهبوا به فارجموه». فتبين من هذا أن المرتين المذكورتين في 
ويم وكذ! رواية الثلاث. وتتعفق بذلك ١‏ الأحاديث» والله تعالى أعلم. 
/ ولا يُعْد لكر إقرارة عند غير القاضي مقن لا ولاية له غلى إقامة الحدود ولو كان 
أربع مراتٍ» حتّى لا تُقُبل الشهادة عليه بذلكء لأنه إن كان منكراً فقد رجع عن إقراره» 
وإن كان مقراً فلا تُغتبر الشهادة بالإقرار مع الإقرار: ولو اق بالونا :سرون وشنين ملت 
أربعة أي عتدانى يوسف. وقال محمد: يُحَد لأن هذا الإقرار ليس بحجّةء فلا 
يعتدٌّ به فبقيت الشهادة وحدها محجّجة فتقبل. ولأبي يوسف: أن الإقرار موجودٌ حقيقة 
لكنه غير مُعْمَبرٍ شرعأء فأد رق سم يفقه شبية والحد يُذْرأ بالشبهة. ولأاطوية انق 
محمد أقوى» فإن الشهادة إذا كانت وحدها حججة فكيف يُورث بتأكيد إقراره شبهة. 
(فإن بَيْنَ) أي المقِه ما مر أنه يُسأَلُ عنه (حُبّب) أي ندب (تَلْقِيئُهُ رُجُوْعَهُ ب. 
َعَلكَ نمست وَتخوه) وهو لعلك قَبُلْتء لعلّك وطئت بشبهة» لما في «المستدر رك 
عن حفص بن عمر العدّني: حدّثنا الحكم بن أبان عن عكرمة» عن اين عقاس: أن 
ماعزاً أنى إلى رجل من المسلمين فقال له: إني أأصبت فاحشةٌ فما تأمرني؟. فقال 
له: افاذهب إلى رسول الله َك ليستغفر لك» فاق الغبني كلد فأخبره الم 
«لعلّك تَكلتها». قال: لا. قال: م2003 قال: لا. قال: «فعلت بها كذا ءا 


المستدرك غ/8517 3517 


كَابَ الخدود الملل 


فإن رَجَعَ قَبِلَ حَدّهِ أو وَسَطَهُ حلي وله حد. 


وَهْوَ لِلْمْحْصَن أي: ا ود وَهُمَا بصفة 
الإخصَانٍ, رَجْمْهُ في فَضَاءٍ > حَنَى يموت 


يكن؟) قال: نعم. قال: «اذهبوا وارجموه». ولفظ البخاري: «لعلّك قكلت أو غمرت أو 
نظرت». قال: لا. قال: دأَكَيكتهَان؟ قال: نعم فعند ذلك أمر برجمه. 


(فإن رَجَعْ قَبْلَ حَدُهِء أو وَسَطَه", خُلي) أي رك وهو قول الشافعي والحفد 


ورواية عن مالك. وعنه وهو قول ابن أبي ليلى: أنه لا يُخَلَىء لأن الحدّ وجب 
بإقراره» فلا يبطل بعد ذلك 0 إذا 0 بالشهادة» وصار كالقود وحد القذف. 
وعنه: إن ذكرَّ لإقراره تأويلا بأن قال: حَيسيبِتٌ المفاحذة زناء حُلي. (وَإلاً) أي وإن لم 
يرجع (+ خا فا حلي إذا رج دبل كمال اله لأن الرجوع يحتمل الصدق 
كالإقرار وليس أخذ يكذبه فيه فتتحمّق الشبهة في الإقرار 7933 ا] بخلاف ما فيه 
حقٌّ العبد ‏ وهو القصاص والقذف ‏ لوجود من يكدذّبه فيه. 


وعلماؤنا والشافعيّ اعتبروا الإقرار من ذميّ بالزنا بذمية حتى يُحَد به ولا يعتبره 
مالك. . ولا د امرأة بظهور حبلي بها من غير تغلي لهاء لأن احتمال كونه من نكاج 
صحيح أو فاسدٍ شبهة دارئة للحد. . وحدّها مالك لِمَا سيأئِي من قول علي: أيما امرأة 
جيءٍ يها وبها حَبَلٌ أو اعترفتء فالإمام أول مَنْ يرجمء [ولأن ظهوره بلا زوج دليلٌ 
زئاهاء فلو ادعت أنه من نكاح لا تقبل عندهء لأنهع("2 خملاف الظاهر. 


(وَمُوَ) أي الحدّ (يلمُخْصَن) بفتح الصاد وكسرها (آي لِكُرٌ مُكَلّفِ بِ مُسْيِم) 
وفي الذمي خلافٌ يأني (وَطِىء) امرأةٌ قبل الزنا (بتِكاح صَحنح وَهُمَا بِصِعَةٍ الإخصَان) 
أي قبل هذا الوطىء - والجملة حالية ‏ حتى لو وطىء بنكاح صحيح - وهو بصفة 
الإحصان ‏ كافرةً أو مملوكة أو مجنونة أو صبيَةٌ أو وهو بغير صفة الأحصان مسيلئمة 

حزة بالمة عافلة لاا يكرت فخضنا. فقوله: هو لِلْمخْصّن مبتدأ خبره قوله:(رَجْمَهُ في 
قَضَاءٍ حَنّى يَمُوْتَ). 

ا الحوّية, فلأن الإحصان يطلق عليها. قال الله تعالى: لفَنْ نين يقَاحِضَةٍ 
فَعَلْيِهِنٌ نِضِفُ ما عَلَى المْخصّئَاتٍ مِنّ العَذَّاب04©) أي ما على الحرائر بإجماع 
)١(‏ وَسَطَهُ: أي وسط الرجم. 
(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 


() سورة النساءء الآية: (ه؟). 
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الم وقال الله تجالي: فوم مَنْ لَمْ يَسْنَطمْ مِنْكُمْ طَوَلاً أَنْ يَنْكمَ المُخْصتا 200 أي 
الحرائر, ولأنها ممكنة من النكاح الصحيح المغني عن الزنا بخلاف الأمة. وأَمَا 
التكليف» فلأن العقل والبلوغ شرط الأهلية للعقوبات كلها. وأمّا التروج بتكاح 

فين الإمسيان مطلئق عليه؛ قال الله تعالى: «إوالمخْصَتاتٌ مِنَ بع الكهنا 646 2 أي 
والمنكوحاتء وقال: «إفإذًا أخصِنٌ)” ؛ أي تزوجن؛ ولأن به التمكن من 0 
الحذل: وأعا الوطوء فلقوله يَلِيِ: دالَّيِْبُ بالغيب»2»©2... الحديثء والتّيُوبَة 

بغير وطىء» ولأنه بإصابة الحلال تنكسر شهوته فيستغنى عن الزنا. 


والمُغْتر إيلاج انضقئة ف يجب الكشل ولا يشقط الإنزال وشرط أن 
يكون بتكاح صحيح؛ لأن الجماع في النكاح الفاسد لا يصير به تفصتاء لألة نوع 
من الوطء الحرام» فلا تتم النعمة به ويثبت الإحصان برجلٍ وامرأتين عندناء وما قصرنا 
ثبوت الإحصان على شهادة الؤجال كمالك والشافعيّ وزفر. 
وما كان حدّ المخصّن الرجم لما في حديث جابر المتقدم أنه يه سأل 
ماعزاً: «هل أحصنت؟؟ قال: نعم. كات برضي ولنا روى المكات بن عديت ابن 
عباسن: أن عمر بن الخطاب خطب ققال: إن الله بععث محمداً بالحقّء وأنزل 
عليه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها [وعقلناها]” '© وَوَعَيِنَاهَا. ورجم 
رسول الله عَكلٍِ ورك بعلي" تخي إن طال بالناس الزمان أنقول :قثا :ها تسعد اه 
الرجم في كتاب الله [91؟ - ب]. قَيَضِلُوا بعرلك فريضة أنزلها الله» فالرجم حقٌّ على 
من زنى من الرجال والنساء إذا كان مخصّتاً إن قامت البيّة) 0 كان الخجّل أو 
الاعتراف» [وايعم اللهء لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب لله لكتبتها9؟. 


(1) سورة النساىء الآية: (8؟), 

١؟)‏ سورة النساء» الآية: .)515١‏ 

زه سور النساءء الآية: (05). 

هع أأخرجه الإمام مسلم في صحيحه سمب وم ١‏ 7 ولاء كتاب الحدود (59؟). باب حدٌّ الزنا (ك)» 
رقم .)١59.0-1(‏ 

(ه) سبق تخريجه من قبل الشارح ص .١955‏ 

)23 ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطهء والصواب إثياته لموافقته لما في صحيح مسلم ؟/ 
بل كتاب الحدود (89)» باب رجم الثيب في الزنا (4)» رقم .)١1591 0 ١8(‏ 

(69 ما بين الحاصرتين زيادة غير موجودة في الصحيحين» وإنما أخرجها أبو داود في سنئه 61/7/84 - 
#لادع كتاب اللحدود (/ا9)», باب في الرجم (7)»: رقم (55148)). 


اللاي الا 00 


وخالف الشافعي في اشتراط الإسلام في الإحصان» وهو رواية عن أبي يوسف 
لِمَا في الكتب الستة ‏ مختصراً ومطولاً ‏ من حديث ابن عمر أَنَّ اليهود جاؤوا إلى 
النبي كِهْ فذكروا له: أن رجلا منهم وامرأةٌ زنياء فقال لهم رسول الله متي ما تجدون 

ني العوراة في شأن الرجم؟؛ قالوا: نفضحهم ويُجَلَدون فقال عبد الله بن سَلام: 
كذبتمء إِنَّ فيها الرجم؛ فوا بالتوراة فنشروهاء فجعل أحدهم يده على آية الإجم وجعل 
يقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سَلام: ارفع يدك. فرفعها فإذا فيها أية 
الرجم؛ فقالوا: صدقت يا محمدء فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله ييه قَوجمَا. 


ولنا ما روى ابن إسحاق بن رَاهُوْيَ من حديث ابن عمر أن رسول الله ككل قال: 
«من أشرك بالله فليس مخصّن». قال إسحاق: : ل رفعه مرّة »؛ فال عن رسول الله 
دده ووقفه مرَةٌ» ومن طريق إسحاق بن رَاهُويه رواه الدَّارَقْطنِيَ في «سننه)ء ثم قال: 
لم يرفعه غير إسحاق» والصواب أنه موقوف. . وفي رواية أخحرى عنه: «لا يُححَصَن 
المُشْرك” 2 بالله شيعا». ٠‏ وروى ابن أبي شَّيبَة في «مصنفه؛ أنه يك قال لكعب بن مالك 
لَمَا أراد أن | يتزوج يهودية: دلا تعروجهاء فإنها لا تُخصِئك)». والجواب عن رز +جمه عَلَِنَهِ 
لليهوديين أنه كان بحكم التوراة» والكلام فيه ببحكم الإسلام. 

(يَبْدا به) أي بالرجم (شهُوْدْم) لأن الشاهد قد يعجاسر على أداء شهادة كاذباء 
ثم إذا آل أمره إلى القتل يمتنع عنهء فكان في بدئهم احميالٌ لدرء الحدّ. وأمرنا به لقوله 
عليه : 0 الحدود عن المسلمين ما استطعتم). رواه لي داود وآبق يفلس 
الْمَوْصٍ . وفي (سئن ابن ماجه): «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً». 


دفي «سنن الترمذي): «ادرا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» » فإن كان له 
مَخرج فخلُوا سبيله فإن الإمام أن يُحطِىءِ في العفو خيدٌ له من أن يُخطىء ء في 
العقوبة). وقال مالك والشافعي» وأحمد وأبو يوسف ني رواية: لا يُشْترط بداية 
الشهود» لكن يستحبٌ حضورهم وبدانتهم بالرميّ 0 بالجلد. 0 بأن كل 
واحدٍ لا يُخين الجلْد فرتما يقع مُهْيِكا والإهلاك غير مُشتَحَقٌ مُسَْحَقٌء ولا كذلك الرجم 
فإنه إتلاف. 


)١(‏ لفظ المخطوط: «لا يحصن الشرك بالله شيعا». والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما 
في سنن الدّارقطني /145 ١17‏ كيتاب الحدود والديات وغيره» رقم .)١91/(‏ 
[طة 0 في المطبوع: رواه أبو داود وأبو يعلىء وفي المخطوطة: رواه أبو يعلى» » وهو الصواب لأننا لم 


نجده في سنن أبي داوى ولم يَعْرْه امفرٌجون إلى سنن أَبي داود. 


4 كتَابٌ المخدود 


فإن أَبواء أو غَابُواء أَوْمَانُواء سَقَط. ثُمٌ الإمَامُ ثُمٌ النّاسُ. وَفِي المُقِرٌ يَأ الإِمَامُ ثم النّاسُ. 


(فإن أبوا) أي الشهرد كلهم أو بعضهم من البداية بالرجم (أو غَابُوا آو مَانُوا 
سَقّطٌ) الرجم لفوات الشرط» وهو بداية الشهودء لكن لا يقام الحدٌّ عليهمء الأنهم 
ثابعون على الشهادة» وإنما امتنعوا عن مباشرة القتل» وذلك لا يكون وجوعاء فإن 
الإنسان قد يمتنع عن القعل بحقٌ. كذا في «المبسوط»). 

ثم [:ة؟ ا] الإمام) إن حضرء فإنه لا ينبغي ادم عليه إلا بإذنه (ثُمّ النّاسُ) 
فإنه و يستختبت 230 0 أن 0 ماع ة المسلمين أن د 2 يَخْصروا 0 الود ين 
0 واحدٌء وبه ل ايك وقال ا الباق اثنان» وقال الزّهْرِيٌ: ثلاثة وقال 
و يد عشرة. ا أربعة. وفي «الإيضا يضاح»: :لامأ لكل 
الراجم» فإنه يستحبٌ 1 لا يتعمّد]2"0 قتله 

(وفِي المُقِرٌ) أي في رجمه (ِيَبْداالإمَامٌ) بالرّجم (ثُمَّ النّاسٌ) وقال مالك 
والشافعيّ وأحمد: لا يُشْتَرَط بداية الإمام ولكن يسعحت. ولنا: ما روى ابن أبي شَّيْبَة 
كان إذا شهد عنذه الشهود على الزنا: أمر الشهود أن يرجمواء ثم رجم هو ثم رجم 
الناس. وإذا كان بإقرار: بدأ هو ركم ثم رجم الناس بعدذة. 

وروى أيضاً عن أبي خحالد الأحمر اع لسع عن الحسن ين سعد عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن علي أنه قال ف فى امرأة رجمها: أيها الناس» إن 
الزنا زئّيان: زنا سرء وزنا علانية» فزنا السر: أن يشهد الشهودء فيكون الشهود أول من 
يرهي ) ثم الإمامء م ثم الناس. وزنا العلانية: أن يظهر الخبتل أو الاعتراف» فيكون الإمام 
أول مَنْ يرمي . قال: وفي يده ثلائة ئة أحجار فرماها بحجر فأصاب يي 

وفي وسنن 5-5 داود) من حديث ابن اجن بكرة0) عن أبيه: أن النبى عد رجم 
)١(‏ سورة النور الآية: (؟). 
(5) ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 
(*) الصّماخ: قناة الأذن العي تفضي إلى طبلته. المعجم الوسيط ص 007» مادة (صَمَخ). 
(4) حوفت في المطبوع إلى: أبي بكرة» والمغبت-من المخطوطء وهو الصواب لموافقته لما في ستن 

أبي داود 2050/4 كتاب الحدود (/ا#). باب المرأة العي أمر النبي يَكِيعْ برجمها من ججهَيئَة 
(5؟)» رقم (45137). 


كتَابُ الخدود هو" 
وَعْسْلَ وَكفنَ و 


امرأقّ فحفر لها إلى التندُوَة:'2. قال أيو داود: وَحَدّنْتُ عن عبد الصمد بن عبد الوارث 
بإسئاده نحوه؛ وزاد: ثم رماها بحصاة مثل الحمّصة. وقال: «ارموا واتقوا الوجه). فلما 
طيقك 27 أعرجها تفلى علبها. 

وفي «سنن البيهقي» عن الأجلح0" عن الشف يّ قال: جيء بشرَّاحة الهَّمدَانية 
إلى على بن أَبي طالب؛ فقال لها: لعلَّ رجلاً وقع عليكِ وأنت نائمةٌ قالت: لا. قال: 
لعلّه استكرهك. قالت: لا. قال: لعل*) مولاك رَوّجك من هؤلاء فأنتٍ تَكَُمِيتة. يَلنها 
لعلّها تقول: تقول: نعمء فأمر بها ُحيسَت» فلتما وضعت ما في بطنها أخرجها يوم الخميس 
فضربها مئة وحفر لها يوم الجمعة في الوٌحَبَة وأحاط ين بها وأحذوا 00 
فقال: ل الوُجمء إذاً يصيب يصرب بعضكم بعضاء صقُوا كصف الصلاة: 
خحلف صفء ثم قال: أيها الناسء 5 امرأةٍ جيء بها وبها حَجَلٌ أو اعترفت» لمم أو 5 
من يرجم ثم قم الناس. )3 © روما امرأَةٍ جيء بهاء أو رجل زاني» فشَّهِدَ عليه أربعة بالرّناء 
فالشهود أول من يَؤْجمء ثم الإمام» ثم الئّاس]0, ثم رجمها ثم أمرهم فرجم صفٌ ثم 
صف ثم قال: افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم». 

ورواه أحمد في «مسنده؛ عن يحيى بن سعيد» عن مجاهد» عن الشعبي قال: كان 
لشُرّاحة زوج غائبٌ ئبٌ بالشام وإنها حملتء فجاء بها مولاها إلى علي فقال: إن هذه زنت 
فاعترفت؛ فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة؛ وحفر لها إلى الشوة -[5934- 
ب] وأنا شاهدٌ ‏ ثم قال: إن الرجم سنةٌ سنّها رسول الله 2 ولو شهد على هذه أحدٌ 
لكان أول من يرميها الشاهد, ليشهد ثم يُتْبع شهادّته حَجَرةُ ولكنها أقدث فأنا الوم 
يرميهاء فرماها بحجر ثم رمى الناس ونا فيهم. قال: فكنت والله مدن قتلها. 

(وَعْسْلَ) المرجوم (وَكَفْنَ وَصَلِّي عَلَنْه) لما روى ابن أبي شَّيبَةَ في «مصنفه) 
فى ي كتاب السجنائز عن أبي معاوية» عن أبي حديفة؛ عن عَلْقَّمَةَ بن مَونّد عن اب 00 
(1) التنْدُوَة: التّذي. المعجم الوسيط ص ١١١‏ 
١9‏ طَفِقَ: أي ماتت. المعجم الوسيط ص 55ه, مادة (طفيءع). 
(5) في المطبؤوع: الأجلع. والمئبت من المخطوط؛ وهو الصواب لموافقته لما في سفن البيهقي «/ 

٠‏ كتاب الحدود» باب من اعتبر حضور الإمام والشهود... 
(5) في المطبوع: لعل مولاك زوجكء وفي المخطوط: لعل وغل . وهو الصواب لموافقته لما في 

سنن البيهقي 2770/8 كتاب الحدود؛ باب من اعتبر حضور الإمام والشهود.. 
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من من المطبوع» وهو موافق لما في السان الكبرى للبيهقي ,// 0 
(5) ما بين اللخاصرت, ستاقط من المتطبوع والاستخطوط: انظر السنن الكبرى للبيهقي 0/8؟5. 
(0) حرفت في المطبوع إلى أبي بُرَيْدة والمغيت من المخطوط. 


وَلغَيرٍ الممخصّن جَلْدُهُ مِنَةَ وَسَطَأ بِسَؤْطٍ لا ثَمَرَةَ لَه ل 


لدم اصن أنيه تزيةة قال: العا شيع ماع فالوااد يا ارسول انما امضمعييه؟ هال: 
«اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفنٍ والحَنُوطٍ والصلاة عليه». دردى 
الجماعة إلا البخاري من حديث عِهْرَان بن خصَّينٌ أن امرأة من محهَيئّة أنت النبئ يلل 2 
وهي حُبلّى من الزنا فقالت: يا نبي الله أصبتُ حدّاً فأّقمه عليء فدعا النبي يك وَلِيّها 
فقال: «أحسن إليها فإذا وضعت فأنني بها». ففعل» فأمر بها التي يي فسّدَتُ عليها 
ثيابهاء ثم أمر بها فوجمت جعت, ثم صلَّى عليها. فقال له عمر: تصلّي عليها با ن نبي الله وقد 
زنت» فقال: القد تابت توبةً لو فسعت بين سبعين من أهل المدينة لَوَسِعَمهُِ» وهل وَجَدْتٌ 
توبةً أفضل م مِنْ أن جادت بنفسها لله). ولأنه قئل بحقٌ فصار كالمقتول بالقصاص. 

(وَلِغَمْ المُخصَن) عطف على للمخصّن: أي وحدٌّ الزّنا لغير المخصّن (جَنْدُهُ 
مثئة وَسَطً) أي ضرباً مؤلماً غير جارج (يِسَوْطٍ لا تمر دم لَه له) قيل الثمرة: العقدة, وقيل 
لعَذّبة: وهي ذنبه. والأول أصح» لأن الغمرة إذا ضرب بها يصير كل ضربة ضربتين» 
كذا في «الإيضاح)». والأظهر أن كلاهما ممنوحٌ لما سيأتي . والدليل على أن حدٌ غير 
المحصن الجلد قوله تعالى: ظالرَّانِيةُ والزاني اجلدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مقة جلْدة04"© 
وقد نُسِحَتُ في حقّ المُخْصّن بما سبق» فبقيت في حق غيره. ولعل تقديم الزانية: 
لأنها لو لم تُطمغه لم يطمع. وروى ابن أبي شَّيْبة في «مصنفه؛ عن عيسى بن يونس» 
عن حنظلة السدُوسي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان يؤمر بالسوط نتقطع 
ثمرته» ثم يُدَقُّ بين حجرين حتى يَلِنه ثم يضرب به. قلنا لأنس: في زمان مَنْ كان 
هذا؟ قال: في زمن عمر بن الخطاب. 

وفيه وفي ومصنف عبد الوَزّاق) عن ابن مسعود: أن رجلا جاء يان أخ له إليهء 
فقال له: إنه سكران. فقال: تَرْتِرُوهِ ومَرْمِرُوهُ ‏ أي حوكوه - واستنيكهوه". ففعلواء 
فرفعه إلى السجن» جا بن الخد ودعا بسوطء ثم أمر بشمرته عدت بين حجرين 
حتى صارت در ثم قال للجلاد: اجلد وارفع يدك؛ وأعطٍ كل عضو حقّه. وفي 
«مصنفيهما؛ و«موطأ أبي مصعب» عن مالك» عن زيد ب مي أ رجلاً اعترف على 
نفسه بالزناء فدعا رسول الله عَكئِيْهِ بسوط» فَأَئِيَ بسوط مكسور فقال: «فوق هذاي, فأني 
مشوظط دين م تعطم ثمرته» فقال: «بين هذين؛» اك به ولآنَء فأمر 
به فجلِدء ثم قال: «أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله» فمن أصاب من 


)١(‏ سورة النور» الأية: (؟). 


0 انظر «القاموس المحيط) صه ه 1 » مادة (3). وص ه2"0/5 مادة «مزز). 


كتَابُ الخدرد ا" 
وَتُترَحُ ثِيَابُهُ إلا الإِزْارَ. ويُقَوّق عَلَى بَدَنِهِ إل رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ وفْرْجَهُ 21110 
هذه القاذورات شيئاً [9؟ - أ] فليستتر بستر الله» فإنه من يُبِدٍ لنا صَفّْحته تُقَمْ عليه 
كتاب أبلّه) . 


(وَتنْوَعْ إثِيَابُهُ) لأن المقصود إيصال الألم إليه» وهو بنزع الشياب 5 وبهٍ قال 
مالك. ويؤيّده أنه عبر عن الضربة بِالجَنْدة للإيماء إلى إيصالها بِالجِلْدَةء نظراً إلى أصل 
المادة. وقال الشافعيٌ اجئة يُثْرَكَ غلية قميض أو قميصان» لأن الأمر بالجلد لا" 

يقعتضي التجريد (إلآ الإزَّارَ) فإنه لا يُنْرَع لأن في نزعه كشف عورته. وقول صاحب 
ا 1 لأن علياً كان 0 بالسجريد في السدرد غريبٌ» بل في «مصنف عبد 
الاق عن علي أنه ع برجل في حدٌّ فضربه وعليه كساءٌ قَشطلاني قاعداً. وفيه 
أيضاً عن الشعبيّ قال: سألت: الشقيرة ة بن شُغبَة عن المحدود أنتْرَعُ ثيابه عنه؟ قال: لآء 
إلا أن يكون قزوا أو حشراً. افيه اهنا عن امن ميجفوة عال» لمم ف اخدم الات 
تجريدٌ ولا ئ200 ولا رادت 

(ويَفَوَقَ) الجلد (عَلَى بَدَنِه) لأن جمعه في عضو واحدة قد يُقْضِي إلى التلّف» 
والجلّد زاجرٌ لا متَلِفٌ (إلا رَأسَه) لكلا يؤدي إلى زوال سمعه أو بصره أو شمّه () إلا 
(وَجْهَهُ وفزْجَه) وممَاتِله لئلا يؤدي إلى هلاكه؛ لما روى ابن أبي شَيْمَة وعبد الوَزّاق في 
«مصنفيهما؛ عن علي أنه أَنِي برجلٍ سكرانٍ أو في حدٌ فقال للجلاد: اضرب وأعط 
كل عضر حقّهء واتتٍ الوجه والمذا كر عدر ارد الشيخان عن أبي هُرَيْرَة قال: 
قال رسول الله عَكَلِية : «إذا ضرب أحدكم ة فليتق الوجه). وقال 520006 آخراً: يضرب 
الرأى سوط للا روى ابن أبي َيَة في «مصنفه عن 3؟: ؛ عن المَشْعُودي» عن 
القاسم: أن ات برجلٍ انتفى من أبيه» فقال أبو بكر للجلاد: اضرب الرامنة فإن 
الشيطان ف في الرأس 

5 أن المسعودي ضعيفٌ. ولكن يقوّيه ما في (مسند الدّارميَ) عن 
سليمان بن يَسَار: ا ب ل 0 
فرصل 'إليه عنت» .وقد أَعَد له عرابنين9؟ السغل: » فأَتِي به فقال له: من أنت؟ قال: أ 


)١(‏ المدٌ: سيآني شرحها قريياً في الصفحة التالية. 

(0) المُلٌ: طؤْق من حديد أو جلد يُجعل في عنق الأسير أو النجرم أو في أيديهما. المعجم الوسيط 
ص 255٠0‏ مادة (غل). 

222( العُؤجون: ما يحمل التمرء» وهو من الخل كالعنقود من العنب. المعجم الوسيط ص ؟* 5ه هادةٌ 
و(عرج). 


م" كات الأمذيد 


قَائِمَاً في كل حَدٌ بلا مَدْ. وَلِلْعَِدٍ نِضِفهَا. 
َلآ يَحْدٌ سَيِدٌ بلا إذنِ الإقام» ..... 


عبد الله صبيغ» فأْحَدَ عمر عُوجوناً من تلك العراجين فضربه على ع وقال: أنا تمبد 
ابه عمر» وجعل يضربه حتى أدمى رأسه. فقال: يا أ ير المؤمنين حسبكء» قد ذ:.ب 
الذي كنت أجد في رأسي. وفي «الدَّجِئِرةه عن أبي يوسف: لا يضرب البعلن إلا 
الصدرء لأنه مَمْلِك واختاره بعض المشايخ. 

(قَائِمَاً في كل حَدٌ) لأن مبنى الحدود على الشهرة لقوله تعالي: #وَلْيَشْهِدْ 
عَذَابَهُمَا طَائِمَةٌ مِنَ المَوْمْيِينٌ © والقيام أبلغ فيها (بلاآ مٌَ) أي من غير أن يُلقى على 
الأرض ويم رجلاه. وقيل: معناه من غير أن يمدّ الضارب يده فرق رأمئة: وقبل: من 
غير أن يد السوط على العضو عند الضرب ويجره. ..ويلة ربك أيضا ل 3 إلا 3 
يعجزه» لأن ذلك كله زيادة على المستَحَقٌ عليه وهو الجلد. 

(وَينْعَبِدِ) والأولى ولممداود (نِضفهَا) أي نصف المئة جلدة لقوله تعا 
هّن نين بِفَاحِسَةٍ فَعَلَيْهِنٌ نِضثُ ما عَلَى المُحْصّتاتٍ مِنَ العَذَابِ4#”" [595 .- 
والمراد به الجلدء لأن الرجم 1 لعدم الإحصان لفقد شَرْطِهِ وهو ايه 
فإذا ثبت النصف في الإماء للق ثبت في العبيد دلالة إذ النص الوارد فى لين 
المثلين9» واردٌ في الآخر. 3 

(وَلآ يَحْدُ سَيِّدَ) عبده وأمّته (بلآ إذْنٍ الإقام). وقال مالك والشّافمي وأحمد: له أن 

يَحُْدء لقوله يكل كما في الصحيحين من حديث أبي قُرَْرَة قال: شيل رسول الله 205 
عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. قال: ([إذا زنت]29©» فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء 
ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفيره. قال ابن شِهَاب: لا أدري أبعد الثالثة أو 
الرابعة؟ والضفير: الكثل. وفي رواية: (إذا زنت أمة أحدكم فتبينٌ زناها فليجلدها ولا 
يعوب عليهاء ثم إذا زنت فتبينٌ زناها فليجلدها ولا يُثوب عليهاء ثم إذا زنت الثالغة 
فتبينٌ زناها فليبعها ولو بضفير». أي ولو بحَبِلٍ من شعرء كما في رواية. ومعنى لا 
)١(‏ سورة النور» الآية: (؟). 
)١(‏ في المطبوع: مسء والمثبت من المخطوط. 
() سورة النساىء الاية: .)١8(‏ 
(4) عبارة المخطوط: الوارد في إحدى المسألتين» والمثبت عبارة المطبوع. 
(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطه وإثباته الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم "/ 


كتاب الححدود (79): باب رجم اليهود» أهل الذمة» في الرنى 459 رقم  ””5(‏ 
.للا .)١‏ 


كِتَابُ الخذود اك 


وَل تُترَحُ ثِيَابُهَا إلا 0 وَالْحَم:. وَتْحَنٌ ج..نة, وَخَارَ الحَفد لَهَا لذ لَهُ 


يكاب عليها: له يعجر ضا. وقيل: ا يالغ م سحنط ما بحي يُدمِيِهًَا. 


ص 


ولنا ماروىئ أ ا شَحيَة في سما 3 ») 2 ب اليسن أنه قال: اي إلى 
السلطان: العناكةه والتكاف والسود رو و القهات روف أضنا عن عبد الله بن مُحيريز”'©) 
أله قال: الجمعة والحدود والرك كاه والفيم إلى السلطان. وروؤى أيغاً عن 0 
الْحُرَسَانيٌ أنه قال: إلى السلطان الصلاة” ' والمسمعة والحدود. وعن .ابن مسعود وابن 
عباس وابن الرّبَئِر موقوفاً و('© مرفوعاً: حقّ ل الؤمام أربعة» وفي روايةٍ: أربعة إلى الولاة: 
الحدود والصدقات» والجمعات» والفيء وأمًا التعزيز يز فإنه من حقوق الملّك» والغرض 
منه التأديب» ودهع() سيلبا زيادة عاليته فيكون للمولى كأدب الدّواب. ومعنى قوله 
يي «فليجلدها»: فليكن سبباً لجلدها بالمرافعة إلى الإمام أو نائبه. 


(وَلا نْرْعُ ثِيَابُهَا) لأن في نزعها كشف عورتها (إلآ القزو وَالْحَشْوٌ) وهو الثوب 
قد ب بات وظهارته بالقعان» ا يمنعان وصول الألمء و سترها يحصّل 
بدونهما (وَكُحَدُ ) أي تضرب المرأة (جَالِسَة) لأنه البعرالها (وَجَارَ الحَفْدُ لها) أي 
للمرأة في الرجم وهو أحسن لِمَا فيه من السترء ولما في حديث الترمذي أنه وَل 
رجم امرأة فحفر لها إلى التّنْدُوَة”». ولِمَا في مسلم من رواية بُرَئْدَة في حديث 
العَامِدِيّة: ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء ثم أمر الناس فرجموها. 
(لآَنَهُ) أي لا يجوز الحفر للرجل في الرجم لما في «صحيح مسلم) من 
0 أبي سعيد الحُدْرِيّ قال: لما أمر النبي #ثةِ برجم ماعز بن مالك» خرجنا به 
لى البقيع فما أوثقناه ولا حفرنا له ولكنه قام لنا فرميناه بالعظام والمَدَر2"2 والحَرّفء 
فاشعدٌ فاشتددنا خلفه حتى أتي عُرْضٌ الكرّة» فانتصب لنا فرميناه بججلاميد0© الكرّة 
حتى سكت. كذا ذكر. ولكن تقدّم ما في «صحيح مسلم» عن بُرَيْدَ يدَة أنه نه صلخ 7553 - 
)١(‏ ححوَقتُ في المطبوع إلى: عبد الله بن محيرزء والمثبت من المخطوط. 
(5) في المخطوط: الركاقء والمثغبت من المطبوع. 
(5) في المطبوع: أو والمثبت من الممخطوط. 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(5) في المطبوع: إلى السرة. والمثبت من الم-خطوط؛ واللحديث لم نجده عند الترمذي وهو في سنن 
أبي داود 50/4ه» كتاب الحدود (/ا9). باب في المرأة المي أمر النبي يَكَلةِ يرجمها... (14؟) 
رقم (47 4 4). والشَّدُوة: تقدم شرحها ص 35, تعليق رقم ز5). 
(5) المَدَدُ: الطين المتماسك. النهاية .85٠05/4‏ 
0 الجَلْمَدُ: الصّخْر. المعجم الوسيط ص ١؟5١.‏ 


"١‏ كاب الحدرد 


ولا جَمْعَ بين جَلدٍ ورَجم. اا 14ذ1[1[1[ذ[1[ذ[ذ[ز[ز[ [ز[ز[ [ز ز[ ز[ 111111111 


1 بعد اعتراف ادر شر لد حفرة فجعل فيها إلى صدره. تم أن الناسن فرجموه. 
فإذا تعارض الحديثان» [وهما صحيحان]('©) دلّ على جواز كلّ من الحفر وعدمه له. 

(ولا جَمْع) يعني في المُحصّن (بين جَلْد ورجم) وهو قول مالك والشافعي 
وأحمد في رواية» وقال وفي رواية أخرى: يجمعء؛ وهو قول داود ومختار ابن المُئذر 
من الشافعية» لمَا روى مسلم من حديث عُبَادة بن الصَّامِتَ قال: قال رسول الله عَلئ: 
«خذوا عني» قد جعل الله لهنّ سبيلاً: الكو بالبكر جلد مئةٍ ونفي سق والذَِّثِ بالثِّب 
جلد معةٍ والرجم). وتقدّم ما روى البيهقي في «سننه» عن علي أنه جمع بين الجلد 
والرجم. 

ولنا ما تقدّم من حديث ماعز والغامدية أن النبي يك رجمهما ولم يجلدهماء 
[وحديث نس أن النبي يك أمره برجم المرأة ولم 0 بجلدها]””. ولو كان 
الجمع حدًا لما تركه؛ ولأنه لا فائدة في الجلد مع الرججم لأن الحدّ سُرِعٌ زاجرا 
وزجره بالجلد لا يتأتى مع رجمه؛ وزجر غيره يحصل برجمه؛ إذ هو أبلغ العقوبات 
الواردة. ففي الزائدة لا يتفرّع الفائدة» ولذا لو تكّر من شخص ما يوجب الحد يُكتَقَى 
بحل واد لعدم الفائدة في الباقي» لأن المقصود ‏ وهو الزجر ‏ يَخصّل بالأوّل. 

5 عن حديث عُبَادة بجوابين: 

أحدهما: أنه منسوحٌ قال الحازمي في كتابه: روى حديث ماعز جماعةٌ كسَيل 
ابن سعدء وابن عباس وِتَمْر تأر لامي وحديث غُبادة كان في وَل لآم وسين 
الزماشين, مدة. وقال المُئذري في «(مختصره): ذهب إلى الجمع سين الجلد والرجم 
علي [وأبي)” 1 واب مسعوة: والبحسن» وقال أبو بكر وعمر والزَّهْرِيّ والتَحَعى وأبو 
حنيفة ومالك» والشاددي؛ والأورَاعِيَ, وسفيان: 3 التِّب عليه الرجم دون الجلد. 
ورأوا حديث عُبادة منسوخحأء وتمشكوا بأحاديث ندل على على النسخ منها حديث العَسِيف 
أخرجه الشيخان عن أبي هريرة وفيه: «فإن اعترفت فارجمها)» [فاعترفت فرجمها]. ©) 
وهذا الحديث آدٍ الأمرين» لأن رواية أ هُرَيْرَة وهو يأر الإسلام» ولم يتعوّض 
للجلد فيه. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


وثانيهما: أن معناه الذيب بالغيب جلد معةٍ إن كانا غير مُخصّنينء والرجم إن 
اسم والواو فيها نظيرتها في قوله تعالى: «إأؤلي أَيِحَةٍ مَثْتَى وَثُلاتَ 
داع 7 ». وما رَوَوه من أن النبي وه جمع بين الجلد والرجم في رجل» 0 
على أنه لم يعلم يإحصانه؛ فَجَلَدَه ثم علم بإحصانه فرجمه. يدل على ذلك ما 
أخرجه أب داود والّسائي عن ابن وَهُْب قال: سمعت ابن جرَيْج يُحَدِتُ عن أبي الرّبيره عن 
جابر: أن رجلاً زنى فأمر به النبي يليد فَجلِدَ ثم أُخيرَ أنه قد كان أَخْصِن» فأمر به فْوْجِمَ. 

(وَلاً جَلْدِ) أي ولا جمع في غير المحصن بون جلد (ونفي إلا سِيَاسَةٌ) وتعزيزاً 
لا حدا. وقال الشافعيّ وأحمد والثوريٌ والأؤرَاعيَ: يجمع بينهما حداً. وقال مالك: 
يجمع بينهما في الرجل دون المرأة وفي الحر دون العبد. ومن ثُفِيَ حبس في 
الموضع الذي 951؟ ‏ ب] يُنْمَى إليه. وقال الشافعيٌ وأحمد: يُنْمَى العيد تفي 
السّنة. لهم ما روى البخاري من حديث زيد بن خخالد عن النبي يك أنه أمر في مَنْ 
زَنَا ولم يُخصّن بجلد مئةٍ وتغريب عام. قال ابن شهاب: وأخبرني عْوَة بن الربَير: أن 
عمر بن الخطاب غوب ثم لم يزل تلك السنة. وروى أيضاً من حديث أبي هريرة أن 
الب وَل قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه. 

وما روى الترمذي من حديث نافع؛ عن ابن عمر: أن النبي وَل ضرب وغرّب 
وأن أبا بكر ضرب وغرّبء» وأن عمر ضرب وغرّب. ولنا قوله تعالى: الرّانِية والرّانِي 
َاجِدُوا ل وَاحدٍ مها مث جَلْدَة74"© من غير تعض للتخريب؛ فلا يكون من موجب 
الزنا إن في التغريب تعريضٌ المرأة للزناء لأنها كلما تباعدت عن الأقارب قل حياؤها 
من الأجانبء» فبما اتخذت الزنا من المكاسبء ولأن سفر المرأة بغير مَحْرّم حرامٌ) 
ولا ذنب للمشرم حتى يُنْقَى معها. 1 

ولا يُقّاس على المهاجرة من دار الحربء لأنها لا تقصد سفراً وإنما تطلب 
الخلاص حذراًء حتى لو وصلت إلى جيشٍ من المسلمين لهم مئعة لا يجوز لها أن 
تخرج من عندهم وتسافر. وكذا في العبد والامة حقٌّ المولى في الخدمة» وهو مقدّم 
على حقٌ الشرع فلا يفصل بينهما وبين مولاهما. 

وما رَوَّوه كان بطريق السياسة دون الحدّء لِمَا روى عبد الورّاق في «مصنفه) 


ف م 


عن مَعْمَرء عن الرّهْرِيٌّء عن ابن المُسَيُِبٍ قال: غوّب عمرٌ ربيعةَ بن أمية بن حلف في 


.)1( سورة فاطرء الأية:‎ )1١( 
(؟) سورة النور» الآية: (؟).‎ 


0" كتَابٌُ الخدرد 


وَيُوْجَمُْ المَرِيْض وَلا يُجْلَدُ إلا بَعْدَ البرءِ. . وَتَرْجَمُ الحَامِلٌ بَعْدَ الو وشع» 1 


الشراب إلى يِب فلحق بهرقل فتنصّر. فقال عمر: لا وب بغذء مسلماً . وروى أيضاً 
عن أبي حنيفة» عن حمّاد بن أبي سليسان»؛ عن إبرا هيم النَّحْعِىيَ قال : قال ابن مسعود 
في البكر يزني بالبكر: إجلدانة© مد وُنفيان سه * قال: وقال عليٌّ: حَسْبْهُما من 
الفحة أن ثنفياء وزواة أيضاً بهذا السند محدمد بن الحسن في «الأثار» فأحذنا بقول 
علي كوم أله وجهه, لأنه 5 إلى رفع الفتنة ردقم الفسادء وادهك روات بالعباد. 
(وَيرْجَمٌ المَرِيْض) لأن الرجم متلق فلا يتأتر يسبب الحرض (وَلا يْجِلَدُ إلآ 
بَعْدَ البرْء) لعلا يفضي به الجلد إلى التللن» وهو إنما سرع رَاجرا ا متلفاً. ولذا لا يُقَام 
ع ال لو د ولو كان مَنْ وجب عليه الحدّ ضعيفاً 
لا يُؤجى برؤه» وخيف عليه هلاكه يجلد جاداً خفيفاً يقَدْر ما يحمله. 
(وَتّرْجَمُ الكَامِلَ بَعْدَ الوضع) لأن جنينها لا يستحقٌ الرجم لعدم الجناية منه» 
وتُخبس حتّى تلد إن ثبت زناها بالشهادة ولا تحبس إن ثبت بالإقرار. وعن أبي 
حنيفة رحمه الله: أن الرجم يؤخر تحر إلى أن يستغني ولدها عنها إذا لم يكن له أَحدّ 
يُرَبيه. روى مسلم عن بُرَيْدَة قال: جاءت الغامدية فقالت: يا رسول ل 
فطهرّني» وإنه ردّهاء فلمًا كان الغد قالت: با رسول الله َلِمَ تَوِدُني؟]0© لعلك تريد أن 
د ماعزاً فوالله إني لحُبلى . قال: (ِإِمّا لاد" فاذهبي حتّى تلدي». 
فلمًا ولدت أتته [بالصبئ في خرقة. قالت: هذا قد ولدته. قال: «اذهبي فأرضعيه حتى 
تفطميه). فلما فَطْمَمْه أنته] بالصبيئ في يده كشرّة خبز فقالت: هذا يا رسول الله قد 
فطمتهء وقد أكل الطعام. قَدَفَع الصبي إلى رجلٍ من المسلمين, ثم أمر بها فَحَفِرَ لها 
إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها. 
زركاه اننا عن عَلْقّمَة بن مَرْنّده عن سليمان بن بُرَيْدَة عن أَبيه إلى أن قال: 
فقال لها: «اذهبي حتى تضعي ما في بطنك». فكفلها رجلٌ من الأنصار حتى 


)١(‏ في المطبوع: يحدانء والمثبت من المخطوطه, والصواب إثباته لموافقته لما في صحيح مسلم ؟/ 
7غ كتاب الحدود (4؟)» باب من اعترف على نفسه بالزنا (©). رقم (9؟ ب .)١598‏ 

)١١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المدخطوط» والصواب إثباته لموافقته ما في صحيح مسلم (الموضع 
السابق). 

06 في الستخطوظ: ما الآن» والمغبيت من المطبوع وهو الصواب. وإما لا: كلمة ترد في المحاورات 
كشيرا وأصلها: إن وما ول فاخي النون في السييء وما زائدة في اللفظ لا حكم لهاء ومعناها: 
إن لم تفعل هذا فليكن هذا. النهاية ١/؟لا.‏ . فيصيح المعنى: إذا أبيث أن تستري على نفسك 
وتتوبي وترجعي عن قولك فاذهبي حتى تلديء فتر جمين بعد ذلك.. 


كِتَابُ الخدود 1 


و تجْلد بَعْدَ التّاس. 


وَيُدْرَاً الحَدٌ بالشُبِهَةِ في الفِغلٍ, أي: طن غَيِر الدَّلِهلٍ دَلِيِلا كأمَةٍ أَبَوَيه 
ورَوْجَته فلا ُحَدُ إنْ طَنّ أَنْهَا سجلٌ. 


وضعت» ماق النبي صلى الله على علي ونام فقال: قد وضعت العَامِدِيّة. قال: 
دإذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له مَنْ يرضعه». فقام رجلٌ من الأنصار فقال: 
إلى رَضائَهُ يا رسول الله. قال: فرجمها. ا يقتضي أنه رجمها حين وضعتء والأوّل 
يقتضي أنه تركها حتى فطمت ولدهاء ويتقوّى الثاني بما أخرجه مسلم من رواية عِمْرَان 
ابن حُخصَينٌ وفيه أنه عليه الصلاة والسلام رعمها بعد أن وضعته. وقال بعضهم: 
يحعيل أن تكونا الرانين إخداهها وُجِدَ لولدها كفيل؛ والأخرى لم يوجد له كفيل» 
فوجب إمهالها حتّى يستغني ولدها. 

(وَتَخِلَد) الحامل (يَغْدَ الثقاس) لأنه نوع مرضء فَيْنْتَظَمُ البْرِء منه بخلاف 
الرجم؛ لأن التأخير فيه لأجل الولد وقد انفصل. 

(وَيّداً الحَدٌ بِالشبْهَةٍ في الفِغلٍ أي: ضَنْ غَيْرٍ الدْلِيْلٍ دَلِيْلاً) وتسمّى شبهة 
اشتباه» أي شبهة في حقّ من حصل له اشتباه وإنما يدرأ الحدّ بالشبهة لِمَا قدّمناه 
مرفوع””؟ ولما روى واي كييها في وبسدت 1 عن عبر بن الخيظات أنه قال: لأن 
أعطّل الحدود الحديات أحبٌ إليّ من أن أقيمها بالشبهات. وروى أيضاً عن مُعَاذْ 
وعبد الله بن مسعود وَعقْبَةَ بن عامر أنهم قالوا: إذا اشتبه عليك الحد فادرأه. 

كَآمَةٍ أَبَو نِه) وإن عَلَياً زو أمة (روْجَتِهِ)) لأن اتصال الأملاك بين الأصول 
والفروع مظنةٌ اعتقاد أن للفرعٍ ول داه الأصلء ولأن الزوج يعد غنياً يمال زوجته»: قال 
الله تعالى: لوَوَجَدَكَ عَائلا : تأَعْنَى” 5 أي مال خحديجة؛ فأورث ذلك شبهة كون مال 
الروجة مالا للزوج. 

وتكون شبهة الفعل في مطلقته ثلاث وهي في العدة [بائنٍ بالطلاق على مالٍ 
وهي في العدّة](22 وفي أَمَّ ولد أعتقها مولاها وهي في العدة» وفي جارية المولى في 
حق عبدهء وفي الجارية المرهونة في حق المرتّهن. وبه قال الشافعيّ رحمه الله في 
قو وقال في قول: لا يسقط الحدٌ عن المرئهن؛ وبه قال أحمد. 
(قَلا يْحَدُ) الوَاطىء في هذه الصور (إنْ ضَنّ آَنهَا) أي الموطؤة (تَحِلٌ) قهّد به 
)١(‏ انظر ص 1١56‏ 
(؟) سورة الضحىء الاية: (8). 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


1 كتَابُ الخدود 


أنه لو قال ظنت أنها لا جل لي يمحل لأ المحل خالٍ عن الملك وحقه» فكان 
زنا حقيقة» وإنما يسقط الحد لمعنى راجع إليه وهو الظن» ولهذا لو جاءت بولد لا ينبت 
نسبه وإن ادّعاه. وحكم زُفَّر بحدّه» لأنه وطىمٌ حرامٌ في غير الملك وشبهته؛ ولا اعتبار 
للتأويل الفاسد. 

(و يرأ الحدّ بالشبهة (في المَحَل آي بِقِيَام دَئِيْلٍ نَافٍِ للْخُرمَّة ذَانَاً) 
والمعنى: أنا لو نظرنا إلى الدليل مع قطع النظر عن الماتع يكون نافيا للحرمة (كَمَة 
ابنِه) ) يعني وإن سفل» الول كأمة ' ولدهه والدليل النافي للحرمة: ما رواه ابن ماجه 
بإسنادٍ 59 عيب بعال ابن القطان: : صحيحٌ» وقال المنذري: :رجاله ثقات ‏ من 
حديث جابر: أن رجلا قال: يا رسول الله إن ص مالا وولداء وإن أأض يريد أن يجتاح 
مالي. فقال رسول الله يَةِ: «أنت ومالك لأبيك: 

(وَمُعْمَدَةٍ الكِنَايَاتٍ) والدليل فيها قول عمر وابن مسعود وآخرين: أن الواقع 
بالكنايات رجعئي» وأصله [ما في «آثار محمد بن الحسن» ): أخبرنا أبو حنيفة» عن 
جنات عن إرراهم يم النّجَعي :]2 أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود كانا يقولان 

فى المرأة إذا خيّرهاٍ زوجها فاخختارته: فهي امرأتى وإن اختارت نفسها فهي تطليقةٌ 
زواحدةٌ]2"0 وزوجها أملك بها. ٠‏ وفي «مصنف عبد الوَزّاق) عن الشَّعٍْ أنهما قالا: إن 
اختارت زوجها فلا بأس» وإن اختارت نفسها فهي واحدةٌ وله عليها الرجعة. وفيه 
أيضاً: : أخبرنا الثوريٌ عن حماد, عن إبراهيم» عن عمر في اللخليّةء والبريّة» والبمَّة 
والبائنة هي واحدةٌ وهو أحقٌ بها. 

قال: وقال علي: هي ثلاثء وقال سُرَيْح: له ما نوى. [وفيه عن زيد بن ثابت 
أنه قال في رجلٍ جعل أمَرَ امرأته بيدها](", فطلقت نفسها ثلاثاً قال: هي واحدةٌ. وعن 
جابر بن عبد الله: إذا خيّر الرجل امرأته فاختارت نفسها فهي واحدة. وفي «آثار محمد 
ابن الحسن) »: أخبرنا أبو حديفة عن [حمّاد عن]9؟ إبرا هيم التَحُعىٌ: أن زيد. بن ثابت 
كان يقول: إذا اختارت زوجها فلا شيء وهي امرأتهءٍ وإن اختارت نفسها فهي ثلاثة» وهي 
حرامٌ عليه حتى تنكح زوجاً غيره. وكان علي بن أبي طالب يقول: إذا اختارت زوجها 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتَابُ الخخدود و" 


وَالمَبيْعَة ة قَبِلَ التَسلِيه » فلا يُحَدٌ وَإِنْ قد بِالحُرْمَة. 


الى 4 


وَُحدٌ ِوَطَىءٍ أَمَةِ أَخِيه وَعَمّو وأَجْتَبيَةٍ وَجَدَهَا في فِرَاشِهِء وَإِنْ هُوَ أَعُْمَى. لا 
إن دُقْتْ وَقُلْنَ: هي زَوْجَتُكُ. 57 
فهي واحدة» والزوج أملك بهاء وإن اختارت نفسها فهي واحدةٌء وهي أملك بنفسها. 

(وَالمَبِنِعَةٍ قَبْلَ النُسْلِنْم) والدليل فيها كونها في يد البائع بحيث لو هلكت 
انتقض البيع» فإن ذلك دليل الملك» ويكون شبهة المحل في الجارية المشتركة بينه 
وبين غيره» لجرو كدق تهنا (فلا يْحَدُ وَإنْ أَقَرّ بالحَرْمة) ) لأن الشبهة إذا كانت 

ا ا فلم يبقّ اسمٌ الزناء فيمتنع الحدّ على 
التقادير كلها. ويثبت النسب إن ادٌّعاه؛ لأنَّ النّسب يعتمد قيام الملك أو الحق في المحل. 
(وَحُدَ بوَطىءٍ أمَةِ آَخِيْهِ وَعَمُهِ) وكل مخحرم غير الولاد» ولو قال: ظننت أنها 
تجلٌء لأنه لا انبساظط بين هؤلاء في مالهمء فلا يستند ظَّهُ إلى دليل. فإن قيل: ما باله 
د لاس اي عا امسن أ بن الجوز لم يتحقّق في حقّه لدخوله في 
بيتهم بلا اسكذان» والقطع دائد مع هتك الجوز ولم يوجد. والحدٌ دائد مع الزنى» وقد 
وجدء ويندرىء ليجل أو شبهته ولم يوجد» ألا ترى أن الضيف إذا سرق من المضيف 
لا يقطع؟ وإذا زنى بجاريته يُحَدٌ؟ 

(و) بوطىء (أَخِنَيِيةٍ وَجَدَهَا في فِرَاشِه) وإن قال: رظنت أنها أعرالي لأن ظته 
لم يستند إلى دليل» لأن امرأته لا تشتبه عليه بعد طول الصحبة؛ وقد ينام في فراشها 
غيرها من المحارم والمعارف. وقال الشافعيّ وأحمد: لا حدٌ عليه إن 594 - أ ظنّ 
أنها مرأنه أو أتته قياساً على من رُنْتْ إليه؛ وعلى من شرب شراباً على ظيّ أنه ليس 
بخمر حدق :لا بيد وأَجِهِبَ: بالفرق بأنه لا يميّز بين المرأة وغيرها في أول وهلة» 
ولا بين الخمر وغيرها إل بالشرب. 

(وَنْ هُوَ) أي وإن كان الذي وجدها على فراشه (أَغمّى) لأنه يقدر على التميز 
بالسؤال أو بغيره من الحركات والهيئات» فكان كالبصيرء إل إذا دعا زوجته فأجابته 
أجنبيّةٌ وقالت: آنا روجعلة» أو قالة: آنا فلانةٌ ‏ ياسم امرأته ‏ فوطئها فلا يُحَد لأن 
ظئّه استند إلى دليلٍ شرعي وهو الإخبار. ولو أجابته ولم تقل: أنا زوجتك» ولا أنا فلانةٌ 
يحدّ لعدم ما يوجب السقوط. 

(لا إن ُقْتْ) أي لا يحدّ بوطىء أجنبية ييدث إليه (وَقُدْنَ) أي النسوة التي معها: 
(هي رَوْجَتُكَ) وكان تروّج امرأة ولم يدخحل بها تعكن أنه اعسيتن ليلذ خرعنيا في 


[(ملك# ها بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


حل كتَابُ الخذود 


موضع الاشتباه وهو الإخباره إذ المرء لا يمير بين زوجته وغيرها في أول وهلة. وعليه 
مهرها وعليها العدة» ويثبت نسب ولدها مله 
وقد سُهِلَ أبو حديفة عن أخوين تزوجا أخدين َرُّتْ كل واحدة إلى زوج أختها 
فقال: ليطلق كل واحدٍ زوجته» ثم يتزوّج من وطئها. وقال سفيان الثّوري: على كل 
واحدٍ منهما المهر. .وعلى كل واحدة العدة, فإذا مضت عدتها دخل بها زوجها. فقال 
أبو حنيفة: ما قلت أحسن. أت لو صبر كلّ واحدٍ منهما حتّى مضت العدة» أَما كان 
يبقى في قلب كل منهما شيع لدحول أخيه بامرأته؟ فإذا طلق كل زوجته قبل الدّخول 
والخلوة» لا تجب العدة» فإذا طلّق بعد ذلك فعدتها ممن دل بهاء لا تمنعه من 
نكاحهاء ولم ببق في قلب كل منهما شيء. 
(وَلا يْحَدْ الخَلِيْفَةٌ) وهو الإمام الذي ليس فوقه إمام لا في زناء ولا في شرب 
خمرء ولا في قذفيء لأن الحدود حقّ الله تعالى» وهو نائبه والمقيمٌ لهاء فلا يمكنه أن 
يقيمها على نفسه. لأنها لا تقع مؤلمة» فلا تكون زاجرة» والمقصود من الحدود 
الزجر. ولك أ ره بإقامتها عليه لا تقع مؤلمة لأنه يهابه. والظاهر أنه يوم 
والله أعلم. (ويُفْتَصٌ) منه (وَيؤْحَدْ بِالْمَالٍِ) لأن القصاص والأموال من حقوق العباد 
فيستوفيهتها ضناءحيهما بنفسة أو بالاستعانة بالمسلمين. ولا يُشْتَرَط فيهما القضاء 
بخلاف حَدٌ القذف, فإن لدان فيه حقٌّ الشرع عندناء وحقٌ العبد عند الشافعي» 
فحكمه حكم ما هو حقٌ الشرع خالصاً. 
ثم اعلم أنه لا يحدّ بزنا في دار الحرب أو البغي عندناء وحكم مالك والشافعي 
بحدّه لإطلاق الآيات الواردة في حدّ الزاني وقطع السارق وجلد القاذف» ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: : تأقيموا حدود الله في السفر والحضرء » على القريب والبعيد ولا تبالوا في 
الله لومة لائم). رواه أبو داود في «المراسيل». وقال: رويناه بإسنادٍ موصولٍ في «السنن». 
ٍ ولنا ما روى محمد في كتاب «السير الكبيرة عن النبي كَل أنه قال: «من زنا 
أو سرق في دار الشحرب وأصاب بها عدا ثم هرب فخرج ! إليناء فإنه لا يُقَامِ عليه 
الحدّه. وما روى البيهقي [54؟ ‏ ب] عن الشافعيّ قال: قال أبو يوسف رحمه الله: 
حدثنا بعض أشياخنا عن مكحول» عن زيد , بن ثابت قال: لا ثُقامُ الحدودٌُ فى دار 
الحرب مخافةً أن يلحق أهلها بالعدو. 1 
قال: : وحذنا بعض أصحابنا عن ثور بن يزيد عن سكسم بن ير أن عمر بن 
الخطاب كتب إلى عُمَيِر” 2 بن سعد الأنصاري وإلى عقّاله: أن لا تقيموا الحدود 
)١(‏ تخرّفت في المخطوط إلى: عمر والمثبت من المطبوع. 


اممروهه فوع ةن نوو نه وده م وفيعة نموا و و و يفن مم يه يو م ري ةر م ووه وم يووا نو م ق مه يمو مه نمي يه يمه مره انيه 


وروى الاآخير ابن أبي شئبة في امصئقه) قال: حدثنا ابن المبارك» عن ابي بكر بن 
أبي مريم؛ عن حكيم بن عُمَيْر يه؛ وزاد: لثلا تحمله حميّة الشيطان أن يلحق بالكفار. 
فيه أيضما: حدّئنا ابن المبارك» عن أبي بكر بن عبد الله بن أبِي مريم» عن هيد بن 
عقب بن رومان: أن أبا الدَّحْدَاءِ : نهى أن يُنَام على أَحَدٍ حدٌّ في أرض العدو. 


م١7‎ 


وفي نان أبن داود) و«الترمذي» و«النّسائي» عن بُشر بن أطَاة قال: سمعت رسول 

الله عد يقول: «لا تُقُطم الأيدي في السفر». ولفظ الترمذي: دفي الغزو». وقال: هذا 

حديثٌ غريبٌ» والعمل عليه عند بعض أهل العلم؛ منهم الأؤزاعي يَرَؤْن أن لا يُقَام الحدٌ 

في الغزو بحضرة العدرٌ مخافة أن يلحق من يُقَامِ عليه الحدٌ بالعدوء [فإذا رجع الإمام | إلى 

دار الإسلام أقام عليه الحدٌ: وفيا الحد ع..)() مُكَلَّفَةء زنا :يها غية مكلن قله تحد 

عندنا. وأثبته زفر كمالك والشافعي» وهو رواية عن أبن يوسف رحمهم الله. ومحدٌ لو 
كان الأمر بالعكس» بآ زنا مكلف بغير مكلفة؛ وهذا ياجماع الأمة. 


وواطىء محرمة بعد العقد عليها والعلم بالحرمة يُعرّر 00 بي حنيفة رحمه 
اللهء وحكما بالحد كمالك والغافن: رغال ماخت الأسارية كهنيما شف 
فهو واضح. وواطىء مُستأَجَرَتَهِ للزنا 5 يُعزّر عند عي حنيفة» وحكما بالحدّ كمالك 
والشافعي. 

واللائط يُعزّر عند أبن حديفة رحمه الله» ويُسجن حتى يموت أو يتوب» فصار 
كما لو أن افزأته في الموضع التمكروة منهاء ا عيدة ارايوصة او الخنية اتورغير 
السبيلين منهاء وحكما بالحد كمالك والشافعي رحمهم الله لما في (مُعجم 
الطبراني4» عن جابر قال: سمعت عام بن عبد الله وأبان بن عثمان» وزيد بن حسن 
يذ كرون أن عثمان ني برجلٍ قد فجَرَ بغلام من قري ن معروف النسبء» فقال «“شماك: 
زنقك) أب الشهود أحصن؟ قالوا: تزوج امرأة ولم يدخل بها بعد فقال علي 
لعثمان: لو دخمل بها لكل عليه لوجم فأنا إذا لم دعل برعا عل 


قال 1 أيوت: أشهد أنيٍ سمعت رسول أنه 0 يقول الذي ذكى أ الحسن» 
فأمر به عثمان فجلد معةء, وما أخرجه البيهقي عن عطاء بن أبي رباح قال: أتي ابن 
الزبير بسبعة في لواطة: أربعة منهم قد أحصنواء وثلاثة لم يُخصَنُواء فأمر بالأربعة 
فدَضكوا بالحجارة» وأمربالتاذة قضريوا النحت5وابنى عباس وابى غم تى "السحت. 


)غ20 ما بين الحاصرتين ساقط سن المطبوع. 


ل ل 00 2 ا ا ا ا ا ا 000 


وأمنا ما رواه أبو داود والترمذي من قوله عليه الصلاة والسلام: من وَجَدْمُوْه 
معن عمل وم لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعول به)  ”55[‏ أ]. وفي لفظ: «فارجموا 
الأعلى والأسفل». فمحمولٌ على هذا المقيّد. . وفي قولٍ لمالك والشافعي: يرجمان 
بكل حالء ولأنه في معنى الزنا بل أقبح. ولأبي حديفة رحمه الله: أنه ليس بزناء فلا 
يغبت فيه حدّه وذلك لأن الصحابة قد اختلفوا في موجبه: فم من أواجضب افلية 
التحريق بالنارء ومنهم من قال: يُهْدَم عليه الجدارء ومنهم من قال: ك3 عن يكان 
مرتقع مع انماع اسان ولو كان زنا لَّمَا اختلفواء كذا ذكره بعض الفوحافان. 

ثم ذكر2" ما ثُقِلَ عن الصحابة فقال: روى البيهقي في «شْعَبٍ ب الإيمان) من 

طريق ابن أبي الدنيا بسنده أن خالد ب بن الوليد كتب إلى أبِي بكر أنه وجد رجلا في 
بعض [نواحي]7" العرب ب يكح كما تُلكح المرأة ف فجمع أبو بكر الصحابة فسألهم» 
فكان من أشدهم في ذلك قولاً علي رضي الله عنه قال: هذا ذنبٌ لم تعص به إلا أمةٌ 
واحدةٌ صنع الله بها ما قد علمعم» نرى أن تُحَوقه بلنارء فاجتمع رأي الصحابة على ذلك. 

وروى الواقدي ير كتاب «الرّدة) بسنده وقال: كتب اخالد إلى 5 1 
الصديق: أخبرك اعبار تَيِتُ برجل قامت عندي البيّنة أنه بوطأ فى ذبره ساق 
المرأق» 0 ا واستشارهم فيه» فقال له عمر وعلي: أحرقه بالنارء إن 
العرب تأنفٌ أنفاً لا يأنفه أُحدٌ غيرهم. وقال غيرهما: اجلدوه. فكتب أبو بكر إلى خالدٍ 
أن احرقه بالنار, فَحَرّقه. 

وروى ابن أبي شٍَّ شَيبَة في «مصنفه» عن أبي نَضْرَة قال: َيِل ابن عباس ما حدٌ 
اللوطي؟ قال: ينظر إلى أعلى بناءِ في القرية - فهزقى منه متكساً ثم يتبع بالحجارة. 
وكأن مأخذهم هذا أن قوم لوطٍ أَمْلِكوا بذلك حيث حملت قراهم وك ولا 
شك في اتباع الهديم”'“بهم وهم نازلون. | انتهى 
ش والظاهر أن عذابهم كان مُرَكباً من التنكيس» وإمطار الحجارة عليهم. ثمّ 
أَرِيْدَ من التعزير ما ذُكرَ في بابه: فلا شلك أنه ليس قولَ أحد من الصحابة: ١‏ 
إحداث قول آخرء فإنه لاا يجوزء فتعينٌ ما قال صدر الشريعة: إن عند أبي حنيفة رحمه 
الله يعرّر بأمئال هذه الأمور, والله تعالى أعلم. 1 


(1) نكسه: قله على ره القاموس المحيط ص 45 ل/اء مادة (نكس). 
22 أي أبو حنيفة, 

)9١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(4) الهديم: كل ما تهدّم فسقط. المعجم الوسيط ص /الا5) مادة (هدم). 


كِتَابُ الخدود 4" 


فَضلّ في حَدٌ القذْفٍ 

وهو لغدً: الرمي» ومنه قوله تعالى: «إبَلٌ تَفْذِفٌ بالحق عَلَى البتاطل فَمَدْمَُة204©. 

وشوعاً: الرمى بالزنا بمعنى الطعن”'2 فيه. وهو من الكبائر إجماعاً لقوله تعالى: 
إن الَّذِيِنَ يَرْمُوْدَ الشخصّتاتٍ القَافِلآتِ المُؤْمِتاتٍ لُمُِوا في الدَنْهَا والآعِرةٍ وَلَمُْ 

ع م ف 5 5 5 : 

عَذَابٌ عَظِيِمْ274: ولقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما: «اجتنبوا 
الَبِعَ الموبقات ‏ أي المهلكات -. قيلء وما مُنّ يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله» 
والشحر وقتل النفس الي عم اللّه» وأكل الذباء وأكل مال اليتيم» » والتولي يوم 
الزرحف» وقذدف المخصّتئات الغافلاات المؤمنات)». 

(مَنْ قَدَفَ) وهو [مكلفٌ” حر أو عبدٌ (مُخصَّتاً آي خُرًا) وعن داود: أنه يُحَدٌ 
قاذف العبد. (مُكَلْهَاً) وأحمد فى رواية  ١95[‏ ب] لا يشترط البلوغ؛ بل يشترط أن 


يكون بحيث يجامع. 
(مُسْلِمَاً) وعن أبن المسكّب وابن أ يلي يحدٌ قاذف الذمية التي لها ولد 
مسلم (عَفِيقآ عن الؤْنا) أي معروفاً يكف نفسه عنهء غير متهم به لأن غير العفيف لا 


يلحقه سَينٌ بالقذفء وكذا قاذفه صادقٌ فيه.(بضريْحه) أي بصريح أَيّ لسانٍ كان من 
عربيّ وفارسي ونْبطِيّ؛ وهو متعلق ب: قذف. واحترز به عمًا لو قفذدفٍ بلفظ الجماع. أو 
الاضعة تحرام أ الستريس أن قال لرجل: ما أنا بزانٍء أو: ما أُمّي بزانيةء فإنه لا 
يحدّ [عندنا]””©: وبه قال سفيان وابن سُتدمة والحسن بن صالح والشافعي وأحمد في 
رواية. 
وقال مالك وأحمد رحمهم الله في رواية: يُحَدٌّ لِمَا روى مالك في «الموّطأة 
عن أَبِي الؤجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النَغمان الأنصاري» عن أُمّهِ عَمْرَة 
بنت عبد الرحمن: أن رجلين استيًا في زمن عمر بن الخطابء فقال أحدهما للآخر: 
والله ما أبي ازا ولا أمي بزانية» فاستشار في ذلك عم بن الخطابء» فقال قائلٌ: 
(؟) عبارة التطبوع: الرمي بالزناالمعنى القذف. والمغبت من المخطوط. 
(0) سورة النوره الآية: (7). 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من السخطوط. 


ووومععمععمعع مم مع ع مويه و قفو دو ور رو ووفمقو مم ده نوقففع بع ممه موه ووو وود م ممم م ب موان ويه ففوو وم من نم مارم ندر 


مدع أياه وأكقاءوقال الروك .قد كان لأنية وأئه سدع قور عد امكري أن عله اللشدة 
فجلده عمرٌ إلى ثمانين. 
ولئا ما رواه الشيخان من حديث أ ودف أن أغرابيا قال: يا رسول الله إن 
امرأني ولدت غلاماً أسود. قال: «هل لك من إبل؟: قال: نعم. قال: «ما ألوانها؟» قال: 
حُحم. قال: «فهل فيها من أَؤْرق»؟ ‏ أي: ما في لونه بياض وسواد ء قال: إن فيها 
َو 07 قال: «فأئّ أتاها ذلك؟6 قال: لعله نزعه عْق2©0. قال: «وكذلك هذا الولد لعله 
نزعه عِْقٌ». وترجم عليه البخاري: باب إذا عَرَض بنفي الولد. وزاد في لفظ: وإني 
أنكرته» يعض بأنه ينفيه. 
وما روى أبو داود والنسائي من حديث ابن عياس قال: جاء رجلٌ إلى النبئ 
يَكئِبَةِ فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا لجع ايد لامين: قال: ا يي 
الّّاء”؟؟_المكسورة أي اجعلها ل “» يعني: طلّقهاء كما في بعض الروايات ‏ قال: 
أخاف أن تتبعها نفسي» قال: «فاستمتع بها». وفي رواية: «فأمسكهاء 6. وقوله: لا تمنع يد 
لامسء كناية عن زناها. 
وأيضاً إن ادلّه تعالى فق بون التعريض بالخطبة في العدة فأباحه؛ وبين ن التصريح 
بها لمعه سيت الال ولا مجتاع عَلَدكُمْ فهما عَرَصْفْمْ به ِنْ خِطبَةٍ النَسا سَاءٍ أو 
في أَنْفُسِكهي< © الآية» فليفردّق بينهما بالقذف أيضاً. وأنه تعالى أوجب حدّ القذف 
بصريح الزناء فلم يكن لنا إيجابه بكنايةٍ إلحاقاً لها به دلالة لأن الكنايات والتلويح دون 
التصريح لما فيها من الاحتمالء والله تعالى أعلم بحقائق الأحوال. 
ثم القذف إمَا بصريحه: يا زاني» يا عاهرء يا ابن الزاني» يا ابن الزانية. (لَ) 
)١(‏ في المطبوع: أورق» والمكيت من السخطوط وهو الصواب لموافقتة لما في ضحيح ملم ؟/ 
بام »5١‏ كتاب اللعان )1١5(‏ رقم 1١8‏ ل ..دك) 
(؟) المعنى أنه يحتمل أن يكون في أصولها ما هو باللون المذكور فاجتذبه إليه فجاء على لونه. فتح 
الباري 55/9 4 والمراد بالعرق الأصل من النسبء شبهه بعرق الشجرة. فتح الباري 4/5 44. 
(؟) محفت في المخطوط إلى عرَّبهاء والمثيت من المطبوع لموافقته لما في سنن أَبِي داود ؟/41ه 


647 كتاب النكاح :.)١١(‏ باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء (*)» رقم (580145). 
ولنوافقعه أيضا لما تي سان النساتي ١5‏ كتاب الطلاق (707)) باب ماجاءه في الخشلع 


(55ي» رقم (614514). 
(4) في المخطوط: الزاي؛ والمثبت من المطبوع. 
)22 ني الممخطوط: عربهء» والمثبت من المطبوع. 
(1) سورة البقرقء الأية: (8؟؟). 


كتَابُ الخدود لف 


أو بح لست لأبيك. أؤ: لست بائن ُلآنِ في غُصّبء وَهُوَ بوه ححدّ تَمَانِينَ 
سَوْطأ كَحَدٌ الشوب. 
وَالطُلَتُ ذف المَيْتٍ: للْوَالِدٍ ولول وَوَلَدِو 


0100 


بدلالة كالقول 3 لشت لآَبيِك) إذا كانت أمه ملخضنة: فيدتاايف:لأن هذا في 
الحقيقة قذفٌ لأمهء فإنه إذا لم يكن من أبيه كان من غيره» ولا نكاح لغير أبيه على 
آم فكان في تفي نسبه من أبيه قذف أمه بالزنا. (أؤ: لست بِابِنٍ قَلآنِ في عَضَبْ) 
مشامةٌ وهو قيد فى هذه المسألة والتي غبلها (وَهُوَ) أي فلانٌ (أَجَوْمُ) 1 عالي 
[: 0 
حَدٌ تمانين سَؤْطاً) لقوله تعالى: «وَالدِئْنَ يَوئُوْنَ المخصَتاتٍ نع لَعْ َأنُوا 
أرْبَعةٍ شُهَدَاءَ فَاجِلِدُ؛هُمْ َمَانِونٌ جَلْدَهي” والمراد الرمي بالزنا بإجماع العلماء. وفي 
مس أربعة شهداء, فإن ذلك من خصائص الزنا. ثم النص وإن ورد في 
العتحسيات إيا أن المحضّدين أيضاً كذلك» لأن المعنى وهو دقع العار يَفْعَلِهِمَك فكان 
النص متناو للا لهم دلالة) وعليه الإجماع. . وخصّهنَ» لأن القذف في الأغلب يقع بهن 
(كَحَدَ السشزب) في الكمية: وهو ثمانون سوطأء وفي الغبوت: وهو الإقرار أ 
شهادة رين قند يكرن.فلا3 أيافه لأنه لى كان جذه لا يسة: 'وققن بالغشين كينا 
في بعض النُسخ وهو الصحيح؛ ؛ لأنه لو كان في رضى لا يحتء لأن : فى حال الرضا 
يُختمل أذ يُرَاد بهذا اللفظ المعاتبة» بمعنى: أنت لا تشبه أباك ذ في الكرم والمروءة. 
وفيم «المبسوط): وكذا لو قال: إنك ابن فلانٍ» ون در ايه في حال 
المشاتمة: لأن 'مقصودّه َفيْ_ نَسَيه من أبيه ونسبة ة أمه إلى الزنا»ء بخلاف حالة الرضاء 
لأن مراده: إن أخلاقك تشبه أخلاق فلانِ» [فكأنك ابنه» وإنما حص الحكم بلست بابن 
فلان]20 لأنه الو قال: لست بابن فلانة» وهي أخفوااو قال: لست بابن فلان» ولا بابن 
0 وفلانٌ ابوه وتلا آم لا يحدٌ لا ني حالة الرضا ولا في حالة الغضبء لأنه ليس 
فيه قذف أمه لا لفظاً ولا اقتضاءء لأن تيه عن أنه نف لولادتها له ونَفْئْ ولادتها له 
تفي للوطىء عنهاء وفي نفي الوطىء نفي الزناء بخلاف ما إذا لم ية يقل: ولا ابن فلانة 
فإنه نفاه عن الوالد فقط0©» وولادة الولد ثابتة عن أَمّه فصار كأنه قال: أنت ولد الزنا. 
(والطَلَبُ بِقَدْفٍ المَيّتِ لِذْوَائِدِ) وإن علا (والوَلَدٍ وَوَلَدِهِ) وإن سَمَلء لأن العار 
)١(‏ سورة النور» الآية: (4). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) في المطبوع: فقد..والمثبت من المخطوط. 


0" كتَابُ الخدود 


وَلَو مَحْرُوَْا. 
وَل يُطالِبُ أحَدٌّ سَيْدَهُ ولا أَبَاُ بِقَذْفٍ أُمّْهِ وَلَيِسَ فِيْهِ إزْثٌ وعَفْرٌ وَ عِرَض. 


يلحق هؤلاء لمكان الجزئية فكان القذف متناولاً لهم. ويدخحل في عبارته ولد البت» 
وهر قول أبي حنيفة وبي يوسف. وقال محمد: ليس له أن يطلبء لأنه منسوبٌ إلى 
أبيه لا إلى أمهء فلا يلحق بزنا أبي أمه عارٌ. ولهما: أن العار يلحقه لثبوت النسب من 
الطرفين. 

(ونَو) كان (مَخْرْؤْمَاً) من الإرث كولد الولد مع الولد؛ [والولد]2'© الكافر 
والعبدء خلافاً لِرُدَر في الجميع. وقال مالك والشافعيّ: الطلب لوارث الميت؛ وهو 
يكن اغلن أن الغالب فيه عنده حقّ العبد فيورّث. وعندنا: حق الله تعالى» فلا يُورَث. 
(ولا يُطَالِبٌ أَحَدُ سَيِّدَهٌ ولا أَبَامُ) وإن علا ( بِقَذْفٍ أمه) ولا 3 أمّه وإن علت بقذف أبيى 
وبه قال الشافعيّ رحن ومالك في رواية» لأن السيد لا يُقاقب بسبب عبده» والوالد لا 
يُعاقب بسبب ولده. ولذا لا يُقَاد من الوالد إذا قَتَلَ زفي ولا من السيد إذا قتل عبده. 

(وَنَئِسَ فده إِزْثٌ) خلافاً للشافعيّ (و) لا (عَفْوٌ) من 00 عن القاذف 
خلافاً لمالك والشافعيّ وأحمد» لكن عندنا لو عفى المقذوف لا يُحَدٌ القاذف 1 
الطلب لا لفيخة العفو. حمّى لو عاد وطلب يحدّ (3) لآ (عِوَضٌ) أي اعتياض0© 
خلافاً ساب] للشافعي وأحمد. 

ولا خلاف في أن في حدّ القذف حقّين: حقٌ الشرع. وحقٌ العيد. أمامية 
العبد فلأنه شرع لصيانة عرض العبد ولدفع العار ع المقذوف»ء وهو الذي ينتفع به 
على الخصوصء ولذا يشترط فيه الدّعوى, و يفطل بالتقادم» و يُقَكِمُه يُمَيْمُه القاضي بعلمه 
ويقدّم سينا تفلي سار لدو ولا تغطل بالئجمء ولا يصمح الرجوع عنه بعد 
الإقرار. وأما حقّ الشرع فلأنَهُ شُرِعَ زجراً للمفسدين» ولذا لا يباح القذف بالإباحة» 
ويستوفي حدّه الإمامٌ دون المقذوف» ويجري فيه التداحل حيّى لو قَدَّف واحدٌ 
زأحداء< "© مراتٍ أو جماعة مرّة كان عليه حدٌّ واحدٌ. 

مُكل ماللق والشاتمي راب نس اعد لحاجته وغِتّى الشرع. إذ هو الأصل 
فيما اجتمع فيه الحقّان. وعَلّبنا حقٌ الشرع نظراً للمقصود منه وهو إخلاء العالّم عن 
الفساد الذي هو حقٌ الله. وما للعبد من الحقٌّ يتولاه مولاه ولا كذلك العكس» 4 لا 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
)7١(‏ الاعتياض: أخذ العِوّض وهو البدل. معجم لغة الفقهاء ص 85. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كتَابُ الخدود يفف 


وَفي: يَا زَانِي» فَقَالَ: بَلُ أَنْتَ خدًا. وَلْعرْسِف خُدّث, وَل لِعَانَ. وَإِنْ قَالَتُ: زَنَيِتُ 
بك هُدِرًا. 


ولاية [للعبدع(©) في استيفاء حق الشرع إلا بالنيابة» وإنما يقدّم حقٌّ العبد فيما لم يمكن 
الجمع بين الحَمَّينءِ وهنا أمكن فلا حاجة إليه. وقال صدر الإسلام أبو الهَسَر في 
«مبسوطه): الصحيح أن المعلّب فيه عق يّ العبد كما قال الشافعيء لأن أكثر الأحكام 
تدلّ عليه. وقد نصّ محمد في «الأصلة: على أن حدّ القذف حقٌ العبد كالقصاص» 
إل أنه فوّض [إقامته](© إلى الإمامء لأن كلّ أحدٍ لا يهتدي لإقامة الجلد. 

(وِي يا زَانِي فَقَالَ: بَلْ آنت) وفي بعض التُسخ: لاء بل أنت (حُدا) أي البادي 
بالقول والمجيب | لهء لأن كلّ واحدٍ منهما قاذف. أمَا البادي فظاهثء وأمَا المجيب» 
فلن معنى كلامه أنت الزاني» لأن كلمة بل للإضراب عن المتبوع؛ وضَرِف الحكم 
إلى التابع» وقد يُوْنّى بلا معها لعأكيد ذلك الي ا (وَلِعِرْسِه) أي ولو قال 
لامرأته: يا زانية» فقالت. بل أنتّ» أو: لاء بل أنتٌ ث وَل لِعَانَ)2 لأنهما قاذفان» 
وقذفها إياه يوجب الحدّء وقذفه إِيّاها يوجب اللعان» فيبداً م لأن في البداءة به فائدة» 
وهي إبطال اللعان» لأن المحدود في القذف لا يُلأَعِنء وفي البداية باللعان لا يبطل 
حتهاء لأن د القذك بخري على الماحعية واللغاة في مي الح فيحتال لدرئه. 

وفي بالمسرط لو قال لامرأته: يا زانية بدت الزانية صار قاذفاً لها ولأمهاء 
وقلفها برجي اللغان؛ وقذف أمها يوجب الحدء فإذا طلبته هي وأمها بُدِىءَ بالحدٌ لِمَا 
ع اااي مقاط لمات (وإِنْ قانَث:) العؤْس في جواب قول زوجها: يا زانية 
(زَنَنْتُ بك هُوِرَا) أي بطل قول الزوج والمؤس. وفي بعض النُسخ: هَدْرٌ أي ا هذا 
القول» فلا حدٌّ ولا لعان» لأنه يحتمل أنها أرادات قبل احم فيكون تصديقاً له بأنها 
زنت فيسقط اللعان لتصديقها]( إياه رمحي عليه الحد لأنيا قذفته ولم يصدّقها. 


ويحتدمل أنها ا رادت حال التُكاح» أي زناي هو الذي كان معك يعد النكاح؛ 


لأني ما مككدت أحداً غيرك؛ ولا حصل مني فِغْل الرّناء وهو المراد في مثل هذه 
الحالة لأنه أغضبها وأذاها فتُعْضِيهُ وتؤذيه متمسكة بقوله تعالى: ©الرَّانِيَهُ لآ ينكخهًا 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

)7١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

(*) اللّعان: شهادة مؤكدة باليمين المقرونة باللعن» قائمة مقام حدّ القذف في حق الزوج؛ ومقام حدّ الزنا 
في حق الزوجة. معجم لغة الفقهاء ص 917". 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


مامقققهة ل مب م قءه م وفقم مو و ون قو ميم وعههة ‏ لحيس هانب رنهيه اوممي ناي هديا همع ميهد نووم م ع مه مع قومرم ممع ممه 


إلا 1 ه200 ف '؟ فللا تكون مصدقة له ب زاف ال يحب :ذيها ال.حثء ويجب اللعان 
بطاقء لها. فقك وجب 5 ل واحدل ا أله تقء العاك م “حال دوث حال» فلا يجيا 
وحد ملهدن بالشلك. وبقولنا قال أ- 565 وغال فااث: نحا لأنها قذفت زوجها بالزنا 


2# 


وم يسذّقها فيه. وقال أشّهَب: إلا ان بول قنت ذلاك مجاوية ولم 2 قذفاً ولا إقراراً. 

وفي «المبسوط»: لو قال لأجنبية: يا زانية» فقالت: زنيت بِكَ» لا يُحَدّ الرجل 
لتصديقها إِيّاه لأن العقدرت بكي كيدى القاذف سقط الحذء وتححد المرأة لقذفها له 
ولا يُحَدٌ يفيه عن جدّه؛ لأنه صادقٌ في كلامه؛ وكذا بدسمبته إليه أَو إلى عمه” "© أو خخاله 
أو زوج أمهء لأن كل واحدٍ منهم أبٌ. قال ادله تعالى: كما أخرج أَبوَنكي2974, 
وقال: ظوَرَفَعَ أَبَوَيْهِ تملّى العزش ي؟؟ قال [المفسرون]”9"؟: هما خالتّه وأبوه. وقال يَكئاة: 
«الخال والد مَنْ لا والد له». رواه في «الفردوس». وقال ادثه تعالى: طقَانُوا تُعَئِد إِلَدَهَكَ 
وَإلَّهَ أبَائك إِبْرَاهِئِمَ وإِسْمَاعِيل وإشححاق»#”'؟ وكان إسماعيل عَمَاً ليعقوب عليه السلام. 

ولا ودة وني 3" هنا النسناءة لآق الناس يذ كرون هذا لقصد المدح؛ فماء 
السماء لقب به عامر بن حارئة بن الغطريس” 6 الأزديء نه وَقَتَ القحط كان يُقِيم 
ماله مُقَام القَطرءٍ فهو كماء اسه طظاء وعردا روقة لك عا السهاء ابيا شاد 
والمقاء ويه لفحة أم اتن اللنشدواين اخرعيء اليس الذتك» وقيل لولوها بتو ماء 
السماء. قال زُهَيْر:ٍ 

وَلأرقك النسلوة مين آل تنس > ووتستشفع فيني معنا الاستهاء 

ولخكفة بعرت قاذ ند يدو ا ولدها. وما جعلنا مصدّق القاذف قاذفاً إلا إذا 
زاد على تصديقه: هك قلت 'وجعله زُقر قاذفاً بدون الزيادة, لأنه صدّقه فيما قالع 
والتصديق في القذف قذفٌ. ولنا أنه لم يصرّح بنسبته إلى الزناء وتصديقه إياه محتمل 


2 سورة النور» الآأية:‎ )١١ 

(؟) في المطبوع: مف والمئبت من الممخطوط. 

() سورة الأعراف» الآية: (107؟). 

(4؟) سورة يوسف» الأية: .)٠١١(‏ 

(45) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

.)1 0 سورة اللترف الأية:‎ :*١ 

(ا عبارة الممخطوط: ولا يحد بابن ماء السماءء والمثيت عبارة المطبوع. 


(6) حرفت في المحطوط إلى: العطريف. وأالمثيت من المطبوع: وهو الصواب لموافقة لما في 
«الأعلام» للر, كني 1 م 


كَابُ الحُدود نيف 


فضل فى خل: الشرب 
مَن أَجِدَ بريح الحَمر أَؤْ سَكْرَانَ رَائْلَ العَفْل بتبِيِذِء أَؤ أَقَرَ بهِ مَرْةٌ صاجياً. أو 
شَهِدَ به رَجُلانِء بدب10111 1 1 1 


لجواز أن يكون في الزنا وغيره؛ فلا يحدّ بالاحتمال» بخلاف ما لو زاد: هو كما قلت 
فإنه ليس فيه احتمال غيره. واختلاف الشاهدين في زمان القذف أو مكانه غير مانع من 
بول الشهادة عند أبي حنيفة» وردّها صاحباه» كما لو اختلفا في قذفه بالعربية والععمية 
فضل في حَدّ الشُرب 

(مَنْ أَخِدَ بريح الخَمْر) حالة الأخذ وإن زالت رائحتها قبل الوصول إلى الحاكم 
لبعد الطريق (آؤْ) أَحدَ (سَكْرَانَ رَايْلَ العَفْل) هذا بيان للسكران في حقّ الحدّء وتفسيد 
له على قول أبي حقيفة وهو دالا يدرف الرها ل عكر البسيا نولا الار صن عن الستجاءء 
لأن الحدّ عقوبةٌ فاعتبرت النهاية فى سببه احتيالاً لدرئه» ويؤيّد ذلك قوله تعالى: 
طيَأيُهَا الّذِيْنَ آمَنُوا ل تَفْرَبُوا الصّلاَ نشم شكارى عَمّى تَعْلَّمُوا ما تَقُولُونَج7١)‏ حيث 
عر عن الصحو بالعلم بالقول» فكان الشكر الذي هو ضدّه عدم العلم بذلك. وإنما قلنا 


٠ 1١[‏ ب] في حقٌّ الحد لأن الشكُرَ في حق الحرمة عند أبي حديفة اختلاط 
الكلام أخذاً بالاحتياط في الحرمة. 

وقال أَبو يوسف ومحمد ومالك والشّافعي وأحمد: السكران مطلقاً أي في حقّ 
الحدّ وفي حقٌ الحرمة: هو الذي يختلط في كلامه بحيث يصير يَهُذْيء ويختلط 
جِدَّه بهزله. ولا يستقر على شيء في جواب ولا خطاب. قال في «المَبْشوط»: وإليه 
مال أكثر المشايخ واختاروه للفتوى» لأنه هو المتعارف» 'ولقول علي كرّم الله وجهه: 
فإنه إذا شرب سكن إلي آخره. وعن أبنٍ الوليد قال: يال أبا توسقن عن الشكراة 
الذي غلية الحة: قال: أن يُستقرأ أ: دقل يأيها الكافرون» فلا يقدر على قراءتهاء فقلت 
لِمَ عيّنت هذه السورة» ورتما أخطاً في قراءتها الصاحي؟ فقال: لأن تحريم الخمر نزل 
فيمن شرع في قراءتها فلم يستطع» » أي بل قراأً: أعبد ما تعبدون. 

(بِتَبِيْذِ) متعلق بالسكران والمراد نبيدٌ محرّم (آؤَقَرٌ بِهِ مَرْة) وقال أبو يوسف 
وزقر: مرتين في مجلسين (صَاحِيَاً) قيّد به, لأن إقرار السكران بالشرب' لأ يعتبر لقوة 
احتمال الكذب في كلامه. فلا يُغْعَبر فيما يندرِىءٌ بالشبهة (أؤ شَهدَ بِهِ رَجُلَنِ) لا 


)000 سورة النساى الاية: (55)-. 


در م هم ملعا 
و علد شربه طو 43 ا ا 


رجل وامرأنان (وَعُلِمَ ف كوي طن 3 يد د 1 0 
ل ا 0 وبه قال التحَعِي وأبو وائل. وقال 15 راس 
وأحمد والأوزاعيّ والحسن وقتّادة وعمر بن عبد العزيز: يُحَدٌ في قليله وكثيره كالخمر. 
وقال أبو تؤر: ا 0 
اا فلن اندر اعرف الى : ل لت 
منها فسكرء فضرية عنس التحك, فقال: إنما شربت من قؤبتك» فقال له عمر: إنما جلدتك 
لشكرك. م 0 علي رضي الله عنه [نبيدة© بصِفَّينَ فشك 
فضربه الحدٌ ثما 

وفي ا ا أن رسول الله أي برجل قد قد سَكر من 
نبيذ تمر فجلده. وفي «مسند ابن رَاهُوَيَه عنه أيضاً قال: أ تي النبي يَكِةِ بسكران 
فضربه الحدء وقال له: وما شرابئك؟») قال: تمع وزبيبٌ. فقال: زلا تخلطوهما مع 
كي مشا ا 
كالحئطة (الشعير والذرة ل والفِوْصّاد ‏ وهو ل الأسود ‏ وغيرها حرا 
باحصاف؛ ا ل ل 0 

و لريد لعرية الخمر ولو قطرةً لقوله عليه الصلاة والسلام: (مَنْ شرب 
الخمر فاجلدوهة)» إلى أن قال: «فإن عاد الرابعة فاقتلوه». رواه أضيعات السئن من 
حديث معاوية ولفظه من حديث اق هريرة: وإذا سَكر فاجلدوه)... . الحديث. ورواه 
النّسائي عن ابن عمر وجابر وغيرهما من أصحاب رسول الله لي باللفظ الأل. وروى 


)١١‏ ساير: أي سار معه وجاراه. المعجم الوسيط ص 07" مادة (سير). 

(؟) القرْبَةٌ: ظرف من جلدٍ يرز من جانب واحدٍ. وتستعمل لحفظ الماء أو اللبن ونحوهما. المعجم 
الوسيط ص ”؟لاء مادة (قرب). 

(") الإداوة: نا صغير يُخمل فيه الماء. المعجم الوسيط ص .٠١‏ 

ودع ما بين المحاصرتين ساقط من المطبوع. 

22:0 البئج: لجنس نباتات طيبة مخذرة. المعجم الوسيطء ص الاء مادة بنج. 


كَابُ الخدود يفف 


البؤان في «مسنده» عن أبن إسحاق: أنه يله أنى ن بِالتّعْمَان قد شرب الحين تلا 5 
به فضصّرِب» فلمّا كان الرابعة: أن يه فقلد الحد فكان نسخاً. 


مُحَد) إذا كان بالغاً عاقلا وهذا خبر المبتدا الذي هو مَنْ له أي يحدٌ الح 
تماكين 00 والعبدٌُ نصفهاء وبه قال مالك وأحمد في رواية» واختاره ابن المُنْذِر 
(صَاجِيَاً) وهو قول مالك والشافعي [وأحمد”2 ليحصل المقصود من الحدّ وهو 
الانزجار» ولأن عمر حدّ الذي شرب من قِزبته بعد الإفاقة كما رواه عبد الرّاق. وقال 
الشافعي وأحمد في رواية: يُحَدٌ الحر أربعين والعبد نصفهاء ولو صُرِبٌ قريباً من ذلك 
بأطرافٍ الثياب والنعال كفى على الأصح عنده» ولو رأى الإمام أن يلد ثعاتين جات 
على الأظهر, وفي وجهٍ يتعين الجلد بالسياط. روى البخاري في (صحيحه) من 
حديث السائب بين يزيد قال: كنا نؤتى بالقازت على عهد رول الله كيد وإمرة 
أن بكر وصدراً من خلافة عمرء فنقوم إليه بأيدينا 2 وأرديتنا حتّى كان آخر إمرة 
عمرء فجلد أربعين» حتّى إذا عَمَوا أو افشقرا جلد ثنا 


الخمر فضربه جياه سرحي 1 وفعله أبر 0 رفلما 0 0 ا 
ار ل أحفٌ الحدود 000 أمر به عمر]0"©. إونيه عن انين 


فلمّا كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى. قال: ما ترون في جلد الخمر 
فقال عبد الرحمن بن عَوْف: أرى أن تجعله [ثما: 3 كا عقي العد رد قال: فجلد 
عمر ثمانين. وروى مالك في «السوطأ عن ثور بن زيد الدّيْلي” عن عمر بن 
الخطاب: أنه استشار في الخمر [يشربها الرجل]9©©. فقال له عليّ بن أبي طالب: 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطهء وإثباته الصواب» لموافقته لمافي صحيح مسلم ؟/ 
0 كتاب الحدود (59)) ياب حدّ الخمر (8)» رقم (ه” 0 .)107١05‏ 

(؟) ما بين اللحاصرتين ساقط من المخطوط. وإثباته الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم */ 
٠ل‏ كتاب الحدود (55). باب حد الخمر (8).: رقم (5” -5:/ا١1).‏ 

(5) حوفت في المخطوط إلى: تَؤْر بن يزيد الديلمي؛ والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموائقته لما 
في موطأ الإمام مالك ؟/؟5م4ء» كتاب الاشربة (47)) بادب الحد في الخمر »4١(‏ رقم (5؟). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء والصواب إثباته. 


4" كتَابٌ الخدود 


لا بمُجَرّدٍ الرّنِح أؤ التَّقَيْقِ أو السُكرء ولا إِنْ رَجَعَ عن الإقرار. ومَنْ سَهِدَ 
َك مه 8 0-4 7 5 و 
بحد متقادِم قريبا من إِمَام رد 1117110100 
ترف أن مجلدة كمانيةه فإنه إذا شرب سَكْر وإذا سَكِرَ هَذّى» وإذا هَذّى افترى [وعلى 
المغتري ثماة نون]217 فجلد عمرة في الخمر ثمانين. وفي ا اعت 
سفيان الثوري» عن عوف( 0 0 أن النبي يي ضرب في الخمر ثما 


(لا يِمُجَرْ بِمْجَرْد الريح) أي لا يحدّ من لم يوجد منه ! لأريح الخمر (آؤ) لم يوجد 

منه إل (التقيؤ) أي تقيؤ الخمر لاحتمال أنه شربها مكرما أو مضطراً (نو) لم و 

منه إلا (السكر) لاحتمال أنه سكر من مباج. وقال مالك» وهو رواية عن أحمد: يحدٌ 
من قجدعنه:راتلحة المكب لأن راتنعها مته تدل على ظربها» فصار كإقراره بالشرب. 


وأحنية بأن رائحتها 3؟. م - ب] وإن دلت على شربهاء إلا أنه يحتمل أن يكون 
مكرهاً أو مضطرا والحدٌ لا يجب بالشرب إلا إذا مُلِمَ أنه طائ تع غير مضطر. (ولا إن رَجَعَ) 
أي ولا يحد المقرَ إن رجع (عَنْ الإقَاِ) بالشرب قبل الحدء أو في وسطه لأنه 
خالص حقّ الله فيعمل الرجوع فيه كالزناء بخلاف حد القذف والقصاص لأنهما من 
حفر العباد. (وَمَنْ شَهدّ بِحَدٍ مُتَقَادِمٍ) أي حدّ كانء حال كونه (قَرِيْبَاً مِن إِمَام وُد) 
خخحلافاً لمالك والشافعيٌ وأحل في روا اعتباراً بالشهادة في حق العباد. 


ولنا ما ذكر محمد في «الأصل» عن عمر أنه قال: أما شهودٍ شهدوا على حدٌّ 
لم يشهدوا عند حضرته. فإنما شهدوا على ضِعْنء فلا شهادة لهم. ولأن الشاهد متى 
عاين الزنا ونحوه فهو مخيّرٌ بين حِشْبَتَينٌ: حشبة آداء الشهادة ليقام الحدّ فيحصل 
الانزجار» قال الله تعالى: «وَأَقِيِمُوا الشّهَادَة لله 29# وحجشبة السّتر على على المسلم 
بالامتناع عن الشهادة» فإن الشرع ندبنا إلى الستر بقوله تعالى: «إِن الذِين يِمِتِوْنَ أن 
تَشِيِعَ المَاحِضَةُم( “الاي اوقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ ستر على مسلم ستره الله 
في الدنيا والآخر عي هذه الشهادة مع إمكان أدائها إن كان للستر فيتهم بأنه 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة غير موجودة ذ في الموطأ. 

(؟) في المخطوط: عن عونء» والمثبت من المطبوع وهو الصواب» لما في مصنف عبد الرزّاق 0 
9 باب حد الخمرء رقم (497 .)١78‏ 

(7) سورة الطلاق» الأية: (؟). 

(4) سورة النور الأية: .)١5(‏ 

(0) أخرجه الترمذي في سننه 2٠77/5‏ كتاب الحدود »)١6(‏ باب ما جاء في الشثْر على المسلم (79)» 
رقم .)١478(‏ 


كتَابُ الخدود فا 


إلا في قذفٍء وَصَّمِنَ السَرِقَة وإن أَقّد به حَُدٌ وَهْوَ للشزب بِرَوَالٍ الرْيْح 2ط 


إنما أقدم عليها بعد ذلك لضغينة أو عداوة فتردّ» وإن كان لا للستر فهو فسق [لأن أداء 
الشهادة واجبٌ» وتأخير الواجب فسقٌ](© وشهادة الفاسق مردودة» ولهذا قلنا في حق 
العباد. وإذا طلب المدّعي من الشاهد أداء الشهادة. فأحر بلا عذر ثم أذّى» لا تقبل 
شهادته مع | إمكانه (إلا في) حدٌ (قَذْفٍ) فإنه لاير3 لأن تأخيرها فيه لعذر شرعي» وهو 
عدم الدّعوى, لأن الدعوى 0 في حد القذف كسائر حقوق العباد. 


(وَضَمِنَ) السارق بالشهادة المتقادمة (الشرقة) أي المسروقء لأن التقادم يمنع 
الشهادة في حىٌّ الحدّ للتهمة؛ ولا يمنعها في حقٌّ المال» لأن المال يثبت مع 
الشبهة”"©2: فصار كما لو شهد رجل وامرأتان بالسرقة حيث يضمن السارق المال ولا 
يقطع. (وَإِنْ أقرٌ به) أي بحدٌ متقادم (حُدَ). وقال رُفَر: لا يُحَدّ اعتباراً الك 0 
وأجيِت: بأن الشهادة قد ديه تَهَيِجْهُ عليها عداوةٌ حادثة,» بخلاف الإقرار لانتفاء تهمة 
الضغينة فيهء لأنه لا يعادي نفسه» 507 الإقرار لا يفطل بالتهمة والفسق. 


(وَهُوَ) أي التقادم (للشرب) من حمر أو غيرها (بِزْوَالٍ الرْنْح) عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف»ء وبمْضِي شهرٍ عند محمد كما في الحدود. لهما ما روى عبد اراق في 
((مصنقه)) والطْبَراني في (امعجمه)) وإسحاق بن رَاهُويه في «مسنده)» عن ان ماجد 
السام جاء رجل بابن أخ له سكران إلى عبد الله بن مسعودء فقال عبد الله: 
تَوْتُوه وَمَرْمِزُوه واستنكهوه ؛ ففعلوا فرفعه إلى السجن» » ثم دعا به من الغد ودعا بسوط 
ثم أمر [به فدُقّت]7؟؟ ثمرته بون حجرين حقى صارت ور ثم قال للجلآد اجلد؛ 
[وأرجع يدك]” 2 وأعط كل عضو حقه. والتَرتّرة بمثناتين فوقيتين وراءين مهملتين: 
التحريك» وكذا الغريرة ”5 1 بزائين معجمتين. 

0 9 بقاء ريح 1 والنبيذ م لإقامة الحدّ عند د أبي حنيفة رأبي 
نعاقة اا لحار وهو عا لإطلاق ما 5 0 عليه الصلاة والسلام: 


)١(‏ ما بين اللحاصرتين ساقط من المطبوع. 

220 في المطبوع: الشهادة» والمثبت من المسخطوط. 

(7) ما بين اللحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

(4) الدَّرَةٌ: الشؤط. المصباح المنير ص 5 5١ء‏ مادة (دَنّ). 
(6) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


ففع ييه يع ممم و ووو ور م يمع ع مم م مومعو عوقرءع ومو ممه تع نيمعءة وث مقر نم يمعم يموع فف فو ووم فم مم مر م وير مارم ماملم مه 


من شرب الخمر فاجلدوه)20 وقوله: «إذا سَكر فاجلدوه)0"©. ولأن وجود الرائحة للا 
يصلح دليلاء إذ قد يتكلف لزوالها مع بقاء الخمرء وقد يوجد رائحة الخمر من غير 


فَقولؤة نن: إلك كربت عرائ3 فقلك :نوم لايل كلك متوعة 
وقيل: 


ا د اي ا ل وار رَاهد 
بعدهها ار سلس ياد لسع ارق اسمن بد القيية امل اده 
بوجودهاء لأن المعقول تَمَيِّد قبولها حم التهمة» والتهمة لا تتحمّق د في الشهادة 
50 بعد ذهاب 0 بل بتأخير الأداء تأخيراً يعد ريط وذلك منتبي 5 تأخير 

مال لعزا في عدم ل الشهادة عند الرائحة» وليس في أثر أبن 
مسعود شهادةٌ مُنِعَ من العمل بها لعدم الرائحة وقت أدائهاء بل ولا إقرارٌ ؛ وإنما فيه أنه 
حدّه بظهور الرائحة بالتوترة المَرْمَرَة) وإنما فَعَله لأن بالتتحريك تظهر الرائحة من المعد 
التي كانت خفيت» وكإن. ذلك عذهية ويدلٌ عليه ما في الصحيحين عنه: أنه قرا 
سورة يوسفء فقال رجل: ما هكذا لت فقال عبد الله: والله لقد قرأتها على رسول 
ايه 2 فممال: أحسنت فبينا هو يكلّمه إذ وجد منه رائحة الخمر, فقال أتشرب 
[الخمر” 3 وتكذب بالكتاب؟ فضربه الحد. وررىك الدّارَفُطبِيَ بسلئلدل صحيح عن 
السائب بن يزيد» عن عمر بن الخطاب» أنه ضرب رجلاً وجد منه ريح الخمر. 

والسسامتل أن حده عند وجود الربح مع عدم البئّنة أ الإقوار لا يسارم 0 
[وددانة عن أسا 93 والأصح عن الشافعي وأكثر أهل العلم نفيه. هذا ملشخص كلام 

بعض أهل التحقيق» وادله ولي التوفيق. 

.,555 سبق تخريجه من قبل الشارح ص‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه من قبل الشارح ص 355. 

(7) الهُدامة: الخمر. المعجم الوسيط ص ه.”ء مادة (دام). 

(4) الْعَوفٌ: الرائحة مطلقاً. المعجم الوسيط ص 2550 مادة (عرف). 
22,١‏ ما بين الحاصرتين ساقط مل الممخطوط. 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


ها كم 


كتَابٌ الخدرد لوق 


لغيه بمْضِي شَهْرء فإن شَهِدَ نا وجي عَائيَةَ د و بِسرقةٍ من غائب لا. 
وز نُصْفَ حَدٌ العبد. 57 ْ ي عند بجِنَايَاتِ اتحد جِنْسُها. 


(ولِغَيره) أي اشرب (بمُضي شَهْرِ) عند بي يوسف ومحمدء وبالتفويض إلى 
رأي القاضي عند 5 حنيفة. وقيل: يقدّر بنصف الشهرء والأول أصحٌ» وهو رواية عن 
قي حنيفة. (فْإِنْ شَهدَ) على رجلٍ (يِزِنَا) بفلانة أو أقرّ رجل أنه زنا بفلانَةٍ (وَهِيَ 
غَايْبَةُ) أو قر بالزنا بممجهولةٍ (حُدٌ) ذلك الرجل باتفاق الأئمة. () إن شهد على رجل 
(بسرقة من غائب لا) أي لا يقطع. ٌ 

(ونْصَف حَدٌُ العبد) فيجلد في الزنا خمسين, دلي غيره أربعين و تعالى: 
لفعَلَيِهِنَ ِضفٌ ما عَلَى المخْصَتاتٍ مِنَ العذّاب204 [أ ي من الجلد]”" والآية وإن 
ال اي ا انب]. 

(وَيَكْفِي حَدٌ) واحدٌّ (بِحِنَاتَاتٍ اتحَدَ حِنْسُْهَا) فمن قذف جماعةً بكلمةٍ واحدةٍ 
أن قال: يا زناة» أو بكلمات متفرقةٍ بأ قال: ياازيد اتكتزان» :ويا عمو أنكا وات: ويا خالد 
أنت زان لا يهام عليه إلا حدّ واحدٌ. وكذا مَنْ زنى مراراً وشرب مراراً يكفيه حدٌّ واحدّء 
وبه قال مالكء والتّوْرِيٌء وابن أبي لَيْلَىء والسَّعْبِيء وَالزُهْرِيّء والنّحَهِي وقتّادة وحمّاد 
وطاوس» رأحمد فى .زذالة. وقال الشافعي: إن قذف جماعةً بكلمات» أو واحداً مرات بزناً 
لا ل ا ل ل ا 0 
عنده حقٌّ نالادضن: فلا يتداحل كالديون والقصاصء. بخلاف ما 7 قذفهم بكلمة و 
حيث يتداخل في القديم دون الجديدى أو قذف لذ مرات و واحدٍ حيث ب 

وعندنا الغالب في حدّ القذف حقٌ الله تعالى» فيكون ملتحقاً بحدّ الرنا 
والفزية وأنا الجناناتة المسلفة الجنس فلا تتداخل إجماعاًء لأن المقصود من كل 
جنس غير مقصود من الآخرء فحدّ الزنا لصيانة الأنساب» وحد السرقة لصيانة الأموال؛ 
وصد الشرية لعبيانة العقر ل وس لفان ليان الأعراض. قلق كناف ونا صرق 
وشرب يُقَام عليه لكل واحدٍ حَدّهء ولا يوالي بين حَدَّين جيفة خيفةً هلاكه بل ينتظر حتى 
يراهن الأذله ويدا بعد الفدقنه: .لأ فيه حقٌ العبد» ثم الإمام مخيّر إن شاء:يدا بحل 
الزناء وإن شاء بالقطع لاستوائهما في القوة إذ هما ثابتان بالكتاب» ويؤخر حدّ الشرب» 
لأنه أضعف منهما. ولو كان مع هله عالت توجب القصاص بدأ بالقصاصء لأنه حىّ 
العبد» ثم حدٌ القذفء ثم الأقوى فالأقوى» والله تعالى أعلم بالصواب. 


.)986( سورة النساءء الأية:‎ )١( 
ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.‎ )؟١(‎ 


نفيف كاب الخدود 


ا 0 
فصّل في التغزِيرٍ 
وَأَكتَوُ النغئرِ تسْعَةٌ وَثَلاَنُونَ سَوْطَأ 00101 ششظغظ12إغ 


فَضْلٌ في التَعْزِير 

وهو تأديبٌ دون الحد مشتقٌ من العَزْر بمعنى الردع والزجر. وهو مشروعٌ 
بالكتاب» قال الله له تعالى: طوَاضْرِبُوهُنَ نَّ فَإِنْ أَطْعْتَكُمٍ قَلد ى م َبهُوا عَلَفِهِن سبهلا274 أمر 
بضرب الزوجات تهذيباً وتأديباً. وبالسنة وهو ما رواه محمد بن الحسن مرسلاً [عن 
الضَّحَاك بن مزاحمء والبيهقي)” "© عن النَعْمَان بن بشير: «من بلغ حدّاء في فرع 
فهو من المعتدين». وقال عليه الصلاة والسلام في الصبيان: «اضربوهم لعشرة)() 
لترك الصلاة» ويإجماع الصحابة. 

وهو قد يكون بالكلام العنيف» وقد يكون بعتحريك” الأُدنء وبالصفع 
وبالضرب. (وَآكْثَرٌ التُعْزِذِرٍ تِسْعَةٌ وَتَلأَتُونَ سَوْطَاً) عند أبي حديفة» وخمسٌ وسبعون 
سوطاً عند أبي يوسف في ظاهر الروايات عنهء وهو قول ابن أبي ليلى. وفي رواية: 
ا وقول محمد ذكره بعضّهم مع أَبي حنيفة, وبعضهم مع أبي يوسفن” . 

والأصل في هذا ما أخر جه البيهقيٌ عن الثُعمان بن بشير ‏ وقال: المحفوظٍ أنه 
مرسلٌ - أنه يَلِةِ قال: «من بلغ حدّء في غير حدّء فهو من المعتدين). أي من أتى 
حدّاً في موضع لا يجب فيه الحدّ فهو من المعتدين» فازم أن لا يلغ به حداً. . إل أن 
أبا حنيفة اعتبر أدنى 50 أ الحدٌّء وهو [حدٌ]220 العبدء وأقله أربعونة؟ لآن: مطلئ 
الَحَدٌ يتاولة؛ وأبو يوسقت اعمين سحل الأخران؛ لأنهيم الأصول» وأقله ثمانون» فينقص عنه 


سوطاً في رواية هشام عنه» وهو القياس» ويه قال زف وفي رواية: خمسة. وهو مأثور 
عن علي فقلّده. 
ولأن أقصى دن الأحزان مئة قفي د العيد ار فوجب أن عد لصف 
كل واحدٍ متنهماء وذا خمسية وسبعود. وقال مالك: لا حدٌ لأكثر التعزير» فيجوز للإمام 
عنده أن يزيد ه في التعزير على الحدّ إذا رأى المصلحة في ذلكء ولا تقد أن يعمل 
)000 سورة النساى الأية: (514). 
(7) ما بين الحاصرتين ساقط من الممسخطوط. والصواب ما أثبتناه من المطبوع لما في الآثار ص ٠‏ 8 
باب التعزيرء رقم 2»)727١(‏ وسان نن البيهقي 2*717/8 كتاب الأشربة. .» باب ما جاء في التعزير... 
(5) أخرجه البيهقي في سننه *» كتاب الصلاة, باب عورة الرجل. 
2 في المسخطوط: بححريك» والمثئبت من المطبوع ومعنى عرك الجلد ونحوة: دلكه. المعجم 
الوسيط ص 55ه, مادة (عرك). 
(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كاب التحدرد يفيف 


رس ا 


وَأَقَلَهُ َلدة. 


ا اك ا و و اي للق 
و 0 حَبْسْهُ مَعْ “به وَصَرْيُهُ أشَك ثم للزتاء نم تَّ ا شاب ثم للقذف, 8ش 


بقول أبي حنيفة في العبيد؛ وبقول أبي يوسف في الأحرار. 

(وَأ دَأَقَلَهُ قَلاكَةٌ) هكذا ذكره القّدُورِيّء وكأنه يرى أن ما دون الثلاثئة لا 6 به 
الزجر. وذكر التُمُوْنَاسي عن السَرَحْسِيٌ: أنه ليس فيه شيءٌ مقدّرء بل مفَوّضٌُ إلى رأي 
القاضي» لأن المقصود منه الوّجرٍ وال الناس مختلفة فيه: انهم من ينزجر 
بالنصيحة: ومنهم مَنْ يحتاج إلى اللُطمة؛ ؛ ومنهم مَنْ يحتاج إلى الضُّوْبء ومنهم من 
يحتاج إلى الحبس. وفي النهاية: تعزير أشراف الأشراف وهم العلماء والعلوية ‏ 
بالإعلام» وهو أن يقول له القاضي: بلغني أنك تفعل كذاء وتعزيز الأشراف وهم الأمنان 
والدَّهَاقِين('؟: بالإعلام والجرٌ إلى باب القاضي ٍ والخصومة في ذلك؛ وتعزير الأوساط 
وهم الشوقة: بالإعلام والجر والحبيس. وتعزير الأخسة: 28 والضرب. 

وسيل الهئدُواني عن رجلٍ وجد رجلا مع امرأته أيحل له قتله؟ قال: إن كان 
يعلم أنه ينزجر بالصياح والضرب بما دون السلاح لا يحل له قتلهه وإن علم أنه لا 
عر بالك حل لد قله وإن تارك العراة سل اله هلها أيضاً. 

. وعن أبي يوسف: يجوز للسلطان أن يعرّر بالمال [مثل أموال البغاة فليُحفظ0©. 
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيّ وأليةة لا يجوز. ثم التعزير فيما شرع فيه واجبٌ إذا 
رآه الإمام, وبه قال مالك وأحمد. وقال الشافعيّ: ليس بواجب. ولنا أنه زاجد مشروغ» 
فيجب كالحد. 

(وضح حَنْسُهُ مع صَرْبِهِ) إذا رأى الإمام فيه مصلحة. (وظرمة) أن طبر 
التعزير ( (آَشَدُ) من ضرب الحدود؛ لأن ضرب التعزير حَُقُفَ من حيث الكميةٌ”: فلا 
خفن من حيث الكيفيةٌ نعلا يؤدي إلى فوت المتفير الذي هو الزجر بالكلية. وفي 
«المحيط): تمان ذكر في حدود «الأصل»: أن التعزير يفةق على الأعضاء» 
وذكر في أَشربة «الأصل»: أن ضرب التعزير يكون في موضع واحد. 

(كُمْ) الحدّ (للوْنَا) لأنه ثابتٌ بالكتاب بخلاف حدّ الشربء فإنه بقول الصحابة 
كما تقدّم (ثُمّْ) الحدّ [(لِنشّربٍ كُمْ) الحت]””'2 (ينقذفٍ) لأن جناية الشرب بلا شبهة 


)١(‏ الدّهْقَان: رئيس القرية» رئيس الإقليم» القري على التصرف مع شدة خبرة» من له مال وعقار التاجر. 
المعجم الوسيط ص 3٠٠١‏ مادة (دَهْقن). 

(؟) ها بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(7) في المطيوع: العددء والمثبت من المخطوط. 

(4) ها بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


4" كتَابُ الخدود 


وَهُوَ ِقَذْفِ مَمَلُوْكِ أو كافر نا ومشيم ب: يا قَاسِىُء يا كاف يا سَارِقُ يا مُحَتَتُ 
وَأَمَْالَهُ. لا ب: يَا حمَاز. 


لمشاهدة الشرب مع الرائحة» وجناية القذف بشبهة, وهي احتمال كون القاذف صادقاً. 
وقال مالك: كلّها سوا لأن المقصود من جميعها واحدّء وهو الزجرء فيجب تساويها 
في الوصف. وقال أحمد: أَشْدَ الضرب الحدٌ للزناء ثم الحدٌ للقذف»؛ ثم الحد 
للشرب» ؛ ثم التعزيزء لأن الله تعالى ص الزنا بمزيد التأكيد لقوله تعالى: «إولا تَأَحُذْ كم 
هما ل في دثن الله04؟ ولا مكن عمل ذلك في العندء فيتمين جعله ني الشفة 
[4 0080 د ب]ء وحد د القذف فيه حقّ الآدمي» وحد الشُربَ مَخخضُ حقّ الله تعالى. 
(وَهُوَ) أي التعزير (بِقَذْفٍ مَمَنُؤْك) [لغيره]”” (أو كَافِرٍ بِِنًَ) لأن هذه جناية 
قذفء وقد امتنع الحدّ لعدم عي فيجب التعزير. (و) بقذف (مُسْلِمٍ به : 
فَاسق, يَا كَافِرُ يَا سَارِق» يا مُحْنْثُ وآَمْقالة) وهي: يا حا بن أي: يا كافك المي ا 
ابن القحبة2"0) وهي كلمة مولدةه والقحَاب: سعال الخيل والإبل» ورتما يجعل للناس. 
يا يهوديّء يا نصراني» يا ابن النصراني» يا من يلعب بالصبيانء يا آكل الباء يا شارب 
الخمرء يا دَيُوتُء يا فاجرّء يا منافقٌ» يا لصّء يا زِنْدِيقٌء يا بيت يا قَرْطبانء يا مأوى 
0 أو اللصوص» يا حرامٌ زاقف يااعوسوت .نا أبلة .ذا حدق لأنه آذاه بإلحاق 
لشَّينْ به إذا لم يُقبت هذه الأشياءء فيعرّره القاضي بما يراه. 


قال ثعلب: القَرْطّبان: لم أَره في كلام العرب» ومعناه عند العامة: الذي يرضى 
بدخول الرّجال على نسائه» وكذلك الدَّيُوث. ولو قال: يا لوطي يُشأل عن نيته فإن 
أراد أنه من قوم لوط فلا شيء عليه. وإن أراد أنه يَعْمل عمل قوم لوط إما فاعل 5 
فاعرلا فعليه الحدٌ عند أي يوسف ومحمد كمالك والشافعيٌ جد والحسسن 
والتّحَعِي َالزْهْرِيٌ رأ ور» لأنه قذفه بما يُوجب الحدّ عندهمء فصار كما لو قذفه 
بالزنا. وعند أبي حنيفة لا حدّ عليه ويعرّر لأنه قذفه بما لا يوجب الحدّ عنده؛ وبه 
قال قَتَادة وعطاء» والصجيح أنه إن كان في غضب يعرّر. 

(لا ب يَا حِمَارُ) يا كلب يا خنزيك يا تيسٌء يا ثون يا بقن يا حيةٌ يا بعّاء0, 
)١(‏ سورة النورء الآية: (؟). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(5) القحبَة: البَغِن. المعجم الوسيط ص 27١5‏ مادة (قحب). 


4 شك" اللمراة بكاء مكرك امس الرسيط ا جه ماف وبق 


يا مؤاجرة2©0: يا ولد الحرام؛ باععار يا 9010 وا مدكوي كديا بكو نا 
سُشكة يا ابن الأسوةة وأبوه ليس كذلك» لأن المقذوف لا يلحقه تُ 00 شين بهذا الكلام؛ 
وإنما يَنْكحق القاذف إذ كل أحد يعلم أن المقذوف أدمي وليس يكلب ولا حمار» وأن 
القاذف كاذبٌ فى ذلك. 


وحكى الهنْدُوَاني أنه يعزّر في زماننا بنحو يا كلب يا خنزيرء لأنه يُرَاد به الشع 
وهو رواية عن أبي يوسف في «الامالي». وعدم التعزير في الكلب والخنزير ونحوهما 
هو ظاهر الرواية عن علمائنا الثلاثة. 

(وَقِيْلَ: إلا) إذا قاله (بِعَايِم أ عَلَوِي) فإنه يعرّر لأنه يعد شيا في حقّهِم 
ويلحقهم الأذى به. واسْتحسِنٌَ هذا في «الهداية) و«الكافي». 

(وَمَنْ خُدّ أآؤ عَرْرَ ظْمَاتَ هُدِرَ دَمّه) وبه قال أحمد. وقال مالك: إذا ضربه تعريراً 

بكلةجوقال الشّافعي: لا يهدر» وفي محل الضمان عنه قولان: 20 بيت المال» 
لأنه عامل للمسلمين» فيكون عوْمٍ عمله عليهم. والثاني: عاقلة الإمام لأن الضرب غير 
متعينٌ في التعزير» فيكون فعله مباحاًء فيتقيّد بشرط السلامة ولم توجدء فيجب على 

ولنا: أن الإمام مأمورٌ بالحدٌ والتعزيز”»» وفعل المأمور لا يتقيّد بث رط السلامة 
كما في القّصّاد'2 والحَجّام د إذا لم يتجاوزا الموضع المعتاد» بخلاف المرور في 
الطريق» فإنه غير مأمورٌ به ولأن فعل الإمام يأمر الشرع. فيكون و إلى الآمرء 
فكأنه زات حتف أئفه, فلا يضمن. (قَإنْ عَزْرَ روج عرْسَهُ)( 0 على توك الزينة) أو 


١٠١/4 المؤاجر: مأخوذة من آرت الأمة المَغْيّة نَفْسَها موّاجرة: أباحت نفسها بأجر. لسان العرب‎ )١( 
مادة (أجر).‎ 

(؟) العكار: الذي يُخَلّي نفسه وهواها لا يردعها ولا يزجرها. المعجم الوسيط ص 379, مادة (عير). 

فيه الناكس: المطأطىء رأسه من ذل. المعجم الوسيط ص 457؛ مادة (نكس). 

(4) المشكوس: المقلوب» يقال ولد مدكوس: خرجت رجلاه قبل رأسه عند وضعه. المعجم الوسيط ص 
67 مادة نتكس. 

(2) عبارة المطبوع: أن الإمام مأمور به» والمثبت عبارة المخطوط. 

(7) فصد المريض: أخرج مقداراً من دم وريده بقصد العلاج. المعجم الوسيط ص :55٠‏ مادة (فصد). 

(7) حجم المريض: عالجه بالحجامة؛ وهي امتصاص الدم بالمخجم. المعجم الوسيط ص 2١58‏ مادة 
(حجم). 

(8) العِوْسُ: الزوج» يقال: هو عُوسهاء وهي عِرْسه. المعجم الوسيط ص 557, مادة (عرس). 


شف كِتَابٌ الخدود 
لا. 


الإجابة إذا دعاها إلى فراش أو على السخروج من بيته قماتت (لا) أي لا هدر دمها 
بل يضمنء لأن تعزيره إِيَاها على هذه الأشياء مباخ ترجع [705 - أ] منفعته إليه لا 
إليهاء فيتقيّد بشرط السلامة. وعلئ هذا ينبغي أن لا يَضُْرِب امرأته على ترك الصلاة» 
أرعلى ترك عُسل الجنابة» لأن منفعة ذلك عائدةٌ إليها. وقد ذكر الحاكم: أنه للا 
يضرب ل الصلاة) العو ابنه عليها. 
المح رس كي ا 00 ولم يقيّداه اشرط السلامة. 
أجيت: بأنه قد ضمن المهر بذلك الجماعء فلو وجب عليه شيغ أيضاً زم وجوب 
ضمانين في مقابلة مضمونٍ واحد» وهو منافع البْضْع وذلك لا يجور. 

ولو أذ المعلم الصبيّ فمات منهء يضمن عندناء وعند الشافعيّ» و [قال('© 
مالك وأحمد: لا يضمن الزوج ولا المعلّم ف في التعزيرء ولا الأب في التأديب» ولا 
الجدٌء ولا الوصي إذا ضربه ا معتاداً. ولو ضربه ربا شديداً لا يُضْرَب مكل في 
التأديب يضمن يإجماع الفقهاءء والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتَابٌ الشرقة م 


و ار 5 ات 
كتاب الشسّرقة 
َه » 2 ده > 2 تن 6 500 لاسو 2 أ 
هي أخذ مكلفٍ حُفية قذْرَ عَشْرَةٍ دَرَاهِم مَطْرْوْبَة مملؤكاً مخررّاء بلا صُبِهَةٍ 
كان أؤْ حافظ. 0 0000000000 ##ظ«1طص 


كتَابُ السَرِقَةٍ 

هي لغة: أخذ الشيء من الغير على وجه الحفْهَةء ومنه قوله تعالى: «إلاً من 
اسْكَرَقَ السَّمعَ#” أ». وشرعاً: : (هي أآَخْدُ مُعَلّفٍ) أي عاقلٍ بالغ (حُفْيَة) في الابتداء 
والانتهاء إذا كان الأخذ تهارأء وفي الابتداء لا غير إذا كان ليلا حتّى لو دخل بالليل 
ححفية وأخذ المال مجاهرةً يقطع» لأن اعتبار الحُفْيّة بالليل في الانتهاء يؤدي إلى 
عدم القطع في أكثر السرقات الليلية؛ إذ أكثرها تصير 0 في الانتهاء» بخلاف 
التهار في المِصْرء لأن العَْثُ يلحقه فيه؛ وما بين العشاءين. كالنهار في الأصح (قَدْرَ 
غشرة دَرَاهِمٍ مَضرؤيَة) جيدة في الأصح. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله: أن 
المضروب” وغير المضروب سواء» ويعتبر وزن كل عششرة سبع سبع مثاقيل”'؟ كما في 
الزكاةء أو ما يبلغ قيمته وزن عشرة دراهم بقول رجلين عدلين» لأنه من باب الحدود. 

(فتملوكا) ذلك الغدرة اقبر عن تبحر متصير المسفة وأبقان الكسة ذمها لين 
بمملوك للعبادء ولا بد من قيد لا شركة له فيه ولا شبهة. (مَخْرَ) أي محفوظاً 
احترازاً عن نحو باب الدّار والزرع الذي لم يحصد. (بلا شُنْهَةِ) احترارٌ عن الممخرّز 
المصاحب لشبهة؛ كالمأخوذ من بيت ذي الرّحم المخرم (يِمَكَانِ) سواء أمكن 
الدّخول فيه كالبيت والدّار والخيمة أو لا كالججوا يا 

(آو حَافِظٍ) كالجالس عند ماله في الطريق أو في المسجدء حتى لو سرق شيئاً 
من تلع رأ س نائم في الصحراء أو في المسجد يقطع. وقال الحسن وداود وابن 
بنت الشافعيّ: ليس للسرقة نصابٌ مقدَّدٌ لإطلاق الآية» ولماروى الشيخان عن أ 
هُرَيْرَة قال: قال رسول الله : «لعن اله السارق يرق البيضة فتقطع يده» ويسرق 
الحبل فتقطع يده), 

وأجيب عن الآية بأنها مقيّدة بالنصاب كما هي مقيّدة بالمال» وبأنّ الحديث 


(1) سورة الحجرء الآية: .)١8(‏ 

)١(‏ المِثْقّال: من وحدات الوزن» ويختلف مثقال الذهب عن مثقال الأشياء الأخرى. فمثقال الذهب - ابا 
حبة -24 4257 غراماً ومثقال الأشياء الأخرى - م حبة دم ع غراماً. معجم لغة الفقهاء ص58 .5٠‏ 

22 الجوالق: وعاء من صوف أركص أو غيرهماء وهو عند العامة: شُوال. المعجم الوسيط ص .١58‏ 


لقع مقعم مع عو و و فققوققورورة وي و نيرون و وقييريية معن مو و تفقوو ووم م ممم مومو ور ةينو يداير بملر ونث ميمه 


قال فيه البخاري: قال الأعمش: كانوا يَرَْنَ أنه بيض الحديد, والحبل كانوا يرؤن أن 
منه ما يساوي درام وقال مالك وأحمد: نصاب السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم. 
وقال الشافعيّ والأوزاعي والليث: : ربع دينار 8 2 ب ليها ارو العييهاة عه 
عائشة عن النبيّ يليد أنه قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينارٍ فصاعداً» ). لكن 
قال مالك وأحمد: الثلاثة دراهم قدر ربع دينار» لأن صرف الدينار على عهد رسول الله 
يليم كان باثني عشر درهماًء ولما في «الصحيحين» عن ابن عمر: أن رسول الله عََلِتدٍ 
قطع سارقاً في مِجَنٌ!'© قيمته ثلاثة دراهم. 

وفي «الموطاً) من حديث عَمْرة ابنة عبد الرحمن : آنا شارقاً سرق في زمن 
عشمان بن عفان أَثر 4 فأمر بها عثمان فوصت يغلاثة دراهم من صرف الني عشر 
درهماً بدينارء تحبج اجات يده. قال ماللك: أحبٌ ما يجب فيه القطع إلى ثلاثة دراهم 
سواء انُضع الصرف أو ارتفع» وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام قطع في مِحَنٌ قيمته 
ثلاثة دراهم» وقطع عثمان في أَنْرْجُة قيمتها ثلاثة دراهم؛ وهذا أحب ما سمعته. 

وفي «مسند أحمد) عن عائشة» عن النبي كَل أنه قال: «اقطعوا في ربع دينار, 
ولا تمطهوا قينا هو أدنى من ذلك». فكان ربع الدينار يومئدٍ ثلاثة دراهم» والدينار اثني 
عش :درعتها. ولنا ما روى الطّراني قال: حدّثنا محمد بن نوح بن حرب: حدّئنا خالد 
ابن مِهّْرَان: حدثنا أبو مُطِيْع اللي عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله عن القاسم بن 
عبد الرحمن» عن [أبيه؛ عن]7© عبد الله بن مسعود» عن النبي يِه أنه قال: دلا قطع 
إلا في عشرة دراه 

وها جاع الطخاري في «شرح الآثاره عن أم أن أنها قالث: قال رسول الله 
كي ولا تُقْطَعٌ يد السارق إلا في حَجَفَة حَجفّة) أي مِجَنّة كما في نسخةء وقوّمت يوميظٍ 
على عهد وسول الله كلِهٍ بدينار أو عشرة درام 

ورواه الطُّمَرَانِيَ في «معجمهة أنقياك بوه يدي نا مقط أو مرسلٌ» ولكنه 
يتقرّى يودي : الاجاديف المرفوعة والموقوفة» فمن المرفوعة: ما أخرجه أبو داود في 
«سنئه) من حديث عطاء» عن ابن عباس قال: قطع رسول الله يد رجل في مِجَنٌ 


)000 المجنٌ: هو التّوس. النهاية 708/١‏ 

(؟) الأَنْوجَة: ثمر ‏ فاكهة ‏ كالليمون الكبارء وهو ذهبي اللون» ذكي الرائحة: حامض الماء. المعجم 
الوسيط ص 4. 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط و «المعجم الأوسط» 2١54/0‏ رقم 417 .١‏ فاستد ركناه من 
المطبوع» و «نصب الراية» 255/7 و «الدراية) 8/9 .١٠١‏ 


قيمته [ديئار 00 عشرة دراهم. ورواه النُسائي في (سننه)» والحاكم في امستدر كه) 
00 00 ع على 5 البخارئ ومسلمء ولم ا 1 0 ام حديث 0 
اق رت ال لي لجنا قن دجوا ني تعاب اقوط عر ده مث بن 
الصّباح؛ عن عمرو بن سُعَيِبٍء عن سعيد بن المُسَيِّبء عن رجل من مُرّينة عن النبى 
ِيدٍ قال: «ما بلغ نّمَنَ المجَنّ قُطِعَتٌ يدُ سارقه). وكان ثمن المِجَنَ عشرة دراهم. 

ومن ايت الموثوفة: ما روى عبد 0 في «مصتفه)؛ عن 0 عن عبد 
في دينار أو عشرة دراهم. ا لأن ا وار 0 90 
أبي طََة في «مصنفه) عن يحبى بن زيد وغيره» عن القُوريٌ 77 ين أ]» عن عَطْيّة بن عبد 
اليستمن» عن العاسم بن عي الرحمن قال: أنِي عمر بن الخطاب برجلٍ سرق ثوباء فقال 
لعثمان: : قَوّمه فقر تمؤمة تائيه دراهو كلم يقطنية وهذا يدل على انعساخ ما في 
«الصحيحين)) ولأن الأخذ بالأكثر في هذا الباب أؤلى احتيالاً لدرء الحد. 

(فَإِنْ أَقَوْ) الل ص (يها) أي بالسرقة (هَوَةٌ) عند أ حنيفة ومحمد رحمهما الله 
وهو قول أكثر العلماء. ومرتين عند أبي يوسف وأحمد وابن أبي ليلى ورُفر. وعن أبي 
يوسف رحمه الله في مجلسين مختلفين؛ لأنه حدّ فيعتبر عدد الإقرار فيه بعدد الشهادة 
كالرنا. ولِمَا روى أبو داود عن أبي أْمَيَةَ المَحْرُوْمِيَ أنه علية الصلاة والسلام 0 بلص 
قد اعترف [ولم يوجد معه متاع]2©"2 فقال له: «ما إِحَالُكَ سرقت». قال: بلىء فأعادها 
عليه مرتين أو ثلائة فقُطع. 

ولهما: الإقرار مرّة مُظِهِدٌ فِيُكتَمَى به كما في القصاص وحد القذفء والتكرار 
فى الشهادة يفيد تقليل تهمة الكذبء ولا تهمة فى الإقرارء فلا فائدة فى تكراره. فإن 
قيل: بح كه 0 للتكرار فائدة وهي ا أجيب: بأن باب كت 
البحق يكدية: وأئنا حديث السيغروي فلا 1 92 اشتراطه مرتين ا على الامة 

كتاب الحدود (/1؟)» 0 ما يقطع فيه السارق 5 َه رقم (/4741). 
زهة 5 بين الحاصرتين سائط من الممخطوط. والصواب إثياته لموافقته لكا في 0 داود ع/ وم 
كتاب اللحدود (/0*) باب في التلقين في اللحد (5غ).» رقم .)178٠0(‏ 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 
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أو سَهِدَ رَجْلاَنٍ وسَأَلَهُمَا الإِمَامُ: مَا هي؟ وَكَيفَ؟ وَمَتَمى” ا ع كاتث؟ وَكغْ سَرَق؟ 
رَمِمّنْ سَرَقَ؟ وَبَيتاهاء قُطِعَ. 


وإِنْ تَضَارَكَ جَمْعْ وَأَصَابَ كُلاً ة قَدْرُ نِصَابٍ قُطِعُوا. وَإِنْ أَحَذّ بَعصهُع. 


الصلاة والسلام احتاط2'7 في الدرءء وا ع أو اين وار تلق ن الرجوع. وقد 
ذكر بشْر رجوع أبي يوسف إلى قولهما. ٍ 

(آؤ شَهِدَ) عليه (رَجُلَنِ) فيهما شرائط الشهادة» لانه من الحدود فلا يقبل فيه 
إلا شهادة الرجال كما بين في كتاب الشهادة. (وسآله ( أي الشاهدين» وفي نسخة 
وال أي المقة والشاهدين. (الإِمَامٌ) أو نائبه زظ م أي السرقة» لأنيا يطلق على 
استماع كلام الغير سراً قال الله تعالى: إلا مَنٍ اشر : قَ السَفع2"74, وعلى عدم اعتدال 
الركوع والسجود؛ قال عليه الصلاة والسلام: «إن أسواً الناس من يسرق من صلاته لا 
يقم ركوعها ولا سجودها]00©. ولأنه ربما يتوهم أنها لا تحتاج إلى الحُفيَة كما في 

قة الكبرى. 

(وَكَيْف) كانت سر قته ليعلم أنه و 5 ناول آخر من تخارج» أو أدخل يده 
من التَمب أو من العلاق وأخحذ (وَمَقَى ) كانت ليعلم أنها متقادمة أو لا لأن القطع لا 
يُقَامِ مع تقادم الشهادة عندنا (وَآَنْنَ كَانَت) لأنه لا قطع على من سرق في دار الحرب 
(وَكُمْ سَرَق) لأن النٌضَاب شرط ليعلم أن المسروق كان نِصَابَاً أو أقل (وَمِمَّنْ سَرّق) 
لجواز أن يكون المسروق منه ذا رحم مَحْوَم أو أحد الزوجين؛ ا أحد الشريكين. 

(وَبِيِنَاها) أي الشاهدانء أو المُقِرَ والشاهد, هذه الأشياء ! لأ زمان السرقة فى 

حقٌّ المقتى لأن تقادم العهد لا يمنع صحة الإقرار بها كما في «المبسوط) و : 

«المحيط). وقبل القاضي شهادتهما (قَطِعْ) هذا جواب قوله: فإن قد إلى آخرة» وإنما 
يسأل الإمام عن هذه الأشياء احثيالاً للدرء كما في الحدود. فإِنٍ بين الشاهدان هذه 
الأشياء» ولا يعرف القاضي جالييا عه ع رده نيان ]رجانه لأند قناز مهنا 
بارتكاب جريمة» 3 يمكن التوثيق بالتكفيل إذ لا كفالة في الحدود. 

(وإن تَشَارَكَ جَمْعٌ) في السرقة (وَآَصَابٍ كلا قَدْرُ نِصَاب) وهو عشرة دراهم أو ما 
يساويها (قُطِعُوا) جميعاً (وَإِنْ آَحَدَ بَعْضُهُمْ) سواء خرجوا معه: أو بعده في فوره أو 
)١(‏ في المطبوع: احتال» والمشبت من المفطوط. 
(؟) سورة الحجرء الآية: .)١8(‏ 
(8) ما بين اللحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده .8١0/‏ والدارمي ,*6٠0/١‏ كتاب الصلاة (7), باب في الذي لا 

يتم الركوع والسجود (8لا)» رقم (8؟55١).‏ 
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[فضل فيما يُقَطعُ فيه وما لا يُقَطع] 


اف جد مباحأً في ارك حتشَبء وَحَشِيشِء وسعلكء وصَيد: 


خرج هو بعدهم في فورهم. والقياس أن يُقطع الحامل وحدهء وهو قرل رُفْر لأن 
السرقة تمت به وحدهء أو الإخراج تحقّق به. ولنا: أن عادة الباق إذا كانوا جماعة أن 
يتولّى بعضهم الأخذ والباقون الدقع عنهم؛ فلو لم يعتبر الكل سارقين لأدّى ذلك إلى 
انسداد باب السرقة. َم لو أصاب كل قل من نصابء لا ِيُقْطِع واحدٌ منهمء وبه قال 
الشافعي والثوري وابن المَاجِشُون المالكي. وقال مالك وأحمد وأبو ثور يقطع الكل» 
لأن سرقة النصاب فعل موجب للقطعء فيسَاوي فيه الواحد والجماعة كالقصاص. 

ولنا أن كل واحدٍ يقطع بجنايته» والجناية الموجبة للقطع سرفة النتصاب» ولم 
يوجد في هذه الحالة بخخلاف القصاص» فإِنّ فعل كل واحدٍ جناي موجبة للقصاص» 
لأن جرح كل واحدٍ صالحٌُ لزهوق الروح. 


[فضلُ فيما يُقْطْمْ فيه وما لا يُقْطع) 

ل ِنَافِهِ) أي لا يتطلغ السبارق بأخحد تافه 6 شيءٌ حقيرٌ خسيسٌ (يُوْجَدٌ مُبَاحاً 
في دارِنا) وقال مالك والشافعيٌ وأحمد 5 ور يتعلق القطع بسر قد كل مال يبلغ قيمته 
نصاباً إلا العراب والسَوْقِينَ<'2؛ وهو رواية عن أبي يوسفء لأنه سرق مالآ متقوّماً من 
جوز لا شبهة فيه. 

ولنا ما روى ابن أبي شَيْبَة في «مصنفه) و«(مسنده)(" “.عن عبد الرحيم ابن 
سليمان» عن هشام بن عروة» عن عائشة قالت: لم تكن يد السارق تقطع على عهد 
سول الله كه في الشيء التافه. وزاد في «مسنده»: ولم تقطع في أدنى من ثمن 
حجقة0" أو ثُرس. (كَخَشَبٍ وَحَشِِيِشِ) وقَصَبٍ فارس (وَسَمَكٍ) طرياً كان أو غيره 
(وَصَيْدٍ) يَحريا أوجرياء 'لآن الشركة العامة التي كانت في هذه الأشياء قبل الإحراز 
تغبت شبهة» والحدود تندرىء بالشبهة. 


وروى عبد الكَرّاق» وابن ن أبي شي في «مصنفيهما): لمر ب عيب اليد أبِي 


)١١‏ الشؤقين: الشواجين: الرَبْل. المعجم الوسيط ص 475. مادة (سَوْجِنَ). 
؟) هذه عبارة الري فى «نصب الراية» 275٠/7‏ وتبعه عليها الكمال بن الهُمَام فى «دفتح القدير)» ه/ 
00 يي بن الهقام في «متح القدير 
8 . وكذلك ملا على هنا. 
شيبة. اه. الرسالة المستطرفة ص . فالظاهر أنه يسمى «المصنف» و «المسند». والثه أعلم. 
ويه الحَجّفّة: التّوس من جلود بلا خحشب ولا رباط من عصب. المعجم الوسيط ص 2١2/8‏ مادة (حجف). 
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أو ينهد شريعا, كلت ولخم وَفَاكَهَةٍ رَطْبَةِ وثَمَرٍ عَلَى شَّجَرِء وَبطيخ وَزَرْعِ لَْمْ 


برجل سرق دجاجة فأراد أن يقطعه. ؛ فقال له سَلَّمَة بن عبد الرحمن: قال عثمان لا 
قَطِعَ في الطير. ورَفْعُه كما في «الهداية) غير معروف. وروى ١‏ بن أن كيه أيضاً أن 
عمر بن عبد العزيز أَتِي برجل قد سرق طيرأ فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد فقال: 
ما رأيت أحدأ قطع في طيرء وما عليه في ذلك قطع» فترلك خمر. 

(آؤ يَفْسَدُ سَرِيْعَاً) عطف على ما يوجد مباحاًء وكان الأولى أن يقول أو ما 
يفسد ليعطف على تافهه لأن ما يفسد قد لا يكون تانهاً (كتبَنِ وَنَحٍُ) وكذا ما هو 
مهياً للأكل كالخبز على ما في «الإيضاح) كشرع الطحاوي)» بخلاف مالم يكن 
مهيا للأكل كالحئطة والسكر, » فإنه يقطع فيه إجماعاء وهذا في [7. نت ]عون عله 
القحط وأما فيها اا قلع قي الطعام» سواء كان ممن يتسارع إليه الفساد أو لا 
وسواء كان مُخرّزاً أو لا لأنه يسرق عن ضرورة جوع والضرورة تبيح تناول مال الغير 
بقدر الحاجةء قمع ذلك القطع. وروى عبد الوَرّاق في «مصنفه) عن سُمْيَان الّوْرِي؛ 
عن رجل» عن الحسن: أن النبي كف أِي برجل سرق طعاماً فلم يقطعه. قال سفيان: 
هو الطعام الذي يفسد من نهاره كالئرئيد0") واللحم. وروى أبو داود في «مراسيله) عن 
الحسن البصري: أن النبي يَنَدِهٍ قال: لا قطع في الطعام» وذ كرة ه عبد الحق في 
«أحكامه» من جهة أَبي داود» ولم يعلله بغير الإرسال؛ وأقه ابن القَطان على ذلك. 

(وَفَاكهَةٍ رَطبَ) يدحل فيها الطب ب والعنب دون الزبيب والتمر (وثَمَرٍ عَلَى 
شَجِرٍ وَبِطنِخْ وَزَرعٍ لَمْ يُخْصَذ) عدم وود الإحراز» وإن كان في حائط”©. روى أبو 
داود والنّسائي وابن ماجه عن عمرو بن شُعَيِبء عن أبيه» عن جدّه عبد الله بن عمرو 
[ابن العاص](" أن رسول الله ل سل عن التق المعلّق فقال: «من أُصاب بفيه من 
ذي حاجةٍ غير متَّحْذٍ حُبتة» فلا شيء عليه؛ ومن سرق منه شيعاً بعد أن يؤويه الجرين 
باخ تين الجن فعليه. القعلع». 

والحُبئة: بضم المعجمة وسكون الموحدة قَنُونٌّ: ما يؤخذ في طرف الثوب 
والجَرِيّن بالجيم: المِزيد: وهو الموضع الذي يُلقى فيه الطب للهججف. 

ولما رواه مالك في «الموطأ» أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا قطع في ثمر 
)١(‏ القَرِئْدُ: يقال ثردث الخير: وهو أن تَقتّه ثم تبه بمرق. المصباح المدير ص ؟ 7 مادة ثرد. 
(؟) الحائط: البستان» المعجم الوسيط ص 8٠”ء‏ مادة إحاط). 


كتاب الحدود (فضةة باب ما لا قطع فيه كاي رقم .0 55 64). 


كتَابٌ السرقةٍ 1 


نمه ابر 


وأَشْرِبَةٍ مُطَرِبَةِ» وآلأتِ لَه وَصَلِيب من ذَهَبِء وَبَااب مشجد وَمُصحَفٍِ وَصَبِي خَنٌ 
وَلَوْ مُحَلَيَينء وَعَبْدِ إل الصَّغِيِْ ااا ا 00 


معلّق» ولا في خريسة ة جبل” © فإذا أواه المُراح أو الجرئن فالقطع فيما بلغ ثمن 
المِجَنَ). وقطع مالك والشافعي بالحقاكوزات: وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله. 

(وأشْربَةٍ مُطْرِبَةِ) أي مسكرة» وأما غير المطربة كالخل فيقطع فيه لأنه لا 

يتسارع إليه الفسادء» كذا في «الإيضاح». وإنما لاا يقطع في الشراب» لأنه إن كان لي 

ال يتسارع إليه الفساد» وإن كان مر فإن كان خمراء فلا قيمة له وإن كان 
غيرها فللعلماء في 7 تقوّمه اختلافٌ؛ فلم يكن في معنى ما ورد به النص» وهو المال 
المتقوّم بالإجماع: 

(وآلات لهو) كَدْفٌ وطبل وبَوتط7© ومزمار وطئيؤر” ما عند أب حنيفة -0 

تقوم هذه الأشياء حتى لا يضمن متلفهاء وأمًا عند غير أبي حديفة القائل بتقوّ 

فلن أخذها يتناول النهيٍ عن المنكر وهو مباح» فأورثك شيهة. 

ولو كان الطبل أو الدّف لغير اللهو اختلف : فقال بعضهم: يقطع 
سارقه) لأنه مباح» وقال بعضهم: ٠:‏ للا يقطعٍ الأنه يصلح للهو, فأورث شبهة. (وَصَيِيب) 
وهو تمئال يعبده النصارى (مِنْ ذُهَب) أو من فضةء وشِطوَنُج وهو يكس الشين 
المعجمة وبفتح» وكذا التّرد. وقال الشافعي: يقطع. 

(وَبَابِ مَسشجد) لعدم الإحراز فصار كباب الدار بل وكين أن بات الذات كاده 
به ما فيها بخلاف باب 00 ولهذا لا يقطع بسرقة متاعه. وقال الشافعيّ [وابن 
القاسم - صاحب مالك]2©9 - وأبو ؟ نور وابن المُنْذِر: يقطع بسرقة باب اليه لأنيا 
3 نصاب محرز بحزز مثله» وكذا بسرقة باب الدارء وبه قال يد في رواية. 
وأجيِبت : بأنه لا مالك له من جهة العباد [700 - ب] فلا قطع فيه كحصير المسجد 
ايه ولا قطع في أستار الكعبة عندناء وبه قال أحمدء وهو الأصحح في مذهب 
الشافعي» لأنه ليس له مالك معين فأشبه مال بيت المال. 

(وَمُضحكَف وَصَبِي خُرٌ وَلَوْ) كان المصحف والصبي (مُحَلَيِين وَعَبْدٍ إلا 
الصَّغِيْرِ) وقال مالك والشافعي رأبو كز بواين التشتليق وأحميد في رواية وأبو يوسف في 
رواية: يقطع في المصحف» لأنه مال متقوّم ومحرزء فإن ورقه كان مالا متقوّماًء وقد 


.571//١ حريسة الجبل: أي ليس فيما يُخرّس بالجبل إذا سَرِقَ قطعء لأنه ليس بحرز. النهاية‎ )١ 
.45 (؟) التويّط: القُود. المعجم الوسيط ص‎ 
(م) الطُتور: آلة من آلات اللعب واللهر والطرب» ذات عنق وأوتار. المعجم الوسيط ص 317ه.‎ 
ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.‎ )4( 


144" كتَابٌ السّرقةٍ 


وَدَفك إل دَفْكَر ا > لحسّاب. 


وَلاَ في كلب» وَفَفْيِ وخياتة, ونَهْب غ1« 


ازدادت ماليته بما كتب فيه وبجلدهء ولهذا يصحٌ بيعه وشراؤه. 

ولنا أن اله 00 القراءة فيه» أو النظر لإزاحة إِشكالٍ وقع له والقطع يدر 
بالشبهة. وقالٍ مالك والشّعْبِيَ: يقطع بسرقة الح الصغيرء لأنه غير مميّنء فأشبه العيد 
الصغير. ولنا: أن الحو ليس ممالل وما عليه تع له. وهذا الخلا فى ميجن مدي 
ولا يتكلم ؛ حتى لو كان يمشي ويتكدّم ويمتتز لا يقطع سارقه إجماعاً لأنه في يد نفسه 
وله يد على ما هو تابعٌ لهء فكان أخذه خداعاً لا سرقة. وقال ابن المنذر: أجمع أهل 
العلم على قطع سارق العبد الصغير إذا لم يعبر عن نفسه ولم يمير وإن كان يعيّر ويميّر 
فلا قطع بالإجماع. 

(وَدَفْيَر) سواء كان فيه علم الشريعة و الشعر أو اللغةء لأن المقصود منٍ دفاتر 
هذه الأشياء ما فيهاء وهو ليس بمالٍ (إلا دَفترٍ الحِسَاب) وقال مالك والشافعيٌ وأحمد 
يك فر عار كلها سواه كايت وزيا علوم الشريعة أو غيرها إذا بلغت قيمتها نصاباً 
[لأنها مال متقوّم يبلغ قيمته نصاباً]"©, فيدخل في عموم الآية. (وَلا في كَذْب وَفَهْدٍ) 
لأن جنسهما مباح الأصلء ولأن اختلاف العلماء في مالية الكلك اورفك شبهة ول كان 
على كلب طؤق ذهب ونحوه لا يقطع؛ لأنه : تبعٌ له كالصبي الحرّ إذا كان عليه حُلِيَ. 

(و) لآ في (خِيَانَةِ) وهي الأخذ ممّا في يده على وجه الأمانة (و) لا في 
(تهب) وهو الأحذ على وجه العلانية والقهر في بلدة أو قرية» لِمَا رجن أصحاب 
(السسئن الأريعة» عن جابر» عن النبي جَكِلٍْ أنه قال: «ليس على خحائن ولا مُنْتَهبٍ ولا 
مُحْتَلِس قطعٌ). قال الترمذي: حديث حسنٌ صحيح» وسكت عنه عبد الحقٌّ في 
وأحكامهع, وابن القطان بعدهء فهو صحيحٌ عندهما. 

وعن أحمد: يقطع جاحد العَارِيّة وبه قال إسحاق بن راهُويّه 2 لما أخريه 
مسلم عن مَعْمَرء عن الزَّمْرِيّه عن عُرْوَة» عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية 
تستعير المتاع وتجحدهء فأمر النبي تلد بقطع يدها. 59 بأن ذكر العَارِيّة في هذا 
الحديث وقع لقصد التعريف لا لأنه سبب للقطع؛ فإنها كانت كثيرة الاستعارة 
والجحد حتّى عُرِفْت به واستمرت على ذلك حتى سرقت» فأمر النبي 0 
يدهاء بدليل الأحاديث التي صرح فيها بالسرقة. وقيل: الحديث منسوحٌ بما 
(1) في المطبوع: يتناول» والمثبت من المخطوط. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
() في المطبوع: الحاكمء والمقبت من الممخطوط. 


ولَبْدُ » ومّال عا عَامَّةِ فِيه ضَرِكَةٌ وَ مل حَقَّهِ خالا أو مُوَجّلا 521111011 


حديث جابر. وقيل: إن قطعها كان سياسةً لتكرر ذلك الفعل منها. 


(و) لا في (تَبِش) أي نبش قبر وأخذ كفن منهء وهذا [8. :ات أ] اعد أبن 
حنيفة ومحمدء وهو قول ابن عباس والثوري والأوزاعي ومكحول والزهري والشافعي 
في القديم. وقال أبو يوسف ومالك والشافعي في الجديد وأحمد وأبو ثور والحسن 
والشَّعْبِيَ والنَّحَعَي وقَتَادَة وحمّاد وعمر بن عبد العزيز: يقطع النّّاش» لما روى 3 
في «المعرفة» عن البراء بن عازب عن أبيه أن النبي يَلِةٍ قال: «من نبش قطعناه؛ 
وضكفه. وروى أيضاً عن عائشة أنها قالت: «سارق أمواتنا كسارق أحيائنا». . وفي 3 
البخاري» قال هُشيم: حدّثنا سهيل قال: شهدت ابن الرْبَئِر أنه كم نكاشاً. ولآئة سرق 
مالا متقؤنا ينلع ينانا عن جور بعدله: قرتحت الفط به امخبارا تائر انراج الحترز. 


ولنا ما روى ابن أبي طَيتَة في «مصنفه) عن عيسى بن يونس» عن مَغمرء عن 
الزُْرِيّ قال: أَتِي مروان بقوم يختفون ‏ أي ب كخره النورب اتصريهم كاعم والحعاية 
متوافرون. وروى أيضاً عن حفص عن أشعبء عن الزُهرِي قال: أَحِذَ نكاش في زمن 
معاوية؛ وكان مرواث على المدينة» فسأل مَنٌْ بحضرته من الصحاية والفقهاءء. فأجمع 
رأيهم على أن يُطْرب أسواطاً ويُطاف به. .ولا يخفى أن كلاً من الأثرين حكاية حالٍ» 
وهما احتمال أخذه قبل إخراج الكفن أو بعده ولم يكن مقدار النصابء فلا يتم 
الجواب. وأننا حديث: «لا قطع على المُحْيَفِي) وهو البكاش بلغة أهل اليمن» فهو 
غريبٌ غير معروفب. 

(و) لا في (مَالٍ عَامْةٍ) أي عامة المسلمين؛ وبه قال الشافعي؛ ايند والتّحَعَيٍ 
اغبي والحكم. وقال مالك وحماد وابن المنذر: يقطع لظاهر الآيةء ولكأنه سرق مالا 
ترز . ولنا: ما روى ابن ماجه في «ستنه) من حديث ابن عباس: أن عبداً من رقيق 
الخفس كروتن المحسن» فَوْفِع ذلك إلى النبيّ يِب فلم يقطعه, » وقال: «مال ابله 
مترق” بعاضة يعضا»: كذا ذكروه. وفيه أن العبد من جملة المال وقطعه يضرّء فلا يُقَاس 
عليه غيره (و) 00 (لَهُ) أي للسارق (فِنْهِ شركة) بن سوق أحد الشريكين من 
جوز الآخخر مالا مشتركاأً بينهماء وهو الأصح في مذهب الشافعيٌ وقول أحمد. وقال 
مالك؛ وهو قول الشافعيي: إذا سرق من نصيب الشريك قدر نِصَابٍ يقطع: لأنه أخذ 
ملك غيره من جزززه. 1 

(و) لا في (مِثْلٍ حَقَه) في الجنس (حَالا) كان حمّه (أؤ مُؤَجْلا) والقياس أن 
يقطع في المؤجل» لأنه لا يباح له أخذه قبل الأجلء فصار كمن لا دين له. ووجه 


4١‏ كاب الكرقة 


ولو مَزئ. 
وما فطع فيه وَهْوَ بحاله ومَالٍ ذي رجحم مَحْرّم منْ بَئْته, عدف افيا و رصي ا 12 


الاسسحسان: أن المؤبجل ثابثٌ في الذمة كالحالٌء والتأجيل لتأخير المطالبة. (وَنَوْ 
بِمَزِنْدِ) أي ولو كان المأخوذ زائداً على حقّه لأنه يصير شريكاً فى ذلك المال بمقدار 
حقّه فتعحقق الشبهة. َيَدَ بمثل الحوّء لأنه لو كان له عليه دراهم فسرق منه عروضاً 
يقطع» لأنه ليس له الاستيفاء منه إلا بيعاً بالتراضي. توعك أن مؤش اعم رع 
وجة في مذهب الشافعيء لأن له رم . ٠‏ ب] أن بعلم عند يععطن الملتتباء قضناء من 
حقّه لوجود المجانسة باعتبار صفة المالية» فأورث ذلك شبهة. 

ل ل فسرق منه دنانير» قيل: يقطع, #الانه تون لا ولاية الأحذ. 
وبه قال مالك وأحمد في روايةٍ والشافعي في وجه. وقيل: لا يقطعء لأن النقود جدسٌ 
واحدٌ كما فض الزكاة والنفقة. . وفي «المحيط» و «المبسوط»: هو الصحيح. وبه قال 
الشافعئ في الأظهر. 

(3) لا في (مَا قَطِعَ هِيْه) وفي نسخة: : ابهاء أي ولا قطع في سرقةٍ شيءٍ كان 
السارق سرقه قبل ذلك وقْطِع لأجله (وَهُوَ) أي المسروق (بِحَالِهِ) وأمَا لو تغيّر حاله بأن 
كان غزلاً فقُطع فيه ثم رده إلى صاحبه فنسجه ثم سرقه» فإنه يقطع ثانياً. والقياس أن 
فطع فيما هو بحاله أيضأ وهو رواية عن أبي يوسفء وبه قال مالك والتباتمي 
وأحمد.ء لأن السرقة الثانية لع لوجود الإقدام عليها مع سبق الزاجر عنهاء فكانت أحقٌ 
إيجاب القطع. 

(و) لا في (مَالٍ ذِي رَحِمء مَخْرَم) أو مال غيره (مِنْ بَئْته) أي بيت ذي الرحم 
المخْرّمء وقال مالك وأبو ثور قامى الممون والرقي 27 من أصحاب 55-8 يقطع 
الولد إذا مرق و جد أيويه وإن عل لأنه لا حقّ للولد في مال أبويه ولهذا يحدّ إذا 
زنى بجاريتهماء ويقتل إذا قتلهما فصار كأجنبي . 

ولنا أن البعضيّة توجب الشوطة(© في المالء والإذن في الدخول في الجوز 
ولهذا ينتع الولاذ 0 شهادة أحدهما لصاحبه» فصار كالب لا كالأجنبي. وقال مالك 
ان وأحمد: و يك ذي رَحم مَحْرَم غير الولاد إلحاقاً لهذه القرابة بقرابة 

بني الأعمام. وانا أنها ملحقة بقرابة الولاد في وجوب الصون عن القطيعة: والقطع في 
ارق في يفضي إلى القطيعة؛ فوجب صونها عنه. ما لو سرق مال ذي رَحِم مخْرم من 


)١(‏ خُررّفت في المطبوع إلى: المزنيء» وما أثبتناه من المخطوط. 
زهة بسط الشيء: نشره. القاموس المحيط ص عوقنى مادة (بسط). 
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وَلَآَمِنْ زَوْح وَعِرْسِ؛ و سَيْدِه وَعِرْسِه ورّؤْج سَيْدَته ومكاتبه, ومْضِيفِهء ومَغْتَم؛ وَ حمّام. 


غير بيته فيقطع اتفاقأًء لوجود الحرز بلا شّئهة. (وَلاَ مِنْ فج )لا من (غزس) أياولا 
قطع بسرقة الزوجة من جزز زوجها الخاص به ولاا بسرقة الؤوج من تعر زوجته 
الخاص بها. وللشيافيي ثلاثة أقوال: قول بالقطع كمالك وأحمدء وقول بعدمهء» وهو 
رواية عن أحمدء وقول بقطع الزوج بسرقة مال زوجته؛ وعدم قطع الروجة بسرقة مال 
زوجهاء لأن لها حمّاً في ماله وهو النفقة» ولا حقٌّ له في مالها. ولنا أن بين الزوجين 
بسوطة في المال عادة. 

() لا من (سَيْده) أي ولا قطع على من سرق من مال سهده () لا من 
(عِرْسِه) أي عِوْس سيده (و) لا من (زَْجِ سَيِّدَ سَيِّدّته) لوجود الإذن بالدّخول عادة فانعدم 
الحدب وكا ا للق رابو قو يقطع في الأخيرين لعدم استحقاقه النفقة في مالها 
بخلاف السيد. وقال داود: ية بسرقة مال سيده أيضاً لعموم الاية. ولنا ما روى 
السائب بن يزيد قال: شهدت عمر وقد جاء عبد الله بن 53 ٠‏ - أ] عمر الحَضْرمِيَ 
بغلام له فقال: غلامي هذا سرق فاقطعه فقال عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مراأة 
لامرآني قيمتها أو ثمنها ستون درهماء فقال عمر: أرسله لا قَطع عليهء خادمكم سرق 
متاعكم. ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان إجماعاً. ويخصٌ به عموم الآية. 

(و) لا من (مُكَاتِبهِ)(" أي ولا قطع على مولى سرق من مُكاتبهء لأن له في 
كسبه حمَّاً (و) لا من ( مُضِيْفِهِ) أي ولا قطع على ضيف سرق من مضيفه: لأن البيت 
لم ببق جززاً في حقّه لكونه مأذوناً له في دخوله» فيكون فعله خيانة لا سرقةر وقال 
مالك والشافعيّ واخطلافي روا إن سرق من الموضع الذي أنزله فيه وام 
الموضع الذي لم يُ* ُخخرز عنه لا يقطع؛ وإن سرق من موضع حر عنه يقطع. 

(و) لا من (مَغْتّم) وهو الموضخ الذي فيه يجمع الغنيمة أو المال: الذي عي 
ولم يُفْسَم بعد وبه قال الشافعي وأحمد. وقال مالك وابن ن المنذر: يقطع وهو نظير 
السرقة من مال عغامة المسلمين خلافاً ودليلاً. ولنا على هذه خصوصاً ما روى 
عبد الورّاق في «مصنفه) عن عن الثْرِيُء عن سِمَاك بن حرب» عن أبي عُبَهِد بن الأبرص» 
وهو يزيد بن دِثّار قال: أب علح ريض سرك من السنخ, كثال, له فيه نصيبٌ وهو 
خائنٌ فلم يقطعه. وكان قد سرق غفراا"" (و) لا من (حمام) في الوقت الذي جرت 
العادة بدخوله لِمَا روى ابن أبي شَّيْبَة في «مصنفه) بعد أن 0 باب: الرجل يدخحل 
(1) المُكَابَبُ: كاتب السيد العبد: كتب بينه وبينه اتفاقاً على مال يقسطه له فإذا ما دفعه صار حبرا. 

فالسيد مُكاتِب والعبد مُكاتّب. المعجم الوسيط ص 4ل/الا» مادة (كتب). 


(؟) المِعْمَدُ: زردٌ يُنسج من الدّروع على قدر الرأس» يُلبس تححت القلنسوة. المعجم الوسيط ص 5085 - 


1 كتَابٌ السرقةٍ 
وبَيئت أذنَّ في دخوله. 


53 إن لَم يُخْرِجَْهُ مِنَ الدَّانٍِ 3 َاوَلَ مَنْ هو حارج 3 أَدْحَلَ يَدَهُ في بَيْتٍ 


الحمّام فيسرق» بسنده عن أبي الدَّرِدَاء أنه شيل عن سارق الحمّام فقال: لا قطع 
عليه. وظنه البيهقي بالتخفيفء فرواه بالتصحيف27©. 

(و) لا من (بيت أُذِنَ في دُخْولِهِ) لوجود الإذن عادةٌ في الأول وحقيقةً في 
الثاني فاتل الجؤز فيهما. وفي «العيون»: يقطع السارق من الحمّام في وقت 
الدحول فيه إذا كان له حافظ على قول أبي حنيقة؛ وبه قال مالك والشّافعىَ |وأحمد 
في رواية وأبر قن وار ن المُئذر. ولا يقطع على قول أبي يوسف ومحملكء وبه أخذ أبو 
الليث والصدر الشهيد. وفي شرح «الوافي): وعليه الفتوى» وهو ظاهر المذهب» وبه 
قآل. كمس الأكمة وقاضيخان؛ وهو الصحيح. 

(وَلاإِنْ لَمْ يخْرِجِهُ) أي ولا تمع إن لم يخرج السارق المسسروق (مِنَ الدَارِ) 
لأن الدّار بما فيها في يد صاحبها ذ في السعدن؛ وهي كلها حِرْرٌ واحذدّء فلا بدّ من 
إخراج المسروق منها ليتحمّق الأخحذ من كل وجه. 

(آو) إن (نَاوِلَ مَنْ هُوَ خَارِج) يعني إذا نَقَبَ اللص ودخحل وأخذ المال وناوله 
آخر من خارج» لا قطع على واحد منهمال لأن القطع يحب لهتك الحؤز والإخراج» 
ولم يوجد في حق قن واحد منهماء لأن الخارج لم يوجد هنه الهتك» والداخحل لم يوجد 
منهة الإ.خحراج. وما إخراج يده فد بطل باعتراض يد الآخر عليه 5 4 ب] وقال 
مالك* إن كانا متعاولية قُطِعَاء 9 الخرد كل واحلٍ د دود اتفاق 0 2 يُقْطِعًا. 
له وا الصميع اه ١‏ تنم وقال مالك 
والشافعي وأحمد: يقطع. ولو كان في الدار نهر جار فرمى بالبمتاع '< فى النهر ثم خرج 
8 3 حرج بقوة الماء لا م وقال في «النهاية) معزي إلى لسن إن 

ك4 إن (أدخَل) أي و3 قطم على من نقب بيتاً وأدخل (يَدَهُ في بَيْتٍ وأخَذً) 
وعن أبي يوسف في «الإملاء). : أنه يقطع, وهو قول مالك والشافعيٌ 7 لأنه 
أخرج المال من الحؤز وهو المقصود. قصار كما لو ادل يده في جيب غيره 3 


> مادة (غفر). 
)١(‏ أي رواه بلفظ ححمام بدل حمام. 


وقْطِعَ إِنْ حَفِظَهُ رَبهُ أؤ نَامَ عليه 000 


كمه أو في صندوقه وأخذ. ولنا: أن السرقة هعك الجوز على الكمال مع إخراج 
المال» والكمال في هتك حرز البيوت دخولها بخلاف الصندوق»؛ فإن الممكن فيه 
إدخال اليد فيتمّ الهتك به مع الإ خراج. ولنا أيضاً: قول على رضي الله عنه: اللُص إذا 
كان ظريفاً لا يقطع» قيل: وكيت:ذلك؟ قال: أن شف البيثك فيدْجل يده ويخرج 
المتاع من غير أن يَدْلّه. 


(آو) إن (صَوْ) أي ولا قطع إن شق (مُرَةٌ خَارِجَةَ مِن كُمٌ) لأن الرباط. من ختارج؛ 
اله يتحتئ الأحد من الظاعر: فلم "يويك ختلك الوزن والمراد هنا بالصّّة بعض كم 
االمخدرد ويه الدراعم قيّد الصّدّة بكونها خارجة من الكمء لأنه لو طدّ صُدَةٌّ داخلةٌ فيه 
يقعلع» » لأن الزياط في الداغيلة من داخيل فبالطرَ يتحقّق الأحذ من الحجؤز وهو الكم. 
وقيّد بالطت لأنه لو حل يقطع إن كان الرباط عارج الك لأنه يأخد الدزاه ين 
داخله. ولا يقطع إن كان من داخخل الكمء لأنه يأخحذها من نخارجه. وعن أبي يوسف 
أنه يقطع في الأحوال كلهاء لأن المال محررٌ بالكمّ إذا كانت الصّرّة داخلة» 
وبصاحب الكم إذا كانت خارجة. 

(أو) إن (سرق) أي و يماع إن سرق (جَْمَلاً مِنْ قِطَارِ) وهو الزبل على سي 
واحدٍ (آؤ) إن سرق (حِفلاً) من أحمال قطار. وقال مالك والشافعيّ وأحمد: يقطع» 0 
محررٌ بالحافظ وهو القائد أو السائق أو الراكب إذا لم يكن نائمأء فإن كان نائماً غليه 
لم يقطع. ولنا أنه ليس بمحرز قصداً فيتمكن فيه شبهة العدم» وذلك لأن كلاً من 
القائد والسائق ل ا 

(وقطع) سارق اللجسل أو الحمل من القطار (إِنْ حَفْظه رَبّْهُ) لوجود قصد 
الحفظ منهء فكان محرزاً بالحافظ (آو) إن (نَامَ عنّيه) أي على الجمل والحملء 
لأن ذلك حِورٌ له بالحافظ. وروى أبو داود [ 1" ت أ] والنّسائي وابن ماجه وأحمد 
في «(مسئدة) من غير وجهِ عن صفوان بن بن أمِيّة أنه طاف بالبيت وليه ثم لف رداعٌ 
لع 0073© قوضعة تبعت رآسة فنا فأناه لص فاشْئّلّه من تحت رأسه فأخذه. 
نئي به النبسي يتدج فقال: إن هذا سرق ردائي. فقال له النبيّ تله : «وأسرقت رداء 


)١(‏ البُوْدٌُ: كساءٌ مخطط يُلتَحف يه. المعجم الوسيط ص 48» مادة (برد). 
)7١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطهء وإثباته الصواب لموافقته لما في سنن النّسائي م51 4غ - 
٠‏ » كتاب السارق (45)» باب ٠١‏ يكون حرزاً وما لا يكون (©)» رقم (4455). 


"8٠‏ كناب السَرِقةٍ 


5 
0 


أو سَقَّ الجمل وأَحَدَ سَيئاء أز أَدمَلَ يَدَهُ في ضندُوقء أَوْنُم ؛' أو أَخْرَج مِنْ 
مَفْصُوْرَةٍ دَارٍ فيهًا مَقَاصِيْرُ إلى صَخيها أو سَرّق صَاحبٌ مَفْصُوْرَةٍ م من أخرى. أو 
3 0 


لقَى َي في الطّرِئق كُمٌ أَحَذّهُ أو و حَمَلَهُ عَلَى حمَارٍ فَسَاقَه وَأَخْرَجَهُ. 


فصل في كيِفِيّةِ القطع] 
ُفْطعْ كين السَارقٍ مِنْ رَنْدِهٍ 121111000000520 


هذا؟» [قال: نعم](20 قال: واذهبا به فاقطعا إيده). فقال صفوان: ما كنت 5 أن تقطع 
يده في ردائي » فقال له: «فلو كان قبل أن تأنينى به». 


(أو) إن (شَق) اللص (الجفل وآحَدَ شَيْنَا) يبلغ نِصَابَاً لأن الجوالق0© حزد 
(آو) إن (أدذخل يَدَهُ في صَنْدُوقٍ أذ كُمٌ) أو جَيْب) لأن هذه الأشياء جورٌ لِمَا فيها (آو) 
إن (أخرّج) السرقة (مِنْ مَفْصُوْرَةِ) أي حجرة (دَارٍ فِيْهَا مَقَاصِيِرُ إلى صَخَنْهَا) أي 
صحن الدارء وذلك كمدرسة ونحوها (أو) إن (سَرَقَ صَاحِبٌ مَفْصُوْرَةٍ) أي حجرة من 
مقاصير دار كبيرة (مِن) مقصورة (أُخْرَى) أي من مقاصير تلك الدّار لأن لكل 
مقصورة باباً وغَلَقَا على حِدَة. 


(آؤ) ) إن (آنشّى) السارق (شَنْماً) ) يبلغ نصَاباً (فِي الطَرِيْقٍ كُمْ أَخَدَهُ) وبه قال 
مالك والشافعيّ وأحمد, وقال رُفْر: لا يقطع. (آؤ حَمَلَهُ) أي السارق المسروق(عَلَى 
حِمَارٍ)ٍ ونحوه (فْسَاقَهُ وَآَذ خرّحّة) وبه قال مالك والشافعي يك لأن لون 0 
يداف إلى السارق لسوقه إياه. قيّده بالسوق؛ لأن الحمار لو خرج بنفسه لا يقطع 
الشارق» لأن للبهيمة اختياراً. 


[فصل في كَيفيَة اققطع] 
1 (تُقْطعٌ يَمِيْنَ السَارِق) آَم القطع فلقوله تعالى: #والسارقٌ وَالسَارِقَةٌ فَاقُْطِعُوا 
أيُدِيَهُماع0". وأمّا اليمين فلقراءة ابن مسعود: فَافْطَهُوا أَمَائَهُمَاء وهي مشهورةٌء فكانت 
بمنزلة خبر مشهورء فيقيّد إطلاق الكتاب به. 
(مِنْ زَنْدِهِ) وهو مَوْصِل0) طرف الذراع من الكف. وقالت الخوارج: [مِنْ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمطبوع. 

(؟) سبق شرحها ص 279707 التعليقة رقم: (5). 

(5) سورة المائدق الاية: رم ؟). 

4( ني المطيوعة: ومتفصل» والمنبت من المخطوط. وهو الموافق لا في «القاموس» ص 5514 مادة (زند), 
وكلاهما صواب. 


كاب الشرقة ١ه"‏ 


وَتُحْسَمْء ثُمْ رَجْلُهُ المُسْرَى إِنْ عاد فَإِنْ عَادَ نَالِئَاً لا بل يُسْجَن حَقَى يَتُوْبَ. 


مَكيهء إذ اليد]20 من المَتْكب. ولنا أن النص أَمَرَ بقطع اليدء وهي تُطلق من 
المذنكبء ومن المؤفق» ومن الْدْسْغْ في اللغة والشرع» وقد تبينٌ أن المراد بها في الآية 
من الرسغ بعمله يَلَِمِ وعمل الصحابة» وانعقد عليه الإجماع. ولأن هذا القدر متيمّن 
به وفي الحدود يؤخذ بالمتيقّن احتياطاً. وقد روى الدَّارَقُطنِيَ في «سننه): أن النبي 
يَظِنةِ أمر بقطع الذي سرق رداء صفوان من المَفُصل. وروى ابن أبي شَّيْبَةَ في 
«مصدقه) عن رجاء بن خهوة: أن النبي كه قطع رجلاً من المَفُصِل. وهو حديتٌ 
مرسل. م أنهما قطعا من المَفْصِل. 
تُخْسَم) أي تُكْرَى لينقطع الدّم أن تغمس في الدهن الذي أُغْلِيَ لِمَا روى 

0 في «المستدرك) من حديث أب هُرَيْرَةه وقال: صحيخخ على شرط 00 
ومسلم: أن النبي يَكِةِ أي بسارقٍ سرق شَّمْلَّة('؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اما 
إخالة سرق». فقال السارق: بلى يا رسول الله فقال: «اذهبوا به فاقطعوه. ثم اخسِمُوه 
5٠٠0[‏ ا سب]ء ثم تتؤني به). فْقُطْع ثم [حُسِمَ لم20" أَبِي به فقال: «تب إلى الله). 
قال: تبت إلى الله. قال: «تاب الله عليك». (كُمْ) تقطع (رخِله اليُسْترى إِنْ غَادَ) ثانياً 
بالإلجماع» وهو من الكعب. وقال بو ثور والرافضة: من نصف القدم من معقدٍ الشّرَاك. 

(هَإِنْ عَادَ) وسرق (فَالِقَاً لا) أي لا يقطع (بَلْ يُسْجَنُ حَتَى يَوْبَ) وقال مالك 
والشافعي: إن سرق ثالثاً تقطع يده اليسرىء وإِن سرق رابعاً تقطع رجله اليمنى لعموم 
الآية» فإن هذا سارق له يد فتقطع بظاهر النص» وتعيين اليمين ابتداءً لا يُبطل محلية 
اليسرى؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا سرق السارق فاقطعوا يدهء فإن عاد فاقطعوا 
رجله فإن عاد فاقطعوا يدهء فإن عاد فاقطعوا رجله»). رواه الدَارَفُطَِيَ في (ستنه)ء وفي 
سندة الواقدئي وفيه مقال. 

وفي وسان أبعي داود» عن جابر قال: جيء بسارق إلى النبي يَِ فقال: 
«اقتلوه». فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. فقال: واقطعوهك» قال: فَمُطْعَء ثم جيء به 
الثانية فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله إنما سرق» قال: «اقطعوه». قال: فَمُطِعَء ثم 
جيء به الثالئة فقال: (اقتلوه». فقالوا: يا رسول إللهء إنما سرق» قال: «اقطعوه». ثم جيء 
به الرابعة فقال: «اقتلوه. قالوا: يا رسول اللهء إما سرق. قال: «اقطعوهه. ثم جيء به 
الخامسة فقال: «اقتلوه». قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في يثرء 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
؟) الشّملّة: كساء من صوف أو شعر يتغطّى به ويتلقّف به. المعجم الوسيط ص 50 4» مادة (شمل). 
. (”) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


وواففم و مفو مفو فافعو وفع وهو واه واه عع هيع ع هدق وروا و ره ماه سج و يه ع اق لايق و كع :64 أو ع اماع عع ع عو ع اي هع فاح واه ع د ع 


ورمينا عليه الحجارة. وقال النّسائي: حديتٌ منكد. 

وأخرج هو في «سننه) عن الكحارث [بن خاطب(0) اللّحْمِيَ: أن النبي يلل 
بي بلص ققال؛ : «اقتلوه). قالوا: يا رسول الله إنها سرقء قال: (اقطعوا يده»). فمَطِعَتٌ» 
ثم سرق فَقَُطِعَتُ رجله» ثم سرق على عهد أبِي بكر حعى مُطِعَتُ قوائمه كلّهاء ثم 
عيرق الخامسة فقال أبو بكر: كان رسول الله يي أعلم بهذا حين قال: «اقتلوه). 0 
الطَجَرَاني» الاجم في «مستدركه) وقال: صحيخ الإسناد. وروى الدَّارَقْطِيِيَ في 
(اسئته)) والطَبَراني في «معجمه» عن عصمة”"؟ بن مالك قال: سرق مملوك أربع مات 
والنبئ يَلِيةِ يعفو عنه. ثم سرق الخامسة فقطع يده ثم السادسة امع رجحل .ثم 
السابعة فقطع يده. ثم الثامنة فقطع رجله وقال: عليه الصلاة والسلام: «أربع بأريع». 

وروى مالك في «الموّطأة عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه أن رجلا مرح 
اليمن أة مم اليد والوَجْلٍ قَدِمَ فنزل على أبي بكر الصديق» فشكا إليه أث عام السسم 
ظلمه. فكان يُصَلَّي من الليل؛ فيقول أبو بكر: وأبيك”©: ما لينّك بليل سارقي. ٠‏ ثم 
إنهم فقدوا عقداً لأسباواينف مين امرأة أبيم بكر السسديق فجعل الرجل 0-6 
معهم ويقول: اللهم عليك بمن بَيْتَ َيِتَ أهل هذا البيت الصالح فوجدوا الْخَلِيّ عند 
صائغ رَعَمْ أن الأقطع جاءه به فاعترف الأقطعء » أو سُهِدَ عليه 5١113‏ أَ] به. فأمر به 
أبو بكرء فقُطِعَتٌ يده الهُسرى. وقال أبو بكر: لَدُعَاوْهِ [على ه20 شد [عندي220 
عليه من سرقته. 

ولنا ما روى محمد بن الحسن في كتاب «الآثار؛ عن أَبي حنيفة» عن عمرو 
بن موّة» عن عبد الله بن سَلّحَةء عن علي بن أبي طالب قال: إذا سرق السارق قُطِعَتٌ 
يذه اليمتى» فإن عاد قُطِعَتُ رجله اليسرىء, فإن عاد ضَمُئْتُهُ السجن حتى يُحدتٌ خيراً 
إني لأسمحي من الله أن أدعه ليس له يد بأكل بها وتشتنجي بهاء ورجل يمشي عليها. 
ومن طريق محمد رواه الدَارَقْطيِيَ. وروى عبد الوزّاق في «مصنفه» عن الشَّعْبِيَ قال: 


»4 8/8 ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطهء وإثباته الصواب لموافقته لما في سنن النسسائي‎ )١( 
.)4545( رقم‎ »)١ 4( كتاب السارق (45)؛ باب قطع الرجل من الساق بعد اليد‎ 

(؟) خحّفت في المطبوع إلى علقمة بن مالك» والمئبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في 
سنن الدارقطني ١707/5‏ -58٠ء‏ كتاب الحدود والديات وغيرها رقم .)١01١‏ 

(؟) في المخطوط: يبكيء؛ والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في موطأ الإمام مالك ؟/ 
55م كتاب الحدود (11)) باب جامع القطع ))١٠١١(‏ رقم (70). 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. وهو في «الموطأة 856/9 0 855. 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع والمخطوط. وهو في «الموطأو 8+8/9م 0 855. 


ممم مو ووه مة ون نوو و ون مون نوو يو عمد يه ممم م قفون وو وفع فيعة ور نفعر مفيع معي م مث ممم مم م تدر م عيرم يد مره 


كان علي لا يقطع إلا اليد والرجل؛ لخلا سجنه؛ ويقول: إني لأسدحي 
من الله أن لا أدع له يداً يأكل بها ويَشتنجي بها. وقول ابن عباس كقول علي رواه ابن 

بي شيبة. : 

وأخخرب ج البيهقي عن عبد الله بن سلّمة» عن علي أنه أي بسارقي فقطع يدمء ثم أي 
بع فقطع رحله دم أي به فقال: أقطع يده فبأيّ شيءٍ يتمشح؟ وبأى شوء يأكل؟ افطع 
رجله. على أي شيء يمشي؟ إني لأسعحي من الله ثم ضربه وخلّده في السجن. 
1 وفي «تنقيح ابن عبد الهادي» عن أبي سعيد المَقْبِرِي قال: حضرت علي بن 
أبي طالب ب وقد أَتِي برجلٍ مقطوع اليد والزعل كلم سبرق؛ فقال لأصحابه: ما ترون في 
هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين. قال: أقتله إذاء وما عليه القتل أي شيءِ يأكل 
الطعام؟ بأي شيءٍ يتوضّأ للصلاة؟ بأي شيءٍ يغتسل من جنابته؟ بأي شيءٍ يقوم على 
حاجته؟ فردّه إلى السجن أياماء ثم استخرجه فاستشار أصحابه؛ فقالوا مثل قولهم 
الأول» وقال لهم مثلما قال أوّل مر فجلده جلداً شديداًء ثم أرسله. 

وروى ابن أبسي شَتبجة عن أببي خبالد» عن حججاج» عن يماك عن بعض 
الصحابة: أن عمر استشارهم في سارقٍ» فأجمعرا على مثل قول عليّ. وروي ا 
بق أسامة) عن عبد الريحتمن برها يزيد بن جابر عن مكحول: أن عمر قال: إذا 
فاقطعوا يده ثم إن عاد فاقطعوا رجلى ولا تقطعوا يده الأخرى» وذروه 9 
ويَسْتَنْجي بهاء ولكن احبسوه عن المسلمين. 0 قال: كانوا يقولون: 
لا يترك ابن أدم مثل البهيمة ليس له يد يد يأكل بها ويستنجي بها. انتهى 


ولعلهم حملوا قطع النبيّ عليه الصلاة والسلام رأف 0 السياسة» كما 

حملوا قتله في الخامسة عليها إجماعاً. ثم ريت بعض المحققين ذكر أنه لا شلك 

في بوت هذه المرويات» وهي تستلزم نسمخ عَرويٌ الإتيان على أَديَعَةَ ة السارق(2 على 

تقدير ثبوته: أو أنه كان لمعنى زائدٍ في السارق بدليل أمر النبي يكن بقتله من أول 

سرقة. انتهى. ولا يبعد أن 00 مَأْحَد مضي جو عياين السرقة حدم بالكبرى 
؟ 

)١(‏ أي هذه المرويات تستلزم نسخ ما روي من قطع الأعضاء الأربعة للسارق: اليدان والرجلان» على 
تقدير ثبوت روايات قطع الأعضاء الأربعة. وقد فصّل الزيلعئ الكلام عليها في «نصب الراية» / 
4 الحديث التاسعء و 5071/8 *7”» وبينٌ أنها أحاديث ضعيفة» وأقواها ما رواه الحاكم وقال 
عنه صحيح الإسناد. انظر المستدرك 5807/5. 


(؟) عبارة المطبوع: مع عظم حرمتهاء والمثبت عبارة المخطوط. 


4" كناب السرقة 


وَشْرِطَ حُصُوْمَةٌ المَالِكء أ ذِي يَدٍ حَافِظٍ كَالمُؤَع وَنَحْوِهٍ. 


2 


وَمَا قطِعَ به. إِنْ بَقِي رد وإلا لا يَضْمَنُ. 232300000000000 


شُرطً) في ”١١[‏ ساب] تطخ الستارت (خُصُوْمَةٌ المَالِكِ) وطلبه القبيم وبه 
قال 0 وأحمد. وقال مالك وأبو ثور وابن المنذر وابن أبي لَعْلَى وأبو بكر 
الحتبلِي: لا يُشْثَرَ ؛ لأن القطع حقّ الله كحد الرّنا. ولنا أن مع عدم الخصومة 
بالا كن شبهة أن مالكه أباحه, أو وقفه على المسلمينء وشبهة إذن الدّخول 
في البجززء فاغتّبرتت المخاصمة والمطالبة دفعاً لذلك. أما الزنا فلا يباح بالإياحة» فلا 
تعمكن فيه هذه الشبهة. وعلى هذا الخلاف لو غاب المالك عند القطع؛ فعندنا وعند 
الشافعيٌ وأحمد: لا يقطع. وعند مالك ومن ذَُكرَ معه: يقطع. (أؤ) خصومة (ذي يَدِ 
حَافِظٍِ كَالمُوْدَعِ وَنَخوه) وهو المستعير والمستأجر والمضارب والمُرْتَهن والأب 
والوصيّ ومتولي الوقف» فإن السارق يقطع بخصومة هؤلاء عند علمائنا الثلاثة. وقال 
الشافعيّ: لا حقٌ في لتقم لغير المالك والوكيل والمودوع والمُوْتهن 
(وَمَا قُطِعَ) السارق (به إن بَقِي) ولو في يد من باعه السارق أو وهبه0"© له 
(وُد) إلى المالك إجماعاء ويبطل البيع أو الهبة إن كانء لأنه بالسرقة لم يزل عن 
ملكه, ومن وجد عبن ماله [فهو]”" أَحقّ به (وإلة) أ أي وإن لم يبق ما مُطِعْ السارق به 
سواء هلك أو اسْمْهْلِكُ (لا يَضْمَنُ) وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور والتَّحَعِىَ وحمّاد 
والحسن وإسحاق والليث”"©: يضمن في الحالتين» فيجب على السارق ردّ قيمة 
المسروق إن كان قيمياء ورد مثله إن كان مثلياً لعموم قوله تعالى: فَفَمَنْ اعْتَدَى 
عَلَيْكُمْ . فَاعْتَدُوا عَلَيِهِ بمثْلٍ مَا اغْتدَى عَلَيكمِ04) ولقوله عليه الصلاة والسلام: «على 


اليد ما أعذت حتى يددح 3 


وقال علماونا والثوريٌ: لا يجتمع الضمان مع القطع, بل إن ضمنه العان قبل 
القطع سقط القطع, وإن قطعه سقط الضمان» وبه قال عطاء وابن سيرين واين شُجْدمة 
0 00 0 مالك»: إن كان السارق عضا لا ضمان عليه .وإث كان 
00 النسائي 97 بإسنادٍ فيه مجهول عن عبد الرحمن بن عَوْف: أن 
)١(‏ في المطبوع: أو رهنه؛ والمثيت من الممخطوط. 
(”) حرفت في المطبوع إلى «البشر» والمثيت من المخطوط. 


(5) سورة البقرةء الأية: .)١914(‏ 
(6) أخرجه ابن ماجه في سننه 28٠7/7‏ كتاب الصدقات »)١8(‏ باب العارية (5)» رقم 5٠٠0(‏ 


كِتَاب السْرقَةٍ ددا 
رَمَغْصُوْم قَطْعَ الطَريِقَ عَلَى مغضوم, فَأَجدَ قبل أذ مال وَقَْلِ بس حتّى يغؤب, 
رسول الله تَكٍِْ قال: «لا يَغْرَم صاحب سرقة إذا َي عليه الحد». قال النّسائي: هذا 
مرسل وليس بثابت. وأخرجه الدَارَقْطنِيَ في «سننه» بلفظ: «لا عُرْم على السارق بعد 
تع يمينه). قال: والمشوّر لم يُذْرِك عبد الرحمن بن عَوْف» فإن صحٌ إسناده فهو 
مرسلٌ» وقد تقدّم أن الإرسال غير قادح عندنا بعد ثقة الرواي وماد وروى الحسن 
عن أب حنيفة وجوت الضمان في المُسْتَهْلك. 

(وَمَقَضوة) أئ ملم أو ذميّ» وهو مبتدأ صفته (قَطَعَّ الطَرِيْق) بصيغة الفاعل 
الي فقتو فاج بعد الكيتهرا اكلات تحدى تلطع قبل الخد عار وقخق حُبِسَ) 
أي بعد التعزير» وهو خبر المبتدأ (حَمّى يَتوْبَ) أي يَظهر فيه سِيماء الصالحين. وقال 
التّحعِي وقّتَادة وعطاء وأحمد: ©8١93‏ أ] يُشَّدْد(!؟ قاطع الطريق من الأمصارء وقال 
طائفةٌ من أهل العلم» وهو مرويٌّ عن ابن عباس: يُنْمَى من بلده إلى بلدٍ غيره. وقال 
مالك وابن سُرَيْج0'؟ من أصحاب الشافعي: يُخهس في البلد الذي يُنْمَى إليه. ولنا أن 
ظاهر الآية يدل على النفي من جميع الأرضء وهو لا يمكنء؛ ونفيه عن بلده لا يحصل 
به المقصودء وهو كف أذاه عن الناس» ونفيه من [دار]( الإسلام إلى دار الحرب 
فيه تعريضه للَردَّة وصيرورته حرباً لناء فقلنا المراد بنفيه من الأرض دفع شره بالحبسء 
إذ الحبس يعد خارجا من الدنيا كما قال الشاعر: 

حَوَجْنَا مِنَ الدُّنْيَا َنَسْنُ مِن أَمْلِهَا َنَسنا بن الأَخهاءٍ فِههَا ول البعلؤتتن 

ثم لقطع الطريق شرائط منها: أن تكون لهم شوكةٌ ومع وقوةٌ» سواء كانت 
بالسلاح» أو بالعصا الكبيرة» أو بالحجر بغيره» وإن كان واححذا. 

ومنها: أن يكون ذلك منهم خارج المضر بعيداً عنه. حتى إن كان في المصرء 
أو بقرب منه؛ أو بين قريتين لا يكون قَطْعَاً للطريق» خخلافاً المالك والشافعيّ وتوقف 
أحمد. وعن أبي يوسف: : أنهم إن كانوا ف في العصير نيل اقيق ريا تمدن اسم 
أقل من مسيرة سفر» يجري عليهم أشكاء القُطّاع وعليه الفتوى لمصلحة الناس. 

ومنها: أن يكون 0 قدر النصاب؛ وبه قال الشافعيّ وأحمد. وقال مالك 
وار ثور وابن المنذر: لا يشترط النِصَاب لعموم الآية. 

ومنها: أن يكون القُطّاع كلهم أجانب من المالء ويكون كلهم من أهل وجوب 


)١(‏ ف في المخطوط: يستردء والمثبت من المطبوع. 

(9) حرف في المطبوعة ولمتحتاايلة إلى: «ابن شريج» والصواب المثبت» وهو أحمد بن عمر بن 
سْريج البغدادي. » أنظر ترجحمته ني طبقات الشافعية الكبرى اا 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


16 كتَابٌ الشرقة 


وإنْ أَحَذَّ وَنَصِيِبُ كل نِصَابٌ, قَطَع يَدَهُ وَرِجْلَهُ مِنْ خلآف. وَإِنْ قَقَلَ بلا أخذ مال 
قُبِلَ حَذّاء ومَعَةُ قُبِلَ أو صلِب أ قُطِعَ ثُمَ قبل أؤ صْلِب. 


القطع» حتى لو كان واحد منهم عن اجات المال ا رحم مَكْرَم منهمء اناعيناً 
أو متقتوناه لا يجب عليهمٍ الفعلخ؛ » لأن الجناية واحدةٌ الاسام في حقٌ البعض 
ا في حق الباقين» خلافاً لاب يوسف ومالك والشافمي وأحمد. ولو كان فيهم 
امرأة ففي رواية تقطعء, وبه قال مالك والشافعي وأحمد, والأصمٌ أنها لا تقطع. 

ومنها: أن يُوْحَدُوا قبل التوبة» حتّى لو أخذوا بعدها وبعد رد المال سقط عنهم 
الحذدّء ولا خلاف فيه» ولكن لا يسقط القصاص وضمان المال الهالك 

(وإنْ أخدً) مالا لمسلم أو ذمِيّ سواء جرح أو لا (وَنَصِيْبٌ كل نِصَاب, قط يد 
وَرِجَْهُ مِنْ خلاف) بأن قطع يذه اليمنى ورجله اليسرى للا يفوت جنس المنفعة. (قَإنْ 
فَتَلَ بلا آخذ مالٍ قُتِلَ حَدا) لا قصاصاً حتّى لا يعفو الول (و) إن قتل (مَعَهُ) أي مع 
أخذ المال قل أو صَليِبَ) حيًا في ظاهر الرواية ثلاثة أيام» ويُبعج بطنه برمح حتّى 
يموت» أي يشقّ 

(أؤ 5 يده ورجله من حلاف (ثُمّ قّتِلَ آؤ صَّلِبَ) كما ذكرناه» وهذا موافقٌ 
ل ام التزدذوي». . وفي «الهداية): وصلب «بالواو) وكل منهما للإمام فعله» ثم يُْرَل 
بعد ثلاثة أيَام كان بينه وبين أهله ليدفنوه. لأنه لوا ترك لتغيّر وتأذى الناس به. وقيل: 
5 5 0 ان ندات] تركه مسصلويا حكئ يسقط اليكون أبلغ في الاعتبارء وقال 
محمل: يقد يُصْلَب ولا يُقُطِع. 
وفي عامة المباسيط وشروح الجامع؛ أبو يوسف مع محمدء وبه قال الشافعي 
وأحمد في رواية ومالك إن كان ذا راي ٠.‏ وعن أبي يوسف: : أن الإمام لا يَثْرك الصلب» 
لأنه المتسصوضن علية والتمقعيوة مله التشهير ليرتدع به غيره» وبه قال الشّافعيَ 
وجي . وعن الطحاويّ: أنه يقتل : 9 يصلب توقياً عن المُثلّة وبه قال الشافي وأحمد. 
والأصل في ذلك قوله تعالى: دم + جَرَاءُ الْذِيْنَ د : ححا بون الله ورَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ في 
الأؤض قَسَااً أَنْ عدوا أؤ يُصَلّبُوا أو تقطع ديهم وَأَرْجَلُهُعْ من خلآفٍ أو يُنْقَوَا مِنّ 
الأزض ذَلِكُ لَهُمْ حي في الدّنَْا وَلَهُم ني الآخجرةٍ عَدَاتٌ عَطيْمٌ إلا الذي يْنَ تَابُوا من 
قبل أن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّه غَفُوْد و رَحيِةٍ 7# آي يحاربون أرقا الله على 


حذف مضاي. 


ثم المراد منه ‏ والله تعالى أُعدم ‏ التوزيع على الأحوال؛ لأن الجنايات 


)١(‏ سورة المائدة) الأيعان: (9؟ وغ م. 


وووو ع و ووو ممم مع مور و فرع مولع مع فينعو وووووءة ممع ع ووو وة مه ثومومووو وهب دفوو ورم و م ممم ررم م مامه مل ملي 


متفاوتة» والحكمة تقعضي أن يتفاوت جزاؤها. وإنما لم يذكر أنواع الجناية لأنها 
معلومةء فكان بيان جزائها أهم, وبه قال الشافعي واللَّيثْ وإسحاق وحماد وقَعَادة 
وأصحاب الخد وَرُوِي عن ابن عباس. وقال ابن الْمُسَيب وعطاء ومجاهد والحسن 
والضَّحَاك والنحعِيَ وأبو ثور وداود: إن الإمام مُخَيد فيه لظاهر النص. 

وذكر التُمُوْتَاشّى: أن الأجيوال عندنا حمسٌ: 

0 0 فقط, وني ٠‏ هذا: يُعَزْروا أن التعزيرء 0 حتى يتوبوا. 

16 أن يجرحوا لا غيرء وفيه: القصاص فيما يجري فيه القصاص» 
والأوة < '© فيما لا يجري فيه واستيقاء ذلك لصاحب الحقٌ. 

والرابعة: أن يأخذوا المال ويجرحوالء وفي هذا: القطع من حلاف فقط ولا 
حكم للجرح عندناء لأن حكم ما دون النفس عندنا حكم المال» فيسقط ضمانه مع 
القطع. 

00 أن يأحذوا المال ويقتلوا, 1 يقتل أحدهم مَعْضوماً ناي 3 غيرة) 
والإمام هنا مخْيَدٌ كما ذكرنا في المتن والله سبحانه أعلم. 


(1) الأرش: دِيّةَ الجراحة. المعجم الوسيط ص 17. مادة (أرش). 


يلين كاب الجهَادٍ 


كتات الجهاد 
رَهْوَ فَوْضُ عَيِنْ إِنْ هَجَمَ الكفَانُ فَمَخْرُجٌ المَرأَةُ وَالعَبدُ بلا إِذْنِء وَفَرْضُ كَمَايَةٍ 


ااا ا ا ا ااا ا ااا اا اا ا ا ا ا ا 


كتَابٌ الجهَادٍ 
هولغةٌ: مصدر جَاهَدَ مُجَاعَدَةٌ ومنه قوله تعالى: لوَجَاهِدُوا في الله حَنّ 
جِهَادِ2"204: وهو أعمٌ من المُقَائَلة لحديث: «رجعنا من الجهادٍ الأصغر إلى الجهاد 
الأكبرع»("». 


وشرعاً: دعاءٌ إلى الدين الحق وقِتالٌ مع مَنْ لا تقبله. ٠.‏ ويُسمى: “كناب الشيز 
لأنّه يُبِينْ فيه سيرة المُسَلِمِينْ فى مُعاملته.0» أما هل الحرب» وأهل الذكةة 
/ و 558 22 
والمُستامنين .١'‏ 


00 فض غَينٍ إن هَجَِمَ الكَقَار) على بلدٍ وصار التمِيرُ عاماً ولا يَعهَكا ادبعهم 
إلا بالكل (فَكَخْرج المَرَةٌ وَالعَبِْدٌ بلا إِذْن) مام دأ من الرّوج والسيف” لأسي 
الزوج والمولتى. 8 يظهر فيحن ترون الأعيان: كالصلاة والضيامء ولذا يخرج الولد 
بغير إذن والديه» والمديرث بغير إذن دائنه. وفي غير هذه الحالة لاا يخرجان إل يإذنهما. 
ركنا في كل سفر فيه مشمّة لأنّ الإشفاق على الولد مضدٌ بوالديف وعلى المديون 
يَضْر بدائنه. والأصل في ذلك 0 إتعالى: دانْفِوُوا حقاقاً وَثِقَالةً وجَاهدوا بأَمْوَالِكَمٍ 

َاْقُسِكُمْ في سبيل الل كم * ير كم إن كنم تعلُّون24 أي اخرجرا إلى الجهاد 


نايا و شروها أو تذكباناً ومشاةٌ أو عُرَاباً ومناكحين0» أو أغنياء وفقراء. 


(وَفَرْضٌ كِفَايَهِ بَدا) أي ابعدائ» وهو أن يبدأ المسلمون الكفارَ بالمحاربة كل 


.)7/8( سورة الحجء الآية:‎ )١( 

(5) قال العجلوني في «كشف الخفاء» :674/١‏ السحديث في «الإحياء». قال العراقي: رواه البيهقي 
بسند ضعيف عن جاير. 

22 في المخطوط: مقاتلهم» والمثبت من المطبوع. 

2 المستأمن: من طن الأمان الموئت على نفسهء وماله, وعرضه وديئه. معجم لغة الفقهاء ع ص 
ك1 

(5) سورة التويةء الآية: (41). 

(7) في المخطوط: متأهلين» والمثبت من المطبوع. 


كتَابٌ الجهَادٍ ليا 


ِنْ قَامَ به بَغضُ سَقَط عَنْ الباقِين, وإلا أَثِمُوا. 1111 1 12111 


سنة (إِنَّ قَامَ يه بَغض) من المسلمين (سَقَط عَنْ البَاقين) لحصول المقصود (والا) 
أذ لم امش لينو أ ألم كلم السدي ترك 000 
يقدرون على الجهاد. وأمّا م كن افع مدن يذ تف قم بد حل كفاية إذا لم 

يُحتج إليهم, فإذا احتِيجٌ إليهم بأن عَجَرَ القريب أو تكاسل ولم يجاهد. يصيرُ فرضشٌ 
عي على من كلتهم ثم ونم إلى أن مقر علض جميع أمل الأسلام رقا ويا على 
هذا التدريج» كالصلاة على الميت» تجب على أهل محلَيهء ولا تجب على بعيدٍ 
من الميث» إلا إذا 5 أن أهل الميت يُضَيُعُون أو عاجرُونَ عن إِقَامَتِهًا. 
تعالى: تيب عليكم الجتال» 0 للتدبء كقوله تعالى: 0 حَضصّرَ 
دك المَوْثٌ إِنْ يرك ع الوَصِبَةُ ِلْوَالِدَئْنٍ وَالأَهْرَبِينَ الْمَعْوُوفٍ 04" . 

ولنا قوله تعالى: الإلا يمع مسري اقاسا ره بن المزيتت رده اي عسوو 
وَالْمْجَاحِدُونَ في سَبِيلٍ الل يأنو َالِهِمْ وأنْفْسِهِمْ فَضَّلَّ الله المُجَاهِدِين بأَنْوا وَأنْفْسِهِمْ 
على الما رجن ويلا وعد الل الخهثى4 ”© ولو كان فرض عي لذم تارك ولم 

يعد بالحسنى. وأيشا كان الصحابة يغزو بعضهم ويقعد بعضهم» وق كان رض ين 

تعدو وروي أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: ولا تزال طائفةٌ من أمتي 
يقاتلون على الحق» ظاهرينَ على من نَاوأمُه0» حتى يقاتل أخؤهم المسيح الدجال». 

وفي الجتفق عليه «والذي نفسي بيده لولا أن رجالا مرخ السؤامتين لآ تيرك 
سن دور رات د لولم ا 0 تغزو في 
أهله بخير فقد 0 أ ا منه إعلام كلمة الله وقهز أعدائه وذلك تحط 
بالبعض» كصلاة الجنازة ورد د السلام» وعليه انعقد إجماع العلماء الأعلام. 
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.)515( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)١8( (؟) سورة البقرق الآية:‎ 
.)48( سورة النساىء الأية:‎ )7( 
.١ 595/8 ناوَأهم: أي نَاهَضَهم وعاداهم. النهاية‎ 25 


الف كتَابٌ الجهَادٍ 


لا عَلّى صَبِيّ وَعَبْدِ وَامْرَأَقِ وَأعطى::5ة :مقعد مُفْعَدِ وَأَقْطَع. فِيُحَاصِرْهُم وَيَدْعُوهُمْ إلى 


المشركين والإعراض عنهم.؛ لقوله تعالى: شع الصّفْحَ الجمِيل»4”'» وقوله: 
«وأغرض عَنٍ المُشْ كي ("© ثم أُمِرَ بالدعاء إلى الدِّين بالموعظة والمُجَادَلَةٍ الحسنة 
بقوله تعالى: أدْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبك بالحِكمَةٍ وَالْمَوْعِظَةٍ الحَسَئَةٍ وَجَاوِلْهُمْ َالّبِي هي 
أت خش 20. 

ثم أمر بالقعال إذا كانت الهداءة منهم بو له سبحانه وتعالى: ظأَوْنَ لِنَّذِينَ يُقَائنُونَ 

أي نهُمْ ظيموام” ؛» أي أَذِنَ لهم في الدّفع» ثم أمر بالقتال ابتداءً في بعض الأزمان» هر 

0 الحوُم لقوله تعالى: «قإذا الْسَلَّخَّ اله شْهُرُ الحم فَافْعُلُوا المُشْ ركِينٌ حيث 
وَجَذُو مخ 6 ثم أمر بالقعال في الأزمان كلها وفي الأماكن بأسرها بقوله تعالى: 
طَِاتِلُومُمْ حَنَّى لا تَكُونَ ة ا وقولة تعالى: طقَادنُوا الْذِين لا مَؤْمِنُون 'زالله ولا 
الوم الأخ ري 200 طوََائُوا المُشْرِكِينَ كافة ه00 ومما يدل على أنَّ تحريم القتال في 
الأشهر الكحزم منسوحٌ أنه عليه الصلاة والسلام حاصر الطائف لعشر بَقَينّ من المحرم؛ 
والمُحاصرةٌ نوع من المقاتلة. 

(لآ على صَبِيْ) أي لا يفترض الجهادٌ على صبى لضَّعْف بُنيتِهِ (وَعَبْدٍ وَامرآة) 
لتقدم حقٌّ المولى والرّوج» ولضعف بنية 2 (وَأَعْمَى وَمُفْعَدٍ وأقفطع) اعد فم 
والديخ الكبير في معناهمء لقوله تعالى: إلا يَشْكو يَشْعَوِي القَاعِدُونَ مو القؤفية غِيدٌ أولي 
الضَّرّر والمجَاجِدُونَ#” "© وقوله تعالى: لين عَلَى الأغمى حرج وَلآ عَلَى الأغرج 
عَرَجٌ وَلآ عَلَّى المَرِيض حرج '©؛ (فَيُخَاصِرُهُمْ) الإمامُ أو نائيه إذا دل أرضَّهم 
(وَيَدُْوهُمْ إلى الإشلام) ويا أو يدبا لما سيأني» فإن أجابوا كف عنهمء لما في 
«الصحيحين» عن أ هريرة أن رسول الله يِه قال: «أمرتٌ أن أقاتل الناسّ حتّى 


.)88( سورة الحجر الآية:‎ )١( 
.)8 4( (9؟) سورة الحجر الآية:‎ 
.)١؟85( (؟) سورة النحلء الآية:‎ 
.)59( سورة الحجء الآية:‎ )4( 
.)8( (ه) سورة التوبة» الاية:‎ 
.)١5017( سورة البقرة» الآية:‎ )5( 
سورة التوبة» الآية: (9؟).‎ )0( 
.)7( سورة العوبة» الآبة:‎ )8( 
.)8©( سورة النسلى الاية:‎ )9( 
00 سورة الفتح» الآية:‎ )٠١١( 


كتَابُ الجهَادٍ ف 
وَإِنَ دا فَإِلَى الجزية 3 فَإِنْ قَبِنُواء فَلَهُمْ ما لنَاء وَعَلَيِهمْ مَا عَلَينَا. 

فَإِنْ با عَاتِلَمُمْ ‏ ا يُفْلِكُهُم ا ا 0 
يقولوا: لا إله إلا الله فمن قالها عَصَعَ مني ماله ونفسه إلا بحمَّه وحسابة على الله. 
وروى أحمد وعبد الورّاق في (مصنقه) عن سفيان الثوري. عن ابن أي نُجيح» عن 
أبية) عن ابن عباس قال: ما قائَلَ رسول الله يَكٍ قوماً حتى دعاهم إلى الإسلام. 

(فَإِنْ أَبََا) عن الإسلام (فَإِنَى الجزْيَة) أي فيدعوهم إلى قَبُول الجزية, 00 
أحمد وتضادم والترمذدي وصححه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا مر أفيرا على جيش 
أو سريّة أمره به. رداك كالو عي لور متي سيت باعل افر 
كالمرتدينَ وعبدة الأوثان من العرب الذين ا يُقبل منهم إلا الإسلام, فلا فائدة فى 
دعائهم إلى الجزية. (فَإِنْ فَبِلُوا) إعطاء الجزية؛ (فَلَهُمْ مَا لَنَا) وليس معناه أنه يجب 
عليهم من العبادات وغيرها ما يجب عليناء لأنّ الكفار لا يخاطبون بالعبادات عندناء 
(وَعَلَيْهِمْ ما عَلَيْنَا) أي إذا ‏ تعّضنا لدمائهم الك 33 5 وأموالهم» أو تعدضوا لدمائنا 
وأموالناء لقول علي: من كانت له ذمتنا قفدمه كدمناء ودِيَنه كدِيَيًا. رواه الدَّارَفُطيِيَ: 


وفي إسناده أبو الجَنُوب”'؟. وأما في «الهداية) لقول علي: إنما بذلوا الجزية ليكون 
دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. فلا يعرف بهذا اللفظ. 


(هَإِنْ أَتَا) من قَبُول الجزية (ِيقَاتِنُهُمْ) أي الإمام (بِمَا يفِيِكُهُمْ) من رمي 
مَنْجَنِيقٍ» وتحريق بنار» وتغريقٍ بماءِه ولو كان معهم مسلم. وقال مالك والشافعيّ 
وأحمد: : إذا عَلِعَ أنّ فيهم مسلماً وأنه يتلفُ بهذا الصّنع» »لم يَحِلٌّء إلا إن يَحَافف انهزام 
المسلمين إذا لم عل ولنا: أنه لو اعتبر هذا البعتي لانسد باب القتال معهم) لأن 
حصوئهم ومدائنهم قل ما يخلو عن مسلم ؛ وأما لو غلب على حصنهم وكان فيهم 
ذميّ مجهولٌ لا يُعرف بعينه» فلا يجوز قتل العام. ولو تَتَدْسُوا بأسارى من المسلمين أو 
عدون وم تر دكت عوية ويقس امم ورطاحن بور بيه لأنه يَلْرِمُنَا التمييز فعلاً إن 
قَدّرنا عليه وإلا يلزمُبًا نيئّهء إذ الطاعة بحسب الطاقةء ولا ديّة علينا ولا كفارة فيما 
أصبئا منهم» لذن العهاد فرض» فيمنع كون الفعل تعذياً. 


وقال مالك والشافعي وأحمد: إن لم تدحٌ الضرورةٌ إلى رميهم لم يجز رميهم. 


)222 حُرّفت في المخطوط إلى: أب و اليورب) والمثبت من المطبوع. وهو الصواب لموافقته لما في 
ستن الدَرَاقْطنِيَ 2١48 ١4/6‏ كتاب الحدود والدّيات وغيره» رقم .)5٠0٠١(‏ 


وقفاه م وو ف ووو وف ووةوو ةو و فقوو عف نوو و ونم توممة ممع يمي وو ويم مميه مفموي م مم عه نمم هو و وج م ممم اررض و ومن مم 6م 


أرى أن تَنْصِبَ عليهم المَنْجَنِيق» فإنا كنا بأرض فارس ننصب المجانيق على 
الحصونء فتُصيب من عدوناء فإن لم يكن منجنيق لطال المقام» فأمره رسول الله 
كي فعمل منجنيقاً بيده؛ فنصبه على [حصن]222 الطائف. والمَنجيِيق: شب اسيم 
وتُكسر ‏ آلة يُرمى بها الحجارة» معرّبة» وقد 0 فارسيتها: مَنْ: جه نيكء أي ما 
أجودني. 


وروى الجماعة إلآ البخاري عن سليمان بن بُرَئْدَةَ عن أبيه قال: كان رسول الله 
يي إذا أأئر أميراً على جمش أو سريّة أوصّاه في خاسّته يتقوئ الله :ومن تبعه خرن 
المسلمين خيراً ثم قال: «اغرُوا باسم الله في سبيل الله؛ قاتلوا من كفر باللهء اغرُوا ولا 
ل 0 ولا و29 ولا تقتلوا وليداًء وإذا لقيتٌ عدوك من المشركين 
فادذعمُهم إلى ثلاث خصالٍ ‏ أو خلال - فَأيفِْن أجابوك فاقبل منهم وكفٌ عنهم: 
ادْعُهم إلى الإسلامء فإن أجابوك اال منهم وكفٌ عنهم, ثم ادِعُهِمْ إلى التَّحَوْلٍ من 
دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنّهم إن فعلوا ذلكء فلهم ما للمهاجرين وعليهم 
ما عليهم. 


فإن أنوا, أن يتكدلرا متهاء ديزم الهم يكرتو كاعرانت السمسلسية: يَجْرِي 

عليهم حك الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكونٌ لهم في الغنيمة والمَيْءٍ شيء 
إلا أن يُجاهدوا جم الجعامية ارد حي م أَبَوا فَسَلْهُمُ الجزية فإن هم 

جَابُوك فاقبل م و عنهمء فإن اعم يوا فَاسْتَعِن بالله وقاتّلهم؛ وإذا حَاصَرْتٌ أهل 
حصن فأرادوك أنْ تجعل لهم ذمة الله 4 وذمة نبيهء فلا تجعل لهم ذمة الله ه وذمة نبيه» 
ولكن اجعلٌ لهم ذمتَلك وذمة أصحابك» فإنكم إن تُحفِدوا( 0 ذمتكم وذمة أصحابكم 
أهونٌ من أن تُحَفْدوا ذمة الله وذمة ة رسوله. وإذا حاصرتٌ أهل حصن فأرادوك أن رَلْهْع 
ا ل لاك لا د فإنك لا 
تدري أَتُصِيبُ كم الله فيهم أم لا. زلم اقضوا فيهم بعد ما شع ل 
(1) ما بين الحاسرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) العُلُول: هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغديمة قبل القسمة. النهاية /84.0. 
(©) عَكُلْتُ بالقعيل: جدعت أنفه, أو أذنه» أو مذاكيره, أو شيئاً من أطرافه. النهاية 79154/54. 
(4) أخفرت الرجل: نقضت عهده وذمامه. النهاية» 07/7. 


(2) ما بين الحاصرتين زيادة لم ترد إل عند أي داود 8/م ب ولىمء كتاب الجهاد (ه١).‏ باب في 
دعاء المشركين (كذي رقم (؟1١51١1).‏ 


ع ع ا ع ا ا ع ع ع ا ا ا ا ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ا ا 0 


فلو نَرَلَ أهل حصن على كم الله يجيز أبو يوسف القَمْلَ والاسترقاق» والتحرير 
ذمة لناء وعينٌ محمد العسعرين: لأن الإدال على حكم الله لا يجوز عنده لما رويناء 
ففي قوله(©: وإن أخطأ الإمامُ وأنزلهم على حكم الله ينبغي له أن يَعْرِضُ عليهم 
الإسلام؛ فإن أجابوا لذلك فبهاء وإن أَبَوا يَضْرِبُ عليهم الجزية وعلى أراضيهم 
الحراج2"0) ولا يقتلهم ولا يسدر كيني ولأبي يوسف أنهم أهل حرب» وحكمٌ اللَّهِ فيهم 
معلوم. وما رُوي كان في ابتداء الإسلام» ولمًّا استقد الشرعٌ على هذه الثلاثة 00 
ححكمُ الله فيهمء وهو أحد هذه الثلاثة» ولكن للإمام خيار التّعيين. 

وروى أحمد 0 (مسندة) والكا م في «(مستدركه) عن شلعات أنه انتهى إلى 
حِصْنٍ أو مدينة فقا لأتحابة: دعوني هم كما رأيتثٌ يسول الله مَكقٍ يَدُعُوهُمْ 
فقال لهم: ما كنت رجلاً منكم فهداني ي الله للإسلام» فإن أسلمكُم فلكم ما لناء 
وعليكم ما عليناء وإن أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرونء فإن أبيتم َابَذْنَاكمٍ عدن 
سواءء إن اللَّهَ لا يحبٌ الخائنين. فعلَ ذلك بهم ثلاث أيام» فلما كان في اليوم الرابع 
أمر الناس فغْرُوا إليها وفتحوها. 


وروى السمّةٌ قوله عليه الصلاة والسلام لمُعاذ حين بَعَثْه إلى اليمن: (إنك تَقُدُم 
على قوم أهل كتاب فادحهم إلى شهادة أَنْ لا إله إلا الله فإن أسلموا فبهاء وإن لم 
يُسلموا فادعهم إلى الجزية»... الحديث. 


ولا يجوز أن بعال هن لم تبلغه الذعوة إلى الإسلام إلا بعد أن يَدُعُْوهمء ولو 
بلي قبل الدعوة أن 3 ويُستحبٌ أنْ يدعو به من بَلْغته الدعوة الع في لقان إل إذا 
عَلِم نهم بالدعوة يستعدون أو يحتالون بحيلة أ و يتَحَصّنون) لأن الدعوة مشاحية ودفعٌ 
الضرر واجبٌ. وفي «المحيط»: بلوعٌ الدعوة إِمَا حقيقةَ أو حكماً بأن استفاض شرقاً 
وغرباء أنهم إلى ماذا يُدْعَؤْدَه وعلى ماذا يُقاتلون» فأقيم ظهورٌ الدعوة مُقامها في حق 
كل مشركِء لما روى الشيخان عن ابن تَؤف قال: كتبتٌ إلى نافع أسأله عن الدعاء 
قبل القتال» فكتب إل إنما كان ذلك في أول الإسلام» قد أغار رسول الله يِه على 
بني المُضْطلِق وهم 5١5[‏ - أ] غارّون ‏ أي غافلون ‏ وأنعامهم تُسقى على الماءء 
)١(‏ في المخطوط: وفي أوله» والمثبت من المطبوع. 


(5) الكَرَاجُ: ما تأحذه الدولة من الضرائب على الأرض المفتوحة عَنوةٌ أو الأرض الي صالح أملها 
عليها. معجم لغة الفقهاء ص .١514‏ 


الها كتَابٌ الجهَادٍ 


وَقَطعَ شُجَرَهُمْ وَزَرْعَهُمْ بلا غدر وَ غلول» وَ مُث 00 (ظ151 


فقتل مقاتِلّتهم» وسبى ذَرَاريهم20: وأصاب يومئذٍ جُوَئْرِيَةَ بنت الحارث. 


(وَقطَعْ شَجِرَهُمْ وَرَعهُ) أي يقاتلهم ما يُهلكهم وبقطعهما. وعن الشافعي في 
قرل؛ وأحمد في رواية: أنه لا يَفعل بهم ذلك إل إذا كانوا يفعلونه بنا. ولنا ما روى 
ا ل اا و 0 يِه قَطَعْ 
الكل بن التصمر وحرّق» وهي البْوَيْرة بالتصغير» وفيها نزلت: ما قَطْعْتُمْ مِنْ لينة9"© 
أ تَرَكيُمُوهًا قَائِمَهُ عَلَى أَمُ شري .. . الآية. وفيها يقول حشان بن ثابت شعراً: 

نان حتلتي عنزة بحي لووك معيو لسوت ةتس يدر 


وفي «المحيط»: ينبغي للإمام إذا تيمّن بالفمح بدون التغريق والتحريق أن لا 
يفعل (بلا غَذْرٍ) ) أي يُقاتلهم بلا نحياثة ونقضٍ عهدٍ. وفي و«المحيط): وعدا بعد الطلقر 


وإعطاء الأمان» وأمًا قبلهما ؤله يأر بم يعني لقوله عليه الصلاة والسلام: والحرب 
ل "ذل 


وأما قول صاحب «الهداية»: ولا بدّ من التّبذ تحرزاً عن الغدر؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «في العهود وفاء لا غدر). فَرَفْعُهُ غير معرويء وأنّه من كلام عمرو بن 
تجار كنا رراة كلحم رو عام قل: كان بين معاوية والروم عهد. وكان يسير في 
بلادهم حتّى انقضى العهد, فأغار عليهم» » فإذا وجل على <داية أو فَرَسِ وهو يقول: الله 
أكبر وفاء لا غدر, وإذا هو عمرو بن عَبَسَة فسأله معاوية عن ذلك» فقال: سمعت 
رسول الله يَكَِهِ يقول: «من كان بيه وبون قوم عهدٌ فلا يمل عهداء ولا يَشَُئه حتى 
ينْضي أُمَدُه أو ينبذّ إليهم على نَ سَوَاءِ0؟ قال: : فرجع معاوية بالناس. رواه أبو داود 
والنّسائي, والترمذي وهذا لفظه؛ وقال: حسنٌ صحيح. 


(3)بلا (عُلُولِ) وهو: السرقة من المَعْنَم (و)بلا (مُفْلةِ) بالضمء وهي كقطع 
عضو وتسويد وجهء وقد سبق النهي في حديث بُرَئْدَة عن هذه الأشياء». فإن قيل: 


زفق الذرا ري: النساء والصغار. المعجم الوسيط ص ١١؟»,‏ مادة (ذنّ). 

هه اللّينةٌ: كل نوع من أتواع الشخل سوى العجوة . المعجم الوسيط ص ٠‏ هىء مادة (لان). 

(5) سورة الحشرء الآية: (5). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 2١54/7‏ كتاب الجهاد (057): باب الحرب خدعة 
(لاه اي رقم (5050). 

(ه) مر الحديث ص ؟857. 


كاب الجهَادٍ نلف 


وَ قَثل عَاجز عن القِتَالٍ» إلا مَلكةٌ أؤ ذا رَأي م ا 0 


روى الشيخان في كتاب الحدود عن أنس أن نفراً من مكل ثمانية وفي لفظ: أن 
0 قيموا على رسول الله يَكيْدٍ فبايعوه على الإسلام وَاسْتَوحَمُوا('2 الأرض 
ميت سَقِمَت أبدانهم» فشكوا ذلك إلى رسول الله يَكئةٍ فقال: (ألا تخرجونٌ مع راعينا في 
1 فتُْصِيبُون من أبوالها وألبانها»» قالوا: بلى يا رسول الله فخرجوا فشربوا من أبوالها 
وألبانهاء فَصَحُواء ثم مالوا على الوعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام» واستاقوا ذَّؤْد رسول 
الله عليه أي إبله فبلغ ذلك النبىّ فبعث في أثرهم» فَأتِي بهم» فقطع أيديهم 
وأرجلّهم» وَسَمَ أعيتهم وتركهم في الحرّة حتى ماتوا. وفي لفظ: ألقُوا [©71 - 
00 يشتشقون فلا يُسقون, ولم يَحُْسِمْهُمْ حتى ماتوا. وفي لفظ: فَقَطعَ 
أيديَهم وأرجلهم» ثم أمر بمسامير فأحميت ثم كشحلهم بهاء وفي لفظِ: وتركهم بالكدّة 
يعضدون الحجارة. 

وَهنِدًا يذل على جواز المُثلة. . أجيب بأنه محمولٌ على التّسخ » فإن في آخخر 
الحديث قال قتادة: بلغنا أن رسول الله كي كان بعد ذلك يُحث على الصدقة ويَنْهَى 
عن المُثْلة وفي لفظٍ لهما: قال قتادة: فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن 
تُتَزل الحدود. وفي لفظٍ للبيهقي: قال أنس: فما خخطيئا رسول الله يَِةٍ بعد هذا حُحطبة 
إلا نهى فيها عن المُئْلة. لوحن تال بعد السناتمي. ٠.‏ وروى الوَاقِدِي في كتاب 
االمعاري» عن محا عن داج مولى الُؤأمة عن أبي هريرة قال: ما قطع لبي 
يك أديٍ أصحاب الماح وأرجلّهم وسَمَل أعيتهم نزلت هذه الاآية: : ظإنا + جَرَاءُ الَّذِينَ 
يُحَارِبُونَ الله 3 رَرَسُولَُ7” إلى آخر الآية فلم تُسْمَل بعد ذلك عين. 


قال: وحدّثني أبو جعفر قال: ما بعثٌ النبئٌ يَكِِ بعد ذلك بعثاً إلا نَهَاهُمْ عن 
المُثلة. لساك نوا ا د ع رةه 
سعد في خبرهم: : أنهم قطعوا يد التاعي ورجله وغرزوا الشوك في ا وعينيه حتىن 
مات. وعلى هذا ما قُعِل بهم ليس مُثْلةَ إن المُثْلة ما كان ابتداءً من غير جزاء. 

(3) بلا (قَثْلٍ عَاجِزٍ عَنِ القِتَالِ) كالصبئء والمجنون, والأعمىء والمرأق 
والشيخ الذي لا يقدر على الصّياح عند التقاء الصّفين (إلآ مَلِكَةَ) أو مقاتلاً (أؤ ذا راي 


١514/8 اشتؤحموا: أي اسقلوهاء ولم يوافق هواؤها أبدانهم. النهاية‎ )١( 
مادة إسمل).‎ »45٠ (؟) سمل العين: مَنَأَهَا بمسمار 3 حديدة ملكشخماة. المعجم الوسيط ص‎ 
.)85( سورة المائدق الآية:‎ )*( 


1" كتَابُ الجهادٍ 


في الحزبء أو ذَامَالٍ يَحْتُ بهم وَأب كَافِرء وَإِخْرَاج مُضْحَف وَافْرَأةٍ إلافي جَيْس يُؤْمَنُ. 


في الخزبء أو ذَا مَالِ يَحْتْ يَحْثْ به) على القتالٍ لتعدي ضررهم, | إلا أنّ الصبئّ والمجنون 

يقتلان» ما داما يقائلان: وعَيْرهَما لاعأس يقغله يعد الأسرء لأنه من أهل العقوبة: وروئ 
الجماعة إلا ابن ماجه عن نافع» عن ابن عمر: أن امرأةٌ وُجَدَت في بعض مغازي رسول 
الله يَكيِهِ مقتولةً. فنهى النبي يَكَِهِ عن قتل النساء والصبيان. 

وفي لفظ للشيخين: فأنكر قعل النساء والصبيان. وروى أبو داود عن أنس بن 
مالك: أن رسول الله يَكلِةٍ قال: «انطلقوا باسم الله وعلى ملة رسول اللهء لا تقتلوا 
شيخاً فانياًء ولا طفلاء ولا صغيرأء ولا امرأةٌ ولا بَعُلُواه وصّعُوا غنائمكم, وأصلحواء 
وأحسنوا إِنّ الله يحب المحسنين». وقد أمر رسول الله 6 بقل دُرَيد22 بن الصّكة 
يوم حُحنَينٌ. وكانوا أحضروه ليديّر أمرهم» وكان ابن مئة وعشرين سنة. وقيل: كان ابن 
مئة وستين. وقيل: كان أعمى أيضا. 

(و)بلا قعل (اب كَافِرٍ) أي ابتداعءً لقوله تعالى: وَإِنْ جَامَدَاكَ عَلَى أنْ تُشْرٍ 
2 مَا ليس لَك به عِلْمْ فلآ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبِهُمَا فِي الدُّنْهَا 0 
وَلنيعن من المعروف فيهما أن يقتلهما. قيّد بالبَدأ لأن الابن له قتل أبيه الكافر [إذا 
قصد قتله بحيث:(" لا يمكنه دفعه إلا بالقتلء لأن مقصود الابن حيتذٍ الدفع. ألا ترى 
أن الأب المسلم لو شهر سيفه على ابنه بحيث لا يمكن للابن دفعه إلا بقتله؟ له أن 
يقتله فالكافر أولى. ولو كان الأب والابن في سمَّرٍ وعطشاء ومع الابن ماء يكفي 
ولأحدهماء للابن أن يشربه وإن كان الأب يموت عطشاًء فكذا ههنا وحكم الأم والجدّ 
والحدة كالاب 

ولو كان الكافر أخاً للمسلم المجاهد كان له أن يقتله ابتداءً بخلاف الباغي إذا 
كان أخاً للطائع حيث لا يجوز للطائع قتله باتفاق. وعند الشّافعي: يكره له أن يقتل ذا 
رج مخز وني ذي رحم غير مَحْرَمٍ وجهان: أحدهما يكره؛ والآخر لا يكره. 
ومذهب يالك واحمد كمذهيا وليك للأب قتل ابنه الكافر ابتداءً» وعند الشافعي 


يكره. 


(3)بله (إخراج مُضحَفٍ وَاهْرَأةٍ إلا في جَيْش يو مَومَ مَنْ) فيه عليهماء لأن الغالب 


)١(‏ محفت في المطبوع إلى: زيد. والمثبت من المخطوط وهوالصواب لما في «تهذيب الاسماء 
واللغات) 2١85/1١‏ 

(؟) سورة لقمان, الأية: .)١8(‏ 

(7) مابين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


ممعم مع مو وووو عع عفنو وة نع نم و و وووووم وميه تع مولع ووو وو ووه وي وو نوو وو فو و وفع قفن رو وو يو وء و وام بايث نه 


حيئئذٍ السلامة» والغالب كالمتحقق بخلاف الجيش الذي لا يؤمن فيه عليهما وهو 
السريّة لأن في إخراجهما تعريض المصحف للاستخفاف» وتعريض المرأة للفساد 
والضياع. وقد روى الجماعة إلا الترمذي عن ابن عمر قال: نهى رسول الله يَئةٍ أن 
يسافر بالقرآن [إلى أرض العدو(©. وفي لفظ لمسلم عنه أيضاً: قال: قال عليه 
الصلاة والسلام: هلا نُسافروا بالقرآن» فإني لا آمن أن يناله العدوه. ويجوز للعجائز أن 
يخرجن في العسكر العظيم لإقامة عمل يليق بهن كالطبخ والسّقي والمداواة» لأن 
خروج النساء مع النبي يَكِةِ لذلك مشهورٌ. ولا يباشِرْنَ القتالء لأنه يدل على ضَعْفِا 
إلا للصَّرُورَة. 


وكره المجغل(": إن وُجِدَ للمسلمين فيء؛ فليس للإمام أن يضرب المجغل 
على الناس للذين يخرجون إلى الجهادء وهذا لأنه يشبه الأجرة على الطاعة؛ وتمخض 
الأجرة حرام فما أشبهها يكره. ولأن بيت المال مُعْدٌ لتوائب المسلمينء وهذا من 
جملتهاء فعلى الإمام كفايتهم منه. 

وأما إن لم يُوبحد فيمٌ فلا بأس بتقوية القاعد المجاهد لقول ابن عباس أنه عليه 
الصلاة والسلام استعار من صفوان بن أميّة أُدْرُعاً وسلاحاً في غزوة مُحتَينٌ فقال: يا 
رسول الله أَعَارِيّة مُوَدَاةُة قال: «نعم». رواه أحمد والحاكم وقال: حديثٌ صحيحٌ على 
شرط مسلم ولم يُكَوُجاه”©. ورواه ابن حِبّان في «صحيحه) عن صفوان بن أُمَيّة قال: 
قال رسول الله يَكل: «إذا أتتدك رسلي فأعطهم ثلاثين بعيراً وثلاثين دِرْعاً. قال: قلت: 
أَعَارِيةٌ مُوَدَاةٌ يا رسول الله؟ قال: «نعم». 

وكان عمر يُغِْي العَرّبت9؟؟ عن ذي الحليلة0 2 ويأخذ فرس المقيم فيعطيه 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط». وهي صحيححة لموافقتها لما في صحيح مسلم مع 
»؛ كتاب الإمارة (*7): باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه 
بأيديهم (54). رقم (19ة 1455 ). 

(؟) الججغل: ما جيل على العمل من أجر أو رِسْوّة. المعجم الوسيط ص ١57‏ مادة (جعل). 

(*) عبارة المفطوط: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخْوّجه؛ وعبارة المطبوع: حديث صحيح على 
شرط البخاري ومسلم ولم يخوّجاه. والصواب ما أثبتناه من المستدرك ؟//40. 

(4) في المطبوع: الأعزاب» والمثيت من المخطوط. معنى العَرّب: من لا زوج لهء رجلا كان أو امرأة. 
المعجم الوسيط ص 58 ه., مادة (عزب). 

(ه) الحليلة: الزوجة. المعجم الوسيط ص .١54‏ مادة (علٌ). أي يفضل في الغزو العزاب على 
المتروجين. 


ا" كتَابُ الجِهَادٍ 


وَيُصَالِحْهُمْ إِنْ كَانَ خَيْراَء وَ بال عِنْدَ الحَاجَةٍ --ب- 1 0001 


المسافر. رواه ابن أبي شَيْبَة والواقدي؛ ولأنه إعانة على الينَ وجهاد بالمال وكلاهما 
ارفاك 
1 906 0 0" 4 
واحوال الناس في الجهاد تتفاوت [15” ا ب]ء فمنهم من يقدر [عليه] 
بالنفس والمال لقدرته عليهماء ومنهم من يقدر عليه بالنفس بَقَوّته ته دون المال لفقده,) 
ومنهم من يقدر عليه بماله دون النفس لعجزه. ف فيجهز فيجهّرٌ الغن بماله الفقيرَ القادر. حتّى 


- 


يكون الخارج مجاهداً بنفسه. والقاعد بماله. والمؤمنون كالبئيان يَشُدّ بعضهم بعضاً. 

(وَيُصَالِحُهُم) بلا مال على مدّة يراها (إنْ كَانَ)الصُلْح (خَبراً) للمسلمين لقوله 
تعالى: ظوَِنْ توا لِِشْنْم فاجتخ لَهَا وَتَوَكُلْ عَلَى اللو204 وقد صالح رسول الله 
صَبَا أهل مكة على أن يضعوا الحرب عشر سنين كما روى ذلك أبو داود. وكان في 
ذلك نظد للمسلمينء لأنه كان بين [أهل(”© مكة وبين أهل تين مواطأةٌ أي موافقة» 
وفي نسخة: مُوَاحاةٌ. 

(و)يصالحهم (يمَالٍ) يؤخذ [منهب]9) للمسلمين (عِنْدَ الحَاحّة) لأنه ليا 
جازت المصالحة بغير 5 فبالمال أولى. وقيّد بالحاجة» لأنه لو لم يكن لهم حاجة 
لا يجوزء لأنه ترك الجهاد صورةٌ ومعنئ» ولقوله 0 «إقلاً تَهِنُو وَتَدْعُوا إلى السَلّم 
وَأَنْكُمْ الأغلّود04©. ثم المأخوذ من المال يُضْرَ ف مصارف الجزية. إذا لم ينزل 
المسلمون بساحتهم بل أرسلوا رسولاء لأنه مأخودٌ بقوة المسلمين كالجزية: وأمنا إذا 
نزلوا بدار الحرب وأحاطوا بهم ثم صالحوهم على مال؛ فهو غنيمة يخمّسها الإمام 
ويَقْسِم الباقي بينهم لكونه مأخوذاً بالقهر. 

ولو حاصر العدوٌ المسلمين» وطلبوا الصلح بمالٍ يأخذونه من المسلمين, لا 
يفعل ذلك [الإمام]"2: لما فيه من إعطاء الدَّنيّة وإلحاق المذلة بالمسلمين؛ إلا إذا 
خاف الهلاكء لأن رفع الهلاك بأي طريق أمكن واجبٌ. 

وقد أراد رسول الله يَلِهٍ يوم الأحزاب أن يصرف الكقّار عن المسلمين بثلث ثمار 
المدينة كل سنة. فقال سعد بن معاذ» وسعد بن عجادة: يا رسول آللهء إن كان هذا عن 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(؟) سورة الأنفال» الآية: (513). 
(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(14) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 
(ه) سورة محمد الآية: (058. 
(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتَابٌ الجهَادٍ 4 


وَتَبذّ إن كان هو أَلْمَع. 28 ايه قبل بد إن ححاثوا. 
وَصُولِحَ المُرْتَدٌ بلآ مَالِ» وَإِنْ جد لا يْرَدُ. وَل يُباعُ ملاح وَحَدِيدٌ وَحَيْلٌ 


رح مس يت با 1 رأيته» فقد كنّا في الجاهلية لم يكن لنا ولا لهم 
دين» وكانوا لا يُطْعَمُون من ثمار المدينة إل شراءً أو قرَىٌ» فإذا أعزّنا الله وبعث فينا رسوله 
سيم ونا السيف. فقال عليه الصلاة والسلام: «إني رأيت العرب 
عن قوس واحدٍ فأحببت أن أصرفهم عنكم» فإن أبيتم ذلك فأنتم وذاك)0©. 
(وَتَبَدَ) أي طرح الإمام أو اليه مسيم (إنْ كانَ هو) أي النبذ (أنفع) لأنّ 
المصلحة لما تبدّلت كان النبذ جهاداً صورةً ومعني )2 وتركه توك الجهاد صورة يا 
ثم لا بدّ من إعلامهم بالنبذ لقوله تعالى: ونا تَحَافَنٌ مِن قَوْم حِيانَة فَائْيذْ إلَيْهُمْ عَلَى 
سَوَاءٍ إن اللَّهَ لاي يحِبٌ الحَائِنِينَ04 أي على سواءٍ منكم ومنهم في العلم بذلك» 
وقووا عن القدره لقوله عليه الصلاة والسلام: «لكلّ غادر لواء يوم القيامة يُعْرَف بهه. 
وريد فك اق خَانُوا) الأن النبذ لنقض العهدء وقد انتقض. وتوضيحه أنه 
يقاتلهم بلا نبذ إن 1111 أ)] خان مَلِكهم أو أحدّ منهم بعلمه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
سد ا ا نولتي ع 5 ميا 
الرجوع إلى لحرو الاخنه راغ لقتال عنهم طمعاً فيه إن كان في التأخير 
تصلجة للسدبايين كنا فى ] ' الحربء وإ نما لا يؤخذ منهم مال؛ لأن أخذه يشبه 
2 0000 3 
أنحذ الجزية من جهة أن كلا منهما في مقابلة ترك القعال» وهم لا يقل منهم الجزية 
فكذا هذا. (وَإِنْ أَخِدَّ) المال من المرتدٌ على على الصاح (لآ يوَهُ) عليه؛ لأنَّ أموالهم غير 
معصومة ة فجاز أحذها ادا يغيز رضاهم» ولد في الرَدُ عليهم معونة لهم. 
(وَلآ يُبَاعْ سِلاح وَحَدِيدٌ وَخَيْل منهُن) لماروى الطبراني في (معجمهة)ء 
والْمَيْهَقِي في «سننه» عن عِمْران بن حُصَّينٌ أن رسول الله نهى عن بيع السلاح 
في الفتنة. ولأنّ فيه تقوية لهم على الحرب (وَلَوْ) كان البيع (يَعْدَ صُلْح) لأنَّ 
)١(‏ أخرجه الطيراني في «المعجم ١‏ بيرة 8/7”ء رقم )04٠059(‏ بلفظ قريب» وقال الهيشمي في 


(مججمع الزوائد» الراك ورجال البزار والطبراني فيها محمد بن عمروه» وحديثه حسن» وبقية 
رجاله ثقات. 


(؟) سورة الأنفال» الآية: (08). 
(95) في المطبوع: فجاءء والمثبت من المخطوط. 


ا" كتَاب الجِهَادٍ 


وَصح * أَمَانُ + خر وَخرَقٍ 1177 


الصلح على شرف النقض أو الانقضاءء ولا مْتَعُ أحدٌ من إدخال الطعام والشياب 
بلادهم. والقياس أن 'مْتَعَ» لأن فيه تقويتهم إلا أنا تركناهء لما رواه البَيهٌقي في «دلائل 
النبوة) عن أبي هُرَيْرَةَ فذكر قصة إسلام ثُمَامة في آخرها. فقال: إني والله ما صبوت 
ولكن أمسلمت وصَدّقت معدا وآمنت به والذي: نشى ثعامة بيده لا تأتيكم يها مز 
اليَمَامة ما بقيت حتى يأذن فيها محمدٌ يَلِل. وانصرف إلى بلده ومنع الحمل إلى 
مكة حتى جهدت قريشء فكتبوا إلى رسول الله يَكِهِ يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى 
ثُمَامة يخلَّي إليهم حمل الطعام؛ ففعله عليه الصلاة والسلام. 


ولو شرطوا [في الصلح(2 أن يرد عليهم الإمام من جاء منهم مسلماً بطل 
الشرط عندناء وبه قال مالك. وقال الشافعي وأحمد في رواية: يجب الوفاء به في 
الرجال دون النسساءء لأن سهَيلاً شرط علئ التبيّ كله في صلح الححدَئييّة و أذ مواجاء 
منهم يردّه إليهم. ولنا: قوله تعالى: «إيَا أَيُهَا لذن أ موا إِذَا ججاءكم المؤمة تُ مُهَاجِرَاتٍ 
قَامْتَحِنُومُنٌ اللَهُ أَغْلَّمُ ِإِمَانِهنٌ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنٌ ؤيتات فلا ترجَفرهن إلى الكمًا 204 
والخريك الذي [وقع)(” في صلح الحُدَئْبيّة انتتسخ بما تلوناء لأنّه كان شاملاً للذ كور 
والإناث. 


ع ماوت 


(وَصَح آَمَانُ حُرٌ وَحُرّةِ) لكافر أو لجماعة أو لأهل حصن أو مدينة مؤبداً أو 
مؤقتاء لما روى البخاري في الجهاد ومسلم في الحج من حديث علي بن أبي 
طالب قال: ما كتبنا عن النبي كئِيةٍ إلا القرآن» وما في هذه الصحيفة» قال رسول الله 
كِيدِ: «المدينة حَرَمٌ,» فمن أحدث فيها حدثاً أو أوى مُخرئا فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة صَدفاً!©» ولا عَذْلاً”») وذمة 
المسلمين واحدةٌ يسعى بها أدناهم؛ فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة 
107" ا ب] والئاس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صَدفاً ولا عَدْلا. والذّمة: 
العهد. وأدناهم: أقلّهمء وهو الواحد من الدَّنُو. وفشره محمد: بالعبد» فجعله من 
الدناءة. وأخفرته: إذا نقضت عهده وغدرت به. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(؟) سورة الممتحنة الأية: .)١١(‏ 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(:) الصّوف: التوبة» وقيل النافلة. النهاية 14/7 ؟. 
(5) القدل: الفِدّية. وقيل الفريضة. النهاية 4/9 . 


كتَابٌ الجهّادٍ ا" 
وَإِنْ كان سَرَاً تَبدَ وَأدّبَ. وَلَمَا أمَانَ ذِمّيْ وَ و أس سِيرٍ و جر معهم. 

وَمَنْ أَسْلم ثَمَةَ ولّم يُهَاجِرْ إِلَينًا. 

وَ أَمَانَ صَبِيْ وعَبِدٍ مَحْجُورَيْنِ وَمَجُنُونٍ. 
سا سس يسبب 

أما أمان | ن النحرّ فلأنه من أهل القتال ومنعة الإسلام. وما أمان الحرّة» فلما في 
«الصحيحين): أن م هانىء قالت:* يا رسول الله زعم ابن أَمّي على بن أبي طالب أنه 
قاتل رجلا أجونُة فلانٌ ابن مُجيرة فقال عليه الصلاة والسلام: وقد أجرنا من لعودت: 
وأمّنًا من أَمنْت). ٠‏ وفي «معجم الطّراني» عن أنس بن مالك أَنّ زيئب بنت رسول أللّه 
يكل أجارت. أبا م تاجاز المي جوارها. وأنَّ َم م طالب 


(وَإنْ كَانَ) أمان الحرٌ أو الحرّة (شيراً تَبَدّ) الإمام أو نائبه الأمان رعاية لمصلحة 
المسلمين: وتهدرا عن الغدر. (ِوَلدّبَ) الحدٌ والحرّة لاستبداده برأيه في الحرب دون 
الإمام» بخلاف ما إذا كان الأمان خيراً حيث لا يُوَّدَّبٌ واحدٌ منهماء 0 ريبما تفوت 
[المصلحة]”"© بالتأخير فيكون معذوراً (وَنَغَا آَمَانَ ذِمَيْ) لأنه نهم لكونه 0 
اعتقاداء ويميل إليهم فساداً إل إذا أمره مسلم أنْ يُوَمّتَهم فيجوز أمانه» لزوال 
المعنى برأي المسلم . وعن مالك: ابيع أمانه» 34 له ذمة فكان تابعاً 0 
والمشهور عنه: أنه لا يصح. (وَ)لغا أمان (أسِيرٍ و)أمان (دَاجِرٍ) مسلم (مَعَهُمْ و)أمان 
(مَنْ أسْلَمَ ثَمه) أي ف دار الحرب (ولخ يُهَاجِرْ إِلَنِنَا) أن" هؤلاء مقهورون تحت 
أيديهم فلا يخافونهم» والأمان نما يكون من الخوف. 


ولغا أمان منلم إذا دخل عسكرٌ أهمل الحرب في دار الإسلام متهم لأنه 
مقهورٌ بمنعتهم. وشُرط صيرورة دار الإسلام دار الحرب: زوال الأمن من المسلمين 
على أموالهم وأنفسهم, وانّصال الدّار بالدًا ر بلا فصلٍ بينهماء وظهور أحكام الكفر فيها 
عند ان حنيفة. واكتفيا بالشرط الثالث في صيرورتها دار حرب» كعكسه وهو 
صيرورة دار الحرب دار الإسلام» فإنه بظهور أحكام الإسلام فيها من غير شرط آخر. 


(3) لغا (أَمَانَ صَبِيٌ و) أمان (عَنْدٍ مَخِجُورَنْن) عن القتال () أمان (مَخِنُونِ) 
لأن قول الصبيّ والمجنون < يعتبر كما في الطللاق والعتاق. وقال محمد : الود أمان 
الصبيّ المحجور وهو قول مالك وأحمد: قيّد بكونه محجورا عن القتال لأنه لو 


222 ما بين اللحاصرتين ساقط من المخطوط. 


يفف كناب الجهادٍ 


ما فيح عَنْرَة قَسَمَهُ الإمَامُ بين الجيشء أَؤ أَقََ أَهْلَهُ بجزْية وَخَرَاج. بب..... 


كان مأذوناً له فيه؛ فالأصح أنه يصحٌ أمانه اتفاقاً. 

وقال محمد أيضاً: يصِحٌ أمان العبد المحجور عن القتال» وهو قول أ يوسف 
فيما ذكر الكوج» وقول مالك والشافعي وأحمد لقوله عليه الصلاة والسعادم” «ذمة 
المسلمين واحدةٌ يسعى بها أدناهم(2. ولما روى عبد الوَرّاق وابن أبى شيبة فى 
للستي عن قز عن عاض بن تليمان: عن الول من يود ال ناشي قال: 
شهدت قرية من قرى فارس يقال لها: شاهرتاء فحاصرناها شيا حتى إذا كنا ذات يوم 
وطمعنا أن نصبحهم انصرفنا عنهم عند المقيل؛ لق عيذ عدا 'فاب تقوو فكدن 
لمكن 111 أ] سهم أماناً ثم رمى بها إليهم. دالساارجها الوهم جروا مي 
ثيابهم ووضعوا أسلحتهم. فقلنا: ما شأنكم؟ قالوا: آمَنشُّمونا. وأرجوا إلينا شه جيه 
كتاب أمانهم. فقلنا: هذا عبدء والعبد لا يقدر على شيء. قالوا: لا ندري عبد كم من 
حرّكمء وقد خرجنا بأمانِء فكتبنا إلى عمر رضي الله عنه» فكتب [عمر](©: إن العبد 
المسلم من المسلمينء وأمانه أمانهم. 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف: أن الأمان جهادٌ معنئ» وهو محجورٌ عليه عن 
الجهادء فيكون محجوراً عليه عن الأمان. وحديث القُضَّيل محمولٌ على المأذون له 
في القتال دون المحجور عليه؛ والله تعالى أعلم. 


قصل 
في ا 07 م وَقِسْمَتهِ 


(ما شّتِحَ) من البلاد والأراضي (عَنْوَةٌ) أي قهراً (قَسَمَهُ الإمَامٌ بَيْنَ الجَيْشِ) 
كما فعل رسول الله َك بأرض حمر كما سيأني (آؤ أَقَرْ آَهلّهُ بجزيّة) على رؤوسهم 
(وَخُرَاج) على أراضيهم؛ ؛ كما فعل عمر بسواد العراق في جماعةٍ من الصحابة كما 
سيجيء ء. وقيل: الأول هو الأولى عند حاجة الغانمين» والثاني عند عدم حاجتهم ليكون 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 41/١‏ ؟4» كتاب الفرائض (85)» باب إثم من تبراً 
من مواليه (١؟)»‏ رقم (7768). 

(؟) وفي المخطوطة: فضل. وما أثبتناه الصواب لموافقته لما في «مصنف عبد الرزاق» ه/777. 

(9) ما بين المحاصرتين ساقط من المطبوع وهو في «المصئف» الموضع السابق. 


7ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا 0 ل ا ال ا 0 0 0 ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ده في الزمان الآني. وقال الشافعي وأحمد: يَفْسِم الأراضي ولا يتركها في أيديهم. 
وقال مالك في المشهور عنه: وهي وقفث على مصالح المسلمين» وعنه: أن الإمام 
يقسمها كمذهب الشافعي» وعنه: أنه مخيّر كمذهبنا. 

ولنا: ما روى البخاري في «صحيحه عن أسلم أن عمر قال: والذي نفسيٍ 
بيده» لولا أن أترك آخر الناس تجانا'» ليس لهم شيء ما فحت علي قرية إلا 
قسمتها كما قسم رسول الله يَلِدٍ حَيبرء ولكني أتركها لهم خزانة يقعسمونها. وما في 
«الموطأه: أخخبرنا زيد بن أسلمع عن أبية قال: سمعت عشر.يقول: لولا أن تفرك آغخر 
الناس لا شيء لهمء ما افتتح المسلمون قرية إلا قسمتها سُهمانا كما قسم رسول الله 

وروى أبو داود في وسئنه) من حديث سليمان بن بلال» عن يحيى بن 
سعيد» عن بشير بن يسار أن رسول الله كلِهٍ لما أفاء الله عليه حَيْبَ قسمها ستة 
وثلائين سهمأء جمع فعزل للمسلمين الشطر ‏ ثمانية عشر سهماً ‏ يجمع كل سهم 
معة» والنبئ يَكِةِ معهم له سهمٌ كسهم أحدهم.؛ وعزل رسول الله يلخ ثمانية عشر 
توما وهو القطن الاصر تا لنواتيه وما يول نيه عن آمل المسلمين: فلها بارت الأمزان 
بيد النبئ يللي والمسلمين لم يكن لهم عمّال يكفونهم عملها ‏ فدعا رسول الله 
كد اليهود فعاملهم. زاد أبو مُبَهد في «كتاب الأموال»: فعاملهم على نصف ما يخرج 
منهاء فلم يزل على ذلك حياة رسول الله يك وأبي بكر حتى كان عمرء فكثر العُمّال 
في المسلمين وقووا على العمل» فأجلى عمر اليهود إلى الشام وقسم الأموال بين 
السجلمين إلى ازوف 

وروى ابن سعد في «الطبقات» وابن رَنْجُويه في 7١43‏ ا ب] كتاب «الأموال» 
في ترجمة عثمان بن حُتئف: أنّ عمر بن الخطاب وجّه عثمان بن تيف على غَرَاج 
السواد» ورزقه كل يوم ربع شاةٍ وخمسة دراهم؛ وأمره أن يمسح السواد عامره وغامره 
ولا يمسح سَبِكَة(" ولا تلا ولا أَجَمَةٌ0© ولا مستنقع ماءٍ ولا ما لا يبلغه الماء. فمسح 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط: وهي محرّفة في المطبوع إلى بياتاً والصواب ما ألبتناه 


لموافقته لما ني صحيح اليمخاري (فتح الباري) 4ع كتاب المغازي (55) باب غروة خيبر 
(2))78 رقم (ه57)., ومعنى البئّان: المعدم الذي لا شيء له. 


20 الحَبِحَةٌ: أَرضٌ ذات ملح ونرٌ لا تكاد تُنبِتٌ. المعجم الوسيط ص 2.4١7‏ مادة (سبخ). 


إفة الأَحَمَةُ: الشجر الكثير الملتف. المعجم الوسيط ص لء مادة وأحج. 


ل ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ا ا ا ل ا ا الال ل ا ل ال ل ا ل ا 0 30 


عثمان كل شيء دون الجبل - يعني ُلُوان ‏ إلى أرض العرب» وهو أسفل الفرات» 
وكتب إلى عمر: إني وجدت كل شيء بلغه الماء من عامرٍ وغامرٍ سةٌ وثلائين ن ألفَ 
ألفٍ ججريب. وكان ذراع عمر الذي 0 به السواد: ذراعاً وقبضة. فكتب إليه عمر أن 
افرض الخَرَاجٍ على كل ججرَيب: عامرٍ أو غامر» عمله صاحبه أو لم يعمله: درهماً 
وقفيزا. 

وافرض على الكزم» على كل ججرَيِب: عشرة دراهم؛ وعلى الرطاب: خمسة 
دراهم» وأطعمهم التّخل والشجر [كُلَّهم('2. وقال: هذا قوة لهم على عمارة بلادهم. 
وفرض على رتابهم. على المُوسِر: ثمانية وأربعين درهماًء وعلى من 0 أربعة 
وعشرين درهماًء وعلى من لم يجد شيئاً: اثني عشر درهماً. وقال: درهمٌ لا يُعُورُ رجلا 
في [كل] شهر. ورفع عتهنم [عمر بن الخطاب”" الوق بالحَرَاج الذي وضعه في 
رقابهم؛ وجعلهم أكرة0© ذ في الأرضء وهل :من خراج سواد الكوفة إلى عمر في أول 

سئة ثمانون ألفّ ألفي درهم» ثم محمل من قابل مئةٌ وعشرون ألفٌ ألفٍ درعي» لولم 

يزل كذلك”*©. أي في التزايد. وفي «المحيط»: إن الجريب: ستون ذراعاً بذراع 
الملك كسرى» وهو يزيد على ذراع العامة بقبضة» انتهى. والقفيز الهاث شمي: أربعة 
أشتاى والمَنٌ: مثتان وستون درهما. 

وفي كتب السير والتواريخ: أن عمر استشار الصحابة مراراً ثم جمعهم فقال: 
أما إني تلوت آية من كتاب الله استغنيت بها عنكم» » ثم تلا قوله تعالى: «إتا أَقَاءَ الله 
عَلَىِ رَسُوَلِهِ مِنْ أهلٍ المَُى» | إلى قوله: تعالى: طِلِلْمُقَرء اا إلى 5 
ظوَالّذِين موا الدّارَ والإِيمَانَ» إلى قوله: «وَالّذِينَ جَارُوا مِنْ بغدخ» فقال: 'آرئ: لمن 
بمدائع تيا في الضيء» الو تبيعها بيك لم يكل لمن بعدك * في الفيء نصيبٌ 
بها عليهم» وجعل الجزية على رؤوسهمء والخراج على أراضيهم ليكون ذلك لهم 
ولمن يأتي بعدهم من المسلمين. ولم يخالفه في ذلك إلا نفٌ يسير منهم بلال» ولم 
يزالوا على كلا ححي دما لمهم على التجير الهم اكفني بلالا وأصحايه, فما حال 
عليهم الحول وفيهم عينٌ تطرفء أي: ماتوا جميعاً. 


(01) ما ين المحاصرتين من «كتاب الأموال» لابن زنجويه .51/١‏ 

هه الأكرة جمع الأكار وهو الحرّاث. القاموس المحيط ص 2478 مادة والأكرة . 
5( أي ما يعادل اليوم هام غراماً. معجم الفقهاء ص 55٠١‏ 1. 

(4) سورة الحشس الأيتان: (7 و/8). 

(5) سورة الحشر الأيتان: (9 و١٠١).‏ 


كاب الجهَادٍ 1" 


(وَقَتَلَ الآنرّى) إذا لم يسلموا سواء كانوا من مشركي العربء أو من المرتدين» 
أو من غيرهم (او اسَْرَفُهُمْ أو تَرَكَهُمْ آخراراً [ذِمَة]('2 لنا) أي مضروباً عليهم الجزية إذا 
كانوا من غير مشركي العرب وغير المرتدين. أما القتل فلأنّة لحسم مادة فسادهمء 
ولأنه يَكلِيةٍ قتل أسارى بني قُرَيْظَةَ وكانوا ما بين الثمان مكة والتسع مثة. وأا الاسترقاق 
أو تركهم أحراراً ذمة لناء فلأن في ذلك منفعةً للمسلمين مع دفع شرّهم؛ ولما فعل 
عمر بأهل سواد العراق.. قيّدنا بعدم إسلامهمء لأن الإمام ليس له فيمن أسلم منهم إلا 
الاسترقاق» لآن قتل الاسير او ع الجزية الآن لحو 5-5 1 عليه بعد إسلامه لا يجوز. 
وقيّدنا استرقاقهم أو تركهم أحراراً ب بغير المشركين وغير المرتدّين» لأن هاتين الفرقتين 
ليس فيهم إذا لم يسلموا إلا القعل. 


روى الشيخان عن أنس أن النبي يك دخل عام الفتح وعلى رأسه مِعْمَوة"©: فلا 
نزعه جاءه رجل فقال: بالرفرل الله ابن عل عتملق بأمخان الكمية: فقال: «اقتلوه». وروى 
أصحاب «الستن الأربعة» أن عطية القُرَظِيَ قال: كنت فيمن أذ من سبي قُرَيْظَة فكانوا 
يقتلون من ثبتء ويتركون من لم يكم يثبت» فكنت فيمن ثُرِك. وروى البيهقي في «دلائل 
0 ِي سعد بن قاذ ركراب فقطعوا أككلة: فحسية9) رسشول 
دنه عَتَلِبهٍ بالنارء فانتفخت يده ف كو ع0 ؟ فنزفه الدَّم فحسمه أخرى فانتفخت. فلمًا رأى 
لع يات يس ؟ ود رده 
قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن مُعَاذء فأرسل إليه رسول الله يَكِتةٍ فحكم أن يُقْتَلَ 
رجالهم, وتُشْبى نساؤهم» وذراريهم يستعين بهم المسلمون. فقال رسول الله يلت 
لسعد: «لقد أصبت حكم الله فيهم). وكانوا أربع معة» فلمًا فرغ من قتلهم انفتى©» 
عرقه فمات. والاأكخل: عوق في اليد.» وهو عرق الحياة. 


(وَتْفِيَ) بضم النون وكسر الفاء أي مُيِعَ (مَنْهُمْ) بفتح الميم وتشديد النون أي 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(؟) المِعْمَد: زرة يسم من الدروع عدن اق الرأن للب عدت ت القّلنسوة. المعجم الوسيط ص 355. 
مادة (غفض). 

(7) حم العؤق: قطعه وكواه ثلا يسيل دمه. المعجم الوسيط ص 21/7 مادة (حسم). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(0) انفتق: انشقٌ. المعجم الوسيط ص 237/75 مادة (فتق). 


فل كتَابُ الجهَادٍ 


وَفِدَاوْهُمْ وَ رَدْهُمْ 0 - مه 111550717[70ك 


وَإِمَا فِذَا 2 0 ولما روى يقار في «(صحيحه) أن عمر بن ات أضنات 
جرعي مح عق كقين الوكعوما فى بنش بره نك قال: فمنّ رسول الله عه 
على سبى خُنَينَء فجعلوا يسعون فى السكككء قال عمر: يا عبد ايله انظر ما هذ!؟ 
فقال: مَنّ رسول الله يَلَِيِةٍ على السّبي. قال: اذهب فأرسل الجاريتين. 
1 5 8 0 0 ويه و8 5 7 هر 

ولنا: قوله تعالى في سورة براءة: مَوفاقئلوا المُشْر كين حَيِث وَجَدعَوهُع7) و 
آخر سورة نزلت» فكان ناسخا لاية المنّ والفِدّاء» ولما وقع في غزوة حُنَينٌ لتقدّمهما. 

(وَ)مُيِعَ (فِدَاؤُهُمْ) بمالٍ أو بأسير مسلمء لانهم يعودون حربا على المسلمين؛ 
ودفع شر حرابتهم خميرٌ من استنفاذ الأسير المسلم من يدهم. (وَ)مُيمَ (رَدُهُمْ إلى 
دَارِهِم) لأنّ فيه تعويتهم على المسلمين. وقال أبو يوسف ومحمكدك: يُفَادى بهم 
أرسارى المسلمين. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجور المفاداة بنسائهم. وقال 
أحيين أيضاً: لا يجوز المفاداة بصبياتهم. وعن أبن حنيفة: أنه له بأ بأن يُقَادى بهم 
أسارئ المسلمين» لأن تخليص المسلم من أيديهم واجَت ولا مُيَوَصْلٌ إليه إلا به. 
يوسف: يجوز المفاداة بأسارى المسلمين قيل القسمة لا بعدهاء لأن القابت بعد 
القسمة حقيقة الملكء» فلا يجوز إبطاله بدون رضى مالكه بعوض كسائر المعاوضات. 
وما المفاداة بمالٍ فلا يجوز في المشهور من المذهبء لقوله تعالى: 8١9[‏ ا ب] 
«لولاً كتات ين الله سَبَقَ74" الآية» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لو نزل بئا عذاث 
لَمَا نجى إلا 0 5 0 لأنه ا وفي «السير الكبيرة: ولا بأش .به إذا 

0 فداعٌ أسارانا بهم 8 الأظهر من الروايتين عن أبى حنيفة» وبه قالا لما 
روى مسلم من حديث سَلمّة بن الاكوّع قال: خرجنا مع أبي بكر أمّره علينا 
رسول الله يليه فغزونا قَرَّارة فلمًا كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر 
فَعَْدْسنَ( ". ثم شنّ الغارة أي صيبّها عليهم من كل وجهء فورد الماء» فقتل من قتل عليه 
)١(‏ سورة مححمدء الاية: (1). 
)"1١(‏ سورة التوبة براءة لء الاية: .)0١‏ 
(5) سورة الأنفال» الأية: (18). 
(؟) لم نجده في الكتب المتوفرة لدينا. 
(5) أعرس المسافرون: نزلوا آخر الليل للرّاحة. المعجم الوسيط ص 0517: مادة (عرس). 


كتَابٌ الجهَادٍ ١‏ 


وَقِسْمَةٌ مَفْتم نَمَةَ إلا إيدَاعاً. 


تست ووو و الى ا من الناس فيهم الذَّرَارِيُ!"؛ فخشيت أن نودي إلى 
الجبل؛ فرميت بسهم بينهم وبين الجبل» فلمًا رأوا السهم وقفواء فجئت بهم أسوقهم؛ 
رقيف أبرآة عن بعى قزارة 4عليها قشع من أذمب والقكته:. ل ("©؟ ‏ معها ابنةٌ لها من 
أحسن الناس» فسقتهم حتّى أتيت بهم أبا بكر فنفلني ابنتها. فقدِمنا المدينة» فلقيني 
رسول الله يك في السوق فقال: ويا سلمة! هب لي المرأة» لله أبوك» فقلت: 8 
لك يا رسول الله فَوَاللِّ ما كشفتٌ لها ثوباً. فبعث بها رسول الله تَلِيْةِ إلى مكة» ففدى 
بها ناسا مك المي كانوا سوا بمكة. وزوف مشلم أيضاً وأبو داود والترمذي وقال: 
حسنٌ صحيعح» واللفظ له عن أبي المُهَلُبء عن عِمْرَان بن حُصَينٌ: أن رسول الله لت 
فدى رجلين من المسلمين برجل من المشر كين. 
وعندنا تذبح وتحرق مواش [شقٌّ]7؟ نقلهاء لأن في تركها على حالها كما قال 
الخاني: تقوية لهم» وفي عقيها "كنا ذقال مالك» تعذيباً ومُثلة بهاء والذبح للمصلحة 
وإلحاق الغيظ بهم من أقوى المصالح» وهو مندوبٌ بالنص» فصارت كسلاح 
اي ا ا 0 
مَضْيعَةِ*» بحيث لا يهتدون | إليه أو أَلقِيَ في البحر. ودليل الشافعي ما في «مصنف 
ابن أبي شَيْجَة»: أن أبا بكر بعث جيوشاً إلى الشام فخرج يتبع يزيد بن أبي سُفْيانء 
قال: إني أوصيك لا تقتلن صبياً ولا امرأة إلى أن قال: ولا بقرة إل لمأكلة. لكنه 
حمل على ما يكن تقلها. مدا .ين الأقوال. وأمَا ما في «الهداية) نهيه عليه الصلاة 
والسلام عن ذبح الحيوان إلا لأكله. فغيرُ معروي. 
(وَ)مُنِعَ (قَِسْمَةٌ مَغْنَمِ ثَمّة) أي في دار الحرب (لأ إيداعا) وصورتها أن لا 
يكون للإمام من بيت المال ما يحمل عليه الغنيمة» فيقسمها بين الغائمين ليحملوها إلى 
دار الإسلام؛ ثم يرتجعها منهم فيها. وقال الشافعي: لا بأس بالقسمة في دار الحرب بعدما 
تم انهزام المشركين [. 89 أ وبه قال عطاء. وقال مالك: يعجل قسمة الأموال في دار 
الحرب» ويؤخر قسمة السبي إلى دار الإسلام. وأصل هذا أن الملك لا يغبت للغائمين قبل 


)١(‏ العْدُق: الجماعة من الناس. المعجم الوسيط ص 155, مادة (عنق). 

(8) استبق شرخحها صن + ”» التعليقة رقم .)١(‏ 

(*) التّطِعْ: باط من جلد. المعجم الوسيط ص .55١0‏ مادة (نطع). 

(54) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(0) المَضْيَعَةٌ: المفازة الصحراء المنقطعة يضيع فيها الإنسان وغيره. المعجم الوسيط ص 47 ه» مادة 
(ضاع). 


ال كتَابُ الجهادٍ 


والرذءُ وَمَدَدْ لَحقَهُمْ نَمّهَ كمُقَاتِلٍ فيه فيه. لا سُوقِيَ لم يُقَاتل وَلا مَنْ مَاتَ 


وَيُورَث قشطً مَنْ مَاتَ هُا. 

وَحَلَّ لَنَا ة َمَةَ طعَامٌ وَعَلَفْ وَدْهْنْ وَحَطَْبٌ وَسِلاحٌ به حَاجَةٌ لآ بَغْدَ الخُرُوج مِنْهًا. 
الإحراز بدار الإسلام عندناء وعندهم يثبت بالاستيلاء بعدما تم انهزام المش ركينء وبه قال 
أحمد. ولنا: أن الاستيلاء بإثبات اليدء والنقل؛ إذ القوة لهم في دارهم؛ فصار القسم فيها 
كالقسم قبل الهزيمة. وأما قسمته عليه الصلاة والسلام غنائم حََئِبِر فيهاء وغنائم بني 
المُصْطلِق في دارهم» فليس من محل الخلاف, لانه عليه الصلاة والسلام لما فتح تلك 
البللاد صارت دار الإسلام ولا خلاف فيهاء وإتما الخلاف فيما لم يصر دار الوسلام. 

(والوذءٌ) مبتدأ وهو يكسر الراء وسكون الدال فهمزة» بمعنى العون ومنه قوله 
تعالى: طفَأَرْسِلْهُ مَعِي رذءاً يُصَدَّقُبِي6”" (وَمَدَهُ لَحِقَهُمْ ثَمّة) أي في دار الحرب 
(كَمْقَاتِلِ) خبر المبتدأ (فِيه) أي في المغنم؛ خلافاً للشافعي. وقد مهدنا الأصل في 
ذلك. (لا سوق لَمْ يُقَاتِلْ) أي ليس الذي يبيع في العسكر إذا لم يقاتل في حقّ 
العم كالمقاتل» أن نتيا الاستحقاق وخر المساورة عابي تعن المائلة قو وعدم 
لأنه جاوز على قصد التجارة. قيّد بعدم القتال» لأنّ المقائل منهم يستحق من الغنيمة» لأنه 
بالمباشرة ظهر أن قصده القتال» والتجارةٌ تبمٌ له فلا يضرهء كالحاج إذ انّجر في طريق 
الحج فإنه لا ينقص أجره. وأمنا ما في «الهداية) من قوله عليه الصلاة والسلام: «الغنيمة 
لمن شهد الوقعة)» فرَفعُه غير معروب بل موقوف على ابن عمر كما ذكره البَيِهّقِيَ. 

(وَلاَ مَنْ مات ثمَة) أي في دار الحرب من المقاتّلة» لأن الإرث يجري في 
الملكء ولا ملك للغزاة في العَّيِهِمة قبل أن تخرج إلى دار الإسلام, وما لهم 
الاستحقاق (وَجُوَوَتُ قط من نغ مَاتَ) من المقاتلة (هَُنا) أي في دار الإسلام. وقال 
الشافعى: يورث من مات بعد استقرار الهزيمة لثبوت الملك به عنده. 

(وَحَلَّ لَنَا هَمَة) أي في دار الحرب (طَعَامٌ) سواء كان مهيأ للأكل أو لم يكن: 
كالحبوب والبقر والغنم والإبل» لكن تردٌ جلودها إلى الغنيمة. وهذا الحلّ في حقّ من 
هم له في الغديمة؛ ومن يُزضخ(" له منها غنياً كان أو فقيرأء وفي حقّ من معه من 
النساء والأولاد والمماليك. (وَعَلَفْ وَدْهَُنّ وَخَطبٌ وَسِلاحً به حَاجَة, بَعْدَ 0 


002 سورة ة القصص» الآية: (784). 
(؟) أرضح له: أعطاه قليلاً من كثير. المعجم الوسيطا ص ٠ه‏ مادة (رضخ). 
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.8 
؟ أنه 


ال ااا ا ا ا اا ا ااا ا ااا ا 00 


لَمَ ثَمَةَ عَصَمَ نَفْسَهُ وَ طِفْلَهُ وَ مَالا مَعَهُ 


جراباً'2 من شحم يوم تيبر فالعزمته» ثم قلت: لا أعطي في هذا اليوم أحداً شيعا 
فالتفت فإذا رسول الله يكل متبسماً. 

زاد أبو داود الطيالسي في «مسنده): قال أه عليه الصلاة والسلام: «هو لك). 
قال ابن القطّان: وهذه الزيادة مفيدة» لأنها نص في إباحته وهي «صحيحة) الإسناد. 
وروى البخاري في «صحيحه» عن أيوب» عن نافع؛ عن ابن عمر قال: كنا نصيب في 
مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا ترفعه:. وزوئ أبو داود في لاسننه) عن محمد بن أبي 
ممجالدء عن عيد الله بن ن أبي أُؤْفَى قال: قلت: هل كنتم تخكّسون - يعن يعنى الطعام ‏ 
على غهد: زسول الله؟ فقال: أصبنا طعاماً يوم خيبر فكان الرجل يجيء اد منه مقدار 
ما يكفيه ثم ينصرف. وروى البيهقي من حديث هانىء بن أمّ كلثوم: أن صاحب 
جيش الشام كتب إلى عمر: إِنّا فتحنا أرضاً كثيرة الطعام والعَلّفء وكرهت أن أتقدّم 
في شيء 7٠0[‏ - ب] من ذلك إلا بأمرك. فكتب إليه: دع الناس يأكلون ويَعْلِمُون 
فمن باع شيئاً بذهب أو فضة ففيه حمس لله وسِهام للمسلمين. 

ولم يقيّد يقيّد في «السير الكبير» حل انتفاع الطعام ونحوه بالحاجةء وهو قول 
مالك والشافعي وأحمد لإطلاق ما رويناء ولقوله عليه الصلاة والسلام يوم خيبر: (كلوا 
واغلفوا ولا تحملوا». رواه البيهقي في «المعرفة». (وْمَنْ أَسْلَمَ ثَمَّة) أي في دار 
الحرب منهم قبل أن يأخذه المسلمون (عَصَمَ نَفْسَهُ) فلا يجوز قتله ولا اعرقاه فاك 
عليه الصلاة والسلام: «أمرت 0 أقاتل الئاس حتى يقولوا لا إِلّه إلا الله» فإذا قالوها 
عصموا مني دماؤهم وأموالهم)0) . (و)عصم (طِفلَهُ) أنه * تب له في الإسلام بخلاف 
ولده 0 فإنه حربي غير تابع له ويخلاف زوجته وحملها فإنها حربية غير تابعة له 
في الإسلام» وحملها جزءٌ منها فيتبعها في ال (و)عصم (ِمَالا مَعَهُ) لسبق يده 
الحقيقة عليه ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من أسلم على شيءٍ أو مالٍء فهو له)”) 
رُوي مسنداً ومرسلاً بسندٍ صحيح. فعن صخر بن عَهِلّة1؟: أن قوم من بَنِي سُلّيم فدُوا 


)١(‏ الجراب: وعاءٌ يحفظ فيه الزاد ونحوه. المعجم الوسيط ص 2١١4‏ مادة (جرب). 

(؟) صحيح البخاري (فتح الياري) ١/هلاء‏ كتاب الإيمان (5)» باب «إفإن تابوا وأقاموا الصلاة.. © 
00 رقم (55). 

(©) البيهقي في السنن الكبرى 2١١7/4‏ كتاب الشيرء باب من أسلم على شيء فهو له. 

(4) محفت في المطبوع إلى صخر بن علية» وخحوّفت في المخطوط إلى صخر بن عبلة» والصواب ما 
لموافقته لما في «مسند الإمام أحمده “٠1‏ و«تقريب التهذيب») ص 2307٠‏ ترجمة رقم 5548. 


01 كتَابٌ الجهادٍ 


3 وَ أَوْدَعَهُ مَعْصُوماً. 
وَِلقَارس سَهْمَانِ وَلِلراجلٍ سَهُم. [ 1[ ز[ز[ |[ 1[ |[ |[ |[ [ [ز[ ز[ز ز [ [ز ز[ ‏ 1 111111111 


عن أرضهم حين جاء الإسلام فأحذتهاء فأسلموا فخاصموا فيها التبي يل فردّها 
عليهم. وقال: (إذا أسلم الرجل [فهو]('2 أحق بأرضه وماله». رواه أحمدء وروى أبو 
داود معناه وفيه: ويا صخر إِنّ القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم)». 

(أؤ أَؤْدَعَهُ مَغصُوماً) أي لها أو ذمياًء لأنه في يذه شكماً إذ يد المودّع كيد 
المودع, لأنه عامل له في الحفظ وهي يد ميحترهة محيعة قيّد بالوديعة, لأنّ ماله 
الذي في يد المعصوم غصباء في* عند أي حنيفة) لأن يده ليسست كيد المالك. 
وقال محمد: لا يكون فيأء لأن المال تابعٌ للنفس وقد صارت معصومةٌ بالإسلام. وأبو 
يوست مع أبي حنيفة في رواية» ومع محمد في أخرى. وقيّد: بالمعصوم, لأن ماله 
الذي أودعه عند حربي فيءٌ اتفاقاً. لأن يده ليست محترمةٌ حتى جاز لنا التعرض لهاء 
وقيّد بالمال؛ لأن عقاره في خلافاً لمالك والشافعي وأحمد [فإنهم قالوا](©: إنه 
باسلامه يعصم عَقَاره لأنه في يده كالمنقول. 

ولنا: أن العقّار في يد أهل الذار وسلطانها إذ هي من جملة دا ر الحرب»؛ فلم 
يكن في يده حقيقة. وقيل: خراو محا ريو نوا لي ددا تر ع 
إلى “أت العقار كقيره سن الأموال: بناءٌ على أن اليد حقيقة يثبت عنده فيهء ألا ترى أن 
عنده يتصوّر فيه الغصب؟. 

وأما عبيده فمن قاتل منهم فهو فيءٌ خلافاً لمالك والشافعي 50 لأنه لما 
تمدّد على مولاه خرج من يدهء فصار تَبعا لأهل دارم وحكم مَنْ أسلم في دار 
الحرب وخرج إلينا على هذا التفصيلء وِيَقْسِم الإمام أربعة ا الغنيمة بين 
الغامون بعد إفراز اللسوين لقوله تعالى: لَإوَاعْلَمُوا نا غَيِمِجُمْ غْيِمْكُمْ مِنْ شَيْءٍ قَأنّ لله 

تُفهة2"... الآية. 

(وَلِلقَارس) أي لمن معه فرس أو أكثر (سَهْمَانِ وَللراجل) أي من لا فرس معه 
سواء كان معه بير أو بعل أو لم يكن (سَهْمٌ) وهذا عند أبي حنيفة وزفر» وقال 5711 

- أ] أبو يوسف ومحمد: للفارس ثلاثة أسهم» وللراجل سهمٌ؛ وهو قول مالك والشّافعي 

وأحمد والليث وأبي ثور وأكثر أهل العلم لما روى الجماعة إلا النّسائي عن نافء9؟» 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 
(5) سورة الأنفال» الآية: 41). 
(4) حرفت في المطبوع إلى نافن» والمثبت من المخطوطء وهو الصواب. 


ولا مقفعامءم مع ةم م وق ةيم مع رم م وو قمع م عمار مع عدم م ووو ووم هو فمووعويويعمووويعيعو يموي ونون عفعييقيي يو ث فقث ثيه 


البخاري» وفشره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهمء وإن لم يكن له 
ارك عله سيم 

ولفظ مسلم: أنه قسم ف في النفل: للفرس سهمين» وللراجل:سهما, ولفظ أبي 
داود وابن حبّان في (صحيحه): أنه عليه الصلاة و السلام أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة 
أسهم: سهماً له وسهمين لفرسه. ولفظ الترمذي: أنه قسم في النفل: للفرس سهمين» 
وللراجل هتما [ولفظ ابن ماجه: أنه أسهم بوم يبر للفارين ثلاثة أسهم: الفرس 
سهمان وللراجل سهم]”('2. وفي الباب أحد عشر خديثاً مسنداً بمعتى ما روينا. ولأن 
الاستحقاق بالنفع» ونفعه على ثلاثة أمثال الراجلء لأنه للكدٌ والفبٌ والغبات» والراجل 
للثبات لا غير. 

ولابي حنيفة: ما روى أبو داود في «سننهم وأحمد فئن (مسئدة)؟ والطبراني 
في «معجمه)ء وابن أبي شيبة في «مصنفه). والدارقطني في «سنئه). والحاكم في 
«مستد ركه)) من حديث سيمع بن يعقوب بن مجع بن يزيد الأنصاري قال: سمعت 
مُجمّع بن جارية(" الأنصاري ‏ وكان أحد القرّاء الذين قرؤوا القرآن ‏ قال: شهدنا 
الحُدَزبيّة مع رسول الله يلق فلمًا انصرفنا عنها إذا الناس يَهُرُونَ الأباعر”©: وقال 
عكر لناب لبعض: ما للناس؟ قالوا: اح إلى رسول ابله يد واقفاً على راحلته عند 
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فلمًا اجتمع عليه الناس قرأ عليهم: ظإِنّا فَتَحْنا لَك فَتْحاً مُبِيناًه”؟. فقال 
ل : يا رسول ابنّهء فسخ هو؟ قال: «نعمء والذي نفسي بيده إنه لف). فقسمت خيبر 
على أهل الحديبية. فقسمها رسول الله يَكِةِ على ثمانية عشر سهماأء وكان الجيش 
ألفاً وخمس مئةء فيهم ثلاث مئة فارس: فأَعَطى الفارس سهمين؛ وأغطى الراجل سهماً 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع وإثياته الصواب لوافقته لما في سنن ابن ماجه 2407/75 كتاب 

الجهاد (4 .)١‏ باب قسمة الغنائم (7”5), رقم (58815). 
)١١‏ خدفت في المفطوط والمطبوع إلى: حارثة؛ والصواب ما أثبتناه من وسنن أبي داوده 2١04/7‏ و 
١تقريب‏ التهذيبوص ٠‏ ٠ه‏ رقم (/54481). 

إفة يَهُرُون الأباعر: أي يح ركون رواحلهم. الخطابي» معالم الستن» هامش سن أبي داود ع7 ١‏ . 


(4) فت في المطبوع إلى: كراع الغيم» والمثبت من المخطوط. وكراع العَمِيم: هو اسم موضع بين 
مكة والمدينة. النهاية: .١58/14‏ 


(0) سورة الفتح, الآية: .١‏ 


فاع تيه ايه تارف اهعد 6 رويط :وإ عيء الماع هه هدم عاة ع مرعده به ع قر ع ع وها عه هج ماما ع قا ع هودق هه ع ووه ههه ا واه 6ه ه فاوح وله همق ماه ا ان وام 


ثم قال أبو داود: وهذا وَهُْمٌ وإ وإغا كانوا مئتي فارس. فأعطى الفرس سهمين» وأعطى 

0 

وروى الطبراني من طريق الواقدي في «معجمه) عن المِقَّدَاد بن عمرو أنه كان 
يوم بدرٍ على فرس يقال له: سَبْحة فأسهم له النبي عَظِيٌ سهمين: لفرسه سهمٌ واحدّء 
ولس ره دفي لا ال ا لي ل الأنفال بسندهة 0 عائشة قالت: 

وروى ا أسامة(١‏ له حدثنا عُبَيِد 
اللهء عن نافع» عن ابن عمر أَنّ رسول الله يديد جعل للفارس سهمين» وللّاجل سهماً. 
ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الدّارَقُطيِيَ في «سننه»ء وقال: قال أبى كن الدوسا بورق» 
هذا عندي وَهْمٌ من ابن أبي شَّيَة [أو من الامادي ]203 لآن أحمه يق تحتيل وغبد الله 
5 رَوَوْهِ عن ابن ير لاف هذا. 
ا ١‏ الجاع لو ان حل جوف امار ل لد 0 
عن نافع» عن ابن عمر عن النبي يِه أنه أسهم للفارس سهمين» وللراجل سهما. ٠‏ ثم 
قال قال أحمه يح مضو هكذا لفظ تُعَيِم» عن ابن المبارك» والناس يخالفونه. قال 
الميستابورئ: ولعل الوهم من نُعَيِمِء لأن ابن المبارك من أثبت الناس» ثم أخرجه عن 
اس بين عبد الأعلى ٠‏ عا ابن غيم عن مد ال بن حمر تعن ان » عن ابن عمر 
أن رسول الله ند كان يُسهم للخيل وللفارس سهمينء وللراجل سهما ثم أتترححه عن 
حجّاج بن مثهال» عن حتاد بن سلمة عن عُبَيْد الله» عن نافع» وجب ليد 
و قسم للفارس سهمين» وللراجل سهماً. 

أن الك والفرَ من جنس واحدء فيكون نفعه مثلي7" نفع الراجل فَيِقَضّل عليه 
بسهمء ولأن الفرس يبع للراجل» فلا يراد بسهم. وما رَوَوْه محمول على الزيادة بطريق 
التنفيل كما أغطى عليه الصلاة والسلام سهمي الرّاجل والفارس لسلمة , بخ لكوع 
وكان راجلة دالجنا روي سدع وأسمد فى حديف علوي لعن ملئة با الأجوع قال: 


)1١(‏ محفت في المطبوع إلى: ابن أبي أسامة» والصواب ما أثبتناه من «المصنف9307/976+. كعاب الجهاد 
في الفارس كم يُقَّسَم له. رقم .)١65١015(‏ 

(5؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 

(9) في المطبوع: مثل» والمثبت من المخطوط. 


واواووم ةم مووا م ةير ومو وينم نوووة ةنمو نمم وو ووم نمم مو وو وووو ووو موء نو نونو ور ووو ووورمووي موي نينث ند م60 


قدمنا الحُدَييّة مع رسول الله ييه ونحن أربع عشرة مئة فذكر الحديث بطوله إلى أن 
قال: فلما أصبحنا قال رسول الله ككلِيِ: «خير فرساننا اليوم أبو قََادةَ وخير رجالنا 
سلمة). امعان سوك جيه الكاريت وسهم الرّاجل. فجمعهما لي جميعاً. 
هذاء ولا يُشْهّم لأكثر من فرس. وقال أبو يوسف يسهم لفرسين وبه قال أحمد 
لما روى الذَارَفُطنيَ في «سننهة عن أبي عَهْرَة [عن]('© بَشِير بن عمرو بن محصن 
قال: أسهم رسول الله كِِةِ لفرسئ أربعة أسهمء ولي سهماء فأحذت خمسة أسهم. 
وروى عبد الوَرّاق في «مصنفه) عن إبراهيم بن يحيى الأَسْلّمِيَ) ع عالت ين نحي 
عن كر أن الرُبَهِر حضر خيبر بفرسين» فأعطاه النبي يَكِهِ خمسة أسهم. وأخرج 
الذان” يًُ والواقدي في «المغازي») عن عيسى بن مَعْمَّر قال: ا 
في نياف فأسهمٍ له التبى يليه خحمسة أشهم . [وقال صاحب «التنقيح»: إن عمر بن 
اجات كان أبي عبيدة بن الجراح أن أشهم]” "5 للفرنين اسهمدة» وللفرستين اريغة 
أسهم ولصاحبهما سهماًء فذلك خمسة أسهم. وما كان فوق الفرسين فهو جناكنن0 2 
وجيت بأن هِضَام بن عُوْوَة بن عبد الله 5713 - أ] بن الإتئر نت في حديث 
الوُبَهِر وأحرصٌُ. وقد روى عن أبيهء عن جده عبد الله بن الرُبَيْ [عن الرُبَيِر]2'2 أنه 
0 أعطاني رسول الله كَكَِمِ يوم بدرٍ أربعة أسهم: سهمين لفرسي» وسهماً ليء وسهماً 
فى واه التمشاري الج تذودا أنه عليه الصلاة والسلام أسهم لفرسين» ولم يختلفوا أنه 
حضر حير بثلاثة أفراس لنفسه: الشكب”"© والظرب والمُزتجر””, ولم يأخذ إلا 
لفرس واحدٍ. وقال مالك في «الموطأ»: لم أسمع بالقَسْم ِل لفرس واحد. 
وروى الواقدي في «المغازي») بسنده إلى الحارث بن عبد الله بن كعف: أن 
التتبى يَكِيهِ قاد 2 خَيْبَر ثلائة أفراس: لِرّاز والظرب والككين؛ وقاد الرُبَيِر أفراساًء وقاد 
يراش بن الصّمّة فَرَسَينَء وقاد البراء بن أوس فرسينء وقاد أبو عَهْرة الأنصاري فرسين. 
قال: فأسهم رسول الله يَكِيةِ لكل من كان له فرسان خمسة أسهم: أربعة لفرسيه 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطهء وإثباتها الصواب لموافقته لما في سنن الدَارَقُظَيِي 4/ 
»٠ 4‏ كتاب السيرء رقم .)١5(‏ 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(*) الجَدِيبةٌ: الفرس تُقَاد ولا تُركب. المصباح المنير ص ١١١ء‏ مادة (جنب). 
15 بيت العاسرتي ماف ان المطروع: 
(5) في المطبوع: السكيب» والمثيت من المخطوطء وهو الصواب. انظر النهاية 785/17. 
(5) في المطبوع: الظريب» د سمو وهو الصواب» انظر النهاية ١65/7‏ 
(0) شعي به لحُشن صَهيلِه. النهاية ؟/ ١‏ 


0ك كتَابُ الجهَادٍ 


وَيُعْبَرُ وَقَتُ مُجَاوَزةٍ الدَّزْبِء لآ شُهُودُ الوَاقِعة. 
وَالحْمْسُ لِلْيتِيم وَالمشكين وابن ن السَّبِيلٍ؛ موفمممم م ووم ووو وم موممممددةمو دونو مر ممم ممم ميوت تنن معممة 


وسهماً له» وما كان أكثر من فرسين لم يسهم له. ويقال: إنه لم يسهم إلا لفرس واحدٍ 
وأثهتٌ ذلك أنه أسهم لفرس واحدب ولم نسمع أن رسول الله عند هدم لنقفسه إل 
لفرس واحي. 

(وَيعْتَبَر)ْ في استحقاق 0 الفارس أو الرّاجل (وَفْتُ مُجَاوَرَةٍ الدّربِ) أي 
مدخل دار الحرب (لا) يعتبر (شهُو د الوَاقِعَة) في الاستحقاق كما هو قول مالك 
والشافعي وأحمد. فلو دحل الغازي دار الحرب فارساً فمات فرسهء وقاتل راجلا 
استحقٌ سهم الفارس» ولو دخل راجلا فاشترى فرساً استحقّ سهم الرّاجل: خلافاً لهم 
ولو دخخل المجاهد فارساً وقاتل راجلاً لضيق المكان اسعحقٌ سهم الفارس اتفاقاً. هذا 
ولا يسهم لمملوك يقاتل؛ ولا امرأة تداوي الجرحى وتقوم على المرضىء ولا لصبي 
يقاتل» ولا لذمي يقاتل أو يدل على الطريق» ولكن يُرْضَحْ لهم على حسب ما يرى 
الإمام» لقول ابن عبّاس: لم يكن للعبد والمرأة سهمٌ إلا أن يهديا من غنائم القوم. رواه 
أحمد ومسلم. والوَضْحٌ في اللغة: إعطاء القليل» وهنا إعطاء أقل من سهم الغديمة. 

وعندنا: يكون من الغنيمة قبلٍ إخراج الخمسء وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. 
[وفي قول للشافعي: يكون من الأربعة الأخمماس وهو رواية عن أحمد20©. وفي قول 
للشافعي: يكون من خمس الخمس. وقال مالك: من الخمس. ولايسهم للأُجيرء لأنه دعل 
لخدمة المستأجر لا للقتال» حتّى لوترك الخدمة وقاتل يسهم له كأهل سوق العسكر. 

ويستعان بالكافر في القتال عند الحاجة عندناء وعند الشافعى وأحمد. وقال 
جماعة من أهل العلم: لا يستعان به. ١‏ 

(وَالخُمْسٌ) من الغنيمة (لِلْيَتِيم) وهو كل صغيرٍ لا أب له. ويُشْترط أن 0 
فقيراً (وَالمِسْكِين وابْنٍ السَبِيل) وقد تقدّم تفسيرهما في الزكاة» لِمَا رُوي عن ابن 
عتاس من طرق بألفاظٍ متقاربةٍ منها ما رواه ابن مَْدُويَه في «تفسيره»  555[‏ ب] في 
سورة الأنفال بسنده قال: كان رسول الله كي إذا بعث سريّة فغنمواء عَحَمّسَ الغنيمة 
فضرب ذلك الخسى في خمسة ثم قرا ولغوا أ بقاع من شيب كه خددة 
وَلِلْر سُولٍِ#”© وقال: قوله تعالى: «إفأنٌ لله خمْسَةُ» مفتاح كلام نحو قوله تعالى: 
لله مَا فِي السَمَوَاتٍ وَمَا في الأّوْض ي” "© فذكره للتيرك باسمهء وهو غير محتاج إلى 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
)١(‏ سورة الأنفال, الأية: (41). 


(؟) سورة لقمان, الآية: (55). 


كتَابٌ الجِهَادٍ لين 


وَقَدّمَ فُقَرَاءُ دوي القُرتى وَلآ سَيءَ لِعَبِيّهم. 211111111 


شيء؛ لأنّ الكل له. ثم جعل سهم الله وسهم الّسول واحداء ولذي القَّدْبى سهماء 
فجعل هذين السهمين قوة في الخيل والسلاح» وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن 
السبيل لا يعطيه لغيرهم: وجعل الأربعة أسهم الباقية: للفرس سهمينء ولراكبه سهماًء 
وللراجل سهماً. 1 ١‏ 

ولما رواه الطتراني: فلما قيض رسول الله يَلِْةِ وسلم» جعل ابو بكر وعمر 
هذين السهمين سهم الله والرسنول» وسهم قرابته في سبيل الله صدقة عن رسول الله 
يقِِ. ولِمًا روى أبو يوسف عن الكلْبيء عن أبي صالح. عن ابن عبّاس: أَنَّ الخمس 
الذي كان يقسم على عهد رسول الله يَكةِ على خمسة أسهم: لله وللرسول سهمء 
ولذي القَبى سهمٌء ولليتامى سهعء وللمساكين سهم, ولابن السبيل سهمٌ. ثم قسمه 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلى على ثلاثة أسهم: سهمٌ لليتامى» وسهمٌ للمساكينء» وسهمٌ 
لابن السبيل. 

(وَهَدّمَ قَقَرَاءُ وي القرْبَى) من هذه الطوائف الغلاث على غيرهم (وَلا شَيءَ 
لِقَنيهم) أي غني ذوي القُوبىء لأنّ عمر أعطى الفقراء منهم. 

وقال الطّحاوي: سهم الفقير ساقطٌ أيضاً لِمَا قدّمنا. والأوّل اختيار الكزخيء 
وهو الأصحٌ لأنَّ الدليل نما دلّ على سقوط حقّ أغنيائهمم أمَا فقراؤهم فيدخلون في 
الأصناف الثلاثة» وسقط سهم النبي يله بموته كالصَّفَِء لأنه كان يسعحقٌ برسالته لا 
بالقيام بأمور أمعه. ولهذا لم يرئم الجلباء الراكادون عه هذا لأنفسهم. والصٌّفِئُ: 
شيء نفيس كان يصطفيه لنفسه من الغنيمة كيوع أو سيف أو فرسٍ أو أمةِء كما رُوِيَ 
أنه اصطفى صفيّة من غنائم خَيبر 

وقال الأعافس يقي البندين على عسية امهو :ستو لسن كيه ف جيائه 
وبعد وفاته يصرفه الإمام في مصالح الدين على ما يرى» وبه قال أحمد. وعن الشَّافعي: أن 
سهم النبي يَكِيٍ بعده يُردَ على بقية الأصناف. وحكى ابن المنذر عنه: أنه يكون 
للخليفة. وسْهمٌ لذوي القربى يستوي فيهم غديّهم وفقيرهم يقسم بينهم للذكر مثل 
حظ الأنفيين. :وقال المُرّني والقّوْري: يستوي فيه الذكر والأنثى: ويكون لبدي هاشم 
وبني المطلب فقط دون [بني(؟ عبد شمس. والباقي للفرق الثلاث. وقد تقدّم أن 
الخلفاء الراشدين [قسموا]”"2 على ثلاثة نحو ما قلنا بمحضر من الصحابة؛ فكان إجماعاً. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


ذا كتَابٌ الجهادٍ 


- 
متَقة 1 


مَنْ وَخحَل ذَارَهُمْ فَأَغَارَ حمس لآ مَنْ لا مَتَعَةَ لَهُ وَل إذْنَ لَه 
وللإمام أَنْ تَقْلَ وَقْتَ القِتَالِ, فَيَجِعَلَ لأحَدٍ شَيئا رَائِداً عَلَى سَهْمِهء كَالسَلب 
وَنَحْوهِ. وَالسَلَبُ: مَرْكِيْهُ وَمَا عَلَيْهِمَا. 


َم 


(وَمَنْ دَخَلَ دَرَهُمْ) وله مَنَعةٌّ سواء أذن له الإمام أم لا (قَغَارَ خّمس) ما أخذهء 
لأنّ المأخوذ حيتذٍ على وجه القهر والغلبة: لا الاختلاس والسرقة فكان غنيمة. (لآ مَنْ 
لآ مَنعَة لَهُ) أي لا يَخْهْس ما أخذ من دخل دارهم ولا منعة (وَلاإذْنَ لَهُ) من الإمام؛ 
لأن أده يفل يكرة اختلاساً وسرقة لا قهراً وغابة ا ويَخُمْس عند مالك 
والشافعي» لأنه مال حربي أَخن قهرأًء فكان غنيمة. بابد يعدم الإذن» لان لا ةله 

لو دخل بإذن الإمام ففيه روايتان: المشهور منهما أنه يخمس ما أخذه؛ لأنه لما أذْنَّ 

لهم الإمام التزم نصرهم بالإمداد فصار كالمنعة ( وللإِمَام أَنْ تَقْلَ وَقْتَ القِتَالٍ فَيَجْعَل 
لاحدٍ) من الجيش (شَيْاً رَايِداَ عَنَى سَهْمِهِ) أي نصيبه سهماً كان أو رَضْخاً. 

(كَالِسَلَبٍ وَتَخوه) بأن يقول: من قتل قتيلاً فله سَلّبهء أو: من أصاب شيئاً فهو 
له فشارك هذا الكلكه كل من راد رمن العنينة أو يقول للسريّة: قد جعلت لكم 
الريع”'؟ بعد الخمسء أو: ما أصبتم فلكم نصفهء لما رُوِي أن عليه الصلاة والسلام 
يد الربع بعد الخمس في رجعته, كما رواه أحمد وأبو داود. وكان عليه الصلاة 
والسلام يقل(" في البذأة الربع» وفي الرجعة الغلث.. كما رواه أحتمد واين ماجه 
والترمذي. ولأنّ التنفيل تحريضٌ على القتال» وهو مندوبٌ إليه لقوله تعالى: ظإيأيُها 
التي وض المُوْمِيِنَ عَلَّى القِتَالٍ4”؟ ولقوله عليه الصلاة والسلام يوم مُحَبَينُ: «من 
قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سَلّبهو0». والتنفيل عندنا من الأربعة الأخماسء وبه قال 
أحمد. وعند مالك والشافعي: من الخمس. 


(وَالْسََبُ: مَرْكْبّهُ) أي مركب المقتول (وَمَا عَلَيِهِمَا) أي على المقتول مما 


)١(‏ في المطبوع: الرجعء والمئيت من المسخطوط. 

(؟) في المطبوع: فعل» والمثبت من المخطوط. وهو الصواب لموافقته لما في سنن أبي داود ؟/ 
مء كتاب الجهاد »)١5(‏ باب فيمن قال: الخمس قبل النفل )١ 1407 23١145(‏ رقم (3745). 

(؟) في المطبوع يفعل: والمثبت من المخطوطء وهو الصواب لمواققته لما في سنن الترمذي؛ 4/ 
٠؛‏ كتاب السير :)١9(‏ باب في النفل :)١75(‏ رقم .)١551(‏ 

25 سورة الأنفال» الآية: ومى. 

2020 أخرتحة البخاري في صحيحه (فتح الباري) ١47/7‏ كتاب.فرض الخمس (7ه)» باب من لم 
يُخْمّس الأسلاب زخاي رقم .)0١145(‏ 


وعم عه م م وفقيرة هم وم قم ةد مو قواهر اه رو م روج و مورفم مع مم عم فعا ممم م ورم ومفف ققوم وو ملل نع مم معنر م م جم مح قققة 


في وبطه :وعيف بوعلى مر كته من سلاج وثيانيه وسرج وآلةٍ. 

ولو أثخنه واحدٌ وقتله آخر دالقلك لبن اتيشيف أي أوهته» لإعطاء ال لنبيّ عد 
سَلَب أبي جهل لمُعَاذْ دون ابن مسعود. ا ل 
عندنا إلا بقول الإمام: من قعل قتيلاً فله سَلّبه. لا أنه استحق بإزالة('2 منعة المقبل7) 
وقت الحرب بقطع طرفيه أو أسره كما قال به مالك والشافعي» لقوله عليه الصلاة 
للدم 0 0 زوأة أحمد ارام إلا 5 
ألم تعلم يا خالد لاله ا مد بلى. 

زاد أبو داود: قضى بالسَلب للقاتل» ولم يخمس السلب. وأخصرج في «ستنهم 
أيضاً عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم مُحنين:«مَنْ قتل كافراً 
فله سَلَبْه. فقتل أبو طلحة يومئذٍ عشرين رَجلاً وأحذ أسلابهم. وظاهر هذا نصب 
الشرع لأنّه بعث له ولأن القاتل مقبلاً قد أظهر فضل عنائه على غيره؛ فيستحق 
التفضيل بملك ما على القغيل كالفارس مع الراجلء بخلاف ما لو قتله مدبراً أو رمى من 
عليه" . 

ولنا ما في «معجم الطبرانئي الكبير والأوسط» بسنده إلى مجتادة بن [أبيم©) 
أمية قال: نزلنا دابق وعلينا أبو مهد بن الجراح» فبلغ حبيب بن مسلمة أن صاحب 
قبرص خرج يريد طريق أَدَرْبِيجَان ومعه رُمْرْد وياقوت  7١1+[‏ بع وِلُؤْنُوْ وغيرهاء 
فخرج إليه فمّتله وجاء بما معى فأراد أبو عُجَهِدة أن يخمسه. فقال له حبيب: لا 
تحرمني رزقاً رزقنيه الله» فإن رسول الله يَليِِ جعل السَلّب للقاتل. فقال: معاذ: يا 
حبيب إني سمعت رسول الله يَكَِةِ يقول: «إنها للمرء ما طابت به نَفْسُ إمامه». 

ورواه إسحاق بن رَاهُوِيّه في «امسنده» يسئدهة إلى مجنّادة بن أبي أميّة قال: كنا 
الور بر لح مس ا 0 


)١(‏ في المطبوع: يما زالت» والمئبت من الممخطوط. 

)١(‏ في المطبوع: الميل» والمثبت من الممخطوط. 

(5) تجاسر عليه: اجترا وأقدم. المعجم الوسيط ص "2 مادة (جسر). 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعء والصواب إثباته» لموافقته للمعجم الكبير .5١ 0 ٠5١/4‏ 
(5) النبيه: من شرف وعلا ذكره. المعجم الوسيط ص 855, مادة (نبه). 


وموعه وعن عدي ء ورهن مون موي مو رنم وين يفقم ومو ووو ينوم يه ته يورو و وميه ممع وو نعمم ع ممم يم فو وبر م مم مه مه بر را مر رن 


خحمسة أبغال من الدّيباج والياقوت وا! رَّبَدجَد قآراةخييت أن يأعمذه كله:وآبو عُجَيِدَةَ 
يقول: بعضه. فقال حبيب لأبي عُبَئِدة: قد قال رسول الله : «مَن قتل قتيلاً فله 
سَلَبهه. قال أبو مُتِئِدة: إنه لم يقل للأبد. وسمع مُعَاذْ بن جبل بذلكء» فأتى أبا عُبَيْدة 
وحبيب يخاصمه. فقال معاذ لحبيب ألا تتقي الله وتأخذ ما طابت به نفس إمامك» 
فإن لك ما طابت به نفس إمامك؛ وحدّثهم بذلك عن النبيّ عد فاجتمع رأيهم على 
ذلك فأعطوه بعد الخمس شيئاًء فباعه بألف دينار. إلا أن في سنده ضعفاً. وما في 
«الصحيحين» في قصة مُعَاذ بن عمرو بن الججمُوح”'؟ ومُعاذ بن عَفْراء وقتلهما أبا جهلٍ 
يوم بدرء وقضاء النبي يكِِ لْمُعَاذ بن الجموح”؟ ولم يجعله بينهما. 


وما أخرجه مسلم وأبو داود, واللفظ لاني داود عن عَوْف بن مالك الأشجعي 
قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مُؤتة ورافقني مَدَدِيٌٍّ(" من أهل اليمن: فَلقِينًا 
3 : يء ا بدا الج را 9 3 
جموع الروم وفيهم رجل على فرس أشقر عليه سَوْجٌّ مذهبٌء. فجعل الرومي يَفْرِي”) 
بالمسلمين» وقعد له المَدَدِيٌ خلف صكرة؛ فمر به الرومي فَعَوفب20) فرسه) فح 
وعلاه وقتله وحاز فرسّه وسلاحه. فلمًا فتح الله للمسلمين بعث إليه خالد [بن 
الوليد](2, فأخذ منه سلب الرومئ. قال عوف: فأتيت خالداً فقلت له: أما علمت أنَّ 
رسول الله يَلِقةٍ قضى بالسَلب للقاتل؟ قال: بلى» ولكن استكثرته. 
قلت: لتردّنةُ أو لأَعَرِفَتّكُهًا عند رسول الله يلد فأبى أن يعطيه. قال عوف: 
فاجتمعنا عند رسول الله َيِه فقصصت عليه قصة المَدَدِيُّ. وما فعل خالد. فقال 
َكَئيِ: ديا خالد! ما حملك على ما صنعت؟» قال: يا رسول الله استكثرته. قال: (رُدّ ما 
أخحذت منه). قال عوف: فقلت: دونك يا خالدء ألم أفٍ لك؟ فقال يِه دما ذاكع؟ 


)222 خيفنت ني المسخطوط إلى معاذ بن عمرو بن الجموع. والمثبت من المطبوع. وهو الصواب 
لموافقته لما في صحيح مسلم /217975 كتاب الجهاد والسير (77): باب استحقاق القاتل 
سَلّب القعيل »)١7(‏ رقم (؟51 0 81/ا1). 

(") المَدَدِيٌ: منسوب إلى المددء وهم الأعوان والأنصار الذين كانوا تمُدُون المسلمين في الجهاد. 
النهاية 8/14 .”, 

(5) يفْري: أي يبالغ في التكاية والقعل. النهاية 275/7 1. 

(ه) عَرْقَب: قطع عُرْقُوبها وهو الوَثّر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع. 
النهاية 7/7 71؟, 


-0يبييوس 015 


كتَابٌ الجهَّادٍ م" 


فضل في استيلاءٍ الكفار 
لِك بَغضٌ الكفَارٍ تغضاء وَأَمْوَالَهُمْ وَ أَْوَالنا: بالاْيلآءٍ والإخرازٍ بِدَارِهِم .. 


قال فأخبرته. قال: فغضب يفك وقال: ويا خالد لا ترد عليهء هل أنعم تاركو لي 
أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كَدَرُة). 
فيا سْجِيلاءٍ الكََارٍ 


اند يعني أنفسهم إذا استولى بعضهم على بعض 
(وَأَهْوَالَهُم) كذلك بالاستيلاء كما يملك به المسلم (3َ) يملك بعض الكفار (أمْوَانَنًا 
بالاستِيلاءِ وَالإِخرَازٍ بدَارهم) وقال مالك: يملكونها بمجرد 7141 أ] الاستيلاء» وعن 
أحمد رواية كقول مالك» وأخرى كقولنا. وقال الشافعيّ لا يملكونهاء لأن استيلاءهم 
محظورٌ ابعداءً عند الأخذ في دار الإسلام وانتهاعٌ عند الإحراز بدارهم لبقاء عصمة 
المال. إذ سببها 0 صاحبه لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإذا قالوها عصموا منى 
دماءهم وأموالهم»( ". وصار هذا كاستيلاء المسلم وكاستيلائهم على رقابناء 0 
مخاطبون بالمحظورات بالإجماع كالزنا والريا. 


ولنا قوله تعالى: طِلِلْمُقََاءٍ المهَاجرِينَ 74 الآية. والفقير: من لا ملك له؛ فلو 
لم يملك الكفار أموالهم باستيلائهم عليها لكانوا أغنياء ولم يُسموا فقراء وَلآنّ الأصل 
في الأموال الإباحة وعدم العصمة لقوله تعالى: هُوَ الذي حَلَقَ كم مَا في الأزض 
جمِيعاً74؟ وإما يحصل الاختصاص والعصمة بسبب من الأسباب كالشراء ونحوه 
ضرورة التمكن من الانتفاع به بلا منازعة» فإذا زال التمكن بسبب إحراز الكقّار له 
بدارهم عاد إلى الأصلء وصار كالصيد ونحوه من مباح الأصئل فيملكرية. يفلد 
استيلاء المسلم على مال المسلم, لأن تمكنه من الانتفاع به قائٌ» فيبقى اختصاصه 
به وعصمته له وبخلاف رقابنا لأنها لم تُخُلّقَ محلا للعملك» لأن الأدمي خلق 
لعنلك لا لكقلك» وها يت فيد سكل انملك بالكفز القارضء ويخلاف ما إذا لم 


.)١( سبق تخريجه ص 4005 التعليقة رقم‎ )١( 
عورة الحشسل ألآية: ومنْ.‎ 05 


6 سورة البقرقء الآية: (9؟). 


الف كتَابُ الجهَادٍ 


لا خوّنا وَتَوَابعَهُ وَعَيِدَنَا الآبق. 


وَكْلِكُ بهمَا حُدَمُم وَمَا هُوَ مِلْكَهُمْ. وَمَنْ وَجَدَ مِنَا مَالَهُ أَحَدَهُ بلا شَيى إِنْ م 


يحرزوها بدارهم. لأن ملكهم بسبب الاستيلاء وهو يتحقق بالإحراز بدارهم: لأن 
الظاهر أن المسلمين يستتقذونها متهم ما لم يحرزوها بدارهم. 


فإن قيل: قال الله تعالى: وَل يَجَعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبيلةي0© 
والتملك بالاستيلاء من أقوى جهات السبيل. أجيب بأن النّصّ تناول ذوات المؤمنين» 
وهم لا يملكونهم بالاستيلاء بل يملكون أموالهم. 


(لا حَرْنا) أي لا يملك الكفار بالاستيلاء والإحراز بدارهم حُحوّنا (وَتَوَابِعَهُ) وهم 
مدت(" وأعٌ وَلَّدِنَاا© ومْكاتِبئَاا»: لأنّ محل الملك هو المالء وهؤلاء ليسوا بمال. 
وقال .مالك وأحمدة يلكو الهتير والفكائب بالاسكيلات ؤقال أحمد: لا ملكو آم 
الولدء وقال مالك: يفديها الإمام» فإن لم يفعل يأخذها سيدها بالقيمة؛ ولا يدعها 
يستحلٌ فرجها مَنْ لا تحل له. (وَعَبْدَنَا الآبق) أي ولا يملك الكفار بالاستيلاء والإحراز 
عبد المسلم إذا َه بَنَ إلى دارهمء وهذا عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية. 
وقال أبو بوني وتحيد [ومالك وأحمد في]22 روايةِ: يملكونه» كما لو ندّّت”'2 إليهم 
دابة فأخذوها. ولأنى حنيفة: أن سبب الملك الاستيلاء» ولم يوجدء لأنّ الآدمي ذو 
يد صحيحة. وفي «شرح الوقاية»: أن الخلاف فيما إذا أخذوه قهراً وقيّدوهء وأما إن 


للع يكن لخدو قهراً فلا يملكونه اتفاقاً. 


(وَنَمْلِكُ) نحن (بهمَا) أي بالاستيلاء والإحراز بدارنا (حُرْهُمْ) وتوابعه (وَمَا هو 
مِلكهُن) لان الشرع أسقط عصمتهم وعصمة ما هو ملكهم جَرَاءً لكفرهم بان جعلهم 
ملكا لعبيده. (وَمَنْ وَجَدَ مِنَا مَالَهُ) في يد الغانمين بعد ما غلبنا عليهم (أَخَذَهُ بلا ننيءٍ إن 


.0١51( سورة النساى الأية:‎ )١( 

)222 المُدَبيّد: الرقيق الذي ُلْقَ عتقّةُ على مودت سيدهء» ومثاله قول السيد لهعبده: إن مت فآنت حر معجم 
لغة الفقهاء ص .14١8‏ 

(فة ع الولد: اله الي ححا من سيدها وأنت بولد. م لغة الفقهاء ص ق884م. 

(4) المكاتثك: الرقب. ى الذي تم عقد بينه وبين سيده على أن يدقع له كلقا من التمال جوم متفرقاً - 
ليصير حرا معجم لغة الفقهاء ص هه 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

١ك‏ نَدّ البعير: نفر وسْرّد. المعجم الوسيط ص ٠أق‏ مادة (نذ). 


كتَابٌ الجهَادٍ 4" 


َم يُقْسَمْ وَبالْقِيمَةٍ إِنْ قَسِمَء وبالثّمَن إِنْ سَرَاه مِنْهُمْ تَاجِرٌ. 


نَم مُفْسَم) أي إن لم يقع القسم. لأن الشركة قبل القسمة عامة فتقلّ المضرّة 
(وَيِالْقِيمَةٍ إن قُسِمَ) لما سيأتي (و) أخذه (بِالثّْمَنِ إن شَرَاهِ مِنْهُم) أي من الكفار 
(تاجِرٌ) وأخرجه إلى دار الإسلام» لأنه لو أحذه بغير شيءٍ لتضر التاجر. وقال الشافعي: 
من وجد منا ماله بعد القسمة أخحذه بغير شيء أيضاء ولكن يعوّض الإمام من وقع في 
سهمه من بيت المال» وإن لم يكن في بيت المال شيم أعاد القسمة. 


ولنا ما روى الدَّارَقُطِيِيَ وَالمَيْهَقِي في «سننيهما) عن الحسسين بن عُمَارة» عن 
عبد الملك بن مَدِ يلار لوا ماين أن النبئّ يَلي: قال فيما أحرزه 
العدو فاستنقذه لبجم و منهم: «إن وجده صاحبه قبل أن يُقُسم فهو أحق بهء وإن 
وجده وقد فق فإن شاء ا بالشمن». وفي وسنن الدَّارَفْطنِ» عن إسحاق بن عبد الله 

١ 03 ا‎ 0 

بن ابي فؤوَّة وعن رِشّدِين» عن يونس0("©) كلاهما عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد 
اللهء عن أبيه» [عن](2 عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله َلِيةٍ يقول: «من وجد 
ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له ومن وجده بعد ما قسم فليس له شيء». وقال: 

وقال البيهقي: الحسن بن عمارة» متروك إلا أنه قال: قال الشافعي: قال أبو 
يوسف: حدّثنا الحسن بن عمارة؛ عن الحكم بن عُيَيْنة» عن مِفسَمء عن ابن عباس» 
عن رسول الله يِةِ في عبدٍ وبعير أحرزهما العدو, ثم ظفر بهماء فقال عليه الصلاة 
والسلام لصاحبهما: (إن أصبتهما قبل القسمة فهما لك بغير شيء» وإن أصبتهما بعد 
القسمة فهما لك بالقيمة». فرواية أبي يوسف هذا الحديث عنه يدلّ على إصابته في 
هذا الحديثء إذ لا يلزم؟ من كون الشخص متروكاء أن يكون كل فردٍ من أفراد 
حديثه متروكاً. 

وفي ابم الطراني» عن ياسين ارات عن الزُهْرِي» عن سالمء عن أبيه 
مرفوعاً: «من أدرك ماله في الفيء ء قبل أن يقسم فهو له وإن أدركه بعد أن يقسم فهو 
أحقٌ به بالشمن» ٠‏ ورقأة ابن عدي في «الكامل» وضعف ياسين الزيّات. ٠‏ وفي «مراسيل 
أبئ داودع) عن تميم بن طرّفة قال: جد رجل [مع رجلٍ]” ( ناقة له فارتفعا إلى النبي 
)001 حرفت في المطبوع إلى: رشيد بن يونس» المثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في 

سنن الدارقُطني ٠١1‏ كتاب الفرائض والسير وغير ذلك» رقم (78). 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


1" كتابُ الجهاد 
وَعَبِدٌ لَهُمْ أَسْلَّمَ نَمَةَ فَجَاءَنَ أَوْ طَهَرْنَا عَلَيِهمْ عَتَقَ. 15111 


يده فأقام [أحدهما(" البيّنة أنها ناقته» وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من العدو فال 
عليه الصلاة والسلام: وإذا شعت أن تأخذها بالئمن الذي اشتراها به فأنت 0 بهاء 
بال فل عن ناقته). وروى الطراني في «(معجمه) عن جابر بن سَمُرَة قال: أصا 

العدو ناقة رجلٍ من بني سُلَيم ثم اشتراها رجلٌ من المسلمين؛ فعرفها صاحِيهاء فأتى 
النبين يَكِدٍ فأخبره فأمره النبي يل أن يأحذها بالثّمن الذي اشتراها به صاحِيُها من 
العدوء وإلآّ يُخِلّي”2 بينه وبينها. 


ومن الآثار ما في «سان الدَارَقْطيِيَ) عن قبيصة بن ذُؤَيْب” ” أَنّ عمر بن 
الخلا قال: ما أصاب المشركون من أموال المسلمينء فظهرٌ عليهمء فرأى رجل 
متاعه بعينه فهو أحق به من غيره؛ فإذا قُسِمْ ثم ظهروا عليه فلا شيء له؛ إنما هو رجل 
منهم. وفي روايةٍ: هو أحق به من غيره بالشمن. قال: وهذا مرسل. وفي «مصئف [8؟5 
أ] ابن أبي شَيْبَة عن خلآسء عن عليّ: نحو ذلك. وقال ابن حزم: رواية لآس 
عن علي صحيحة؛ ويروي عن زيد بن ثابت» ولكن بإسناد فيه ابن لَهِيعَة فَتَعَدد طرقه 
بح رفيفه الاحتجاج به» كيف ولا معارض له. 


(وَعَنْنَ) هذا مبتدأ (لهخ) أي لأهل الحرب صفته (أَسْلَح ثَمَّة) أي في دار 

الحرب صفة ثانية (فَحَاءَنَا) بأن جاء إلى دار الإسلام؛ أو إلى عسكر المسلمين 7 
دار لحرت زلو ظهزنا عتدية) عطي على ما خيله زه عَتَقَ) هذا خبر المبتداً. 

يَغْئّق لما روى أحمد في (مسنده)) وابن ابي شَيْبَة في «مصنفه)ء والرانق .5 في 
«معجمه) من حديث الحجّجاج» عن مِفْسَمء عن ابن عباس: أن عبدين خرجا من 
الطائف إلى النبئ يَكَِمِ فأسلماء فأعتقهما رسول الله كل أحدهما: أبو بَكرَة ا 
لفظٍ لابن أبى شَيِبَة بهذا الإسناد: أن المج يك كان يعتق من أتاه من العبيد إذا 
أسلمواء قل أغيقا يوم الطائف رجلين أحدهما: أبو 50 سْعيَ به لأنه تَدَلن ببكرة 
ونزل من الحصن. 


وفي «مراسيل أبي داود) عن عبد ربه بن الحكم أن لدبي ككة وسكه لها 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(؟) ولفظ الطبرائي في المعجم الكبير ‏ في التسخة المطبوعة ‏ 584/5: «خلي».: عن الصحابي 
جابر ابن سَهُرة. 
في سنن الدّارقُطني 54/4 211١‏ كتاب الفرائض والسير وغير ذلك» رقم (10"). 


كاب الجهَادٍ يلف 


كَعَبِدِ مُسْلِم شَرَاةُ ار مان هنا هُا وَأَدْحَلَهُ دَارَهُم. 


وَلا يَتَعَوَض تاجرْنًا ثَمَةَ لِدَمِهِمْ وَمَالِهِمْ إلا إذا أَحَذَّ مَلِكَهُمْ مَالَهُ أؤ غَيْرْهُ بعلمه. 
اي وَل مَكُنْ حَرْبِي ها سند وقِيلَ لَه إن أقَنتَ 
هُنَا سَنَةَ نَضَعُ عَلَيِكَ الجزية. 


م 


حصر الطائف خخرج إليه أرقّاء من أرقّائهم فأسلمواء فأعتقهم رسول الله يليد فلا 
أسلم مواليهم بعد ذلكء رد عليه الصلاة والسلام الولاء إليهم. وفي «ستنه) عن علي 
قال: رج عبدان إلى رسول الله َك بوم الحُدَئْبِيَة قبل الصلحء فكتب إليه مواليهم 

قالوا: يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبةٌ في دينكء فإنما خرجوا هرباً من الرق» فقال 
ناسّ: صدقوا يا رسول الله؛ رُدَّهم إليهم. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: «وايله ما 
أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا 
الدين». وأبى أن يردّهم وقال: «هم عتقاء الله). 


(كَعَبْدٍ مُسْيِم) أي كما يعتق عبد مسلم (شَرَاهُ كَافِوٌ مُسْتَأْمَنٌ هُنَا) أي في دار 
الإسلام (وَأَدْخَلَهٌُ دارهم) أي دا ر أهل الحربء وهذا عند أب عحشرقة روقال ابو مرسن 
ومحمد: لا يعتق» وبه قال مالك وأحمد. ٠‏ وفي مذهب الشّافعيّ وجة: أنه لا يصحٌ بيع 
العبد المسلم من الكافرء وعنه قول: إنه يصح. وفي «النهاية) عن «الإيضا يضاح): وعلى 
هذا الخلاف إذا كان العبد ذميّاً, لأن المُسْتَأْمَن يُجْبَر على بيعه ولا 6 من إدخاله 
دار الحرب. 


زولا يَتَعَرَضُ تَاجِرْنًا قَمّ) أي في دار الحرب (لِدَمِهم وَمَالهِم) ) لأنّ في تعرّضه 
لواحدٍ منهما غدراً بهم» وهو ممنوعٌ منه. (إلا إذا أَحْذدَ مَلِكُهُمْ مَالَهُ) أؤ حبسه (أَوْ) أخل 
(غَيْرُهُ) أي غير ملكهم مال الاجر (بِعِلْمِه) أي بعلم ملكهم ولم ينههٍ لأنهم نقضوا 
عهده فيباح له التعرّض لهم كالاسِير والمتلصص. قيّد بدمهم ومالهم, لأنه لا يجوز له 
أن يتعرّض لفروجهم, لأن الفروج لا تحلّ إلا بالملك» ولا ملك قبل الإحراز بالدّار. 


(وَمَا أَخْرَجَهُ) التاجر من دار الحرب بطريق التعوّض ودخل به إلى دار لزنام 
مَلَكَهُ) لمحقّق سيب الملك فيه وهو الاستيلاء على مباج (خراماً) أي ملكاً رايا 
ال ا اعد ديه 


(وَلآ يُمَكْنُ خربي) من الإقامة لكا أي في دار الإسلام (سَنَةً) بأمانٍ (وقيل 
لَهُ) عند الأمان (إنْ أقَمْتَ هُنَا سَنَةٌ نَضَعْ [ه؟؟ بع عَلَيِكَ الجزيّة) بعد ذلك 


الف كتَابٌ الجهَادٍ 


إِنْ أقَامَ سَتَةَ فَهُوَ ذِمَيٌ لا يُثْرَك أن يَرْجِعَ. 


[اقضل في الجرْيَة] 
ولا تَتغَيّرُ عي جِزْيَةٌ ة وْضِعَتْ بصُلْح. ع ةط ا عدا ماه ار ا 1 ا ا 31 


(فَإِنْ قا سَدَة) من وقت القول له (قَهو ُو دمي لا يرك ان يَرْجعَ) إليهم لالترامه الجزية. 
ثم إذا صار ذمياً مُضي المذة طروي له يسعأنف عليه الجزية بحول بعدهاء إلا أن 
يكون الإمام قال: إن مكقت سنةً أخذتها منكء فإنه يأخحذها منه حيقلٍء 6 دمه 
بعوده ال هن لل اننا لخروجه من ذمتنا. ومن أسلم ثمّة ثّةَ ولم يلحق بدارنا 
فماله ودمه اغير معصضوم عندنا وحم مالك والشّافعيّ بعصمتهما عصيية مقدّمة 
فتجب الدَّيَهُ في الخطأء والقَوَدُ فى العمدء لأنه قتل نفساً معصومة لغبوت العاصم 
وهو الإسلام لقوله عليه الصلاة « ركم «أمرت أن قاين الناس حتى يقولوا: لا إِله 
إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحمّها»2'7. فقد أثبت العصمة 
بالإسلام لا بالدّار. 


ولنا: قوله تعالى: لفن كان مِنْ قَوْم عَدُوْ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنْ فُكَحَرِيرُ رَقَجَةٍ 
مُؤْمِئَة(© فالآية سيقت لبيان أنواع القعل وموجباتهة فأوجب في المؤمن المطلق: دِيَةٌ 
وكفارة0"©, ثم أوجب بقل مسلم لم يهاجر إلينا: كفارةً فقط بقوله: ظقَإِنُ كان 
مِنْ قَْم عَدْوٌ لكن»4 أي المقعول إذا كان من الكفار داراً وهو مؤمن طإفْتَحْرِيرُ 
ركب ع أوجب بقل الذمي: دية ةّ وكفارة( 6 دل إيجاب الكفارة وحدها فيمن لم 
يهاجر على أن لا ديةَ لهء لأنه جعل الكقّارة كل الواجب» لأدذا كل المذكورء فلا 
يجوز أن يزاد عليهاء لأنها نسخ» فلا يجب على قاتله سوى الكفارة في القتل الخطأ 
لما تلونا. 


[فضل في الجزَة] 
(وَلا تَتَغَيّرُ جزيَةٌ وُضِعَتْ بصلح) لأنّ الموجب لها حينئذٍ هو التٌّراضيء فلا يقع 
على خلاف ما وقع عليه. والجزية: ما يؤخذ من الذمئ باعتبار رأسه» وسّيت جزية 


)١(‏ سبق تخريجه ص 25/94 التعليقة رقم: (؟). 

(؟) سورة التساى الآية: (837). 

م) وذلك لقوله تعالى: ظوَمَن ككل مؤيناً حَطَاً كخرئر رَقبَة مُؤمئةٍ وَدِيَةٌ مُسَلْمَةٌ إلى أَهْلِيع (النساء: 47]. 

(4) وذلك لقوله تعالى: ظوَإِنْ كان مِن قَوْم بَيتَكُم وَبَيِتَهُم مياق فَدِيَةٌ مُسَنّمَةٌ إلى أَهلِه وَتَخْرنر رَفَعةٍ 
مُؤْ مِنَةِ] [الساء: 35١‏ 


كِتَابٌ الجهَادٍ لذ 


وَإِذّا غُلِبُوا َأَقِرُا عَلَى أنلاكهم ُوضَعُ عَلَّى: كِتَابِيٌ وَمَجُوسِيّ وَوَنَبِيُ عَجَمِىٌ 


ًَْ 


عم وَأَرْبَعُونَ دِرْهَماء وَعَلَى المُتَوَسّطٍ نِضِفُهَاء وَعَلَى فْقِيرٍ 


لأنها تجزىء ‏ أي تقضي وتكفي ‏ عن القتل» إذ بقَبُولها يسقط القتل عن الذمي. 
ويكلّف أي يأتي بنفسه ويعطيها قائماً والقابض منه قاعداًء ولا يبل منه لو بعثها من يد 
نائبه ني أضخ الزوايات وذلك لقوله تعالى: «إخكى يفوا الجتزية عن يل وَهَمَ 
صَاغْرُونَ4 27 وإنما اعتبر الصلح به لما روى أبو داود في كتاب الخراج(2 أن رسول 
الله يي صالح أهل تَجرَانَ على ألفي حلّة: النصف في صَفَرء والبقية في رجب 
يؤدُونها إلى المسلمينء وعَارِيّة: ثلاثين دعأ وثلاثين فرساء وثلاثين بعيرأ وثلائين من 
كل صنفٍ من أصئاف السلاح يغزون بهاء والمسلمون ضامنون لها حتّى يردّوها 
عليهم إن كان باليمن كيدٌ أو عَدْرةٌ على أن لا يَهْدٍ يَهْدِم لهم بيعة© ولا يُخرج لهم قِبسٌء 
ولا يُفْتَنُوا عن دينهمء ما لم يُخيئوا حدثا أو يأكلوا التبا. ونجران: بلد من اليمن وأهله 
نصارى. والخحلة: إزار ورداء. 

(َإِذَا علِبُوا) بصيغة المجهول وكذا قوله: (وَأَقِرُوا عَلَى أَمْلاكهِمْ تُوضَعٌ عَلَى 
كِتَابِيٌ وَمَجُوسيٌ وَوَْفِيٌ ؛ عَجَمِي)ٍ أي دون عربيّ (ظَهَرَ غناه لِكُلُ سَنَهِ ثَمَانِيَةُ وَأَرَبَعُونَ 
دِزهماً) يؤخذ منه في كل شهر أربعة دراهم. 

(وَعَنَى المُمَوَسَطِ) وهو من يملك نصاباً (نِضفُهَا) أي أربعةٌ وعشرون درهماًء 
يؤخذ منه في كل شهر درهمان (وَعَلَى فَقِيرِ يَكْتَسِبْ) أي يَقِدرُ على الكسب سواء 
ا ا يؤخذ منه في كل شهر درهم 
لِمَا روى ابن أبي شَّيْبَة في «مصنفه) في الإمارة عن على بن مُشهر0؟»» عن الشَّيبَاني» 
عن أبي عون محمد بن عُبَهْد الله التَّمَفِىَ قال: وضع :عتمر بن الخطاب الجزية على 
رؤوس الرجال: على الغني ثمانيةً وأربعين درهماء وعلى المتوسط أربعة وعشرين 
درهماً  577[‏ أ]» وعلى الفقير اثني عشر درهماً. 


.)59( سورة العوبة» الأية:‎ )١١( 

(؟) محفت في المخطوط والمطبوع إلى: كتاب الأموال» والصواب ما أثبتناه من «نصب الراية» 45/9 4ع 
وهو عند أبي داود في السنن 475/5 »47٠0‏ كتاب الخراج والإمارة ))١5(‏ باب في أخذ الجزية 
(حكءء كي رقم 141١‏ 50). 

(7) البيعةٌ: معبد التُصارى. المعجم الوسيط ص 5لاء مادة (باع). 

(؛) فت في المطبوع إلى علي بر.. يسهر» والصواب ما أثبتناه مى الخطوط» و «نصب الراية» 4107/7 4. 


7 ع ع ع ع ع + ع ع ع ع ع ع ع ع ح جح ا ل ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0000 


سن حتيف فوضع عذ..هم .مالية واربعين» واربعة وعشرين» وائني عشر. ويُعْتَبَرْ وجود 
هذه الصفات العلارك أشر السمة. 

وقال الشافه. , و ين بالغ دينار. غنياً كان أو فقيرأء لما روى أبو 
داود والترمذي وقال: حديثٌ حسنء والنّسائي في الزكاة عن الأعمشء عن أبي وائل 
[عن مسروق(2 عن مُعَاذْ قال: بعثني وسول الله. َكِةِ إلى اليمن» وأمرني أن آحذَ من 
البقر من ثلاثين 0 او تبيعةق ومن كل أربعين مُسِنَّة( 2 ومن كل حالم ديناراً أو 
عِذْله مُعَافْر. والحالم: البالغ» والعدِل: بالفتح المثل من لاف الحس 0 وبالكسر 
المثل من الجنس. وَالمّعَفر: حي من هَمْدان يُنْسَبُ إليه نوجٌ من الغياب. وقال مالك: 
يُوضْعٌْ على الغني أربعون درهماً أو أربعة دنانير» وعلى الفقير عشرة دراهم أو دينار. 
وعن أحمد ثلاث روايات: ر راية: يفوض إلى رأي الإمام» 4 قال الثوري ابو عُْجَكِدَةَ 
كوواية: أقلها دينار وتجوز الزيادة. ولا يجور التقصان» ورواية: كقولنا. 
أحمد في رواية» لأن عمر ضرب. الجزية على ل سواد العراق لتر من ا 
ولم يسأل عن أديانهم» ولذنه يجوز استرقاقهم إجماعا فكذا وضع الجرزية عليهم 
و هن بويا وتعفد الشقان والذل وقال سيد لوست لين الجياود 
والنصارى ومن وافقهم في اصل دينهم وأمن بكتابهم كالسّامرة لليهود. والإفرنج 
للنصارى. وقال الشافعي: لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى والمجوسء وفي أصحاب 
صحف إبراهيم وشيث وإدريس ورَبْر دواد ومَئْ تمسك بدين آدمء وفي السّامرة والصابئين 
وجهان في مذهبه: أحدهما تؤخذء وثانيهما لا تؤخذ. وقال مالك: تؤخذ من جميع 
الكفاز إلا من مش رك مركن 

والدليل على أخذها من أهل الكتاب قوله تعالى: لِقَالُوا الذِينَ لا يُوْمِنُونَ يالل 
ل باليَؤم الآخر ولآ يُحَدْمُونَ ما حرم م الله وَرَسُوَلُهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الحَقّ مِنّ الَّذِينَ يوا 
الكقات حنن ينوا الجزيّة عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغْرونَ2©27#: وعلى أخذها من المجوس: ما 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعء» وإثباته الصواب لموافقته لما في سنن الترمذي »”٠0/*”‏ كتاب 
الزكاة (ه) باب ما جاء في زكاة البقر (6)», .قم (577). 

(؟) التّبِيعٌ: ما أتم الحول من البقر. معجم لغة الفقهاء ص١5١.‏ 

222 الْمْسِبَّة: من البقر» ما جاوز السنتين. معم. لغة الفقهاا مس 159. 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


)0 سورة التوبة. الآية: [فحيةة 


كناب الجهَادٍ 1 


5 ومء# 2 7 15 
لا عَلَّى وَنَبِيّ عَرَبيٌ» قن ظهر عَلَيد ة فَطِفْلَهُ وَعِرْسْهُ في,. 2" مُرنَدُ فلا يُقبلُ مِنْهُمَا 
إل الإسشلامٌ أو ١‏ لسّيف» 
رواه محمد بن الحسن في «الموطأ» وابن أب شَيِدَة فى لإمت حفه) عن مالك» ع 
الزّهْريٌ: أن رسول الله عَتِيَدِ أحذ الجزية من عسجوس الور 2.1 وأن عمر أخذها من 

وما رواه البرّار في «مسنده)ء ورم في «غرائب مألك) من حديث 3 
عوف: 1 (أنبيع07© سمعت 0 الله عَتَِي 010 0 بهم سنّة اهل 00 
وفي البخاري؛ ولم يكن عمر أنخذ الجزية حتى شهد عبد الر<همن بن عوف أن رسول 
ايه عَتَِبد أخذها من مجوس شَجر. وكذا رواة يد وجماعة. وعن المُغيرّة الس 5 
ب] بن شُغْبَة أنه قال لعامل كسرى: أمرنا نبينا يَلِةِ أن نقاتلكم حمّى تعبدوا الله 
وحدم أو تؤدُوا الجزية. رواه أحمد والبخاري؛ وكانوا عبدة الاوتان. 

(لا) أي لا توضع الجزية (عَلَى وَتَنِيْ عَرَبِيْ فَإِنْ ظهرّ عَلَيْهِ) بصيغة المجهول 
أي علي الوثني العربيٌ (فَطِفْلَهُ 000 أي زوجته (ضيء) ) أن الحبرج عَلدِيْة سبى 
ذراري”؟ أؤطاس وجراو لاتيم وتتسيها بين الغائمين (وَلآ) توضع أيضأ على (مُرْقَدٌ) 
سواء كان من العرب أو العجمء فإن ظهِرَ عليه فطفله ونساؤه في2) لأن أبا يكز سبى 
تسناعء بني حنيفة وذراريهم لما ارتدُوا وقسمهم) فوقم في سهم علي الحنفيةٌ فأؤلدها 
ابنه محمد ابن الحنيفة. ثم كر المرتة اخلظ من عقر دري الغرت» راذا كإن 
ذراري المرتدّين ونساؤهم يجبرون على الإسلام» بخلاف ذراري عبدة الأوثان من 
العرب ونسائهم. (قلا يُقْبَلَ مِنْهُمَا) أي من الوثبي العربيّ ومن المرتدٌ (إلآ الإشلامٌ أؤ 
السَيْف) زيادةً في العقوبة عليهماء لآن كفرهما أغلظ من كفر غيرهما. 

أما المشرك العربيء فلأن التبي يكيم نشأ بين أظهرهم والقرآن نزل بلغتهمء 
فالمعجزات أظهر في حقّهم. وأما المرتدّ» فلأنه كفر بعدما مُدِيّ إلى الإسلام ووقف 
على محاسته 6 الأحكام. وقال مالك والشافعيّ وأحمد: يجوز استرقاق وثنيٌّ العرب» 
لأن استرقاقه إتلاف له حكماء فيجوز كاتلافه خقنيقة: ولنا: قوله تعالى في حقّ عبدة 

الأوكان من العرنتة ورتم مُه أؤ يُسْلِمُونَ74". ولا توضع أيضاً على زنديق» بل إن 
(؟) سبق شرحها ص 235554 التعليقة رقم: .)١(‏ 
(") سورة الفعح. الآية: .)١5(‏ 


4ك كَِابُ الجهادٍ 


و على 0 ل يُخَالِطُ النّاسَ» وَل عَلَى صَبِيٌ وافرأق ومَمْلُوك: وَأَعْمَي وزَّمِنء 


ل ار وَالإِسْلام» 201111001010100 


جاء قبل أن يؤخذ وأقرٌ أنه زنديقٌ وتاب تقبل توبته» وإن أَحِذَّ ثم تاب يقتل ولا تقبل 
[توبته ولا](١؟‏ منه الجزية؛ لأنه يعتقد في الباطن خلاف الظاهر. 


(وَلآ) توضع (عَلَى رَاهِب لآ يُخَايِطٌ النّاسّ) وذكر محمد عن أبي حنيفة رحمه 
ائنه أنها توضع عليهء وهو قول أبي يوسف وقول للشافعي وأحنيد: لأنه ضيّع القدرة 
على العملء فصار كمن عطل الأرض الحَْرَاجِيّة عن الزراعة» ووجه ما في «الكتاب» 
أنه لا قتل عليهم إذا كانوا لا يخالطون الناس» والجزية في حمّهم لإسقاط القتل. 


(وَلا) توضع (عَلَى صَبِيّ و)لا (امرآة و)لا (مَمَلُوكِ و)لا (أغمى ولا (زَّمِنٍ 
9 ولو كانوا غنيّين لأنّها بدن عن القعل أو القعال. وَمَنْ عدا المملوك(© لآ يقعل 
ولا يقاتل لعدم الأهلية. ويدخخل في المملوك القَِ © ل وال ونا 
لا توضع عليه لأنها بال عن الت فز بق أ ش عو الدرةا في عقا بالعتان. وعلى 
الاعتبار الأوّل يجب وضع الجزية» لأن الأصل يتحمّق في حىّ المماليكء لأن 
المملوك الحربي يقتل» فيتحقّق البدل أيضاًء وعلى اعتبار الثاني لا يجبء لأنّ العبد 
لا يقدر على النصرة فلا يجب عليه البدل [فلا توضع بالشلك]0©. 


(و)لا توضع على (فَقِيرٍ لآ يَكْنَسِبْ) أي لا يقدر على الكسب كالمريض في 
السنة كلّهاء أو في أكثرها إقامة للأكثر مقام الكلّء أو في نصفها ترجيحاً لجانب 
الإسقاط في العقوبة» بخلاف القادر على الكسب التارك له؛ فإنها تؤخذ منه كمن قدر 


(وَتَسْقطٌ) الجزية (بِالْمَوْتٍ والإسلام) 7171 أ] سواء كان في أثناء السنة أو 


)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

0 أي الصبيّ والمرأة والأعمى والرّمن. 

(*) القِنٌّ: الّقيق الكامل الرّق» إذا لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق أو مقدماته كالمكائبة» والتدبير 
ونحو ذلك. معجم لغة الفقهاء ص .57097٠0‏ 

(4) سبق شرحها ص 217 التعليقة رقم: (7). 

(5) سبق شرحها ص 2.17 التعليقة رقم: (5). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


وَتَتَدَاحَل بالتكرار. 


َلآ تُحدَتُ بِيعَةٌ وَ كَبِيسَةٌ في دَارتا وَلَهُمْ عَادَةُ المُنهَدِم. 


بعد تمامها قبل الأحذ. وقال الشافعي: لا تسقط بعد تمامهاء وله فيما إذا أسلم أو مات 
في أثنائها قولان: أحدهما: أنه تؤخذ جزية ما مضىء والآخر تسقطء وهذا الخلااف 
يأني فيمن عَمِيَ أو صار مُفْعَداً أو زّمناً أو شيخاً كبيراً لا يستطيع العملء أو فقي لا 
يقدر على شيءٍ وقد بقي عليه سيء من الجزية» فإنه يسقط عنه عندناء وعند الشافعي 
لا تسقطء لأن الجزية وجبت عن العصمة الثابتة بعقد الدّمة» أو عن سُكُتَى فى دارناء 
وقد وصل إليه المعؤّض؛ فلا يسقط عنه العوّض بهذا العارض» كما لا تسقط به 
الأجرة. 

ولنا: ما روى أبو داود في «الحَراج)» والترمذي في الزكاة من حديث ابن عباس 
أن رسول الله كك قال: «ليس على المسلم جزية». قال أبو داود: وسَيِلَ سفيان 
الثوري عن هذا فقال: يعني إذا أسلم فلا جزية عليه. (وَتَقَدَاخَلَ) أي الجزية (بالتٌقزار) 
يعني إذا اجتمع على الذميّ أكثر من حول لا تؤخخذ منه إلا عن حول واخن وه قد 
أبى سحتيفة : تقال أبواءيوديف وميد كا خل عن الجميع؛ وهو قول الشافعي وأحمد. 

(وَلآ تُخدَثُ بِيعَةً) وهي معبد النصارى (وَ)لا (كَنِيسَةٌ) وهي معبد اليهود؛ ولا 
صومعة: وهي معبد اليُهبان» ولا بيت نار: وهو معبد المجوس (فِي دَرنا) أي في 
الأمضار, قيل: ولا في القرى» وهذا الخلاف في غير أرض العربء وأا فيها فيمنعون 
من ذلك في الأمصار والقرى قولاً واحداً. ويمنع المشركون أيضاً من الشُكتى فيها 
(وَلهمْ إِعَادَةٌ المُنْهَدِم) لأن الأبنية لا تبقى دائماً ولجريان التوارث من لدن رسول الله 
كه إلى يومنا بترك البيّع والكنائس في أمصار المسلمين. ولمًا أقرهم الإمام فقد تمهد 
إليهم الإعادة بطريق الدلالة إلا أنهم لا يمكنون من نقلها ولا زيادة في محلّهاء لأنه 
إحداثٌ في الحقيقة. 

روى البيهقي في «سننه) عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ككل ولا خصّاء 
في الإسلام؛ ولا بُنْيَان كنيسة». إلا أنه ضعّفه. وروى أبو عُبَهِد القاسم بن سلام بسنده 
إلى توبة بن الدمر الحضرمي قاضي مصرء عسّن أخبره عن النبئ كلِِ قال: ولا خصاء 
في الإسلام ولا كنيسة». وروى أيضاً بسندٍ فيه ابن لهيعة إلى عمر بن الخطاب أنه 
قال: لا كنيسة في الإسلام» ولا خصاء. وروى مالك في «الموطأه عن ابن شهاب أن 
رسول الله يلد قال: دلا يجتمع دينان في جزيرة العرب». قال مالك عن ابن شهاب 


لق كْتَابٌ الجهَادٍ 


وَمَيّرَ مُيِرَ الذّمَيْ في: زَيّه وَمَرْكبه وَسَرجيو وَيلاجه فلا يَدْكَبُ خَيْلا وَل يَعْمَلُ 
بسلاح, وَيُظْهرُ الكسيِيجُ, وَيَكبُ عَلَى سَرْج كإكاف. 


وَمُيْرَتْ نِسَاؤُهُمْ في الطوقٍ وَالْحَمّام ويُعَلَّمُ عَلَى دُورِهِمْ لله يَسْتَغْفدِ لَهُم 
السَائِلُ. 


فَمَحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتّى أتاه اليقين» أن رسول الله يَكَِْةٍ قال: «لا يجتمع 
دينان في جزيرة العرب». فأجلى يهود حَيْبَ وأجلى يهود د و فَدَك. وجزيرة 
العرب هي أرض 00 وقد سبق تفسيرها في الزكاة. وسمّيت جزيرة لأنها جَرَرَتٌ 
عنها المياه التي حَوَاليهاء كبحر البضرة وعُمَان وَعَدَنْ ا وَالجَرْرُ: المّطع. 

(وَمَيْوَ الذّمَئْ) من المسلم (فِي زَيّهِ) أي لبسه فلا يلهَسُ طَيْلَّسَاناً'» مثل 
طَيْلَسَانَ المسلمينء ولا رداءً مثل أرديتهم (و)في (مَرْكَبِهِ وَسَرْجهِ وَسِلآحِه) إظهاراً 
ين وصيانة لمن ضعف يقينه من المسلمين عن الميل إلى دينهم؛ كما 

يشير إليه قوله تعالى 7511 ا ب]: ولولاً أنْ 1 التّاسٌ أنه وَاحِدَةٌ لَجَعَلْتا لِمَنْ 
َكْثْر بالؤحلن لِبِهُوتَهِعْ شمُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجٍ عَلَيِهَا يَظْهَوُونَ#” "كمي الآيةورولان 
المسلم بكرم والذمي يُهَاء حتّى يضيّق عليه الطريق ولا يُبِدَأْ بالسلام» 5 يُجَاب إلا 
ِعَلَيكء ولأنه لو لم مر لعلّه يُغامل معاملة المسلمين» وذا لا يجوز. 

(هَلا يَرْكَبْ) الدّمِيَ (خَيْلاً وآ يَعْمَلُ) أي لا يحمل (بسٍلاح) لأنه ليس من أهل 
الجهاد. وهذا في الحضر وججوٌرٌَ له في السفر لاحتمال الاحتياج إليه (وَيُظهِرُ 
الكُسْتِيجٌ) بضم الكاف وسكون السين المهملة وكسر التاء الفوقية فياء ساكنة فجيم: 
وهو خيط غليظط يشدّه الذميّ فوق ثيابه» ولا يُظْهِرُ الرُّار المتخذ من الإبرئيسه9© 


(وَيَرْكَبٌ) عند الضرورة (عَلَى شوج قإكافيٍ)”'2 وذكر التْمُرْنَاشِي أنه يكتفي في 
كل لوس الملامة :ا تعارفه أهله: لذن المقهيد د يحصل به ٠‏ (وَمَيْرَتْ يِسَاؤُهُمْ) عن 
نساء المسلمين ( في الطرّقٍ وَالحَمَام, ويُعَلُمُ عَلَى دُورهم) بعلامة (لِمَلاً يَسْتَغْفْرَ لهم 
السَايْلُ) إذا وقف عليهاء ويمنعون من تَعْلِية أبنيتهم عليناء ولا يُنقض عهدهم بقتل 
مسلمء بل يُقَاد إن كان عمدأء وتجب الدَّيّة إن كان خطأء ولا بوطء مسلمةٍ بل يحدّ 
)١(‏ الطَيْلّسَان: ضرب من الأوشحة يُلْبَس على الكتفء أو يحيط بالبدن» خبالٍ عن التفصيل والسخياطة 

وهو ما يُغرف في العاميّة المصرية بالشال. المعجم الوسيط ص 5١‏ 0. مادة (طلس). 

(؟) سورة الزخحرف» الاية: (707). 
() الإبرتيهم: أحسن الحرير. المعجم الوسيط ص *. 
(5) أي كحرف الكاف في الهيئة. 


كمَابٌ الجهَّادٍ لمق 
وَمَضْرِفُ الجزْتة وَالحَرَاجٍ وما أخدَ مِنْهُ لآ حزب مَصَالِعحا: كسَدٌ ثَغْر وَبنَاء 
جشرء وَرِرْقٍ العُلَمَاءٍ وَالعُمّالٍ وَالْمُقَاتلَة وَدُرْينِهِمْ. 


ولا بسب نبئ من الأنبياء» فلا يُفْنَم ماله» بل يجري عليه الحكم مثلما يجري على 
مسلم صدر منه مثله. 

1 وصار كالإبَاء عن أداء الجزية على المذهبء لأن ما ينتهي به القتال التزام 
الجزية» وقَبُولها لأدائهاء فالالتزام باق فيسقط القتال» وينتقض على رواية «واقعات 
الخسامي» اعتباراً للانتهاء بالابتداء» بل ينتقض بالنّحاق بدار الحرب» أو بالغلبة على 
ا من دارنا للحرب» لأنهم لمّا صاروا وي علينا نحلا عفد الدمة عن فائدة دضع 

شد الحرب» فلا يبقى. وإذا انتقض عهده صار كالمرتدٌ في الحكمم إلذ أنه سيد 
يجوز أن يُسْتَرقٌ وأن توضع عليه الجزية ثانياً بخلاف المرتدٌ. 

(وَمَضْرفٌ الجزيّة وَالْخْرَاج) مبتداً مضافٌ (وَمَا أَخِدَّ مئه) أي من الحربيّ زبلا 
خزب) كهذية ونا اعد من الغاشر ('2: أو من الذمي إذا مر عليه؛ وما صُولِحَ عليه على 
ترك القعال قبل نزول العسكر لساحته (مَصَالِحُنَا) خبر المبتدأ (كَسَدٌ فَفْرِ) بالخيل 
والؤجالء والثّمْر: موضع المخافة من فروج البلدان. (وَيِنَاءِ جثير) وهو مما يُرْفْع ويُوضَعء 
وقنطرة وهي: ما يحكم بناؤه فلا يرفع (وَرِزْق العُلَمَاءِ) أي المشغولين بعلم الشريعة 
وطلبتهم (وَالعْمّالِ) أي الذين يقبضون الزكوات والعشورات والجزية والكراجات. 

(وَالمُقَاتِلَةٍ وَدَرْتِتِهِمْ) أي ذريّة العلماء والعمال والمقاتلة» لأنه مال وصل إلى 
المسلمين بلا قتالٍ فيصرف في مصالحهم. وهؤلاء حبسوا أنفسهم لنفع المسلمين؛ 
فكان الصرف إليهم صرفاً في مصالح المسلمين, ونفقة الذراري على الآباء» فيعطون 
كفايتهم كيلا يشتغلوا عن مصالح المسلمين» ولا يورّث عطاء من مات منهم في 
نصف السنة» لأنه صدقة(2 وهى لا تملك إلا بالقبض» وإن مات فى آخرها يسحت 
دفعه لورثته إقامةً لتمام السنة ا قبضه إياهء وعلى هذا قيل: إن الإمام أو الموّذن أو 
المدس 50783 ب أ] إذا مات قبل أن يقبض معلومهء ليس لوريعه أن يأعذوا ذلك. 

واعلم أنّ بيت المال أنواع أربعة: أحدها: هذا الذي ذُكر. وثانيها: الزكاة 
والغْشْرء ومصرفها: ما ذكره الله تعالى في قوله تعالى: ْنَا الصَّدَقَاتُ لِلْمُمَراءي9) 
(1) العاشر: هو الذي يأخذ الغثور. وَالعْشْدْ: هو ما يؤخذ من زكاة الأرض التي أسلم أهلها عليهاء وهي 

التي أحياها المسلمون من الأرضين والقطائع. المعجم الوسيط, 505» مادة (عشر). 
(؟) في المخطوط: صلةء والمثبت من المطبوع. 
(*) سورة التوبةء الآية: (70). 


"١‏ كتَابٌ الجِهَادٍ 


ا ١‏ 0 
م رن ات ها إلا كيل 


الآية.... وثالثها: مهس الغنائم والتسغادن و3 “» ومصرفها: ما ذكره ايه تعالى فى 

قوله تعالى: طقن لله جُفعة»2".. الآية.. ورزائمها “اللقطاكة والتركات التي 3 وارات 
لهاء وديّات مقتولٍ لا ولي له ومصرفها: الفقراء الذين لا أولياء لهم؛ يعطون منه 
نفقتهم وأزدِيتهم وتكفن به موتاهم» ويعقل به جنايتهمء وعلى الإمام أن يتقي الله 
ويصرفه إلى كل مستحق قدر حاجتِهِ من غير زيادةٍ ولا نقصانء فإن قصّر في ذلك 


أحكام المُوتدُ] 

(وَمَنِ ازْقَد) عن الإسلام؛ (وَالعِيَادْ يالله) من ذلك المقام (عُرِضٌ عَلَيْهِ الإشلامٌُ) 
على سبيل الندب رجاء أن يعود دون الوجوبء لأن الدعوة قد بلغتهء» وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد (وَكُشِفَتْ سُبْهَتُهُ) إن كانت له شبهة؛ لأن في ذلك دقع شرّه بأحسن 
الأعريرة (فْإِنٍ اسْتَمْهَل) أي طلب أن 0 (حُبِسَ قلاقة ايَّامٍ) للمهلة, انها مدّة ضربت 
لإبلاء”"2 الأعذار كما في شرط الخيار (فَإِنْ تاب فِيهَا) قُبل (وَإلا قْتِلَّ) من ساعته في 
ظاهر الرواية لقوله عَتلِةِ: «من بدّل دينه فاقتلوه). رواه أحمد والبخاري. ولأنة حربي 
بلغته الدعوة فيقتل في الحال من غير الإمهال» كالكافر الأصليء [ولا](؟2 يجوز تأخير 
ما وجب للحال لامر موهوم في الاستقيال. 

وفي «النوادره عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه يستحتبّ أن يؤججل ثلاثة أيام, 
طَلَتَ ذلك أو لم يطلب. وفي أصحٌ قولي الشافعئ: إن تاب في الحال ولا قُيِلٌ من 
غير الإمهال» وهو اختيار ابن المُنْذِر. وقال الثوري: يُستتابٌ ما رُجِيَ عودُةُ. وقال 
الزُْري9: يُدْعى ثلاث فإن أبي قُتِلَ. وفي «المبسوط»: إن ارتدٌ ثانيا وثالثاً فكذلك 


وى القكاره ته ركو رسن حا ابل تغالتى فتن الآرش مرو "سادق فى انمه لوي تدم 
الوسيط ص 55", مادة (ركز). 

220( سورة الأنفال؛ الآية: (41). 

26 أَبلامُ عُذْراً: أي داه إليه فَقّبله. القاموس المحيط.ء ص 575١.ء‏ مادة (يَلِيَ). 

(54) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(5) في المطبوع: الثوري» والمثبت من المخطوط. 


كناب الجهَادٍ 20 


وَهِيَ بِالتّبري عَنْ كل دين سِوَى الإشلام: أو عَم الْتقَلَ إِلَيِه. وَقَدلُهُ قَبلَ 
العَرْرض توك نَذْبٍ بلا صَمَانٍ. 


ول ملكهُ عَنْ مَالَهِ مَؤقوفاء 11#3#5 


يستتاب» وبه قال أكثر أهل العلم لإطلاق قوله تعالى: 8َإقَإِنَ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآنَوا 
الوَكَاةَ فَكَلُوا سَسِيلَهُ2'74 وقال مالك وأحمد 0-0 لا يستتاب من تكرر منه ذلك» 
كالزنديق لقوله تعالى: «إإِنَّ الزوق آمَنُوا ثُمَ كَمَووا ثُْ آمَثُوا ثُمَ كَمَوُوا ثُمَ ارْدَادُوا كثراً لَمِ 
زفق 

يكن الله ليَمْفِرَ لَهُهِ0"©. 

ولنا في الزنديق روايتان: في رواية: لا تقبل توبته كقول مالك» وفي روايةٍ تقبل 
كقول الشافعيّ» والخلاف في حقٌّ أحكام الدنياء وأما فيما بينه وبين أنه تعالى فتقيل 
بلا حلاف لقوله تعالى في حقٌّ المنافقين: 0 الذي تاتذا وَصلّخوا274 إلى قوله 
تعالى: تويك مَعَ مَعَ المؤميين4” والآية التي استدلّوا بها إنما هي في حقٌّ من ازداد 
كفراء لا فى حقٌ من آمن وأظهر التوبة. وعن عن أبي يوسف: أنه إذا تككرّر منه الارتداد 
يقتل من غير عرض الإسلام» لأنه 00 بالدّين. 

(وَهِي) أي توبة المرتدٌ (بِالتّيَي عَنْ كُلُ دين سَوَى الإسلام, آو عَمًا انتقلَ إِلَنْه) 
لحصول المقصود به» وهذا بعد إتيانه بكلمة الشهادة كما في «الريضاح). (وَفَثْلهُ) 
مبتدأ أي قتل المرتدٌ (قَبل العقزض) أي عرض الإسادم عليه (تَرْكُ تذب بلا ضَمَانِ) أن 
العرض مندوبٌ إليهء و. مَنْ [7”58 اب] يقول بأنه واجبٌ» فعنده أن قتله قبل العرض 
حرامٌ» لأنه توك 0 وأمًا انتفاء الضمان عند الكل فلن الكفر عبيح خ لقتلهع والعرض 
ندبٌ أو واجبٌ رجاء رجوعه. 

(وَيَرُولُ مِلْكّهُ) أي ملك المرتدٌ (عَنْ مَالِهِ) زوالا (مَوْقُوفاً) على تبينٌ حاله» وبه 
يزول» وبه قال الشافعي في قولٍء واختاره العُرَنِي وهو ظاهر الرواية عن احمد. قال 
ابن المُنْذِر: وهو قول أكثر أهل العلمء لأن أثر الود في إباحة دمه, لا في زوال ملكه 
كالمَمْضِيئ عليه بالوججم والقَوّد. 

ولأبي حنيفة: أن المرتدٌ قد زالت عصمة نفسه بالودَّة لأنه ي يصير حربياً حتّى 
)١١(‏ سورة التوبة» الآية: (0. 
(؟) سورة النساءء الآية: (/ا"١).‏ 
(؟) سورة البقرة» الأية: .)١5٠(‏ 
(4) سورة النساى الآية: (45 .)١‏ 


لتنا كتَابٌ الجهَادٍ 


قَإِنْ أُسْلَّمَْ عَادَ. 

وَإذا مَاتَ أَؤْ قُتِلَ أو لَحِقَ بِدَارَهِم؛ وَحكمَ ب عَقَقَ َدَيَرْهُ وَأمُ وَلَدِه وَحَلَّ 
دَيْنْ عَلَيْه وَكَسشِبُ إشلامه لِوَارِثِه الفعلم كل رده فيء. 

َقْضِي دن كل حال من كسب يلك الحالٍ. 

وَبَطلَ نكاحة وَذْبَْحُةُ وَصَحٌ طلاقةُ وَاسْتِيلادُةُ. 
يقتلء فكذا عصمة أموالهء لأنها تابعةٌ لنفسه؛ غير أنه لما كان مدعراً إلى الإسلام 
بالإجبار عليه ويُِبجى تمؤده إليه لوقوفه على محاسنه توقفنا في أمره. (فَإِنْ أَسْلَمَ عَادَ) 

مكحيل هذا العارض هن الارتداةت؟ كان لم يكن في حق زوال الملك. وإنما 
قيدنا بهذاء لأن هذا العارض معتبرٌ في حقّ إحباط العمل من الطّاعات: وفي حقٌ وقوع 
القُؤقة بينه وبين زوجته» وفي حق فَْضية تجديد الإيمان. 


(وإذا مَاتَ أو قُتِلَ) على ردّته” © (آو لَحِقَ يدارم وَحَكِمَ بهِ) أي بلحوقه بدارهم 
(غتق مُدَبّرَه!" وأمٌ وَلدِو”") لأنه باللّحاق صار من أهل الحربء وهم أمَواتٌ في حقّ 
أحكام الإسلام لالمطاع ولاية الإلزام عنهم كما انقطعت عن الموتى» فصار كالميت» 
وهو يَعْتِق مديِّرةُ وأمُ ولده؛ إلا أنه لا يستقر لحاقه إلا بحكم حاكم حئ لاحتمال عوده 
إلينا. 

(وَحَلٌّ دَيْنٌ عَدَنْهِ) لأن الدّين المؤجُل يصير حالاً بموت المديون» واللحوق 
بدارهم إذا حُكمَ به في حكم الموت. (وَكَسْبٌ إسلامِه لِوَارِئِهِ المُسْلِمء وَكَسْبُْ رِدَتَهِ 
فَيِءٌ) وقال أبو يوسف ومحمد: كلاهما لورثته المسلمين (وَقُضي دَنْنٌ كل حَال) من 
الإسلام والرّدّة (مِنْ كسب بَلْكَ الخَال) فَيْفضَى دَينُ حالٍ الإسلام من كسب الإسلام؛ 
ودين حال الوٌدّة من كسب الرٌدّة. وعند أبي يوسف ومحمد: تُقُضَى ديونه منهما. 
(وَتِطَلَ نِكَاحُهُ وَذَبْحُهُ) اتفاقاً وكذا إرئه, لأن هذه الأمور تعتمد الملّة» ولا ملّة للمرتدٌ. 
(وَصَحْ طَلقهُ وَاسْتِيِلدَرُن)9' اتفاقاًء فإن قيل: 0 تقع الفُدقة» فكيف يُتَصَوَّرُ منه 
الطلاق؟ أَجِيب: أن الفسخ الذي يقع بالائة تَععدٌ المرأة له فإذا طلمها وهي في 
العدّة وقع الطلاق» وكذا لو ارتدًا معاً فطلقها فأسلدما معاً لا يدفسخ التكاح ويقع 
الطلاق. 


)١١‏ في المخطوط: رواية» والمثبت من المطبوع. 

(7) سبق شرحها ص 2١7‏ التعليقة رقم (1). 

(5) سبق شرحها ص ١ء‏ التعليقة رقم (8). 

(4) الاستيلاد: وطء الأمة المملوكة ابتغاء الولد منها. معجم لغة الفقهاء ص 510. 


وَيُوقَفُ بَيعْهُ وَمَعَاَتُهُ إِنْ أَسْلَّجَ تَمَذَ وَإِنْ مات أؤ قَتِلَ أؤ لق وَحْكمَ به 


فإن جَاءَ مُشلماً قَبلَ حكم. فَكَأْنهُ لَه يَرْد. وَإِنْ جَاءَ بَعْدَهُ وَمَالَهُ مع وَرََ 


. 


عه لد ايت ل اقفن وز مقا افون لي 
ولا تقتل مزتدة, وَتحْبَسُ حَشَى تشلم. 8 1111111[0[11611101011101010000000001 


(وَيُوقَفَ بَيِْعْهُ وَمَعَامَلَتُهُ) من شراءٍ وإجارةٍ ورهن وهبةٍ وعتقٍ وتدبير وكتابةٍ 
ووصيةٍ (إنْ أَسْدَم فَهَذَ وَإِنْ مَاتَ آؤ قُتِلَ او لَحِقَ وَحُكِمَ بِهِ بَطَلَ) وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا يُوقَفُ بل ينفذ تصيفه سواء أسلم أو مات أو لحق» وهو قول مالك 
والشافعيٌ (فإن جَاءَ) المرتدٌ (مُسْيماً قَبْلَ حَُكم) بلحاقه إلى دار الإسلام (فَكَأَنْهُ لَمْ 
يَرْقَدّ) وأم ولده ومدبّره باقيان على ملكه. 


(وَِنْ جَاءَ بَعْدَهُ) أي بعد الحكم بلّكاقه. (وَمَانَُهُ) بعينه (مع وَرَنَتِهِ أَحَدَهُ) لأن وارثه 
إنما خلفه لاستغنائه عنه. فإذا عاد ظهرت حاجته وبَطّل حكم الخَلّف» لكن إِنما يعود 
إلى ملكه بقضاءٍ أو رضاءٍ 5953 أ]. قال الحلواني: ولو كان هذا بعد موته حقيقة 
بأن أحياه ابله تعالى وأعاذه إلى الدنياء لكان الحكم كذلك» إل أنه خلاف العادة. قيّد 
بماله. لأنه لا سبيل له على أمهات أولاده ولا مدبّريهء لأن القاضى قضى بعتقهن عن 
ولاية لشرعية ”قله بلقن : وقفدكا ينالهابعيمة لكنه لذ بعك مضه إذا باعه الوارت ولا 
قيمته لأنه باعه وأتلفه في وقتٍ كان فيه سبيل من ذلك. 


(وَلا تَقْخَلُ مُوْتَدَةٌ) لكن لو قتلها إنسانٌ لا شيء عليه سواء كانت حرّة أو أمةء 
كذا فى «الميسوط). (وَتَخْيَسٌ حَنَّى تَسْلِم) أو تموت» وقال مالكء والشافعن» 
ووأحمدع20 واللبك) والزُهْرِي») والأؤرَاعِىَ ومكحولء» وحماد: تُفْعَلُ لما روف 
يكِيْدِ قال: «من بدّل دينه فاقتلوه). وكلمة «مَنْ) تعمّ الرّجال والنساء كقوله تعالى: 
0 م 7 0 4 
وفمن شهد منكمُ الشَّهْرَ فَلْمَضْمَة04". ولنا ما روى الطبرانيّ في (معجحجمه) عن مُعَادْ 
بن جبل أن رسول الله يَكَِيٍ قال له حين بعثه إلى اليمن: «أيما رجلل ارتدٌ عن الإسلام 
فادعه. فإن تاب فاقبل منه» وإن لم يتب فاضرب عنقه بالسيفء وأيما امرأةٍ ارتدّت عن 
الإسلام فادعهاء فإن تابت فاقبل منهاء وإن أبت فاشتييها». 


.)١88( سورة البقرة» الأية:‎ )١( 


وَصَحّ تَصَرْفهَاء وكشباها لِوَرَْتِهَا 


وروى ابن عَدِي في «(كامله) بسندة إلى أبي هُرَيْرة أن امرأةٌ ار تدك على عهد 
رسول الله كيد فلم يقتلها. ولكن صُعّفَ من رواية حَمُْص بن سُلَيِمَا د. وروى ابن أي 
سَيْبَة في «مصنفه) عن عبد الوّحهن بن سليمان» ووكيع؛ عن أبي حنيفة» عن عاصم. 
عن أبي رَزِينء عن ابن عباس أنه قال: النساء لا يُفْعَلْنَ إذا هنّ ارْتَدَدْنَ عن الإسلام 
ولكن يُحْبَسْنَ ويُذْعَينٌ إلى اللإسلام ويُجْبَدنَ عليه. ورواه محمد بن , الحسن في 
«الآثار»» عن أبي حنيفة) ورواة عبد” الزراق: في ومصتهةة في آخر القصاص» عن سفيان 
الثوري» عن غامم) عن أبي رَزِين به. وأخرج الدَارقطنِيَ عن علي أنه قال: المرتدة 
تُشئّكاب لا رك ل يشتأن و20 يها. وأخرج عبد الورّاق نحوه عن عطاءء 


وروى عبد الرّرّاقَ عن الثوريّ؛ عن يحيى بن سعيد: أن عمر بن الخطاب أمر 
في أمّ ولد تنصّرت أن تُبتاع في أرض ذات * مُؤْنَةا"؟ عليهاء ولا تُتاع في أهل دينهاء 
فبيعت بِدُومَةٍ الجَئْدَلٍ7" من غير أهل دينها. (وَصَعٌ تَصُرفُهَا) في مالها ( (وَكَسْبَاهَا) أي 
كسب الإسلام وكسب الرّدّة» وفي بعض النسخ: وكسبهاء أي سواء كان في الإسلام 
أو الودّة لِوَرَنَتهَا). لأن ملكها باق ولا حرابة منها حتى يكون مالها فيئاً بخلاف 
اللمرتك) وليين الكل فَيئاً كما قال مالك والشافعيٌ» لأنه مات كافراء والمسلم لا يرث 
الكافر. ولا يرئها زوجهاء لأن الرُوجية قد انقطعت بالارتدادء وهي لا تُفَْلّ فلم يتعلّق 
حقّه بمالهاء إلا أن تكون مريضة فيرثهاء لأنها تصير فادّة بالارتداد. 


وعن الحسن: أن المرتدة تضرب كل يوم تسعةً وثلاثين [سوطً]”/؟ حتّى تُشلم 
أو تموت» وكذا الأمة. وفي «الجامع الصغير): وتجبر المرأة على الإسلام حرّة كانت 
أو أمة؛ تحدم الأمة مولاها لما فيه من الجمع بين الحقّينء » بأن يُججعل منزل المَؤلى 
سجناً لهاء ويُفْرَض التأديب إليه. 


وفي «الإيضاح): وقال أبو حنيفة: 751 بع إذا احتاج المَؤْلى إلى خدمتها 


78/1١ استأتيت بكم: أي انتظرت وتربصت. النهاية‎ )١( 

(5) المُؤْتَهُ: القوت. المعجم الوسيط ص *86» مادة (مأن). 

(6) دُوْمَة الجَنْدَل: حصنٌ بين مدينة النبي يك وبين الشام» وهو أقرب إلى الشام. وهو الفصل بين 
الشام والعراق. المصباح المنير ص 25١4‏ مادة (دوم). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتَابٌ الجيادٍ 0 


وصَحٌ ازْتَدَادُ صَبِيْ يَعْقِلُ وَإِسلام وَيُجْبِر عَلَيِه ولا يُدْمَرُ إن أتى. 


دفعها القاضي إليدء وأمره أن يجبرها على الإسلام؛ وأرسل إليها الآاضي كل يوم 
يهدّدها ويضربها أسواطاً حتّى تموت أو تُشلِم. والصحيح أن يدفعها إلى المَوْلى احتاج 
أو استغنى: طلب أو لم يطلبء لأن الحيس تصرّف فيهاء وهو إلى المولى. 
(وَضَعٌ ازْتِدَادٌ صَبِيٌ يَعْقِلُ وَإِسْلامُه, وَيُمبِم) الصبي المرتدٌ (عَلَيْه) أي على 
الإسلام (وَلآ يفْحَلُ إن اتَى) وإن بلغ كافراًء ولكن يُخبسء ذكره التَّمْدِتَشِيَء وهذا عند 
وقال مالك وأحمد: يه فل إذا بلغ ولم يرجع» لأنه صار أهلة للعقوية. وقال أبو 
يوسف: أرتداده ليبس تدان وإسلامة إسلامٌ وهو مول لأحمد وسخئون المالكي لقوله 
له «رُفِعَ القلم عن ثلاث: عن الصبيّ حتى يحتلم" 2. ومن كان مرفوع القلم لا 
يُعنّى الحكم في الدنيا على قوله, أمَا الإسلام فيصحٌ منه لأنٌّ الصبيٌ أهلٌ للرسالة. قال 
اله تجالي: «إواتياة الحكع صَبِتيم24" فعلم ضرورةً أنه أهلٌ للإسلام؛ ولأنه سبب 
الفوز بالسعادة الأبدية» فيكون محض منفعة في الأمور اللاتيرية والأعروية حادت 
الارتداد» فإنه محض مضرة. 
وفي «المحيطة: روى ابن أب مالك؛ عن أبي يوسيف: : أن أبا حنيفة رجع إلى 
قول أبي يوسف. وقال الشافعي وزفر: إسلامه ليس بإسلام» وارتداده ليس بارتداد» وما 
الإسلام فلأنه تبعٌ فيه لأبويه» فلا يجعل أصلاً, لأن التبعية دليل العجزء والأصالة دليل 
القدرة وبينهما تناف. وأمًا الارتدادء فلأنه مضِرَةٌ [محضة]2"0 لأنه سبث لحرمان إرثه» 
لفق بيئة م امرأته 00 لما 0 وجحوب نفقته على أبويه أو 
ا حديفة ومتحمك: في ي الإسلام أنه أتى بمحقيقتة وهو التصديق بالجنان 
والإقرار باللسان» وفي الوَدّة أتى بحقيقة بحقيقة الكفر وهو الجحود والإنكار وقد اعتبر 
النبي يَكِقِ إسلام الصبي فيصحٌ منه. روى البخاري في «تاريخه» عن عُؤْوة قال: أسلم 
الشيخين» ولم يخوجاهء عن ابن عباس: أن رسول ايل كلنء(*) دفع الدّاية إلى على يوم 
)220 أعرسة أي داود في سننه 50/4م كتاب الحدود (/79), باب في المجنون يسرق ا يشنيس هذا 
»)0١90‏ رقم .)41١353(‏ 
(7) سورة مريم» الآية: .)017١‏ 
(9؟) ما بين اللحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


وفع مع ممعويورد م مععععرونونوور عقوو ووه عع مم ووو وو وين و امبرو رورمو منود ده يدهمو رن وبر واه وي م لبر ملم م( 


بدرء وهو ابن عشرين سنة. قال الذهبي في «مختصره»: وهذا نض في أنه أسلم وله 
ات من تر اسدن» إل نعل في أنه انتم وهو ابن سبع سنين [أو ثمان]('2: وهو قول 
عوْوّة. انتهى. م ل ا ا 

سَعِقَشكُ فر إلى الإشلام طُراً لماع لش ران سوس 


وروى البخاري في وصحيحه) قال: كان غلامٌ يهوديٌ يخم النسي كلد 
فمرض» فأتاه عَِبَرَ يَعْو ده فُقَعَد عند رأضه فقال له: «أسلم): فنظر فنظر إلى أ وهو عندمى 
فقال: أَوِع أبا القاسم» فأسلمء فخرج النبيّ عد وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه 
من النار» ). وَعَرض عليه الصلاة والسلام الإسلام على ابن صجيّاد وهو غلامٌ لم يبلغ. 
ولولا أنه يعتبر منه ل يعرطية عليه وأما الصبيّ الذي لا يعقل فلا يصِحٌ ارتداده ولا 
إسلامه كالمجنون, لأن إقراره لا يدل على اعتقاده فلا يعتبر. ولو ارتدّ الشكران الذي 
لا يعقل لاي يصِحٌ ارتداده,» اوبه قال ماللك» وأحمد ني رواية) والشافعي في قولٍ. لأنه 
غير عالم بما يقول» وَالودّة ُبتتى على تبدّل الاعتقاد. 


هذاء ويُحكم بإسلام الوثبي وشبهه 701 أ] بتلقّظه ياحدى كلمتي الشهادة, 
00 أو مكرما لقوله يكِيهِ: «أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا: لا إله إلا 
لله)”؟. ويحكم بإسلام الكتابي بتلفظه بكلتي كلمتي الشهادة مع التبرؤذي عن دينه 
الذي علج ريع دخوله في دين الإسلام» لأن من أهل الكتاب من يعتقد نبوة 
محمد عَكِنَِ ويدّعي أنه كله سول العرى امف قلا يد مع ثليه عر طرئه ودخوله 
في دين الإسلام. 


ويكفر من وصف الله تعالى بما لا يليق به تعالى وتقدّسء ومجر راسم جن 
أسمائه» أو استخفٌ به أو بأمرٍ من أوامره ونواهيه؛ أو انكر وعده بالثواب للصالحين أو 
وعيده من العذاب للطالحينء أو عاب النبي يَكلِةٍ ولو بشعرة من شعراته؛ لأنه 
استحفافه يمن ككله0" الله هن كل وده أو انكر خلافه الشيخين لثبوتهما بالإجماع» 
أو صحبة أبي بكر لثبوتها بالنصّ حيث قال تعالى: «إإِذْ يَمُولُ لِصَاحبهِ لآ تَخْرَنْي0*) 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(؟) سبق تخريجه ص 2357/56 التعليقة رقم: (؟). 
() في المطبوع: عَظمهء والمثيت من المخطوط. 
(4) سورة التوية» الآية: (40). 


كاب الجهّادٍ 8" 


[فضل في البُغَاة] 


وَالبِعَاةٌ قَوْمَ مُسْلِمُونَ خَرَجُوا عَنْ طَاعَة الإمَام, فَيَدْعُوهُمْ إلى 2373700 


ليها 


وعليه اتفاق المفسرين» أو رمى عائشة بما بتأها اله منه من قول أهل الإفك» لأنه إنكار 
لما ثبت في كتاب الله. وفي «المحيط؛ مَعْرِيًاً إلى «الفتاوى): الساحر إن اعتقد أنه 
خالقٌ لما يفعل فإن تاب عن ذلكء» وقال: عالت كدي وتيوأ مما اعتقد تُقْبَلٌ 
توبته ولا يُفْتلٌ» لأنه كافد أسلمى وإن لم يعب قُيِلٌء له وقال أبو حنيفة في 
«المجرد»: يُفْعَلُ ولا يُقْبل قوله: إني أترك السحر وأتوب منه, إذا شهد الشهود أنه الآن 
ساحث أو أقرٌ بذلك. 

وكذا المرأة الساحرة تُقْتل. وفي «المُنْتقَى: أنها لا تُقْلَه ولكن تحبس وتضرب 
كالمرتدّة) الأول أصح لِمَا في البخاري» و«دسنن بي داود)؛ و(مسند أحمد): أن عمر 
كتب إلى نوّابه أن اقتلوا الساحر والساحرة. ولما رواه الدَّارَقُطنِيَ عن جُئْدُب مرفوعاً: «حدّ 
الساحر ضَرْبَةٌ بالسيف». ولأن ضرر كفرها ‏ وهو السحر ‏ يتعدّى فتكون ساعيةً في 
الأرض بالفساد بخلذف المرتدة والححرينية) وذلك لدفع فسادها الذي يقوق بين النمرء 
وزوجته؛ ولا تُقْبَلُ توبتها في الأصح لأن ما يُْكَلُ لأجله لا يرتفع بالتوبة» وقيل: تُقّبلء لأنه 
لا يلزم من عدم ارتفاعه العمل به كالسلاح في يد اللّص التائب. 

ثم تَعْلّم السحر وتعليمه حرامٌ بلا خلافٍ بين أهل العلمء ومن اعتقد إباحته 
كفر. وعن أصحابنا ومالك وأحمد: يكفر الساحر بتعليمه وتعلّمه وفعله سواء اعتقد 
تحرعه أو لاء ويُقْتَل. وما الكاهن: وهو العاف الذي يَخدِس2©22) وقيل الذي له رئك2) 
من الجن يأتيه بالأخبار. [فقال أصحابنا]: إن اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء 


[فقضل فِي البِعَاةٍ] 


(وَاليُعَاٌ) جمع باغ 0 مشيكون خَرَجُوا عَنْ طَاعَةٍ الإقام) الحقّء وهو: الذي 
اجتمع عليه التسماميون: أو ثبتّت إمامته من الإمام الحىٌّ (فيَدْعُوهُمْ) الإمام (إلى 


)١1(‏ في المطيوع: يحدثء والمثبت من المخطوطء ومعنى يحدس: يظن ويخمّن. المعجم الوسيط ص 
4 مادة إ(حدس). 

(7) الوئي : الجِنّئْ يعرض للإنسان ويطلعه على ما يزعم من الغيب. المعجم الوسيط ص .75٠١‏ مادة 
(رأى). 

() ما بين الحاصرتين ساقطٌ من المخطوط. 


١‏ كتَابٌ الجِهَادٍ 
٠‏ و 
العَوْدِ وَيكشِف شبِهَتَهُمْ. ااااا ااا ا 00 1111111[11100ذك 


الهؤي) إلى طاعته (وََكْشِفُ شَبْهتَهُ) لما في «مصنف عبد الوراقَ»» و«سان النّسائي 
الكبرى» في خعصائص علي عن ابن عباس أنه قال: الخاخريحت الخؤور الحتزلوا في ذا 
وكانواستة الآف» فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة لعل أَكَلَّمْ هؤلاء القوم. قال: إني 
أخافهم عليك. قلت: كلاء فلبست ثيابي ومضيت حتّى دخلت عليهم في دارهم وهم 
مجتمعون فيهاء فقالوا: مرحباً  *7[‏ بع بك يا ابن عبّاس» ما جاء بك؟ قلت: أنيتكم 
من عند أصحاب النبي صلَّى الله تعالى عليه وسلّم المهاجرين والأنصار» ومن عند ابن 
عم النبي صلى الله تعالى عليه وسلّم وصهره؛ وعليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله 
منكم؛ وليس فيكم منهم أحد. جنت لأبلّفكم ما يقولون» وأبلّغهم ما تقولون» فاتتحى 
لي نفرٌ منهم - أي عرض - قلت: هاتٍ ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلّم وابن عه وحَحتَيه2'2 وأُوَلٍ من آمن به؛ قالوا: ثلاث. قلت: ما هي؟ 
ع" آم 3 2 

قالوا: إحداهنّ: أنه حكم البإجال فى دين الله وقد قال الله: إن الححكم إلا 
د قلت: هذه واحدة. كد 1 و 

قالوا: وأمَا الثانية: فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنمء فإن كانوا كقّاراً لقد حلّت لنا 
نساؤهم وأموالهم؛ وإن كانوا مؤمنين لقد حرمت علينا دماؤهم» قلت: هذه أخرى. 


قالوا: وأمًا الغالئة: فإنه مَحَى نفسه من أمير المؤمنين» فإن لم يكن أمير 
المؤمنين؛ فهو أمير الكافرين؟! قلت: عند كم شيء غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذاء قلت 
لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب اننّه» وحدّنتكم من سنة نبيه ما يرد تولك هذاء 
ترجعون؟ قالوا: اللهمٌ نعم؛ قلت: أمّا قولكم: غك الرجان في :دين اللت فأنا أقرا 
عليكم أذ كلد طتر الله شكتمه إلى الخال في ارد انها ريع دوقم . قال تعالى: دلا 
تَقْثُلُوا الصَّيِدَ ونه عر إلى قوله: طيَخكمُ به ذَوَا عَدْلِ ملكو74" وقال فى المرأة 
وزوجها «وَإِنْ حَِفْتُم فُكُمْ شِقَاقَ بَيتِهِمَا فَائِعَتُوا حكماً مِن أَمْلِهِ وَحَكماً م: ين أفيقا" 
أنشد كم الله ل الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم أحقّء أم 
فن أرقن ثمنها ربع درهم؟. 


)١(‏ الحسنْ: زوج البنت. المعجم الوسيط ص 251١8‏ مادة (ختن). 
(١؟)‏ سورة الانعامء الآية: إلاه). 

(؟) سورة المائدةء الاية: (80). 

(4) سورة النساى الأية: (ه"). 


كَِابُ الجهَادٍ للقن 


فَإِنْ تَحَيرُوا م 2 مجتبين» حل لا يالهُْ القداء. 273*373 ه12 


قالوا: اللهمٌ بل في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم» قلت: أخرجت من هذه؟ 
قالوا: اللْهمٌّ نعم. ة قلت: وما قولكم: إنه قال ولم يسب ولم يغنم» أتسبون أمكم عائشة 
فتستسحلوث منها ما تستحلُون من غيرها وهي أمكم؟ لعن فعلتم : م 
ليست بأَمْنَا فقد كفرتم قال ادلّه تعالى: التي ول العو يسن مِنْ َنفُسِهِمْ وَأَرْوَاجَُهُ 
أمَهَاء اا 2 بين ضلالتين 0 منهما 00 أخرجت من هذه ا 
الله ارم وي س0 قال: اكتب هذا 
ما قاضى عليه محمد رسول النّه. فقالوا: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك 
عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب: محمد بن عبد الله. فقال: والله إني لرسول اللهء 
وإن كذبتمونيء يا عليٌ: اكتب محمد بن عبد الله 00 
محا نفسه) ولم يكن مجوه ذلك يحوأ بن النيوة: أَخْحر. جت من هذه الأخرى؟ قالوا: 
اللْهمٌ نعم. فرجع منهم ألفان» وبقي إبعاترهم فَقُتَلُوا على خلاتية قتلهم النهاجررد 
والأنصار. ولأنّ توبتهم تُوجى» لعل الشدّ يندفع بالتذكرةء قال تعالى: «وَذ كر فَإِنَ 
الل كرَى تَئْمَعُ المُؤْمِنِينَ04'؟ وهذه الدعوة ليست بواجبة» لأتهية قد علموا لماذا 
يقاتلون» فصاروا كالمرتدّين. 

(قَإنْ كََيرُوا) أي اختاروا مكاناً (مُجْتَمِعِينَ) أي وللقتال متهيئين (حَلّْ لَنَا قِتَالهم 
انِتِدَاءَ) كما ني «الذخيرة») و«المبسوطه» و«الإيضاح). وفي «مختصر القدُوري): أنه لا 
يحل 77551 أ أن نبدأهم بالقتال» بل إن قاتلوا فاتلداعو حي نفدق جمعهم وهو 
قول مالك والشّافعيَ وأحمدء لأنّه لا يحل قعل مسلم إلآ دفعاً ‏ وهم مسلمون 
بخلاف الكفارء فإن نفس الكفر مبيج لقتالهم. 

ولنا: أنّ خروجهم على الإمام معصيةٌ ومنكن و ا م عله فنقاتلهم 
وإث لم يبدؤناء ولقوله تعالى: طقَقَاتلُوا التي أتبيضي حَتَى تَفِيءَ اله أَمْرِ الهج "من غير 
قيد بالبداءة منهم. . ولقول علي مرفوعاً: لاسي خرج قوم في آخر الزمان أحداث 
الأسنان0*), سقهاء الأحلام2 0 يقولون بقول خخير البَرِيّة لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. 
)١(‏ سورة الأحزاب» الأية: (5). 
(؟) سورة الذاريات» الأية: (08). 
6') سورة الحجرات» الآية: (3). 
(؟) أي صغار الأسنان. 

(ه) أي ضعاف العقول. 


ب كتَابُ الجهادٍ 


وَيُجْمَرُ عَلّى جَرِيجهم, 0 مُوَلَيهِم إن كان لَهُمْ فلي 
ولا ُشبى ذَرْيْتّهُع, وَيُحبَسُ مَالْهُمْ إلى أن يثُوبوا. وَيُسْتَغْمَلُ سِلأحَهُم وَحَيْلهُم 
عِنْدَ الحاجة. 
يمُقون”'؟ من الدين كما تمّدق الشَهْمُْ من الرّمية» فأينما لْقِيْمُوهم فافمُلُوهم فإن في 
قتلهم الجر لمن قتلهم يوم القيامة». رواه أحمد والشيخان. ولأنَّ الحكم يُدَار على 
دليله. ودليل القتال منهم؛ وهو التحيّز والتهيّؤ والاجتماع موجودٌ ههناء فلو انتظر 
حقيقة حقيقة قتالهم لصار ذريعة إلى تقويتهم. 
| وفي «مصنف ابن أبي طَبَةه عن علئ كز الله وجهه أنه قال يوم الجمل: لا 
تتبعوا مُذُيرا ولا تُجِهرُوا على جريحء ومَنْ ع ألقى سلاحه فهو آمن. وفى لفك لمعن 
الضّشاك: أن عليًاً لمّا هزم ليده وا سوعانة أمر مناديه فنادى: أن لا يُفُكل مُقبلٌء ولا 
ميك ولا يُفْمَحُْ بابٌء ولا يُسْتَحَلٌ فرجء ولا مال. 
هذاء ويجوز قتالهم بكل ما يجوز به قتال أهل الحربء كالرمي بالنبل 
والمَنْجَيِيق» وإرسال الماء والنار عليهم.؛ والبيّات بالليل0©: لأن قتالهم فرضٌ كقتال 
أهل الحرب والمرتدّين. وقال مالكء والشَّافعِيَء وأحمد: لا يجوز قتالهم بِالمَنْجَيِيق؛ 
وإرسال الماء والنار إلا إذا لم يُدْقَعُوا بدونه. 
(وَيُجْهَرُ عَلَى جريحهم) أي يُشرع قَدْلّه ويم (وَيُتَبَع ] مُوَلَيهِمْ) كيلا يلحق 
بهم وبه قال مالك: وبعض أصحاب الشافعيّ. (إنْ كانَ ل فِفَهٌ) قيّد به لداع 
شرهم فيعا إذا لم يكن لهم فيه بدون الإجهاز على جريحهم والاتباع لمُوَلْيهم وَعَلَيِهِ 
يُحْمَلُ ما سبق عن على كرّم الله وجهه . وقال الشافعي: لا يجوز الإجهاز ولا الانباع 
في حال وجود الفعة, كما لا يجوز في حال عدمهاء وبه قال احمك: 
ولنا: أنهم إذا كانت لهم فعةٌ» يرجع الجريح والمُوَلّي إلى فنتهم ويصيران و 
عليناء ولا كذلك حال عدم الفئة. (وَلا تُْيّى ذُرْيَتُهُمْ وَيُحْبَسُ مَالهِمْ إلى أن يَتُوبُوا) 
فيردٌ عليهم إجماعاًء لأنهم مسلمون في دار الإسلام» فتكون أموالهم وذريتهم معصومةً 
بالعصمتين» وإنما يحبس مالهم عنهم دفعاً لشرّهم وكسراً لشوكتهم. 
(وَيُسْتَعْمَلَ سِلأحُهُمْ وَخَيْلَهُمْ عِنْدَ : الحَاجَةِ) وبه قال مالك وأحمد في رواية. 
وقال الشافعي: لا يجوزء وهو رواية عن جمد لأنه ال مسلمء فللا يجوز الانتفاع , به 
إل برضاه. ولنا: ما رواه ابن 58 شَيبَة في آخر «(مصنقهع في باب وَكْعَةَ الجمل: َأَنَّ 


)١‏ يرْقُونَ: أي يجورونه وتخرقوته ويََعَدّونه؛ كما يخرق السهم الشيء المرمين به ويخرج منه. النهاية لض 
(5) البيات بالليل: مفاجأتهم في جوف الليل. المعجم الوسيط ص 78 مادة (بات)» بتصرف. 


كاب الجهادٍ يل 


وَيَاغْ قَتَلَ عَادِل إن اذَعَى عَقَيْتَهُ يَرتُء كعكيه. وَلآ يَجِبُ شَيْءٌ بِقَثلٍ باغ 


عليًاً قَسَمَ يوم الجمل 7" ذ فى العسكر ما أجافوا عليه د أ عليوا شمن كواع 
وسلاح. وفي «الهداية): وكانت تلك القسمة للحاجة لا للتمليك» وللإمام أن كل 
ذلك في مال العادل عند الحاجق قفي مال الباغي أؤلّى, والمعنى فيه إلحاق الضرر 
الأدنى لدفع الأعلى - ويتاع كراعهم ويس ثمنه لأن حبس ثمنه أيسر وأحفظ 
للمالية» فإذا وضعت الحرب وزالت الفتنة رد دُ عليهم. 

(وَبَاغْ فَتَلَ عَادِلاً إن اذَعَى) الباغي (حَفّيْتَُ) أي كونه على الحقّء بأن قال: قتلته 
5+7 - بع وأنا على الحقّ (يَرِتُ) منه. وأما لو قال: قتلته وأنا على الباطل؛ فلا 
يرث منه» وهذا عند أبي حديفة ومحمد: وقال أبو برس لا يرث في الوجهين وهو 
قول الشافعي» لأنه قتل بغير حق قَيَحْدِمُ الميراث اعتباراً بالخطأ. ولهما: أنه [قتل]2© 
بتأويلٍ يسقط معه الضمانء» فلا يوجب حرماك الزرث» لأنه من باب العقوبة: 00 
كما يرث العادل من الباغي إذا قتلهء لأنه قتلّ بحقٌ. وني «الهداية» و«البدائع): أن 
العادل إذا أتلف نفس الباغي أو ماله لا يضمنء ولا يأئى لأنه مأمودٌ بقتالهم دفعاً 
لشدعم قال الله تعالى: فَقَاتَنُوا الّبِي بض حَتَّى حَشَّى نَفِيءَ إِلَى أمر اللّه2944؟ والباغي إذا 
قتل العادل أو أتلف ماله لا يضمن عتدناء ويأثم. 

وبه قال أحمدء والشّافعيَ في قولء لقول الرُهْرِيٌّ: إن الفتنة الأولى ثارت؛ 
وأصحاب رسول الله يله ممن شَهَِدَ بدراً كفيق فاجتمع رأيهم على أن لا يقيموا 

ع - 2 0 
على احدٍ حدًا في فرج استحلوه بتأويل القرآن» 0 قصاص ف في دم استحلوه بتأويل 
القرآن» ولا يردٌ مالٌ"» استعحلوه بتأويل القرآن؛ إلا أن يوجد شيء بعينه فيردٌ إلى 
صاحبه. وقال الشافعيٌ في قولٍ آخر: يضمنء وبه قال مالك. 

(ؤلآ يَحِبُ شَيْءٌ بِقَثْلٍ بَاغٍ مِفْلَه) في عسكر, كرهم. وقال مالك والشائمي: يجب 
موجب جنايته» لأنّ كل لى موضع تجب فيه العبادات في أوقاتهاء فهو كدا ر أهل العدل 
يجب فيه [ما يجب فيها]"2. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

زقة الكراع: اسم يَجمع الخيل والسلاح. المعجم الوسيط ص 85 مأدة (كرع). 
() ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) سورة الحجرات. الآية (8) 

رز ظة أسصبوخ: ماء والمفيلك نرى السخطو ل 


و5 نا بون الحاصرتين ساقط هن 
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1 جلو 5 


14 كمَابٌ الجِتَايَاتٍ 
ع غير سمومخ مه 
كتاب الجتايّات 

القَثْل الْعَدْ لعَمْد: ضَوْبٌ ّ قَضداً با يُفَوقُ الأُجِرَاء كتار وم 2 مُحَدّدِ وَلَو منْ 0 ختشبب 


اناه أذ موطع العلة لعا بخ :عن ولاية الإمام عار كدان الحري فلم يحب 
فيه الحدود والقصاصء لأن إقامتها للإمام, ولا ولاية له عليهم حال وجود موجباتهاء 
فلا تكون موجبةٌ في وقنهاء ولا تنقلب موجبة بعده كالقتل في دار الحرب. 

وكرة بيع السلاح من أهل الفتنة إن عُلِمَ أنه منهم, لأنه إعانةٌ على المعصيةء 
وقد قال الله تعالى: لإوَتَعَاوَنُوا عَلَى اليد والتّقُوَى وَلآ تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالعُدْوَانِ2"0. 
ولا بأس ببيعه ممّن لا يُعْلَم أنه منهم والله سبحانه وتعالى أعلم. 

كتابٌ الجتايّات 

الجداية في للق ما يوم من الفعلء سواء كان في نفس أو مالٍ أو غيرهما. 
وفي الفقه: فعلٌ محرمٌ في نفس - ويسمّى قتلاً ‏ أو طَرَفِء ويسمى قطعاً وجوحاً. 
والقتل فعل يُضَاف إلى العبد تزول به الحياة» وزوال الحياة بدون فعل العبد يسمّى 
موتاء والكل بأجل مسقى 

ثم القتل الذي يتعلّق به الأحكام من القصاص والدّية والكفارة» وحرمان الإرث 
والإثم على ما ذكر محمد في «الأصل» ثلاثة: عَمْدَّء وخطأء وشِبهُ عَمْدٍ (القثل العَمْدُ) 
هو (صَربٌ قَضداً بِمَا يّفَرْقَ الآخِرّاةء كََارٍ ومُحَددٍ, وَنَو) كان المحدّد (مِنْ خَشَب) أو 
حجر وهو المَزْوة 5 قشر قصب وهو اللّيطّة أو إبرة في [المقتل]("©: وهما( زادا 
م ما لا يطيقه البدن من المُكفّل في كون القعل به عمداً. 

ولا يشترط في الحديد ونحوه اجرح في ظاهر الرواية. قيّد بالقصد, لأن 
موجب هذا الفعل الإثمء وهو لا يعحقق إلا بالقصد. لأن الخطأ والنسيان مرفوعان عن 
هذه الأمة. وقيّد القصد بما يفدق الأجزاء» لأن قصد القتلى من أفعال القلب» وهي لا 
ل عليهاء ٠»‏ فأقيم استعمال الآلة القاتلة غالباً وهي المفقة للأجزاء ‏ مقامه نيدي اء 
كما أقيم السفر مقام 77573 أ] المشقّة؛ والنوم مضطجعاً مقام الخارج من أحد 
السبيلين» والبلوغ مقام اعتدال العَقّل. 


)١(‏ سورة المائدق الآية: (؟). 
زهة في المطبوع: المثقل» والمثبت من المخطوط. 
(7) أي الصاحبان. 


كتَابٌ الجِتايَاتٍ يفنا 


وبه ََنَمْ. وَيَجبٌ الْقَوَدُ. 


(وَبه) أي الفدل الحم لا بغيره مر: من انوع القعل (ِيَأَنَمٌ) القاتل بالإجماعء ولقوله 
تعالى: لوعن يَفْكْلْ مُؤمداً متعدّداً فَجَرَاؤُهُ جَهَنمُ خحَالِداً فِيهًاع(2... الآية. ولما أخرجه 
البخاري عن 0 عمر قال: قال رسول الله ينف «لا يزال المسلم في فُشحة من دينه 

ما لم يصب دماً حراما». والأ-حاديث في هذا الباب كثيرة. 

(وَيَجب) عطق على باتع (القَوَنُ) أي القصاص عيناًء إلا إن :بعشو الأولياء 
فيسقط الَقَّوُد بِعَفُوهم, لا إلى شييء أو أن يصالحوا على مال؛ فيجب ذلك المال 
بالصلح لا بالقعل؛ لأنّ حقّهم القَوَد وقد أسقطوه. ووجوب القود عيناً هو المرجّح من 
قول الشافعي؛ وروايةٌ عن مالكء وقول النَّحَعِي وسفيان الثوري» وابن سُبوُمة. ويخير 
الولي في قول الشافعي بين القصاص وأحذ الدّيّة بغير رضاء القاتل» وهو قول أحمد 
ومالك في روايةء وابن سيرين» وابن المُسَيِّب وجمهور المحدّثينء؛ لما أخرجه 

أصحاب الكتب الستة عن يَحيَى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: 

لعا فتح الله على رسول الله ٍ مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه يه ثم قال: 

دإن الله حبس عن مكة الفِيلَ وسلّط عليها رسوله والمؤمنين». إلى أن قال: «ومَن قُتل 

له قعيلٌ فهو بخير النْطَرئْنَ إما أن يُغطى الدّر وإنا أن يُقَاد أهل القعيل». 

وما أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي شُرَيْح الحُرَاعِي [الكغبى]<" قال: قال 
رسول الله تَكِدِ لما فتح الله عليه مكة: (ألا إنكم يا معشر شُرَّاعة قتلتم هذا القتيل من 
هُذَّيلء وإني عَاقِلُهُ فمن قُيل له بعد مقالتي هذه قتيلٌ فأهله بين خِيْرَتَينَ: إن أحجوا 
قعلواء وإن أحجوا أخذوا العقل». ولفظ أبي داود: (إمنا أن يأحذوا العقلء أو يأخذوا 
القَوّده. وفي رواية: «أو يقتلواه. وما رواه الترمذي عن عمرو بن سُعَيِبِء عن أبيه؛ عن 
جده: أن رسول الله كَكلَِهِ قال: «من قتلى متعمّداً دُفِمَ إلى أولياء المقتول: فإن شاؤوا 
قعلواء وإن شاؤوا أخذوا الدٌّيّة: وهي ثلاثون حقّة0": وثلاثون ججدّعة2©20): وأربعون 

حَلِقة9؟, وما صالحوا عليه فهو لهم؛. 

.)503( سورة النساى الآية:‎ )١( 

147/6 ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء والصواب إثباته لموافقته لما في: سنن أبي داود‎ )١( 
وسان الترمذي‎ .)50٠ 5( كتاب الدّيات (8).؛ باب ولي العمد يرضى بالدية (54)» رقم‎ »144 
.)١505( رقم‎ 2)١7( باب ما جاء في حكم ولي القعيل...‎ »)١14( كتاب الديات‎ ١/5 

هه الحمّة: من الزبل: التي أقت الشالغة من عمرها ودخمات في الرابعة. معجم لغة الفقهاى» ص 7م١.‏ 

(4) الجذّعَة: من الغنم: ما كان عمرها أكثر من ستة أشهرء ومن الإبل: ما أَتمّ السنة الرابعة ودخمل في 
الخامسة؛ ومن البقر: ما دحل في الثالثة. معجم لغة الفقهاء ص .١51١‏ 

(ه) الكَلِفَةُ: الناقة الحامل. معجم لغة الفقهاء ص .١55‏ 


وعم مقع وم م مجعم فم ممم روم رمف م ورم مهم ررد فود ووو وم م م المج م مم ممم بوام بر معفم فدرم م مهم مم مر و وام امقر م 


ولنا: قوله تعالى: «كُيت عَلَّيْكُم القِصَاصٌ في القَثْلَى2274 فإيجاب المال زيادة 
عليه وقوله تعالى: طإوَكتبتا علَيهِم فِيهَا أن النْفْسَ رد والمراد القعل العَشد 
لأن الله لله تعالى أوجب الدّيّة في القعل الخطأ بقوله: وَمَنْ كل مُؤْمِناً خَطَأ فكخْريئ رَكَبَة 
مُؤْمِئَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّعَةٌ إلى أَمْلِهِ إلا أن يَصّدَّقُواكُ7" وما أخرجه ابن أبي شَّيْبَة وإسحاق بن 
رَاهُوَيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككِنه: «العمد قَوَدّ إلآ أن يعفو ولي 
المقتول». وزاد إسحاق: «والخطأ عقلٌ لا قود فيه). 


وكية العسل: قتل(؟» العصا والحجرء ورمي السهم, فيه الدٌّيّة مغلّظة من أسنان 
الإبل» وما رَوُدْه 000 على رضى القاتل» وإنما لم يذ كر رضاه في الحديث» أن 
ذلك معلوم. إن من أشرف على الهلاك إذا تمكن من دفع الهلاك عن نفسه بأداء المال 
لا يمتنع من ذلك إلا من سَفِهَت نفسه. بود كيا كااا ان ن: خ-ذ بديئك إن شت 
دراهم؛ وإن شكت 513+ بع دنانئير» وإن شعت عُوُوضاً. ومعلوم أنه لا يأخذ غير 
حمّه إلا برضاء المديون» وهذا فاش في 0 ومنه قوله يَكيهِ: ولا تأخذ إلا سَلَّمَكَ 
أو رأس مالك»0.6© أي لا تأخذ إل سلمك عند المْضِي في العقدء ولا تأخذ إلا رأس 
مالك عند الفسخ. ومعلومٌ أنه لا يأحذ رأسه ماله إلا برضى الآخرء لأنّ الفسخ لا يتم إلا 
باتفاقهم؛ أو على أن المراد عدم جبر الوّلي على أخذ الدّيّة. 

ويؤيد ذلك ماروى البخاري عن أنس أن الوْبَئّع'"2 بنت النضر للمت جارية 
فكسرت تَييّتها"2, فطلبوا العفو فأَبَؤاء فعرضوا عليهم الأزش90" نبز و إلا السضاص: .فيجاء 
أوها أنس :بن النضر وقال: نا رضؤل انه اتكسه قدعة بيد" الدبف 9093 وايدي بعفت 


.)١,/4( سورة البقرةء الأية:‎ )١( 

.)48( سورة المائدة, الأية:‎ )١١( 

() سورة التساءء الأية: (857). 

(8) في المطبوع: قتيل؛ والمثبت من المخطوط. 

(ه) قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» 170/5: لم أجده بهذا اللفظ... وفي الباب عن ابن عمر قوله: إذا 
أسلفت في شيء فلا تأحذ إلا رأس مالكء أو الذي أسلفت فيه.. أخرجه ابن أبي شيبة بإستاد جيد. 

(7) محرّفت في المطبوع إلى الربيعة» والمثيت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في صحيح 
البخاري (فتح الباري) 5/5 253٠0‏ كتاب الصلح (7ه)» باب الصلح في الدّية (4)» رقم 0705 5). 

[ههة 0 في المخطوط: سنهاء والمثبت 0 من المطبوع. 5 

2 0 دِيّةَ الجراحة. المعجم الرسيط ص ©١.ء‏ مادة (أرش). 

25١0‏ ني المخطوط والمطبوع: سن» والمثبت هو الصواب. لموافقته لما في البخاري. 

2١‏ فت في المطبوع إلى الربيعة, والمثبت سس المخطوط وهو الصواب. لموافقته لما في البخاري. 


اب اجات م 


وَشِبِهُ العمدِ: ضَرْبٌ قضداً بير ما ذُكر. ..... 


بالق لا كر تبيقها(». فقال .رسول الله ضلئ الله تغاتى عليه وسلي: واكعاث اذه 
القصاص». فَرَضِيَ القوم وعَقَّواء فقال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلّم: «إن من 
عياد الله مَنْ لو أقسم على الله لأبره». ولو كان يجب الخيار للمَؤْلى بين القصاص 
والأدرش لخيرها رسول الله يَةِ ولم يُغلِمها بما تختار من ذلكء لأن الحاكم إذا تقدّم 
إليه أحدٌ في شيءء يجب له من شيعين, ولعت عندهء لا يحكم له بأخذ الشيئين» بل 
يحكم له بأن يختار أحدهما. وإن يائم القاتل الأولياء كلهمء يجب العِوّض عليه 
ل سا : هَمَنْ غُفِيَ لَهُ 


ع 


مِنْ أيه شَيْءٌ فَائْبَاعٌ بالمغدوفف وَأْحَاءٌ إِلَيْهِ يإخسَانٍ74". 


قيل: نزلت في الع وهو قول ابن عبّاس» والحسن» والصّحَاك ومجاهد 
وهو الموافق لام فإِن عَفَى إذا اشتُغمل باللام كان معناه: اليذل» أي فمن أعولئ من 
جهة أخيه المقتول شيئاً من المال بطريق الصلح لإفائّبَاعٌ» أي فلمن أغطي - وهو 
ولىّ المقتول ‏ مطالبَُةُ بدلّ الصلح على مجاملة؛ وحسن معاملة» وأكثر المفسرين 
على أنها في عفو بعض الأولياء» ويدل عليه قوله: ظشَّيِءِ» فإنه يُرَاد به البعض» 
وتقديره مَوْفَمَن غُفِيَ 4 عَنْهُ وهو القاتل» طمن أيه ]4 في الدين وهو المقتول مسي 42 
من القصاص بأن كان للقعيل أولياء فعفى بعضهم.ء فقد صار نصيب الباقين مالا 
وهو الدّيّة ‏ على حصصهم من الميراث. وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن 
عباس قئاع 0 أي فليتّبع غير العافي بطلب حصته؛ وليؤدٌ القاتل إليه حمّه 
وافياً من غير نقص!' 

(3)القعل (شبه العمفد رب قضداً بغَيْرِ مَا ذُكرَ) في العمد كالعصاء والشوطه 
00 رالصخيم غير المحدود» 0 عند د أبي - حنيفة. وعندهما: فر قصداً بما 
د فيه من معنى العمد بالنظر إلى قصد الفاعل إلى الضرب» ومعنى 
الجينا امن إلى تعدا بيد العا فشبه العمد عند أبي حديفة رحمه الله: أن يتعمد 
القعل0؟ بكل آلةٍ لم توضع للقتل للقعلء وعندهما: بكل آلةٍ لا تقعل غالباً. وعند مالك 
)١(‏ في المخطوط والمطبوع: سنهاء والمثبت هو الصواب. 
١؟)‏ سورة البقرق الآية: (4/ا١).‏ 
(5) في المطبوع: تقصيرء و ِ لمثبت من المخطوط. 
25 ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(ه) في المخطوط: القاتل» والمثبت من المطبوع. 


ف كنابٌ الجَانَاتِ 


لارعوهة مووووووووادد ءاد ووه و قرو وموم رة وق فوور و م ووو وممويونميي يوي ميم مه ممفوق ونم مهمه وار رو امو ام ونور ا ملم مل 


والشَافعيَ وأحسد: بكل آله أو فعلٍ لا يصلح للقتل» فلو ضربه بسوطٍ صغيرٍ ضرباً أو 
ضربين فمات» فهر شبه العمد عند الكل» ولو ضربه بسوطٍ صغير ووالى بين الضربات 
إلى أن مات 1+1 أ]ء فإن كان جملة ما والى بحيث يتل مده غالبا فهو عَنيِد 
محص على قولهماء وبه قال مالك والشافعي. وقال بعض المشايخ: هو شبه العمد 
على قولهماء كقول أبي حنيفة. 

ولو ألقاه من جبلٍ أو سطح. أو غرّقه في الماءء فشبه عمدٍ عند أبي حنيفة: 


وعمدٌ عندهماء ولو حَتّقه فمانتة فهواشيه عمدء إلا أن يكون معروفاً بذلك التوع من 
القتلء وعند مالك والشافعي وأحمد: يجب المَّوّد. ولو ضربه بحجر عظيم أو حشبة 
عظيمةٍ» فهو شبه العمد عند أبي حنيفة» وعمدٌ عند غيره لِمَا في الصحيحين من 
حديث أنس أن رجلاً رضخ(" رأس امرأةٍ بين حجرين فقتلهاء فرضخ رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم رأسه بين الحجرين. 

وما رواه البيهقي من طريق مُسَدَّد أن يهودياً رمى رجلاً بحجر فقتلهء فأقاده 
النبي د وما أتحرجه أبو داود والنُسائي وابن ماجه عن ابن جُرَيْج عن عمرو بن ديئار: 
أنه سمع طاؤُساً يُخُْبر عن ابن عبّاس» عن عمر أنه نشد2©0 قضاء رسول الله صلّى اللَّه 


- 


تعالى عليه وسلّم في الجنين؛ فجاء حَمَلُ [بن مالكع بن التّابَة© فقال: كنت بين 
امرأتين» فَضَرَبَتْ إحداهما الأخرى بمشطّح فقتلتها وجنينهاء فقضى رسول الله لل 
ِعُرَةِ - أي عبد أو أمةٍ ‏ وأن تُقْعَل بها. والمشطّح عمود الخباء”»: ولأنه قصد إلى 
الضرب بآلةٍ يُقْتَلُ بمثلها في الغالب» فيتعّق به القصاص كالمُحَدّد. 

ولأبي حنيفة رحمه الله قوله ككِِ: «ألا إِنّ دِيّة الخطأ شبه العمد ما كان 
بالسوط والعصا مئة من الإبل» منها أربعون في بطونها أولادها». رواه ابن حجان 
وأصحاب السنن سوى الترمذي. وما أخرجه أبو داود والترمذي والنّسائي وابن ماجه عن 
سُلَيمانَ بن كثير» عن عمرو بن ديئاره عن طاوس» عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله 


)١(‏ الوَضحٌ: الشّدْخ, وهو أيضاً: الدّقُ والكسر. النهاية ؟5559/5. 

(؟) في المخطوط: شهد؛ والمثبت من المطبوع؛ وهو الصواب, لموافقته لما في ستن ابن ماجه ؟/ 
الى كناب الديات .)5١١(‏ باب دية الجنين ))١١(‏ رقم (55141). 

(*) خحرّفت في المخطوط إلى جمل بن النابغة» والمثبت من المطبوعء وهو الصواب لموفقته لما في 
سان أبي داود ع/8م4»ه 559, كتاب الديات (58)» باب هية الجنين» 2))١9(‏ رقم (5/ا45). 

2١‏ في المطبوع: البناع والمثبت من المسخطوط. 


كناب الجنايَات حا 


فيه الإثْمُ وَالكَفَارَةُ وَدِيَةٌ مُعَلْطَةُ عَلَى العاقِلة. 


وَهُوَ فِيمَا دُونَ النّفْس عَمْدٌ, وفي الحَحطأء فغلاً أؤ قَضداء كَرَميهِ عرضاً 
فَأّصَاب آدَمِيَا أ رَفِيهِ مُسْلِمَاً طَنَهُ صَيْدا أؤ حَرْبِيا .. 


الخطأء ومن قُتِلَ عمداً فهو قَوَدٌّ ومن حال دونه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
معي لا يُفْجَلُ منه م00 ولا عَدل2"0, ووجه الدلالة: أنه لم يفصل في العصا 
والحجر بين الكبسير والصغير. وفي «النهاية»: الِعِمْيًا بالكسرء والتشديد والقصر: فِعْيلَى 
من العمىء ومَنْ قُتِلَ في عِمْيَاً أي وُجِدَ قتيلاً وعْمِيَ أمره ولم يتبينٌ قاتله. والرِمُيًا 
كذلك مصدر من الرمي بمعنى المراماة يُرَاد به المبالغة. 

وأخرج ابن أبي شَيِجَةَ مثل قوله عن عليء والشّغبِيء والحكم(": وحقادء 
وإبراهيم يم النحَعِيٌ. وأجيبت عن حديث اليهودي بأنه يحتمل أنه كان قاطمع طريق» وتامطم 
الطريق إذا قتل بأي شيء كانء يُفُكل به دا أو أنه عومل معاملته لكونه ساعياً في 
الأرطن بالفساد. 

(وَفِيهِ) أي في شبه العمد (الإنمٌ م) لأنه ارتكب فعلاً محرماً وهو الضرب قصداً 
(وَالكَفَارَةُ) لشبهه بالخطأ بالنظر إلى الآلة (وَدِيَةٌ) لأنه خطأ من وجهٍ فسقط القَوَد 
ووجبت الدّيّة وهي (مُقَلّطَةٌ) لِمَا سيأني (عَلَى العَاقِتّة)© لأنها وجيت  7+8[‏ ب] 
بالقعل ابعداءً فكانت على العاقلة كالخطأء وتجب في ثلاث سنين لما أخرجه ابن 
أبى شَيْبَةَ وعبد الورّاق في «مصنفيهما) يَإشانيك مختلفة» عن عمر بن الخطاب: أنه 
دن الدية كاملة في ثلاث سنين. 

(وَهُوَ) أي شبه العمد (فِيمَا دُونَ النْفس) من الأعضاء (عَمْدٌ) أي كعيند: لأن 
إتلاف ما دون النفس لا يختص بآلة دون آلة بخلاف النفس» فكان المعتبر فيما دوذ 
النفس تعمّد الضرب. 

(وفي الخَطًا) هذا ع مقدم (فغلاً) أي حال كونه فعلاً (آؤ) حال كونه (قضداً 
كرَّمْيهِ عَرَضاً) وهو الهدف الذي يُرْمَى إليه (فَآصَابَ آدَمِيَاً) هذا مثال للخطأ في الفعلء 
لأ فمله لم يقع في السحل الذي قصدء (آؤ ريه سيآ نه يد ) عد 
(حَرْبِيَاً) هذا مثال للخطأ في القصدء لأنه أصاب المحل الذي قصده. وإنما أخطأ في 


.)1( سبق شرحها ص 277/0 التعليقة رقم:‎ )١( 

(؟) سبق شرحها ص 7070 التعليقة رقم: (0). 

(5) في المطبوع: الحاكمء والمغبت من الممسخطوط. 

(1) العَاقِلَّة: هي العَصّبة والأقارب من قبل الأب الذين يُغطون دية قتيل الخطأ. النهاية «/7078. 


وَمَا جْرَى مَجْرَاةُ كالتّائم سَقَطَ عَلَى آخَرَ فَمَاتَ: كَقَارَة وَدِيَةُ عَلَيهَا. 
وفي القثل بستب. كُحَفْر بر وَنَحْوِه دِيَهُ عَلَيْهَا. وَلا إرْتَ لِقَاتِلِ إلا هُنا. 0 


ظنّ المسلم حربياً أو صيداً (وَمَا جَرَى مَجِْرَاهُ) عطف على السخطأ والضمير له 
(كَالنَائمٍ سَقَطَ) أي انقلب (عَلَى آخَرَ هْمَات؛ كَفَارَةٌ) هذا مبتدأ مؤعرٌ (وَدِيَة) في اثلانث 
سدين (عَلَيْهَا) أي على العاقلة لقوله تعالى: فْتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِئَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى 
أيي74" وهذا النوع من القعل لا يأئم القاتل ذ فيه للقتل» بل يأثم لترك العحرّز والتثبت 
في الفعلء لأن الكمّارة تؤذن بالإثم لأنه للشترء ولا سَتر بدون الإثم» ولا إثم باعتبار 

نفس الفعل» فيكون باعتبار ما ذكرناه. إلا أن فعل النائم ليس بعمدء ولا خطأء لأنه لا 
يُكَصَوّر من النائم قصدٌ حتى يتصوّر منه ترك التحوّزء ولكن الانقلاب الموجب لِتَلَفٍ ما 
لوليا عليه يعس بن البادر فجرى مجرى الخطأ في جميع الأحكام. 

وفي «الدّخيرة): قصد أن يضرب يد رجلٍ فأصاب عنْقه فهو عمثء وفيه القود, 
ون أقانن عنق اقة فهر علا أن البدذن متخل والح فيما يرج إلى قصد الضارب» 
ففي الأول [أصاب”2؟ المحل الذي قصده.؛ وفي الثاني أصاب غيره. وفي 
«المجتبى»: وبهذا تبينٌ أن قصد 0 ليبن يول لكونه سد 

(وفي القثل) خبر مقدَّم (بِسَبَبٍ كَحَفْرٍ بكر) في غير ملكه (وَنَخوه) من وضع 
حجر في غير ملكة وماكديه آدميء عه ساقي الم (دِيَةٌ) مبعداً الخبر المقدّم 
(عَشَنِهَا) أي على العاقلة» لأنه فعلٌ مسببٌ التلفء وهو النَعدّيء فكان كالدافع والمُلمَى 
فيه» فتجب الدَّية صيانةً للأنفس» وعلى العاقلة تخفيفاً عليه؛ لأن القعل بهذا الطريق 
دون القعل بالخطأ ولهذا لا كفارة فيه. 

(وَلاَ إزثَ لِقَاتِلِ) في نوع من أنواع القتل (إلآ هُنَا) وذلك لقوله بقِِ: «ليس 
للقائل من الميراك.شى 124 واه الثنائى .من حدية عمرو بن عيب عن بيه عن 
جدّه مرفوعاً. ورواه مالك عن عمر مرسلاًء وإنما استننى هذا لما سيأتى. 

وقال مالك والشافعي وأحمد هنا: الكفارة وحرمان الإرث كالخطأء لأن الشرع 
[4 +7 أ جعله قائلاً فى حقٌ الضمانء فكان كالمباشرء قصار كما لو وطأت دابعه 
إنساناً. 1 

ولنا: أنه ليس بمباشرٍ بالقعل حقيقة ؛ لأن مباشر ة القتم ل اتصال فعلٍ من القاتل 


0 5 
2 3 


بالسقتو ١‏ لع ولم يوج اهنا ل اأتصأله بالارم نع وإعا الحقن بالمبا: شر شي الصمان صيانة 


20 سنة م المدمام 5 دكذي 


وك ثالث الساصسا ليل شافط من المصير ح. 


005--- 


8. 


7 


كْتَابٌ الجنايَاتِ م 


7 رد يو 8 0000 ع عع د لامه او ا 0 
نقصَانُ أله 3 0 والانوثة, وَالرْق) 1 الْجُنون, 1 العَمَى» 1 الرْمَانَةِ وَ كفر الذميء و 
الأطرافء هَدْرٌ في القَرَدِ. 


للدّم عن الهدر على خلاف الأصل» فيبقى في حقٌ الكمّارة وحرمان الإرث على الأصل. 
نعمء يأثم بالحفر في ملك غيره على ما قالواء ولا يأئم بالموت»ء والكقّارة لذنب القعل. 
ولنا أيضاً قوله يَللَِ: وحمسٌ ليس لهنّ كفارة: الشرك بالله» وقتل النفس بغير حقٌ؛ 
وبَيْت مؤمن» والفرار من الرّحفء ويمين فاجرة فيقطع بها مالا بغير حقٌ». رواه أحمد 

(نْقَصَانٌ الصّبَى) بكسر ففت2(7 والإضافة بيانية أي وتُقْصَان هو الصَّبَى بأن 
كان القاتل بالغاً والمقتول دون البلوغء (و) نمْصَان (الأنوثة) بأن كان القاتل رجلا 
والمقتول أنثى؛ (3) تُمْصان (الرّق) بأن كان القاتل حرّاً والمقتول رقيقاً» (وَ)تُمُصان 
(الجُنّون) بأن كان القاتل عاقلاً والمقتول مجنوناً (وَ)تُقّصان (العَمّى) بأن كان القاتل 
بصيراً والمقتول أعمىء (وَ)نُمُصان (الؤْمَانَةِ) بأن كان القاتل صحيحاً والمقتول رين 
وَ)نْفُصان (كُسْرٍ الذّمِي) بأن كان القاتل مسلماً والمقتول ذميّأء (وَ)نْقُصان (الأطرَاف) 
بأن كان القاتل كامل الأطراف والمقتول ناقصاً. 

(هَدَرٌ) بفعح الكال وسكي أي ساقط غير معتبرٍ (في القَوَدِ) حتّى كان الكامل 
في جهة من هذه الجهات يُقْئَل بالناقص فيها لعموم قوله تعالى: لإوَمَنْ قُيَلَ مَظَلُوماً 
قَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيّْهِ سُلْطَاناً74"... الآية. ولوجود المساواة في العصمة, وهي المعتبرة في 
هذا البياب» إذ لو اعتبرت المساواة فيما وراءها لانسدٌ باب القصاص. 

وعن عطا والسنض السرطه إذا قَكل الرجلٌ المرأة» فولِيّها إن شاء أذ ديتها ستة 
آلاف درهمء وإن شاء دقع | إلى ولي لقال ستة آللاف وقتله. قكّد بالذمي» لأن تُقَصان كفر 
الفشتامن ليص يقد ولأنه غير م ة مَشْقُون الدّم على التأبيد لأنه على قصد الوُجوع إلى 
دار الحرب فلا يُفكل مسلمٌ مُسْتَأمَن لعدم المساواة في أصل العصمة» يقل المُسْتَأمَن 
بالمستأمن قياس وبه قال مالك والشّافعيّ وأحمد» لأنهما حقنا دمهما بالأمان» فصارا 
متكافين. ولا يقتل استحساناً لقيام المبيح؛ وهو الكفر الباعث على الحربية. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يقتل الح بالعبد بل يضمن قيمته لقوله تعالى: 
الح بالخرٌ وَالعَبِدُ يالعَبِدِ4”" قَابَلَ الجنس بالجنسء ومن ضرورة ذلك أن لا يقعل 


)00 أي بكسر الصاد وفتح الباء: الصّبتى. 


.)715( سورة الإسراءء الأية:‎ )١( 


(6) سورة البقرق» الآية: (7/8). 


قف كتَابٌ الجتاياتٍ 


ووو و ويه م عو ووو و وو و تععل نووهو موو وو ومعويءم نعم و نء ووو ووو م مو عع معن و وفوا نه فنفوقوا نيه ع ممنمة معنن عقمييه 


الح بالعبد» ولأنَّ القصاص يعتمد المساواة ولا مساواة بينهماء إذ الحر مالك والعيد 
مملوكء والمالكية أمارة القدرة» والمملوكية أمارة العجز. 

ولنا: عموم قوله تعالى: «9وَكتبا عَلَيْهِمْ فِيهَا أن النَفْسَ بِالنّفْسِ 2207# وما أخرجه 
أصحاب الكتب الستة عن ممشؤوق» عن عبد الله بن مسعود 143 ب] قال: قال 
رسول الله يَكِ: لا يحلّ دم امرىءٍ يشهد أن لا إِله إلا الله وأنني رسول الله إلا 
يإحدى ثلاث: الشيب الزانيء والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة». وما 
أخرجه أبو داود والنّسائي عن عائشة أن النبيّ ‏ يَكلِهِ قال: «لا يحل قعل مسلي إلا 
بإحدى ثلاث خصال: زان ممُخصّن فَيوجٍ » ورجلٌ يقتل مسلماً متعقداًء ورجل يخرج 
من الإسلام» فيحارب الله ورسوله» فَيُفْتل أو يُصْلبء أو يُنْمَى من الأرض». 

ومقابلة الح بالحيّ لا تُتافي مقابلة الحرّ بالعبد» إذ ليس فيه إلا ذكر بعض ما 
شمله العموم على موافقة حكمه. وذلك لا يوجب تخصيص ما بقى. ومجمله أن 
النص تخصيص بالذكرء وهو لا ينفي ما عداهء ألا ترى أنه قابل الأنثى بالأنثىء ولا 
يمُتَعُ ذلك مقابلة الذكر بالأنثى» فكذا لا يمنع مقابلة العبد بالحرٌ حتّى يُقْتل به العبد 
إجماعاً. وهما مستويان في العصمة؛ وهي بالدّين عندهم, وبالدّار عندنا. 

وفائدة هذه المقابلة قول ابن عبّاس: كانت المقابلة بين بني التّضير وبني 
قُرَيْظَةّ وكان بنو النُضير أشرف وكانوا يعدّون بني قُرَئْظَة على النصف منهم؛ فتواضعوا 
على أن العبد من بني التُضير بمقابلة الحرٌ من بني قُرَيْظَة والأنثى منهم بمقابلة الذكر 
من بني قُرَيْظَةء فنزلت الآية رداً عليهم؛ وبياتاً أن الحرٌ بمقابلة الحرّء والعبد بمقابلة 
العبدء والأنثى بمقابلة الأنثى من القبيلتين جميعاًء فكانت اللام لتعريف العهد لا لتعريف 
السوسسن: 

وقال الشافعي أيضاً: لا يُفْتل المسلم بالذمي» وهو [قول مالك وأحمدء وأبي 
ثور» والشؤريّ» والأؤرّاعيَء ورُفَرَ وأصحاب الظاهرء و]2©0 قول عطاء والحسن البصري. 
وفي «المبسوط:: أن الخلاف فيما إذا كان القاتل حال القتل مسلماء أمّا لو كان حال 
القعل ذمياً * ثم أسلمء فإنه يُقتص منه جاع ب ما اخرج البخاري في كتاب العلم» 
وفي موضعين من كتاب الدّيات عن أبي بجحيفة قال: سألت علياً: هل عندكم شيء 
مما ليس في القرآن؟ فقال العقل ‏ أي الدّية ‏ ومَكاك الأسير وأن لا يُقْتَل مسلمٌ بكافر. 


.)40( سورة المائدة, الآية:‎ )١( 


ومع عع ععع ةنع وووووو ور وو ووم عم ععة ع عرو و روصو ووو در ووو ور و ومو وموم يو وو ووور و مويو مه م مم نمويه يفممو و امم ممم مه 


وما أخرجه أبو داود والنّسائي عن قيس بن مُبَاد قال انطلقت أنا والأشكر ان 
على فقلنا له: هل عهد إليك رسول الله ككلِيْةِ شيئا لم يعهد إلى الناس عامة؟ قال: لا 
إلا ما في كتابي هذاء فأخرج كتاباً من قِرَاب(١2‏ سيفه فإذا فيه: المؤمنون تتكافاً 
دماؤهمء وهم يد على مَنْ سواهم» ويسعى بذمتهم أدناهمء ألا للا يُقتتل موؤّمنٌ نٌّ بكافرء ولا 
ذو عهدٍ في عهدهء من أحدث حدثاً فعلى نفسه. ومن أخدّتَ حدثاً أو أوى مخدثاً 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولأنه لا مساواة بين المسلم والكافر وقت 
الجناية لقوله تعالى: 0-0 ي أضْعاك الثّارِ اكاك الجَنةع0") والقصاص مبني 
علني التميتاراة ولأ الكفر مب مبيحٌ للدّم. وهو هم أ وقت عقد الدّمة موجوة 
فأورث شبهة دارئة للقصاص. 


ولنا: عمومات الكتاب والسنة» منها ما رواه الدَّارَقُْطيِي في «سننه» عن عمّار بن 

مطر: حدّثنا إبراهيم بن محمد الأسلّمِي0": عن ربيعة ابن أبي عبد الرحدن عن زابخ 
العهلماني] عن ابن عمر: أن رسول ادله 446 ققل مسلما م وقال: «أنا أكرم 
مَنْ فى بذمته». وقال: لكن لم يسنده غير إبراهيم بن [أبي]” ' يحيى» وهو متروك 
الحديثء والصواب عن ربيعة؛ عن ابن البَيِلمَاني مرسل. ثم رواه من طريق عبد 
الوَزّاق: أخبرنا الثوري؛ عن ربيعة ابن أبي عبد الرحلمن؛ عن”"2 عبد الرحلمن بن 
المَيِلمَاني: أن النبي يَكِيِ: [أقاد مسلماً قتل يهودياً ‏ وقال الرّمادي: أقاد مسلماً بذمي 
وقال: «أنا أحق من وقَى بذمته](©. ورواه الشَّافعيَ في «مسنده): أخبرنا محمد بن 


)١(‏ القِراب: عْمْدٌ السيف ونحوه. المعجم الوسيط ص لاء مادة (قرب). 

(؟) سورة الحشر الأية: .)5١(‏ 

(5) حرفت في المخطوط إلى: إبراهيم بن محمد المسلميء والمثيت من المطبوع وهو الصواب 
لموافقته لما في سنن الدّارقطني  ١*8/+‏ 10ح كتاب الحدود والديات وغيره» رقم .)١58(‏ 

(4) سقط من المطبوع: عن ابن البيلماني» وحُوّفت في المخطوط إلى: ربيعة بن أبِي عبد الرحمن بن 
البيلماني» والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في سنن الدّارقطني ١4/‏ - 78٠ء‏ كتاب الحدود 
والديات وغيره رقم .)١56(‏ 

(ه) ما بين الحاصرتين زيادة من الممسخطوط وهي صححيحة. 

(7) في المخطوط: ابن» والمقبت من المطبوع, وهو الصواب لموافقته لما في سنن الدارقطني ؟*/ 
ه*, كتاب الحدود والديات وغيره رقم .)١55(‏ 

() ما بين الحاصرتين زيادة من سنن الدّاقطني .١78/*‏ كتاب الحدود والديات وغيره» رقم :)١55(‏ 


وقد تمت إضافتها ليستقيم المعنى. 


وما وو ففميع مم و يوعوة ممعي وموجو ووو دوو مو ون عنمن امم مو رو ووو و ف فيفر ييير نو هارن م نيمرن ينوي فلي وو وث قي يه 


١ 7 1‏ وس ١‏ 
المعحسن: أخبرنا إبراهيم بن محمك [عن محمد( ؟ بن المُتْكدر عن عبد الرحمهمن بن 
المَيِلَمَانى فذ كره. 


قال في «التٌتْقِيح»: وعبد الرحطن بن البَهلمّاني: وثّقه بعضهم؛ وضعّفه بعضهمء 
وإنما اتفة تفقوا على ضعف أبنه محمد. وروي أيضاً عن محمد بن المحسن» » عن قيس بن 
الربيع الأسدي» عن أَبَان بن تَغْلِب” "© عن الحسين بن مَيِمُونَء عن عبد الله بن عبد الله 
مولى بني هاشم عن أبي الجنوب الأسدي قال: ني علي بن أبي طالب برجلٍ 

من المسلمين قتل رجلاً من أهل الدّمق فقامت عليه البيّنة فأمر بقتله. فجاء أخوه 

فقال: قد عفوت. فقال: لعلهم هدّدوك أو فرّعوك. قال: لا ولكن قعله لا يردٌ د علي 
أخي, وعوّضوا لي. قال: أنت أغرفه مَنْ كان له ذمتنا فدمه كدمناء وديته كديتنا. 

وروى البيهقي في «المعرفة» من طريق الشّافعيَ: أخبرنا محمد بن الحسن: 
أخبرنا أبو حنيفة» عن حمّاد؛ عن إبراهيم: أن رجلاً من بكر بن وائل قتل رجلاً من أهل 
الحِيرّة» فكتب عمر بن الخطاب: أن يُدْقمَ إلى أولياء المقتول» فإنَ شاؤوا قتلواء وإن 
شاؤوا عَمَواء فَدفِعَ [الرجل]<" إلى وليّ المقتول ‏ رَجِلُ يقال له حئين من أهل الجيرة 
فقتله. فكتب عمر بن الخطاب بعد ذلك: إن كان الرجل لم يقتل» فلا تقتلوه. فرأوا 
أن عمر أراد أن يرضيهم من الدَّيّة. 

ومنها حديث عبد الله بن مسعود السابق في المسألة التي قبل هذه. ومنها ما 
روى عبد الوَرّاق في «مصنفه» عن سفيان الثوريٌّء عن حمّاد» عن إبراهيم أنَّ رجلاً 
[مسلماً] قتل رجلاً من أهل الكتاب من أهل الجيرّة» فأقاد منه عمر. وما روى أيضاً في 
ويسبئلم» عن فتجر عن عسرو بن لفون بن مهراد قال شهدت كماب: عم بن 
عبد العزيز قدم إلى أمير الجيرة في رجلٍ مسلم قتل رجلاً من أهل الدّمة: ادفعه إلى 
وليّهء فإن شاء قتله» وإن شاء عفى عنه. قال: فدفعه إليه فضرب عنقه, وأنا أنظر. 


وروئ الطحاوي في «شرح الآثار): حدّثنا إبراهيم بن أبي داود: حدّثنا عبد الله 


الشافعي» ١١‏ كتاب الديات» حديث رقم (560). 


(؟) حوفت في المطبوع إلى ثعلب» والمغيت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في ترتيب 
مستك الإمام الشافعي » الموضع السابق» احدايلثه رقم 13١‏ 5). 


(5) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


ممع ع مع ععومونعفوةوعمعقءعع رعرع وفوووي و وو ووو ون مرو د واو وروي و بمو نممو وو وعفميوبر ب ديم يه بور مرو ماوار رض و و و من 6ن 


اين صالح: حتفني الليث: 53ب ب] حذسنى عقيل عن ابن شهاب قال: 
أخبرني سعيد بن المُسَيّب: أن عبد الرحطن بن أبي بكر الصديق قال: مزرت بالبشيع 
قبل أن يُفْكَل عمر, فوجدت أبا لُؤُلؤة وَالْهُدمُزان وجحقينة يَمَتَاجَوْنَ فلما رَأؤني ثارواء 
فسقط منهم خئجر له رأسان وتِصّابه(2 وسطهء فلمًا قُيِلَ عمرء رآه بهد الله بن عمر 
فإذا هو الخنجر الذي وصفه له عبد الرحطن. فانطلق عُبَهِد الله" ومعه السيفء فقتل 
الهُومُرَانَء ولمًا وجد مس السيف قال: لا إله إلا الله وغدا على ججفينة وكان من 
نصارى الحيرة40) فقتله, وانطلق إلى بنت أبي لول صغيرة تدّعي الإسلام فقتلهاء » وأراد 
أن لا يترك من السب يومعذ أحداً إلا قعل فاجتمع عليه المهاجرون فزجروه وعظموا 
عليه ما فعل» ولم يزل عمرو بن العاص يتلطف به حتّى أخذ منه السيف. 


فلمًا اسْمُّخَلِف عثمان دعا المهاجرين والأنصار وقال لهم: أشيروا علىّ في هذا 
الذي فتق في الدين ما فتق! فأشار عليه علي وبعض الصحابة بقتل بهد الله وقال 
جل التاس: أَبْعَد الله مُجَمّيئة والهُوْمُرَانَء أتريدون أن تُتْبعُوا مُمَهْد الله أباه؟ إنَّ هذا لرأئُ 
سوء. وقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين إن هذا كان قبل أن يكون لك على 
الناس سلطان. فتفرّق الناس على كلام عمرو بن العاص» ووَدَى7 الرجلين والجارية. 


وفيه دليلٌ على سقوط اعد لواو من البغي» فلمًا وُلْي عليَ بن أبي طالب 
أراد قتله فهرب منه إلى معاوية» فَمّتِلَ أيام صفّين. وكذا رواه ابن سعد فى «الطبقات». 
قال الطحاوي فى هذا الحديث: إن المهاجرين أشاروا على عثتمان 00 عُجَيِد الله 
وقد قتل الْهومُر ران وججقيئة وهما ذميّان. فإن قيل: إنما أشاروا عليه لقتله ابئة أبي لؤلؤة 
صغيرة تذّعي الإسلامء لا لقتله إِيّاهما. قلنا* قولهم: أبعل الله جُجمَينة وَالهُدَمُرً دان يدل على 
أنه أراد قتله بهما. والله سبحانه وتعالى أعلتم. انتهى. وتقدّم الخلاف فى إسلام الصغير 
كما لا يخفى. ْ 


(1) حوفت في' المخطوط والمطبوع إلى: اللَّيث بن عقيل» والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في شرح 
معاني الأثا 5170/9 1. 

(؟) التُصَّاب: مقبض الشكين. المعجم الوسيط ص 4765 مادة (نصب). 
معاني الآثار 5/7 .١5‏ 

)22 في ا لمخطوط: الحرّةء و 2 لمثنت من ١‏ لمطبوع وهو الصواب. 

(5) ودى القاتل القعيل: أعطى وليه ديته. المعجم الوسيط ص ”7١٠»ء‏ مادة (ودى). 


0 الجيات 


وَل يُقَادُ بجملركه وَلَوْ مُشْتَرَكا وَ بِالْوَلَدٍ وعَبْدِه, 010101010103 0 1 2111 


وأمَا قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقتل مؤمنٌ بكافر)”2 فالمراد بالكافر: 
الحربيء بدليل قوله: «ولا ذو عهدٍ في عهده). وهذا معظ وف على المسلمء أي: ولا 
يقعل ذو عهدٍ بكافر, وإنما لا يُقْتل ذو العهد بالكافر الحربي» ولو كان المراد به الذمي 
لما صم جريان القصاص بين الذميين. 

فإن قيل: جاز أن يُرَاد بذي العهد المسلم. قلنا: العطف يقضي المُغايرة» فإن 
قيل: هذا ابتداء أي: لا يقتل ذو عهد في مدّة عهده قلنا: المراد بالأول نفى القتل 
قصاصاً لا نفي مطلق القتل؛ فكذا الثاني تحقيقاً للعطف. ثم القصاص مبنيٌّ على 
المساواة في أصل العصمة» والمسلم والذميّ في ذلك سواءء لأنهم إنما بذلوا الجزية 
لتكون دماؤهم كدمائناء والكفر ليس بمبيح للقتل بنفسه بل بواسطة الحرابة» وقد 
سقطت بعقد الذمة وصار من أهل دارناء» ولهذا كان كفر المرأة غير مبيح لقتلهاء لأنه 
غير باعث على الحرابة. 

وعمدٌ غير المكلّف كصبى ومجنون  ”751[‏ أ] ومعتوه كالخطأء فتجب 
الدية على عاقلته» لأن علياً رضي ابه عنه أوجب الدّية على عاقلة مجنون قعل رجلا 
بالسيف. وقال: عمده وخطأه سواء. رواه البيهقيء وهو قول مالك. وفي مال القاتل 
عند الشّافعي. ولا تكفير في عمد غير المكلّف. ولا حرمان إرث. وحرمه مالك 
والشَّافعسَ الميراث» وألزماه الكقارة. 

(وَلا يُقَادُ) من إنسانٍ (يِمَمَلّوكهِ وَلَوْ) كان (مُشْترَكاً) أو مُدَيّراً بلا خحلافٍ بين 
أهل العلمء لأنه لا يستوجب على نفسه القصاص (3) لا يُقَاد من الوالد أي أصله وإن 
علا من جهة أبيه وأمه (بِاذْوَلَدِ) وإن سفلء وبه قال الشافعي راسد :وأشهب (وعئده) 
أن وله قاذ من الوالك بعد الولد. ومذهب ماللك» له يقاذ من الوالك بولذه إن قعله عي 
وجه نقيت فيه الشبهةء كما لو حدّفه ب بسي أو نحوه فقتله» ثم اذعى أنه لم يرد قتله 
بل أراد تأديبه. أمَا لو أضجعه وذبحه؛ أو شقٌّ جوفه أو عر يده فقطعهاء أو وضع أصبعه 
في عينه ففقأهاء فإنه يقاد منه» لآن القصاص يسقط بالشبهة» وفي غير ذلك ونحوه 
الشبهة قائمة. 

ولنا: إطلاق ما أخرجه الترمذدي وابن ن ماجه في الدّيات عن عمر بن الخطاب 
قال: سمعت رسول الله علي يقول: «(لا يُقَاد الوالد بالولد». وأخرجه البيهقي بسندٍ 


.70717 تقدّم تخريجه عند الشارح ص‎ )١( 


سجيع عن عمر:وذاكر وعية وفال: لولا أني سمعت رسول الله دِيم يقول: «لا يُقَاد 
الأب بابنهه» لقعلتك. هات ديته؛ فأتاه فدفعها إلى جدّتهء وترك أبأة, وأخرج الحاكم 
في (المستدرك) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ عن ابن عباس قال: جاءت جارية 
إلى عمر بن الخطاب فقالت: إن سيدي اتّهمني فأقعدني على النار حتّى أحرق 
فرجي . . فقال لها عمر: هل رأى ذلك منك؟ قالت: لاء قال: فاعترفتٍ له بشيء؟ قالت: 
لا. فقال عمر:ع7(') عَلَىَ به. فقال له عمر: أتعذّب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين 
اتّهمتها في نفسها. قال: هل رأيت ذلك عليها؟ قال: لا. قال: فاعترفت لك به؟ قال: 
لا قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله يَكَئِدِ يقول: ا 
مالكه ولا ولدٍ من والده» لأَقَدْتَهَا منك. ا ثم برزه'2 فضربه معة سوط : ثم قال لها: ١‏ 

فأنت حرّة لله تعالى» وأنت مولاة الله ورسوله. 


ولأن الولد جزعٌ من والده متفرّعٌ عليه وإهلاك الأصل بسبب الجزء والفرع 
ليس من مقتضى الحكمة. ومجمله أنه كان سبباً لوجودهء فلا يلائم أن تكو أسبيا 
لعدمه. وإذا سقط القّوَد عنه بشبهةٍ كقعل الأب ابنه عمد يجب الدّيّة في ماله في 
ثللاث سنين» لأنه مال وجب 00 لا فأشبه ا !© العين: ولأن 0 لان 
ثلاث لك ني 


قيّد بالولد؛ لأنه يقاد بالوالد من الولدء لأن الحاجة ماسّة إلى شرع الزاجر في 
حقّهء إذ رتما يحمله على قتل والده الأطماع الفاشنة: دص قول أكثر أهل العله.. مم 
اب] (وَمُكَائب) أي ولا يُقَاد من القاتل كاب (له وَقَاءً" '“ وَوَارِثٌ وَسِيّدٌ) لاشتباه من 
له الحق لأنه© »: المولى إن مات المكائب 00 والواراث إن عات كدا: والضعابة 
اخادرا فى اول دسل هو على يع اليجريه أو الرقيّة 2 كتالم علئ :اين مسعوة: كوت 
حرا إذا أدّيت كتابته» فيكون الاستيفاء لورثته. وقال زيد بن ثابت: يموت عبداء وبه قال 
الضّافْعَِ وأحمدء فيكون الاستيفاء لمولاه. فأمَا إذا لم يكن له وفاء وكان له وارث غير 


)١(‏ ما بين المحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(5) يرزه: : أخرجه إلى الفضاء. القاموس المحيط ص 145, مادة (برز. 

فة أي مَالَهُ يوفي بدل الكتابة. حاشية محمود بن إلياس الرومي بهامش فتح باب العناية 571/9. 
(5) أي من له الحق. 


ام كتَابٌ الجنايَاتِ 


مولاه» كان القصاص لمولاه؛ لأنه مات رقيقاء لانفساخ الكتابة بموته لا عن وفاء» فظهر 
أنه يل عبداً. ولو كان للمُكائبٍ وفاءٌ وسَيّد فقط» كان له القصاص عند أبي حديفة 
ل برشت وقال متحي ال اتماص انيه لاكياة قبت الأيعك تإنه له الولاء إوانمات 
حرا والملك إن ماث عبداً واختلاف السبب كاختلاف المُشكب. 

(وَيَسْقّطٌ دِيَهُ وَقَوَدٌ وَرِقَهُ) ابن (عَلَى آبِيه) لأنَّ الدّية والقود عقوبة» والابن لا 
يستوجب عقوبة على أبيه, وصورة ة المسألة: أن يقتل الأب أغنا امرأته وله منها ابن» ثم 2 
تموت امرأته قبل أن د يُؤخذء فإِنّ رسو الجا انلق له امود طلى ا 
ويسقط. (وَلا يُقَادُ) من قاتلٍ (إلآ بِسَيْفٍ) وهو رواية عن أحمد. وقال الشافعي يُفْعَلُ به 
مثلما فعل إن كان مشروعاًء وبه قال مالك وأعندد وأصحاب الظاهر. وإن كان فعلاً 
غير مسرو بأن لاط بصغيرء أو وطىء صغيرةً حتّى قتلهاء أو سقاه خمراً حتّى ماتء 
اخعلقن أسصحابه: قبل لجز ريه وقيل في اللواطة: يُتّخذ له آلة مثل الذَّكر فَتِفْعَلُ به 
مثلما فعل» وفي الخمر: يُسْمَى الماء حتّى يموت. 

ولو ميل به مثدما فعل قللم يت ففيه قولان: أحدهما: أن يُكدَر ذلك الفعل عليه 
حتى يموتء وبه قال مالك. وثانيهما: أن يُعْدَل إلى السيف. احتجوا بقوله تعالى: 
اه 0 وقوله تعالى: طفَاعَدُ عُتَدُوا عَلَهِهِ مثْلٍ مَا 

تدّى عَلَيكُ74" وبا في الصحيحين عن أنس: أن غائية بين الأثيان كلها جل هن 

0 على حلي لهاء رضٌ”2 رأسها بين حجرين» فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان؟ 
فلان؟ حيّى ذكروا لها يهودياًء فأومأت برأسها. قَأَحِدََ اليهوديء فَأَقَدَ فأمر رسول الله 
كد فَوض رأسه بالحجارة. 

ولنا ما أخحرجه ابن ماجه في «سننهة عن أبي بكر عن النبيّ كد وأخرجه أيضاً 
فيها عن النُعْمَان بن بَشِير عن النبيّ يي أنه قال: ولا قود إلا بالسيف». وليس معناه: 
لأ عرد يخي إل بالسيف لأنا القود يسن بترن السبيش الجماغاء ونا قوله تعالى: وَإِن 
عَائيكٍُ» فروى الطحاويٌ عن ابن عباس وأبي هريرة أن النبي يِه قال لما قُتِلَ حمزة 
ومُثّل به: «لكن ظفرت بهم لأَمَتْلَنٌ بسبعين رجلاً منهم). . وفي رواية: «والله لأَمَْلَنُ 
بسبعين رجلاً منهم). فأنزل ايله تعالى: [/ا؟ 0 «إوإن عَافَبِتُوْك... الآأية» فصبر 


.)١75( سورة النحلء الأية:‎ )١( 
.)١554( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
الدض: الدَّقٌّ. النهاية 575/9؟,‎ )( 


كِتَابُ الجتايّاتِ فنا 


وَيَستؤفِي الكبير قَبِلَ كبر الصّغِيرٍ قوَداً لهُمَا. وفي قَثْلٍ مُسْلِم مُشلِماً ظَنَّهُ مُشْرِ كا 
عِنْدَ الْيَقَاء الصّمَينْ الكَفَارَةٌ وَالدَيَةُ. #37100000000ظ1«23 


رسول الله كل وكمّر عن بمينه. وقوله: قَامْمَدُوا عَلَيِهِ مَثْلٍ مَا اغقدى عَلَيِكعْ» يدل 
على الممائلة» وفيما قالوا زيادة عليها. وأمّا حديث اليهوديٌ: فما فعله يَدِيةِ به كان 
على طريق السياسة: لأن اليهوديّ كان مشهوراً بذلك. فأمر عليه الصلاة والسلام 
برضخه لكونه ساعياً في الأرض بالفساد, لا بطريق القصاص. يدل عليه ما روى 
مسلم: أنه عليه الصلاة والسلام أمر برجم اليهوديٌ حتّى مات. والوّجم يصيب الرأس 
وغيره. 

(وَيَسْنَوْفِي الكَبيرُ قَبْلّ كبر الصّغِيرٍ قَوَداًالهما) سواء كان الكبير له التصوُف في 
مال الصغير أو لم يكنء؛ وهذا عند أبي حنيفة» وبه قال مالكء وأحمد في رواية 
واللّيث بن سعد وحمّاد بن سليمانء والأؤْرَاعِيَ. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا لم 
يكن الكبير وليّاً له التصئف في مال الصغير لا يستوفي حتّى يُدْرِك الصغيرء لأن القود 
مشتركُ بين الكبير والصغير ولا ولاية للكبير على الصغير حتّى يستوفي حقّه ولا 
يمكن استيفاء البعض لعدم التجزىء فتعينٌ التأخير إلى بلوغ الصبيء كما لو كان معهما 

ولأبي حنيفة: أن عليّاً كرّم الله وجهه لما أصابه ابن مُلْجَم قال في وصيته: أما 
أنت يا حسنء فإن شعت أن تَعْقُوَ فاعفٌء, وإن شعت أن تقتصٌ فاقتصٌّ بضرية واحدق 
وإيَاك والمُثْلة. فلمًّا مات علي قُتِلَ به وفي ورثته صغار منهم العتاس كان عمره أربع 
سنين ولأن احتمال العفو معدومٌ في الحال» وموهومٌ في الاستقبال» فتأخيره رئما يؤدي 
إلى المحال. وأمًا الكبير الغائب فيئْتظر لقرب توقّع الوصال. ولو كان الكبير وليّاً 
للصغير له التصيف في ماله كالأب والجدّء له أن يستوفي قبل أن يبلغ الصغير باتفاق 
أصحابناء ولو كان وليّاً لا يتصرف في المال كالأخ والع فعلى الخلاف. 

6 يجب (في قثلٍ مُشيم مُشيماً ظُنهُ مُشيركا عِنْدَ الْتِقَاءء الصّفَّيْن الكَفَارَةٌ 
وَالدّيَةٌ) لأن هذا أحد نوعي الخطا وهو الخطأ في القصد» والخطاً بنوعيه يوجب 
الكمّارة والدّية. روى الشَّافعي في «مسنده» عن مُطُُفء عن مَعْمّرء عن الرُهْرِيّء عن 
عُرْوَة قال: كان أبو حَُذدَيْقَة شيخاً كبيراً فوقع في الآطام مع النساء يوم أحدء فخرج 
يتعوّض للشهادة فجاء من ناحية المشركينء فابتدره المسلمون بأسيافهم, وحُدَيْقَة 
يقول: أبي أبي» فلا يسمعونه من شغل الحرب حتّى قتلوه. فقال حُحدَّيْقَة: يغفر الله 
لكمء وهو أرحم الراحمين قال: ووّداه رسول الله كل ومن طريق الشَّافعيّ رواه 


رفن كتَابَ الجنايَاتٍ 


ع سوام ع 0 ٠.‏ و وه د تم > دل . 
وَفي مَوْتٍ بفِغل نَفِسِه وزَّنِدٍ وسَبْع وعَيّةِ: ثلث الديّة على زَلِدٍ. 
وي 2 لل و لاشو لط علي لاك م <١‏ توا 4 ا 
وَلا شَيءَ بقَثْلٍ مُكلفٍ شْهَرَ سَيْفا على مُسْلِم أؤ عصاء إلا نَهَارا في مضرٍ. 


البيهقئن في «المعرفة». قالوا: وإنما تجب الدّية إذا كانوا مختلطينء حتّى لو كان في 
محل السدر فين ل تعن لتقو فعيه تكتور سوادهم» لما مق أبى يقلئى 
المَوصِلي في «مسنده» عن عمر بن الحارث: أن رجلاً دعا عبد الله بن مسعود إلى 
وليمة فلمّا جاء ليدخحل سمع لهوا فلم يدحل. فقيل له: لِمَ رجععت  717[‏ بب] 
قال: لأني سمعت رسول الله يَكةٍ يقول: «من كثّر سواد قوم فهو منهم» ومن رضي 
عمل قوم كان شريكَ من عمل بهه. ش 
() يجب (في مَوْتِ) شخص (يفِغْلٍ نَفْسِه) بأن سَجٌّ نفسه (و) فِغْلٍ (زَيِوِ) بأن 
شججه (و) فِغلٍ (.د ا ا ل 
ماله إن كان عمداء وعلى عاقلته إن كان خطأء لأن فعل الأسد والحيّة جنسٌ واحد 
لكرتة هدر في الدئيا والأخرى» وفعل الشخص بنفسه جنسٌ آخر لكونه هَدْراً في 
الدنيا دون العقبى» حتّى يألم بالإجماعء وفعل زيدٍ جنسٌ ثالث لكونة رن في 
الدنيا والآخرة» فيكون التلف بفعل زيدٍ ثلئه فيجب عليه ثلث الدّية. وقال الشّافعيَ 
وأحمد في قول: إن كان فعل زيدٍ عمداً يجب عليه القود. و مَنْ قتل نفسه يغشل ويُصَلّى 
عليه عند بي حنيقة: وعند أبي يوصف يفعل ولا ل عليه لأله باغ على قسه. 
(وَلا شيء بِقَثْلٍ مُكَلّف ,ا شَهَرَ سَيْفاً) أو سلاحاً (عَنَى مُسْلِم) سواء قتله المشهور 
عليه أو قتله غيره دفعاً عن المشهور عليه. (آ) شهر (عصاً) كبيرةً في مصر أو غيره 
ليلا أو تهاراء (إلأ) إذا شهرها (تهاراً في مِضر) لماروى أحمد في «مسنده)ء والحاكم 
ا ا ا ا لد ا كي 
عَلّقمة بن أبي عَلّقمة عن أمّه20, عن عائشة ئشة قالت: سمعت رسول الله يه يقول: «من 
أشار بحديدةٍ إلى أحد من المسلمين يريد قتله» وجب قتله». وما أخرجه مسلم في الإيمان 
عن سَلّمة بن الأكوع”؟ عن النبيى يَكيةِ أنه قال: «من سل علينا السيف فليس متّا». 
[وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعاً: «من حمل علينا السلاج فليس متاه]””, 
(0 موث في المخطوط إلى بيه والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في مسند الإمام 
أحمد 56/5 .١‏ 
00 حرفت في المطبوع إلى سلمة بن الأكورء والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في 
صحيح مسلم :48/١‏ كتاب الإيمان .)١(‏ باب قول النبي يلة: ومن حمل علينا السلاح فليس 
مناه رقم (15---45) ثم انظر تقريب التهذيب ص .١١5‏ 
(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوطء؛ وهي صحيحة لموافقتها لما في صحيح مسلم ١/0948)عت‏ 


كِتَابُ الجنايَاتٍ 5 
وَالدَيَةَ في مَالِهِ في غير مُكلفء وَالقِيمَةَ في قثل جَمَلٍ صَال عَلَيْه. 


وفيهما عن أبي موسق الوه ورواء النّسائي من حديث ابن الرَّبَ َهرا'؛ والحاكم ني 
«المتعب اك عر تير مرفوعاً: امن شَّهَرَ سيفاً م وضعه فدَمّه هَدْر). ولأنه باغ بفعله 
فتسقط عصمته» ولأن القعل تعينٌ طريقاً لدفع فعلهء لأن السيف لا يُلَيِثُ؛ فيحتاج في 
دفعه إلى القعل2©"0» والعصا [الصغيرة](" وإن كانت ثُلْبِثُ0*», إلا أنه في الليل لا 
يلحقه الغوث» وكذا في النهار في غير مصرء فكان دمه هَذْرأًء حتّى لو ا دقعه 
بطريق آخر لا يَسَعْهُ يَسَعَُهُ قتله. 

(وَادَيَُ) ميتداً خبره (في مَاِهِ) أي مال المشهور عليه (في غَيرٍ مُكَذْفِ) أي في 
قتله مجنوناًء أو صبياً شَهَر سلاحاء أو شَّهَّر عصاً ليلاً في مصر أو غيره» أو نهاراً في 
غير مصر (وَالقِيمَةُ في قَثْلٍ جَمَلِ) أو نحوه (صَالَ عَلَيْ) أي على قاتله. وقال مالك 
والشافعي وأكثر أهل العلم: لا شيء في الكلء لأنه قَتلّه دفعاً عن نفسه؛ فكان كقتل 
الشاهر المكلّف. ولأنة ميو على قتله بسبب فعله. وهو شهر السلاح, والصّؤل» 
فكان' كما إذا أكره رجحل آغز بأن قال لد لأختلكك أو لفقل قلااء ففقله المكره حي 
لا يجب عليه شيء. 

ولنا: أن فعل الصبي والمجنون والدّابة غير متّصفٍ بالحرمة لعدم الاختيار 
الصحيح منهم» فلا تسقط العصمة» ولذا لا يجب القصاص على الصبي والمجئون إذا 
تلا ولا الضمان إذا قتلت الدّابة. ومقتضى هذا: أن 783 أ] يجب القصاص على 
المشهور عليه إذا قتلهماء لأنه قل نفساً معصومة؛ إلآ أن الدّية وجبت لوجود المبيح؛ 
وهو دَفْع الشر. 

ولو نظر إنسانٌ في بيت آخَر من تُقْبٍ أو شِقّ باب فطعنه صاحب الدَّار بخشبةٍ 
أو رماه بحصاة ففقأ عينه» ضمنه عندنا. ولم يضمنه عند الشافعي لما روى أبو هُريرة 


د كتاب الإزيمان 0)١(‏ باب قول النبي وليه دمن حمل علينا السلاح فليس مناه (؟4)؛ رقم  ١51(‏ 
84). 

)١(‏ محفت في المخطوط إلى: ابن اص الزبير» والمغبت من المطبوع» وهو الصواب لموافقته لما في 
سنن النّسائي 2١70/7‏ كتاب التحريم (7)» باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس (55)» رقم 
.)46١8(‏ 

(؟) ومعنى العبارة: أن من ضُرب بالسيف غالياً لا يَلَْتُء أي لا يمكث طويلاً حتى يموت فيحتاج المشهور 
عليه السيف إلى ذَفْع الشّاهر بالقعل إن لم يمكنه ذلك إلابه. 

(5) عبارة. المخطوط والمطبوع: والعصا وإن كان يليث. والتصويب من الهداية (فتح القدير) .١55/5‏ وما 
بين الحاصرتين منه. ويجب أن تقيّد العصا بالصغيرة» لأن الكبيرة ة لها كم السيف. 

(4) في المطبوع: القاضيء والمثبت من المخطوط. 


و ليك لماع جع معو لمعيه جر لعي فوع هام ولع عد هماع انمره ا و مدهو هاه قلا نايا وذعية و د ماسج و م 


آآ ص ل سي 
أن النبى يكيدٍ قال: «لو أن امراً اطلع عليك بغير إِذنٍ فَحَدَّفْئَ بحصاةٍ وفقأت عينه لم 
يكن عليك مجتاح2©'00. ولنا: أن قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يحل دم امرىءٍ 
مسبلية اك الحديتٌ؛ يقتضي عدم سقوط عصمته بهذا الفعل» وإن مجرد نظره إليه 
لا يسيح قلع عينه؛ كما لو نظر من الباب المفتوح, أو دل بيته ونظر فيه. والمراد بما 
روى أبو هريرة: المبالغة في الرّجر عن ذلك. ولو أراد رجل أن يأخذ مال مسلمء أو 
يقطع عُضُوه أو يزني بامرأته» فله دَفْعُه بغير السيفء فإن لم يندفع فيضربه بالسيف. 
وكذا لو رأى رجلا يزني بامرأته: يدفعه بغير السيفء فإن لم يندفع فيقتله. ولا حلاف 
لأهل العلم فيه لقوله عليه الصلاة والسلام: «من قُتل دون ماله فهو شهيدٌ» ومن قُيل 
دون دينه فهو شهيدٌ» ومن قُتِل دون دمه فهو شهيدٌ ومن قُيل دون أهله فهو شهيده. 
رواه أحمد والترمذي والنّسائي وابن حِبّان في «صحيحه». 

فلو دخل عليه لصٌّ ليلا فأخرج قَدْر عشرة دراهم فصاح عليه وأُنشده الله 
والإسلام فلم يتركه فقتله ّدِرَ دمُهُ لما تقدّم ولما في «صحيح مسلم؛ عن أبي 
هريرة» قال: جاء جل إلى رسول الله كله فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رحل 
يريد أن يأحذ مالي؟ قال: «فلا تُغطه مالك». قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله». قال: 
أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيده. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «فهو في النار». 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو”": أن رسول الله ككئِكٍ قال: «من قُيَلَ 
دون ماله فهو سْهيدٌ). وفي «مسند إسحاق بن رَاهُوِيه عن قابوس بن أبي المُحَارِق» 
عن أبيه قال: جاء رجلٌ إلى النبي كك فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجلٌ يريد 
أن يأخذ مالي؟ قال: (ذّ كره بالله». قال: إن ذكرته بالله فلم يَذَّكْر؟ قال: «استعن عليه 
بالسلطان». قال: أرأيت إن كان السلطان قد نأى عني؟ قال: «استعن من حضرك من 
المسلمين». قال: أرأيت إن لم يحضرني أحد؟ قال: «قاتل دون مالك حتّى تُخرز 
مالك. أو تُقْعلَ فتكون من شهداء الآخرة». ولو قتل رجلا وادّعى أنه كان يزني بامرأته 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (فمح الباري) 5 »ع كتاب الديات (0م), باب من اطلع في 
بيت قوم (77)» رقم (59401). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) .501/١*‏ كتاب الديات (807)» باب قول الله تعالى: 
أن النفس بالتفس©.. الآية (5)» رقم (1810/8). 

(؟) ررقت في المطبوع إلى عبد الله بن عمرء والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في 
صحيح مسلم 2.1١58 ١١1/١‏ كتاب الإيمات »)١(‏ باب الدليل على أن من قصد أذ مال 
غيره... (501)» رقم (555 1410 .)١‏ 


كناب الجتايَاتٍ يننا 


وَيَحِبٌ القَرَدُ ف فِيمَا دُونَ النّفس 0 أنكن المُمَائَلَةُ: كقَطع الْيَدِ منَ العنفيل. 
وَ الرّجْلٍء وَمَارِنِ الأنف؛ و الأُدُن وَكُلَّ سَجْةٍ 3 سَجَةِ يكن فيها المُمَائَلَةُ وَعَيِنَ قَائِمَةٍ 
ذُْهَبَ صَوْؤُها 


فَيُجْعَلُ عَلَى وَجْهِهِ قْطْنْ رَطْبْء وَتُقَابَلُ عَينْهُ مزآةٍ مُحْمَاقٍ 31100010000 


وكذّبه الولىء فلا بدّ من بيّنة. قيل: يكفي الشاهدان., لأن البيّنة تشهد على وجوده 
مع المرأة» وقيل: يأتي بأربعة» لأنه رُوِيَ عن علي كذلك. 

والخئق والتغريق والا: اء من جبلٍ أو سطح أو في بعر لا يوجب القّوّدء إلا إذا 
تكوّر منه ذلك عند أبي حنيفة» وهما أطلقاه لقوله عليه الصلاة والسلام: «من عَوَضَ 
عَيَضْنَا له2"2؛ ومن عرق عررّقناه» ومن غَوّق عَوَقْتَاهو(©. وله: أن وجوب القصاص 
مختصٌ بقتل» وهو عمدٌ  78[‏ ب] مخضٌء وذا بأن يباشره بآلةٍ وهي الجارحة؛ وإذا 
لم يجب «القصان عنده يجب الدَّية على العاقلة. 

يَحِبُ القَوَدٌ فِيمَا دُونَ النْفْس) من الأعضاء (إنْ أمْكَنَ المُمَائَلَةُ) لقوله تعالى: 

05 بالعث وَالأئفَ بالأنْفٍ وَالأَدّنَ ِالأَدُنٍ وَالِسَنٌ بالسَنٌّ والججزوح قِصَاصٌ746" أي 
ذات قصاصء ولقوله عَكِيد في حديث الوُبَيّع بنتت النّضر السابق: وكتاب الله 
القصاص)7؟؟ ولفظ القِصاص ينبيء عن الممائلة» فكلٌ ما أمكن رعاية المماثلةٍ فيه 
يجب فيه القصاص وما لا فلا. ولا مُعْتبر كبر العُضو وصغره. لأنه لا يوجب التفاوت 
في التمتفعة إلا في الشكة إذا أحذت ماءبين قرتك المشجوج:ولم تعد ما بين فزني 
الشّاجٌ لكبر رأسه على ما سيأتي 

(عَفَطْعٍ اليد مِنَ المَفْصِلٍ و)قطع (الرْجل) من المَفْصِل (و)قطع (مَارِنٍ الآذفي) 
وهو ما لان من الأنف (و)قطع (الأدّن) لإمكان رعاية الممثالة في هذه الأشياء. وقيّد 
بالمَفْصِلء لأن قطع اليد من نصف السشاعدء وقطع اللإجل عن نصف السّاق لا قصاص 
فيه لعدم المماثلة. وقيّد بالمارن» لأن قطع الأنف من قصبته لا يمكن فيه الممائلة: 
لأنه عظم وليس تَفْصِل. 

(وَكُلُ شَجْهِ يَمْكِنُ فيها المُمَاكَنَهُ) كالمُوضِحَةٍ وهي التي تُظهر العظم (وَعَيْنٍ 
قَائْمَةِ ذَهَب ضَوْؤٌها) لإمكان الممائلة (فَيجْعَلُ عَلَى وَجْهِهِ فَطنٌ رَطْبٌ وَتُقَابَلُ عَِنّهُ 
بمزاةٍ مُحْمَاةٍ) فيذهب ضؤوها وهي قائمة؛ لما روى عبد الوَرّاق في «مصنفه» عن 
(1) أي من عوّض بالقذْف عَوَضْنا له بتأديب لا يَتِلُُ الحدّ. النهاية /517. 


(؟) أخرجه البيهقي في السنن 247/8 باب عمد القتل.. 
(5؟) سورة المائدة» الآية: (10). 


(4) سبق تحخريجه من قبل الشارح ص 5١5‏ ل /75119, 


لوف كتَابٌ الجِنَايَاتٍ 


لا إن قُلِعَثء وَ فِي عَطْم إل السَنّء فَتفلَعُ إن فُلِعَتْء وَتبرَُ إن كسِرث. 


وَلاَ قَوَدَ بَينّ رَجُل وَامْرَأَةِ وَ حر وَعَبِدِ وَ عَبِدَنْنِء وَ في الجائقة 00 


تفع عن رجلي» عن الحكم بن عه قال: لطم جل رجلاً ذهب بصره وعينه قائمة. 
فأرادوا أن يَقِيدوا منه فأعيي 24 5 الناس كيف يقيدون منهء وجعلوا لا يدرون 
كيف يصنعون فأناهم علي كيم الله وجهه فأمر به فجعل على وجهه كزشفا”'© ثم 
استقبل به الشمس» وأدنى من عينه مرأة فَالْتَمَع بصرزه وعينه قائمة. 

(لآ إن قُلِعَتْ) أي لا قصاص في عينٍ مُلِعَت سواء قُوْرت أي ارتفعت أو حُسِقَت 
لامتناع الممائلة؛ (3)لا قَوَّد (فِي عظم) لقول عمر: إنا لا نُقييد من العام وقول ابن 
عباين: ليين في الغظام قصاض» ونحوه عن الشَّر ي والحسن. رواه ابن أبي شيب في 
«مصنفه)» ولأن الممائلة فيه متعذّرة أ حم موف يكس بو ار (إلأ) في 
(السشن) لإمكان الممائلة فيها (مَتَُفْلَعُ إن فُلِعَتْ) سِن من المجني عليه (وَتبْرَد) 
ِالمِبِردٍ (إن كُسيرث ولا قَوَد) في طرف (مَيْنَ رَجُلِ وَامْرَآةٍ )لا بين (خُرٌ وَعَبِدٍ )لا بين 
(عَبْدَيْنِ) خلافاً لمالك والشّافعيّ وأحمد وابن ن أبي ليلى في جب كلك إل في الخخحرٌ 
يَقْطع طرف العيد اعتبارا أللأطراف بالأنفس لكونها تابعة لهاء وشرِعٌ القصاص فيها 
للإلحاق بالأنفس. ففي كل موضع يجري القصاص ف في النفس يجري في الطرفء وما لا 
فلا. 

ولنا: أنَّ الأطراف يُسلك بها مسالك الأموال؛ لأنها وقايةٌ للأنفس كالأموال. وأنه لا 
ممائلة بين طرف الذَّكر والأنثى للتفاوت ١751‏ -أ] بينهما في القيمة بتقوم الشارع؛ ولا بين 
طرف الحر والعبد لذلكء لأنه جعل [قيمة]0© يد الحر حََمْس مئة دينار» وقيمة يد العبد 
نصف قيمته وهي لا تبلغ ذلك» ولا بين طرف العبدين لعدم المساواة بينهما باليقين 
بل بالكزر؟ والتخمين بخلاف طرف الشخحوين؛ لأن استواءهما متيقّن به بتقويم 
الشارع» وببخلاف الأنفس» لأن القصاص فيها يتعلّق يإزهاق الوح ولا تفاوت فيه. 

(وَ)لا قود (في الجَائقَةِ)©2 لأن الصحة فيها نادرة» فلا يمكن القصاص فيها 
(1) الكؤشف: القطن. المعجم الوسيط ص 85/. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(5) في المطبوع: الحرز» والمثبت من المخطوطه ومعنى خَرّر الشيء: قدّره بالتخمين. المعجم 

الوسيط ص 217١‏ مادة (عَرّن). 
(4) الجائفة: الجرح في حدود الصدر والظهر والبطن إذا اخترقت القفص الصدري أو جدار اليطن. 
معجم لغة الفقهاء ص /ا8١.‏ 


كنَابُ الجتاَاتٍ سم 


5 0 0 2 
وَ اللسَانِء وَ في الذكر, إلا مِنَ الحشفة. 


على وَجهِ يقع الب (وَ)لا في (النْسَانِ) وهو رواية عن مالك» وقول أبي إسحاق من 
أصحاب الشّافعيّ. 


وعن أبي يوسف: إذا قُطِعَ بعضّه لا يجب القّوّدء وإذا قُطِعَ من أصله يجب. 
وقال مالك في رواية والشافعي وأحمد: يجب القَوَدُ في كله وفي بعضه بقدره لقوله 
تعالى: وَالججروع قِصَاصٌ6”" ()لا قود (في الذَّكَرِ إلآ) إذا قطع (مِنَ الحَشَّفَة) لأن 
موضع القطع معلومٌ فصار كالمَفْصِلٍ. وعند مالك والشّافعِيَ وأحمد: يجب القَّوَد ني 
الذّكر لقوله تعالى: والججروع قِصَاصٌ» ولأن له حداً ينتهي إليه فيمكن القصاص فيه 
من غير حئف27© عليه. 

وناك أن كلذ مو ال ع واللسان 'بقبسن ويضسط فل كن يها التعساواة مق 
غير حئف. ولو قطع بعض الحَشَّفَّة لا قَوَد عندنا. وعند مالك والشّافعيَ وأحمد: يؤحذ 
النصف بالنصفء والؤبع بالؤبع» وما زاد أو نَقَص بحسابه من ذلك» كما في الأذن. ولو 
قطع الحَئّان بعض الحَشَّفَة في | سبي أو في العبد فعليه حكومةٌ عدل. وإن قطع 
الحشّفَّة كلّهاء فإن بَرِأْ فعليه في العبد كمال القيمة» وفي الصبي كمال الدَّيّة. وإن 
مات ففي العبد نصف القيمةء وفني الصبئ نصف الدية» لآن الكلف حصل بفعلين: 
أحدهما: مأذونٌ فيه وهو قطع الجلدةء والغاني: غير مأذون فيه وهو قطع الحشّفة. 
فيجب نِضْفٌ الضَّمان. وأمَا إن برأ فلن قَطع الجلدة مأذونٌ فيه [فجعل كأن لم 
يكن؛ وقّطع الحشّفَة غير مأذونٍ فيه](© فوجب ضمان الحَشّفة كاملاء وهو الدّية ني 
الصبي» وكمال القيمة في العبد. 

وفي «مجموع النوازل4: ما ذكرنا أنه إن مات فعليه نضف الدَّية رواية محمد. 
وذكر في «الأصل»: أنه لا يجب شيم إن مات. وموت الصببيّ بتأديب الأب أو الوصي 
يوجب ألدية عند أبعي حنيفة كموته من تأديب أمّه ومن تأديب غير معتاد لمثلى لأن 
الضرورة الماسّة إلى تأديبه تتدق جره وعيبياة وبر هنا من عير طلرية» وار اشتعار 
إلى ضربه فالسلامة مشروطةٌ كتأديب الرّوجٍ زوجته» وهما أهدراه لأن تأديب الصبي لا 
بدّ لهما منه» وذا إنما يَخصّل غالباً بالضّوْبء فصار كضربه للتعليم» وضَّوْب مُعَلْمه بإذن 


.)40( سورة المائدق الأية:‎ )١( 
مادة (حاف).‎ .,35١7 (؟) حاف عليه: جار وظلم. المعجم الوسيط ص‎ 


اخوفى كِتَابٌ الجِنَايّاتٍ 


وَخيِرَ المَجْنِيْ عَلَيِه إِنْ كَانَتْ يَدُ القاطِع نَاقِصَةَ أو الشَّجَةُ تَسْتَؤْعِبٌ مَا بَنَ 
قزني المَشْجُوج, لا الشاج. 
وَيَسْقْطٌ القَوَدُ بوت القَاتِلِ وَ بِعفْرِ وَلِيْ وَصُلْحِهِ جه وَلِلْبَاقِي حِضّنهُ مِنَ الديّة. 


أبيه لعؤد َه إلى الصبي في آيجر أمره”© 

)3 خُيْرَ المَجِنِي عَلَيْهِ) بين الأزش(© كاملاً وبين القَّوَد من غير أَرش (إِنْ كَانَت 
يَد ذ القاطِع نَاقِصة) بأن كانت شلاء ينتفع بهاء أو ناقصة الأصابع؛ لأن اسعيفاء الحقٌّ 
كاملاً لما عدر كان له أن يأذ دون عق داب] حمّه وأنْ يَعْدِل إلى عوضه. وفي 
«المجتتى): وعلى [هذا](2 السنّ والأطراف التي يجب فيها القصاصء إذا كان 
كرف الجائن اورف شيا ميا الست عله بد اخ الذي كاملا وبين اسعيفاء 
المعيب. قيّدنا الشلآء بأن ينتفع بهاء لأنها لو كانت لا ينتفع بها لا تكون محلاً 
القصاصء فكان له دية كاملة من غير خيار» وعليه الفتوى. 


وفي «المحيط»: ولا تقطع اليمين إلا باليمين» ولا اليُشرى إلا باليسرى؛ ولا 
تُقطع الأصابع إلا بمثلها من القاطع؛ فيؤخذ إبهام اليمنى بإبهام اليمنى» وإبهام اليسرى 
باليسرىء لا بالعكس. وكذا لا يُؤْحَدُ العين اليمنى باليسرىء ولا العين اليسرى 
باليمنى» وكذا في الأسنان: التي اقبي والناب بالناب» والضّوْس بالصُرسء ولا يؤخد 
الأسفل بالأعلى خلافاً اه شئدمة في ذلك كله للتفاوت في المنافع والمرافق. (أو 
الشَّجّه) أي وخُيرَ المجني عليه إن كانت الشَّحة (قَسْتَوْعِبْ مَا بَيْنَ قزنِي 
المَشْجُوج) أي قرني رأسه وهما ناصيتاه (لآ الشّاج) أي ولا تستوعب ما بين قرني 
الشّاجء فإن شاء اقتصّ بمقدار الشَحة من أي الجانبين شاءء وإن شاء أحذ الأؤزش. 

(وَتَسْقَطُ القَوَّدٌُ بِمَوْتِ الشَاتِلٍ) لأن محل الاستيفاء فات» فأشبه موت العبد 
الجاني» وبه قال مالك. وقال الشافعي وأحمد: تجب الدّية وتؤخد من تركته بناءٌ على 
أن الواجب عندهما القَوَدُ أو الدّية» فإذا فات أحدهما تعينٌ الآخر. 

(و)يسقط القَوّد (بِعَقُو قَليي) واحد من الأولياء (وَصْلْحِهِ) من نصيبه على 
عوَضٍ (وَلِلْبَاقِي) أي الذي لم يعفٌ والذي لم يصالح (حِصْنَهُ مِنَ الدٌيَةِ) وسقط حمّه 
من القَوّدء لأنّ كل واحدٍ منهم له الصف في نصيبه بالاستيفاء وبالعفو وبالصلح» ان 
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حالص حقّهء فإذا تصيف فيه بعفو أو صلح نفذ تصرّفه فيه بعفر» وسقط به حَمّه في 
)١(‏ في المطبوع: أضراره» والمثبت من المخطوط. 

(؟) سبق شرحها 21107 التعليقة رقم: .)١(‏ 

(*) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


ووم ذه ل وم اع نووم ءاوه عا عاة ها ذأ هيه يه عه قرو وده واعية داع فو واع ف الا ودة وام وا فعا واو م ع مم عع ايه اووس دواع ووو ووه 


القصاص» ومن ضرورة سقوط قد فى القصاص 7 حقٌّ الباقين فيه لأنه له يعجرأ 
ثبوتاً فكذا سقوطاً. 

ب الام مي خب مساب اف ار رن 
القود د في القاتل» وهو كونه مخطياً. 

ثم العفو في القصاص لِمَن له المضاصي» وهو عندنا كل وارث» وبه قال 

الشافعي واحقد وأكثر أهل العلم. وقال ليت والزُمْرِي وابن شُئدمة الاو زَاعيّ 
والحسن وقكادة: بيس للنساء عفو في القصاص» وعند مالك: القصاص للععصّبات 
خاصة» وهو قول بعض أصحاب الشّافعيَ. وقال بعض أصحاب الشافعي: للأقارب دون 
الزوجين» ولقوله عََةِ: «فأهله بين عحيركين)1') وأهله: ذُوُوا رَجِمِه. ولنا: قوله تكله «من 
ترك مالا أو حقًا فلورئثته» ومن ترك 00 فعلى)0", والقصاص حقٌّ فيكون لجميع 
الورئة كالمالء وأمّا قوله يلِيِ: «فأهله بين خيرتين) فامرأة الرجل من أهله بدليل قوله 
َكِندِ في حديث الإفك: 401" أ] «وما كان يدخل على أهلي إلا معي)” )2 يريد 
عائشة رضي الله تعالى عنها. 

ولو قتل بعضٌ الأولياء القاتلَ بغير إذن الباقين لم يجب عليه قصاصٌ عند أبي 
حليفة ومحمد والشافعي في الاصح» وفي قولٍ عنه: عليه القصاص» لانه مَمْنُوعٌ من 
قتله. ا 
ل ولنا: أنه قعل معصوماً مكاففء مع العلم بأنه لا حق له 
فيه» فيجب عليه القَوّد كما لو قتله قبل الحكم بالقودء والااختلاف لا مقط القود» 
فإنه لو قل كافد مسلماً قتلناه مع وجود الاختلاف فيه ولو قتله قبل العلم بالعفو لا 
يجب القَّوّد وعليه الدَّيََّه وبه قال أحمد والشافعي في قول. [وقال الشافعي في قولٍ]9» 
وزفر: يجب القَودُ لانه قتله عمذا بغير حق. 


1 سين جمت يح عيه الشارع ه2017 

إف4 الكل: من لا ولد له ولا والد. ومن يكون عبعاً على غيره. المعجم الوسيط ص 2057 مادة (كلٌ). 

() أخرجه مسلم في صحيحه 2178/9 كتاب الفرائض (7؟)» باب من ترك مالا فلورثته (4)» رقم 
10 15كل). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 481/7 486» كتاب المغازي (54)» باب حديث 
الإفك (95")» رقم .)4١51١(‏ 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


مم كِتَابٌ الجتايَاتٍ 


ولنا: أنه إذا لم يعلم بالعفو كان القَوَدُ واجباً في حقّه ظاهراًء فيصير شبهةٌ في 
درء القود عنه, والدليل على عصمته بعفو أحدهما: ما رُوِي أن هذه الحادثة وقعت في 
زمن عمرء فشاور ابن مسعود فقال: أرى أن هذا قد أحبى بعض نفسهء فليس للآخر أن 
يقتله فأمضى عمر القضاء على رأيه. وهو المعنى» فَإِنٌ العافي قن أشفظ ‏ حقة وهو من 
أهل الإسقاط» فصع إسقاطه. وبإسقاطه أحيى بعض نفس القاتل» فيعجز الآخر عن 
استيفاء حقّه لعدم احتمال التجزي ثبوتاً وسقوطاً. وتعذر الاستيفاء إنما هو لمعن في 
القاتل» وهو مراعاة حرمة بعض نفسه. فكان في معنى الخطأء فيجب المال للآخر. 
ولو قتله العافي بعد العفو يجب القَوَدُ 0 الأربعة» وهو قول أكثر أهل العلم 
لأنه قتل نفساً معصومةٌ بغير حقّ. ورُوِيَ عن الحسن: أنه يؤخذ منه الدّيةء وعن عمر بن 
عبد العزيز: أن الحكم فيه | إلى السلطان. 

(وَيُفْتَلٌ جَمْع) باشر كل واحلٍ مجزحاً قاتلاً (بِشَرْدِ) قتلوه عمدأء وهو قول مالك 
والشّافعيَ وأحمد وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. وقال ابن الرُبَيِر وَالزُمْرِيٌّ وابن 
سيرين وابن أبي ليلى وعبد الملك؛ وربيعة وداود وابن المُنْذِر وأحمد في رواية: لا 
يقتلون به وتجب الدّية عليهم» » لأن مفهوم النفس بالنفس أن لا يقتل بالنفس الواحدة 
أكثر من واحدق ولأن في القصاص تجب المساواة» ولا مساواة بين العشرة والواحد. 
ولنا: ما روى محمد بن الحسن في «موطيه) والضافعي في (مسنده) كلاهما عن 
مالك» عن يحيى بن سعيد”'2؛ عن سعيد بن المُسيِب: أن عمر بن الخطاب قتل نفراً 
خمسة أو سبعة برجلٍ قتلوه غِيْلَة [- أي حفْيةٌ ]© وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء 


ورواه عبد الرُرّاق في «مصنفه) مطولاً عن ابن وت عن عمرو بن دِيتار: أن 
يي بن يَعْلّى أخبره أنه سمع يَعْلّى يخبر هذا الخبر » أن اسم المقعول أصيل قال: 
كانت أمرأةٌ بصنعاء لها ربيبٌ» فغاب زوجهاء وكان لها أخلاء فقالت: إنّ هذا العام 
يفضحنا فانظروا كيف تصتعون به فتمالوًا عليه وهم سبعة نفر مع المرأة فقتلوه وألقوه 
في بكر عُمْدَان. . فلمّا فقّد الغلام حرجت أمرأة أبيه ‏ وهي التي قتلته ‏ وهي تقول: 
اللّهِم لا تْحْفٍ علي من قتل أصيلاً. قال: وخطب يَعْلَى الئاس في أمره, قال: فمدٌ 
رجل بعد أيام ببعر عُمْدَانء فإذا هو بذباب أخضرٍ عظيم يطلع من البكر مرة ويهبط 
)١(‏ حرفت في المطبوع إلى سعد والمثغبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في ترتيب 

مسند الشافعي ١١١/959‏ 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كِتَابٌ الجتايَاتٍ م 
وَبالكس. فَإِنْ حَضَرَ وَلِيْ وَاجِدّ قُتِلَ وَسَقَطَ > حَقُ الباقين» وَلَاَ تُقْطمُ يَدَانِ بِيَدِ. 0 


أخرى. قال: فأشرف علي القر فويد ريسا سكزة رأ يقلن ققال؟ ما أن ]لا :قدت 
لكم على صاحبكم وق قصّ عليه القصّة فأتى يَعْلَى حتّى وقف على البثر والناس معهء 
فقال أحد أصدقاء المرأة ممّن قتله: دَلُوني بحبلٍ» فدلوه فأخذ الغلام فيّبه في سَرَبٍ0(0) 
من البعرء ثم رفعوه فقال: لم أقدر على شيءٍ فقال رجل أخخر: دنُوني فدلوه 

فاستخرجه. فاعترفت المرأة واعترفوا كلهم ؛ فكب يَعْلَى إلى عمر. فكتب إليه عمر: 
أن أقتلهم: فلو تمالاً عليه أهل صنعاءء لقتلتهم به. 

وروى ابن أبي شَّيْة في «مصنفه) عن وكيع؛ عن إسرائيل» عن أبي إسحاقء. عن 
سعيد بن وهب قال: خحرج رجالٌ سَفْن فصحبهم رجلء اهمَدِمُوا وليس معهم فانّهمهم 
أهلهء فقال شُرَيح: : شُهُودَ كم أنهم قتلوا صاحبكم» وال حلفوهمٍ بالله ما قتلوه. فَأنُوا بهم 
إلى عليّ وأنا عنده ‏ ففرّق بينهم فاعترفواء فأمر بهم فَقُيِلُوا. ولأن رُمُوق ا 
يتجرّأء واشتراك ف الجناعة قيما لا كجرا يوب التكائل لكل واعد منهم كولاية الإنكاح. 

(وَبِالعَحُْس) أي ويقتل واحدٌ بجماعة» وكان الأولى أن يقول: كالعكسء إذ لا 
حلاف فيه. (قَإِنْ حَصَرَ وَلِيْ وَاحِدُ) من المقتولين (قتِلَ وَسَقَطَ حَقَ البَاقِين) لفوات 
محل الاستيفاءء وصار كموت العبد الجاني وموت القاتل حتف أنفه وبه قال مالك. 
وقال الشّافعي: يستوفي الباقون الدَّيات من كته بناء على أن الواجب عنده للذولياء: 
ِمَا القصاص وإمّا الدية» فإذا سقط القصاص من غير إبراء» ثبت المال. 

وقيّد بولي واحد من المقتولين» لأنه لو حضر أولياء المقتولين قُيِل لجماعتهم 
ولا شيء لهم غيد ذلك» لأن لكلّ واحد من الأولياء قتله بوصف الكمال. ولهذا لو قتل 
جماعةٌ واحداً يكون كلّ واحدٍ قاتلا بوصف الكمال؛ وإلا كما وجب القصاص. وإذا 
كان كذلكء لا تجب الدية لعدم اجتماعهما مع القتل. 

هذاء ومن قُتِلَ عنمداً ولا ول له. فللسلطان أن يقتل قاتله وله أن يصالح؛ 
والقاضي بمنزلته فيه. 

(وَلاآ تُقطعٌ يَّدَانِ) لرجلين (بِيدٍ) قطعاها بأن أخذا كي وأمةاها على يده من 
6 واحدٍ حتّى انقطعت. وهو قول الئَّوْرِيٌ والرّهْرِيٌ والحسنء وعليهما نصف 

يو لاله دية اليد الواحدة» فيضمنان ديتها في مالهماء لأنا تيقّنا أن كل واحدٍ منهما 

ب للنصفء» والفعل عمداً. وقال مالك والشّافعيٌ وأحمد وإسحاق وأبو 7 ثور: تقطع 
يداهما. وأمّا لو وضع أحدهما مكنا من جانب» والآخر من جانب آخرء وأموًا حتّى 


)١(‏ الشرَبٌ: حفير تحت الأرض لا منفذ له. المعجم الوسيط ص 65؟8» مادة وسرب). 


4 كتَابٌ الجتَايَاتِ 


وَيْقَادُ عَبِدٌ أَقَوْ بِقَوَدِ. وَمَنْ رَمَى رجلا عَمدأ فَتَقَدَ فَمَانَا يُقْمَصُ للأَوَلِء وَعَلَى عَاقِلت 
لدي 0 


2. 


مَنْ قطِعَ فَعَمَا عَنْ فَطْعِه فَمَاتَ مِنْهُ ضَمِنَ قَاطِفْهُ ديتهُ. 01 


التقى الشكينان لا يجب القصاص اتفاقاً. 

( وَيُقَادُ عَبْدُ) أي ويُقتصٌّ من عبدٍ (أَقَرَ بقَوَدٍ) أي بقتل عمدٍء سواء كان مأذوناً له 
أو محجوراً عليه» وبه قال مالك والشَافعيّ وأحمد. وقال زُفْر: لا يقاد منهء لأن إقراره 
يؤدي إلى إبطال حقٌّ 7413 أ) مولاه» فلا يصحُم كما لو أقرٌ بالخطأ أو بالمال. 

ولنا: أنه غير متهم في إقراره: لأنه مضرٌ به فيصع؛ إن العبد م مُقى على أصل 
الحرية في حقٌّ نّ الدّم بخلاف إقراره بالقعل خطأء لأن موجبه على ال وهو دفع 
العبد أو فداؤه» وبخلاف إقراره بالمال» لأنه إقرار على المولى بإبطال حمقّه قصداً لأن 
موجبه بيع العبد أو اسْتِسْعَاؤُو0"©. 

(وَمَنْ رَمَى رَجْلاَ عفدا فَتَقَدَ) الهم منه إلى آخر (قَمَانَا يُفْقَصٌ) منه (للآؤل) 
لأنه عمد (وَعَلَى عَاقِلَتِهِ7" الدّيَهُ لِلِنَانِي) لأنه أحد نوعي الخطأء وهو الخطأ في 
الفعل» والفعل الواحد يتعدّد بتعدد أثره 

(وَمَنْ فطِعَ) يده أو رجله أو غيرهما (فَعَهًَا عَنْ قَطْعِهِ هْمَاتَ مِنْهُ) أي من القطع 
(ضَمِنَ فَاطِعْهُ دِيَتَهُ) في ماله كاملةٌ لأنها صارت في النفس وسقط القود للشبهة: 
وهذا عند أبي حنيفة؛ وهو قول الشَّافعِيَ وأحمد. وعن مالك: يجب القَّوّد لأن الجناية 
صارت في النفسء ولم يَعْفٌ عنها. وقال أبو يوسف ومحمد: هو عَفُْوٌ عن النفس أيضاً 
حتّى إذا مات بعد العفو بالسّراية لا يضمن؛ وعلى هذا الخلاف إذا عفا عن الشَّجَّة ثم 
سَرَتْ إلى النفس فماتء وهذا نقل الشُّمْئّي. 

وقال الطرابلسي: سِرَاية الطرف المستوقّى قصاصاً إلى النفس يوجب الدّية على 
عاقلة المستوفي عند أبي حنيفة» وهما أَهُدَرَا الدّية» كمالك والشافعيّ» كسرّاية قطع 
الإمام يد السارق حداً إذا سَرَى إلى النفس وماتء وكالبرّاغ(” والحَجّجام والقصّاد9» 
والحَئّانَ وكما لو قال لآخر: اقطع يدي» فقطعها وَسَرَى إلى النفس ومات» وهو 
(1) في المخطوط: استيفاؤه» والمثبت من المطبوع؛ ومعنى استسعى العيد: كلّفه من العمل ما يؤدّي به 

عن نفسه إذا أعتق بعضه؛ ليعتق به ما بقي. المعجم الوسيط ص »647١‏ مادة (سعى). 
(5) سبق شرحها ص 715 التعليقة رقم (4). 
رس البرَاغ: بزغ الطبيب الجلد: شرطه فأسال دمه. المعجم الوسيط ص 65» مادة (بزغ). 
(5) القَصَّادُ: فصد المريض: أخرج مقداراً من دم وريده بقصد العلاج. المعجم الوسيط ص »55٠‏ مادة 
(فصد). 


كِتَابُ الجنائَاتٍ 4م 


وَلَوْ عَمَى عِنٍ الجِتَادَ يت فَهُرَ عَفْرٌ عن الئفس» فَالخَطاً مِن ثُلْتْ مَالِهِ وَالعَمْدُ مِنْ كُلَّه. 
وَالقوَدُ يبت بذ لور ل إزثا فلا يَصِيرُ أَحَدُهُمْ خَضماً عن البقِية. فَلَوْ أَقَامَ 


مح 


حجة حججة بقل أبيه غَائباً َوه فَحَصَرَء فَفِي العَمْدٍ يُعِيدُهَاء وفي الخَطَأ والدَّيْنِ لا. 


الأظهر لأن الشراية تبعٌ للجناية» فلم يَجُز أن يكون ابتداؤها مباحاًء وسرايتها مضمونة. 

ولأبي حنيفة: أن حقّه في القطع؛ والموجود قتل؛ حتّى لو وقع ظلماً كان 
قتلأ فلم يكن مستوفياً حقّه فيضمن, إلا أنه سقط القصاص للشبهة» فوجب الدّية 
بخلاف ما ذكروا من المسائلء لأنه يجب الفعل على الإمام وعلى غيره بالفعل. وإقامة 
الواجب لا يتقيّد بشرط السلامة كالرمئ إلى الحربئ» ثلا يكون تكليف ما ليس في 
الوسع. وفي مسألتنا هو مخير بين الاستيفاء والعفوء بل العفو مندوبٌ إليه؛ فيتقهد 
بشرط السلامة كالرمي إلى الصيد. 

(وَنَوْ عَفَى عِنِ الجِنَايَةِ) أو عفى عن القطع وما يحدث منه (فَهُوَ عَفُوٌ عَنٍِ 
النّفس) بلا خحلافٍ (قَالخَطاً مِنْ تُنْثِ مَالهِ) أي إن كان القطع خطأ يعتبر من ثلث مال 
المقطوع لتعلق حقّ الوارث 0 فإن كان في الدّية فاضل من الثلث(" أخذه الوارث 
من القاطع. (وَالعَمْدُ) يعتبر (مِنْ كُنهِ) أي من كل ماله» فلا يضمن القاطع شيعاًء كذا 
في «الهداية» وغيرهاء ولا يخفى أن الموجب هنا هو القودء وهو ليس بمالٍء فلا وجه 
للقول يانه ننم كل الال 

(وَالقَوَدُ يَخْبّتْ بَناً) أي ابتداءً (لِلوَرَئَة) عند أبي حنيفة (لآ إزثاً) أي لا يغبت 
القود للورثة بطريق الآرث بأن ا يغبت للمُوّدث ابعداء ثم يثبت للوارث» كما هو مذهب 
أبي يوسف ومحمد (قلاً انعد اناف أي أحد الورثة عند أبي حنيفة (خضماً عَنِ 
البَقِيّه) بغير وكالة. 

اعلم أن كلّ ما يملكه الورثة بطريق الإرث؛ فأحدهم خصم عن “41١1‏ ب] 
الباقين» حتّى لو ادّعى أحد الورثة شيئاً من التركة على أحدٍ وأقام البيّنة عليه ثبت حقٌ 
الجميع؛ ولا يحتاج الباقون إلى تجديد الدّعوى. وكل ما يملكه الورثة لا بطريق 
الوراثئة» لا يصير أحدهم خضماً عن الباقين» ففرّع على هذا قوله: (فَلَوْ أقَامَ) شخضصش 
(حُْجَة) أي بيّنة (يقثلٍ آبيه) حال كونه (غَايْباً آَحوهٌ فُحَصَرَ) الغائب (فَفِي العَمدٍ 
يُعِيدْهَا) أي يعيد الغائب الححجّجة عن 2 حنيفة (وفي الخطأا إ والدَيْنٍ لا) يعيد 
0 أي إذا كان القطع خط وقد غفبى ,عن التجناية أو عن القطع وما يحدث من فهو عفو عن الدَّية 

ويُعْتَيِدِ من الثلثء لأن الدية مال وحقّ الورئة متعلقٌ بهاء والعفو وصية؛ فتصح من الثلث. حاشية 


محمود بن إلياس الرومي» بهامش فتح باب العناية 7/1 4485. 
(1) أي زائد عن الغلث. 


م كتَابُ الجنايَاتِ 


و 


وَالعِبِرَةٌ بحَالٍ الّفي لا الوُصُولٍء فََجِبُ الدَّيَهُ عَلَّى مَنْ رَمَى مُسْلِماً فَازْتَدٌ 


باتفاق. لأن الخطأ والدَّيْن موجبهما المالء وطريق ثبوت الميراث. 

ثم اعلم أن العلماء أجمعوا على قبول بيّنة الحاضرء وعلى أنه لا يُقْضى بالقّوّد 
ما لم يحضر الغائب» لأن 00 بالقضاء الاستيفاىع 0 لا م منه 
إجماعاء وعلى أن القاتل يُحْبَسٌُ لأنه صار متّهماً بالقتل» والمّهم يُحْبَسُ. واختلفوا فى 
إعادة البيّنة إذا حضر الغائبء فعند أبي حنيقة كلقي الفا 3007 وعندهما لا 
يكلّف» وهو قياس قول مالك والشافعي وأحمد. 

(وَالعِبْرَةٌ بِحَالٍ الرّمي) أي بحال المَرْمِي في العصمة 0 والحل وعدمه 
وقت الرمي عند بي حنيفة (لا) بحال (الوّصُول) كما هو قولهما. (فَتَحِبْ الدٌّيَه) عند 
أبي حنيفة (عَلَى مَنْ رَمَى مُسَْلِماً فَارْتَدٌ) المَرْمِي إليه والعياذ 00 (فَوَصَل) إليه 
الهم لانتل وقالا: لا شيء عليه» و قول مالك والشافعيٌ وأحمد لأن التلف حصل 
في 0 لا عصمة فيه فيكون هَذْراً. 

ويرد شهادة اثنين اختلفا في مكان القتل أو زمانه أو فيما حصل به القتل من 
الآلقء أو قال أحدهما: قتله بقصاًء وقال الآخر: لم أدرٍ بما إذا قل أو قال أحدهما: قتله 
بسلاحء وقال الآخر: بعصاً. وإن شهدا بِقَثْلهء وقالا: لم ندر بما إذا قل من الآلة» تجب 
الدية استحساناً في ماله. 

يصع الصلح عن القتل العمد على أكثر من الدّية: لأنه افتداء لنفسهء ويكون 
المال حالا("2 لالتزامه إِياه بعقد الصلح. إلا أن يؤجله الولي إلى أجلي معلومء لأن 
الحقّ له. فله تأجيله كسائر الديون المؤْجّلة. 


كتَابُ الديَاتٍ وم 


ل فى 
كتَابٌ الديّات 


مِنَ الذَّهَب: أَلْفُ دِيتار وَمِنَ الفِضّة: عَشْرَةُ آلافٍ دِزْهمء وَمِنَ الإبل: منّة. 


كتَابٌُ الدَّيَاتِ 


(الديَهُ) لغدّ: مصدر وَدَى القائل المقتولٌ» إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل 
َك ثم قيل لذلك المال تسميةٌ بالمصدرء والتاء في آخره عوض عن الواو في أوله 
كالهِدّة. وهي ثابتة بالكتاب: وهو قوله تعالى: إوَدِيَةٌ مُسَنَّعَةٌ إلى أَهْلِه04"©. وبالسنة: 
وهي أحاديث كثيرة» وباجماح أمل العلم على وجوبها في الجملة. (مِنَ الذَّهَبٍ أنفْ 
دِينَارٍ وَمِنَ الفِضّه عَشْرةُ آلاف دِزهَم وَمِنَ الإبل مِفَة) وقال الشّافعي: من الوّرق اثنا عشر 
ألفء وبه قال مالك وأحمد وإسحاق لِمَا أخرج أصحاب السنن الأربعة عن محمد بن 
مسلمء عن عمرو بن د ديار عن عكرمة عن ابن عبّاس: أنّ رجلاً من بني عَدِيٍ قُيِلٌ 
فجعل النبيّ يليد ديته اثنا عر ألفاً. قال الترمذي: لا نعلم أحداً يذكر في هذا الإسناد 
ابن عباس غير محمد بن مسلم. وصححح النّسائي وغيره إرساله على إسناده. 


ولنا: وهو قول الثوري وأبي ثور من أصحاب الشّافعيَ؛ ما روى البَقِهَقِي من 
ريق الشافعئ قال' قال تحني التخميو» يلغي عن 8101© بد ا] عصن رضي الله عنه 
أنه فرض على أهل الذهب في الدَّية ألف دينار» ومن الوَّرِق عشرة آلااف درهم: حدّثنا 
بذلك أبو حنيفة» عن الهيثم؛ عن الشّعبِيَ عن عمر قال: وقال أهل المدينة: فرض عمر 

على أهل الوق اثني عشر ألف درهم. . قال محمد بن الحسن: صدقواء ولكتّه فرضها 
اثني عشر ألفاً وزن ستة» فذلك عشرة آلاف. وقال محمد بن الحسن: وأخبر ني 
التوْرِيُ؛ عن مُغِيرة الضبَيّ؛ عن إبراهيم قال: كانت الدية الإبلء» فجعلت الإبل كل بعيرٍ 
بمئة وعشرين درهماً وزن ستةء فذلك عشرة ألاف درهم. 

وقيل ا لشرياك؟ إن رجلاً من المسلمين عاين رجلاً من العدو فضربه» فأصاب 
رجلا منًا فسَلّتَ وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدره؛ فقضى فيه 
عفمان بالدّية اث: ني عتشبر الغاء وكانت الدَّ راهم يومثذٍ وزن ستة. وفي «التسجريد) 
للقُدُوري: لا خلاف أن الدّية ألف دينارء وكل دينار عشرة دراهم؛ ولهذا جعلَ نصاب 
الذهب عشرين ديناراً» ونصاب الوّرق مئتي درهم. 


.)97( سورة النساءء الآية:‎ )١١ 


وووقوقو هم نوعو ويم فقوو نيوريه وميم ة تعن ووو و فم م وم مده معار مي و م ورم شومر ين ب نمه يه هماه ص رم برهو مارم و رمن م ممم 


واعلم أن العلماء اختلفوا في الأصل في الدّية» فقال الشَّافعِيَء وأحمد فى 
رواية» وابن المُئذِر: الإبل فقطء فتجب قيمتها بالغة ما بلغت لِمَا أخرلية أو ذاود 
والنُسائي وابن ماجه وصحححه ابن القطلان فى كتابه وابن حبّان فى (صحيحه؛) من 
حديث عبد الله بن عمر أن النبي قال: إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط 
والعصا مئة من الإبل» منها أريعون في يطونها أولادها. ورواه النّسائي وابن ماجه من 
حديث: عيد يله ابن خم ولأنه وك فرق بين دية شبه العمد ودية الخطأء تلظ نيديا 
وخمّف بعضهاء ولا يمحقق ذلك في غير الإبل. ولأن الإبل مُجمَعٌ عليه؛ وما عداه 

وقال أبو حنيفة: الإبل والذهب والفضة» وهو قول أحمدء والشافعي في القديم. 
ومقتضى قول المالكية إن كان القاتل من أهل البوادي والعمود(2 فمئةٌ من الإبل» وإن 
كان من أهل الذهب كأهل الشام ومصر والمغرب فألف دينار» وإن كان من أهل 
الورق» كأهل حرَاسَانء والعراقة وفارني فالني عشر ألف درهم. وقال أبو يوسف 
ومحمدكء وأحمد في رواية» وهو رواية عن أبي حنيفة: الإبل والدفيين والفضة والبقر 
مئتا بقرة» قيمة 0 بقرة يود درهماٌ والغنم ألفا شاق دكل شاة خمسة دراهم]” ّي 
والحُدّل مثتا خلّة [قيمة كلّ خُلَّةِ خمسون درهماً]» وهي ثوبان: إزارٌ وردائ» لما روى 
أبو داود عن عمرو بن شُعَيِب»ء عن أبيه» عن جدّه قال: كانت اقنة الذّية عاتى عي 
عي الله يَلِةِ ثمان ممة دينارء أو ثمانية آلاف درهم, ودية أهل الكتاب يومئذٍ النصف 

من دية المسلمين. 

وقال: فكان ذلك حتى اسْفُحَلِفَ عمر فقام خطيباً فقال: ألا إن الإبل قد لت 
ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الوَرق اثسي عشر ألفاًء وعلى أهل 
البقر مثتني بقرة» وعلى أهلٍ 4" نايع الشياة ألفي شاة» وعلى أهل الخخلل معني 
خلة. قال: وترك دية أهل الدّمة لم يرفعها. 

ولما في «آثار محمد بن اللحسن) قال: أخبرنا أبو حنيفة عن الهيت 97 عن 
الشَّعبِيَ» عن عُجَيِدَة السلماني0©): قال وضع عمر الدِّيّات على أهل الذهب ألف دينار, 


)١(‏ العمادُ والعَمُودٌ: الخشبةٌ التي يقومٌ عليها البيتٌ - . النهاية /957؟, 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(7) حرفت في المخطوط إلى: الهاشم» والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقة لما في الآثار ص 7517 

(4) حرفت في المطبوع إلى: البيلماني؛ والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في الآثار 
ص 59؟. 


كِتَابُ الديَاتِ كن 


رَهَذِهِ في شِبه العَمد أَرْبَاعٌ: من بنتِ مَخَاضٍء ولَبونء ومِن حِقَةِ ومن جَدّعَةٍء 58 


وعلى أهل الوَرق عشرة آلاف درهمء وعلى أهل الإبل مثة من الإبل» وعلى أهل البقر 
مكتي بقرة مُسِنّة(20, وعلى أهل الشياه ألفي شاةء وعلى أهل الخلّل متعي لّة. ورواه 
ابن أبي تقَيبة في «مصنفه»: حدثنا وكيع: حدثنا ابن أبي ليلى» عن الشّعْبِي» » عن أبي 
عبَهِدَة: به. وفي «سنن أبي داود) عن محمد بن إسحاق قال: ذكر عطاء عن جابر بن 
عيد النّه أنه قال: فرض رسول الله يكِِ في الدّية على أهل الإبل معة من الإبل» وعلى 
أهل البقر مني بقرة» وعلى أهل الشياه ألفي شاةء وعلى أهل الحُلّل منعي خُلّةء وعلى 
أهل ا ف إسحاق. فإن قيل: الإبل مجهولةٌ ماليّهاء والدّية مقدّرةٌ 
بها. أجيت: بأن التقدير بها ثبت بالآثار المشهورة؛ ثم فائدة الخلاف تظهر في اختيار 
القاتل» فعند أبى حديفة له الخيار من الأنواع الثلاثة فقطء وعندهما من الستة. 


(وَهَذِه) أي المنة من الابل رفي جيه افاعدد أجغ) عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف: : ريع (من بت مَخاضٍ ")ربغ عن بيت (تجون7”1 و ربع (من حِقُوا“ و 
ربعم (من جَدّعو "») وقد سبق تفسيرها في باب الزكاة» وبهذا قال مالك» وأحمد في 
رواية؛ والزّهْرِي ورئيعة وسليعان بن يشار. وقال محمد والشَّافعيَ وأحمد في روايةٍ 
أخرى: أثلاناً: ثلاثونث جذّعة) وثلاثون ع وأربعون ثنكّة كلها خلفات» أي جميع 
الشَّنِكَات حوامل. الثشية: هي الطاعنة في السادسة لما تقدم. ولما أخر جه الترمذي وقال: 
حديثٌ حسنٌ غريبٌ عن عمرو بن سُعَيِبِء عن أبيه» عن جدّه أن رسول الله يك قال: 
«من فقتل متعمداً د فِعَ إلى أولياء المقتولء فإن شاوًا قتلواء وإن شاؤا أخذوا الدّية: وهي 
ثلاثون حِقَّة وثلاثون جَدّعة» وأربعون تَملفة» وما صالحوا عليه فهو لهم». 


وروى مالك في «الموطأة عن عمرو بن شُعَهِب: أن رجلا حَدّف أبته بالسيف 
فقعله, فأخذ عمر منه الدّية ية ثلانين عد وثلاثين جذعة وأربعين تحلفة. وردوى أبو داود 
عن مبجاهد: أن عمر رضي الله عنه قضى في شبه العمد: بثلاثين جِقّة» وثلاثين 


.)7( سبق شرحها ص 2555 التعليقة رقم:‎ )١( 

(9) بنت مخاض: من الإبل: التي استكملت سنةً من عمرها ولم تتم الغانية. معجم لغة الققهاء ص 
215. 

(8) بنت لبون: بنت الناقة إذا استكملت سنتين» ودخلت في الثالثة. معجم لغة الفقهاء ص 585. 

(4) سبق شرحها ص 271٠‏ التعليقة رقم: (7). 

() سبق شرحها ص 29١5‏ التعليقة رقم: (4). 


ذان كِتَابُ الدُيَاتِ 


وَهي أ مَغَلْطَةٌ 


جَدّعة وأربعين [خلفة]2'7 ما بين ثنيّة(© إلى بَازِل(” عامهاء كلّها حَلِفات. ورواه عن 
علي [أنه قال: في به العو 9 ثلاث :قلات وتلكون حمة وكلالع وتلحون جدعة 
وأربع وثلاثون ثَيِيّة إلى بازل عامهاء كلها تحلفات. ولنا ما أخرجه أبو داود وسكت 
عنه» ثم المُنذِري بعده؛ عن عَلْقّمة والأسود قالا: قال عبد الله: في شبه العمد: خمس 
وعشرون حِقّة وخمس وعشرون بججدّعة» وعمس وعشرون بئات لَبُونَء وتحمس 
وعشرون بئات مسخاض. وهذا وإن كان موقوفاًء إلا أنه في حكم المرفوع. لأن 
المقادير لا تُعْرَف 7471 أ بالرأي. 


وما أخرجه ابن حِبّان في «صحيحه» في كتابه يك إلى عمرو بن حَرْم: وأن 
في نفس المؤمن مثة من الإبل». والمراد أدنى ما يكون منه» وما قلناه أولى. ولأن دِيّة 
شبه العمد أغلظ من دِيّة الخطأ المحض؛ وذلك فيما قلناء بان الخطا ادن 
تحب أنحنات؟ ولآن الجنين كالمُئْمصِل من وجدء فيكون في معنى الزيادة على 
اللبقةة.وهن لأ :تجون: .ولأن الذيات كتير بالدنات: لأنها جب على الغاقلة بطاريق 
الصلة للقاتل كالصدقات؛ والشرع نهى عن أخذ الحوامل في الصدقاتء لأنها كرائم 
أموال الناس» فكذا في الدّيات. 


(وَهِي) اي ا دية الإبل (المُغَلِظَةً) لا غيرها بالإجماعء حتّى لو قضىٍ العاضي 
يتخليظ الدّية من غير الإبل لم تتغلّظ ولم ينفذ قضاؤه لأن التقديرات لا د تُغرف إلا 
بالسمع. ولم يرد التغليظ من الشارع إلا في الإبل. ثم دية شبه العمد على العاقلة 
عندتل وعند الشّافعيٌ 0 والثوري وإسحاق والنُحْعِي والحكم واد والشعبي. 
وقال ابن سيرِين وابن سُْبْوْمة وأبو ثور وقتادة والزّهْرِي والحارث العكلي وأحمد في 
رواية: 1 في مال القاتل» فقر فون مالك» لأنّ سَيه العمد عنده من باب العمد. لهم أنها 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. وهي صحيحة لموافقتها لما في سنن أبي داود 4/هميت 
كتاب الديات (78) باب في دية الخطأ شبه العمد زفدنةة رقم (١عهقع‏ 

(0) القَبِيةٌ: تقدّم شرحها عند الشارح ص *74. 

() البازل من الإبل:, الذي تم ثماني سنين ودخخل في التاسعة» وحيشذٍ يطلع نابه وتكمل قوّته» ثم يقال 
له بعد ذلك بزل عام وبازِل عامين. النهاية .١78/١‏ 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطه والصواب إثباته لموافقته لما في سنن ص داود 588/4 
كلمت كتجاب الديات (78). باب في دية الخطاً شبه العمد (/ا١))‏ رقم .)4586١(‏ 


كِتَابُ الدّيَاتِ 4 


وفي الحَطَأ أَخْمَاسٌ: مِنْهَا وَمِنِ ابن مَخَاضء وَكَقَارَتَهُمَا عِنْقُ مُؤْمِنِ. فإنْ عَجَرَ 


صَامَ طْهْرَيْنِ ولآء. م الل ان ا بط ام لان لم م أن ب كط ا 1 


موجب قعل قضدهء فلم مله العاقلة كالغمد المحض» ولأنها دية معلّظة فأشبهت 
دية العمد. ولنا ما روى أبو هُرَيرة قال: اقتتلت امرأتان من هُذَيْل فرمت إحداهما 
الأخرى بحجرء فقتلتها وما في بطنهاء فقضى رسول الله يَلِِ بدِيّة المرأة على 
عاقلتها. وهو حَديث متفق غلية: ولأتاعل لأ يوحي القصاصء فوجب ديته على 
العاقلة كالخطاأً. 

(وفي الخَّضَ) أي ودية الإبل في الخطأ (آَخْمَاسَ مِنْهَا) أي من الأنواع الأربعة 
المتقدّمة (قمِن ابن مخاض) بأن يكون عشرين ابن محامنء وعشرين بنت لَبُون» 
وعشرين حِقّة وعشرين ججذَّعة. وقال مالك والشافعي واللَّيتْ وربيعة: مكان عشرين 
ابن مخاض: عشرين ابن لَبُونَء لما في الكتب الستة من حديث سَهْل ب بن أبي حَيْكَمَة 
في الذي وَذاه النبي يَلِعِ بمئة من إبل الصدقات» وبنو المخاض لا مدل لها في 
الصدقات. 

ولنا: ما أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول 
الله يليه «في دية الخطأ: عشرون حِقَّة وعشرون جذدَّعَةَ وعشرون بنت مخاض» 
وعشرون بنت لبون» وعشرون بني مخاض ذكور». قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلآّ 
من هذا الوجهء وقد رُوِي عن عبد الله موقوفا. واجاب اصحابنا عن الذي وداه النبيّ 
يكل من إبل الصدقة: بأنه يل تبّع بذلك» ولم يجعله حكماً. وقال النووي في 
شرح مسلم)»: المختار ما قاله جمهور أصحابنا وغيرهم من أن معناه: أنه عَكلَِدِ اشتراها 

من أهل الصدقات بعد أن ملكوهاء ثم دفعها تبرّعاً منه إلى القتيل. انتهى. وقيل: لا 

حججة فيه ل 
العمد وهي من أسنان الصدقة» وإنما الخلاف ني الخطأ. 

(وَكَشَارَتَهُمَا) أي شبه العمد ا (عِثْقَ ق مُؤْمِنِء فإن عَجَرَ عام شَهْرَيْنِ ولآه) 
أي متتابعين لقوله تعالى: «فْتَخريئ رَقَبَةٍ مُؤْمِئَةٍ فُمَنْ لم يَجِدْ فِصِيَامُ سَهْرَيْنِ متتايعون 290 
الآية. وإن كانت في الخطأء إلا أن شبه اليه خطأ في حقٌ القتل» وإن كان عمداً في 
حقّ الضرب فتتناولهما الآية. ولا يجزىء في كقارة القتل الإطعام» وقال الشافعي في 
قولٍ وأحمد في روايةٍ: إن لم يقدر على الصيام يجب إطعام ستين مسكيئاء لأنها 


(1) سورة النساى الآية: (؟51). 


0 كَِابُ الديَاتٍ 


وَصَحٌ رَضِيعٌ أَحَدُ أَبَوَئِْهِ مُسْلِمٌ لا الجَيِينٌ. 
وَ لِلمَرْأة نضف ما لِلْوَجُلِ في التّفس وَمَا دُونِهَا. 10 ز 1 1 1212011110 


كفارةٌ فيها عتقٌّ وصيام شهرين متتابعين» فكان فيها 0 مين قبن كا عند عدههاء 

ككفارة الظهار والفطر في رمضان. ولنا: أن المقادير لا تُغرف إلا بالنصّء ولم يرد في 
الإطعام شيءً. (وَصَعٌ) في عِدْق الكفارة (رَضِيمٌ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ) لأنه مسلمٌ تبعاًء 
والظاهر سلامة أطرافه (لا الجَنِينَ) أي لا يصمح في عتق الكمّارة الحملء لأنه لم تُقلم 
حياته ولا سلامة أطرافه. 


(3) الدّية (لِلْمَرَآةٍ نضف مَا لِلْوَجُلٍ في النْقسٍ وَمَا دُونها) وهو باهر مذهب 
الشافعي» ومختار ابن المُنْذِر وبة قال النّوْرِي واللَّعثْ وابن ع أني اليل واب سُيْرمّة وابن 
سير ين» تهنا أخج رجه البيهقي عن مُعَادْ بن جبل قال: قال رسول الله ليد : «دية المرأة 
على النصف من ديّة الرجل». وما أخخ رجه إبرأهيم» عن على أب طالب أنه قال: 
عَقْل المرأة على التصف من عَقْلٍ الّجل في التّمس» وفيما دونها. وروى الشافعي في 
«مسنده) عن ابن شِهَاب» عن مَكحُولٍ وعطاء قالوا: أدركنا التاس على أن دِيّة الح 
المسلم على عهد النبيّ يو مئة من الإبلء فقوّم عمر تلك الدَّية على أهل القرى 
ألف ديئارٍ أو اثني عشر ألف درهمء ودية الحرّة المسلمة('؟ إذا كانت من أهل القرى 
خمس مئة دينار» أو ستهة ة آللاف درم وإث كان الذي أصابها فنع الأغراي: فديتها 
خمسون من الوبل. 

وقال الشافعي في القديم: ما دون الثلث لا يتنصّف» وكذا الثلث» وبه قال مالك 
وأحمدء وهو قول الفقهاء السبعة وابن ن الْمُسَيِّب وعمر بن عبد العزيز وعُووة بن الرَبَيْر 
والزُهْرِي وقتادة والأعرج وربيعة؛ وروي عن عمر وابنه وزيد بن ثابت» لِمَا روى النّسائي 
في اإسنة عن عيسى بن بوش الزقلي »عن شرة عن ا [شاعيل ين عقا ش» عن ابن 
جريْج) عن عمرو بن شُعَيْب) عن أبيه» عن جِذه: أن رسول الله يِه قال: «عقل المرأة 
مثل عقل الرجل حتّى يبلغ العقل الكل من ديتها). وأخرج المَيْهَمَى عن الشَّعْبِيَ: عن 
زيد بن ثابت قال: جراحات الإجال والنّساء سواء إلى الثلثء فما زاد فعلى النصف. 

وأخحرج أنضا عن وبيعة أنه سأ ابن التيشفيب: كوافى أسديع المرأة؟ قال: 
عشرة. قال: كم في اثنين؟ قال: عشرون قال: كم في ثلاث؟ قال: ثلاثون. قال: كم 


الإمام الشافعي» كتاب الديات 7 0 


كَِابُ الدَّيَاتِ 4م 


وَالدّمِئٌ كَالْمُسْلِم. كانس كحت اننطوو ونا سس لوا 


في أربع كال عفروة» تقال رجيعة :بحرن حلم بعريعها واتحدت ممميكها نفس للها 
قال: أعراقيٌ أنت؟ قال ربيعة: عالمٌ متشت أو جاهل متعلّع. قال: يا ابن أحي. إنها 
الشنّة. وأجِيب عن الأوّل: بأن ساكول 544 - أ] بن عيّاشُ عن الحجازيين ضعيفٌ» 
وابن جُْرَيْجٍ حجازي. وعن الثاني: بأنه منقطع. وعن الثغالث: بأن الشّافعيَ قال في 
0 خرة كنا تقول يه تم ارك عنهه فأنا أسأل الله الخيرة» لأنا نجد من يقول السنة» 
الج ب وال مح يلغ والقياس أؤْلَى بنا فيها. 

(وَالذْمِيْ كَالْمُسْلِم) أي ودية الم كدية المسلم. وقال الشافعي: دية اليهودي 
والنصراني أربعة آلاف درهم» وهو قول أحمد: وقال مالك: دِيّة اليهودي والنصراني 
نصف دِيّة المسلمء لِمَا أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن عمرو بن سُعَهِبء عن أبيه: 
عن جدّه. واللفظ لأبي داود أن النبي ولي قال: «دية المُعاهد نصف دية الحرًه. ولفظ 
الترمذي: «دية عقل الكافر نصف عقل المسلم). وقال: حديثٌ حسنٌ. ولفظ النّسائي : 
عمل أهل الدّمة نصف. عَفْل المسلمين: وهم اليهود والتصارى»: ولفظ ابن مااجه: أن 
النبي لي قال: إن عَفْلٍِ أهل الكتابين نصف عَمّل المسلمين» وهم اليهود 
والنصارى)». وما جه الطََّرَانَي في (معجمه الأوسط» عن نافع» عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله يَيَِدِ: «إن ديّة المُعَاهد نصف ديّة المسلم). 


واف امار عد ازاك كي قدا الي كات فقول عن انق ججرَئيج 
عن عمرو بن سُعَيْب: أنَّ رسول الله فرض على كل مسلم قعل رجلاً من أهل 
الكتاب أربعة إلاف درهم. . ورواية أبي ذاؤة عن عمرو بن شعيب: توقق ينين زواية عبد 
الورّاقء ورواية السنن عنه: وهي قوله: كانت قيمة الدّيّة على عهد رسول الله يل 
ثمان مئة دينارء أن ماني آلاف درهم, ودية أهل الكتاب يومئذٍ النصف من دية 
المسلمين. قال: وكان ذلك حتّى اسْمُخَلِفَ عمر فقام خطيباً فقال: ألا إِنّ الإبل قد 
غَلَتٌُ. قال: فََرَضَّها عمر رضي الله عنه على أهل الذهب ألف دينارء وعلى أهل الوَرق 
الني عشر ألفاً» وعلى أهل البقر مثتي بقرة» وعلى أهل الشياه ألفي شاق» وعلى أهل 
الخلل منعئ خلّة. قال: وترك دية أهل الدُّمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. 


وروى الشافعيّ في «مسنده» عن فُضَيْل بن عِيَاض» عن منصورء عن ثابت» عن 


8 »© كتاب الديات (58)» باب الدية كم هي؟ ))١5(‏ رقم (41 15). 
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سعيد بن المُسَيِبٍ» عن عمر بن الخطاب: أنه قضى في اليهودي والنصراني 
آلاف درهم» وفي المجوسي ثمان مئة درهم. وروكى ل عُيَيْنَةَ 
عن صدقة بن يَسَارء عن سعيد بن المُسَهّب قال: قضى عثمان في ديّة اليهودي 
والنصرانى بأريئعة آلاف درهم» ولذن نقصان الكفر فوق نقصان الأنوثة» وبالأتوئة 
تنصّف الديّة بالإجماع» فينبغي أن تكون بالكفر أنقص من التصف»ء فتكون ثلث دية 
000 وهي عند الشافعي أثني عشر ألف درهم» ولأن الدية تقض باعتبار الق» وهو 

من آثار الكفرء فلأنْ ينقص باعتبار الكفر أُوْلَى» وَلأن عع الذغة أدون من الإسلامء 
م ا عاج ] أن لاير فى حفن الع ل" الإلنادم. 

ولنا: ما أخرجه أبو داود في «مراسيله) عن سعيد بن المُسَيّبٍ قال: قال رسول 
الله عاد : «دية كل ذي عهدٍ في عهده ألف دينار). ووقفه الشَافعى فى «مسنده) على 
سعيد. فقال: أخبرنا محمد ال أنبأنا عن بن يزيد: أنبأنا سفيان بن حسين 
عن الزّهْرِيْ]” ب عن معيد بن الفكنب قال: دية كل معاهدٍ في عهده ألف دينار. وما 
أحرجه العرمدي: وقال: حَدي غرية. لا تعرفه إلا من هذا الوجة: عن أبي شغد 
التقّال عن عكرمة) عن ابن عيّاس أن اللي يككِيهٍ وَدَى العَامرِيِّينٌ بدِيّة المسلمء» وكان 
لهما عهدٌ من رسول الله كَلة. وأبو شعن اليقال: اسمه سعيد بن المَرْرْبَانِ. قال الترمذي 
في «علله ا قال ا 0 الحديث. 


لبن عد : أنه 0 ديا 0 30 أنه قار راد ترف 00 
20 ولم يروه عن نافع غيره. وما رواه أيضاً عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي» 
عن الزُهْرِي» عن على بن الحسين» ؛ عن عمرو بن عثمان» عن أُسَامة تق فيفة أن يسول 
الله يديد جعل دية المعاهد كدية المسلم. وقال: عثمان الوقّاصي متروك. وما - 
محمد بن الحسن في كتاب والآثار»: أخبرنا أبو حنيفة: حدّثنا الهَيتم , بن أبي اله 
)١(‏ في المطبوع: من والمثبت من الممخطوط. 


زهة ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء والصواب إثباته لموافقته لما في ترتيب مسسند الإمام 
الشافعيء كتاب الديات ١١5/5‏ 

ةا حوفت في المطبوع والمخطوط إلى: أبو سعيد التَقّال. والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في سنن 
الترمذي 14/١ء‏ كتاب الديات (: »)١‏ باب ))١5(‏ رقم .)١1١5(‏ 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. انظر سنن الدارقطني 2١59/5‏ كتاب الحدود والديات 
وغيرهء رقم .)١145(‏ 


ا ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


أن رسول ادله تبه وأبا بكر وعمر وعثمان قالوا: دِيّة المُعَامَد دِيّة الحرٌ المسلم. 


وما روى أبو داوه في ومراسييلة بسندٍ صحيح عن ربيعة بن [أبي]7) 
عبد الرحهن قال: كان عَفْل الدّئي مثل عَفْل المسلم في زمن النبي يده وزمن أبي 
بكر وعمر وعثمان حتّى كان صدرا من خلافة معاوية» فقال معاوية: إن كائوا© 
أصيبُوا به» فقد أصيت به بيت مال المسلمين» فاجعلوا لبيت المال النصق» ولأهله 
النصف خمس مئة دينار ثم قُيِلَ آخر من أهل الذَّمة فقال معاوية: لو أنا نظرنا إلى هنا 
الذي يدحل بيت مال المسلمين» فجعلناه موضوعاً عن المسلمين وعَؤْناً لهم. قال: 
فمن هنالك وضع عليهم خمس مئة. 

وروى عبد الجَرّاق أيضاً: أخبرنا مَغْمَر مَعْمَرء عن الزُّهْرِيٌّء قال: كان ديّة اليهودي 
والنصراني في زمن النبي كإإمثل دِيّة اد وكذا في زمن أبي بكر وعمر 
وعثمان؛ فلمًا كان زمن معاوية أعطى أهل القتيل النصفء» وألقى النصف فى بيت 
المال» ثم قضى عمر بن عبد العزيز في النصف» وألغى0 ما كان جعل معارية. قال 
الؤُهْرِيّ: ولم يُفْضَ[لي] أن أَذَاكرَ0» عمرء فأخبره أن الدّيّة كانت تامّة لأهل الذمة. 
قُلْتٌ: للاهر ري: بلغي عن ابن المعكب قال' ديته أربعة آلاف, فتمَال: خير الأمور ما 
عرض على كتاب الله قال الله تعالى: طوَإِنْ كَانَ من قَوْمْ بَتنَكُم وب ص بَِتَهُمْ مِينَاق فَدِيهٌ 
مُسَلْمَةٌ إلى أهْلهو4ع 0 2. 

وروى عبد الرَزّاق في «مصنفه؛ عن ابن جُرَيْجء عن مُجَاهِدء عن ابن مسعود 
قال [ه “”:4‏ أع: د يه المُعَاهد مثل دِية المسلم. وروى أيضاً عن مَعْمَرء عن الرُّهْرِي» 
عن سالمء عن أبيه: أن رجلاً قعل رجلاً من أهل الدّمة كَرفعَ م إلى عثمان. فلم يقتله. 
وجعل: عليه ألف دينارٍ. وروى الدَّارَقْطبِيَ في «سئنه) عن الحسين بن صَقُوانء عن 
عبد الله2"0 بن أحمد عن رُحمويه؛ عن إبراهيم بن سعد”"©» عن ابن شهابء أن أبا بكر 


.5501//4 ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع وهو صواب لموافقته لما في «نصب الراية)‎ )١( 

(؟) في المخطوط: أهلهء والمثيت من المطبوع. 

(؟) في المطبوع والخطوط: ألغى. والمثبت من ومصدف عبد الرزاق» 55/٠١‏ -33. رقم .)١8451(‏ 

(4) في الخطوط: أذكر. وما بين الحاصرتين من «المصنف». الموضع السابق. 

(ه) سورة النساءء الآية: (؟51). 

(3) خوفت في المطبوع إلى: عبيد الله بن أحمدء والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما 
في سنن الدارقطني 2١٠5/7‏ كتاب اللحدود والديات وغيره» رقم (50). 

00 حوفت في المطبوع إلى: إبراهيم بن سعيد» والمثبيت من المخطوطء وهو الصواب. 


وم كتَابُ الدّيَاتِ 


ففي الأَنْفٍ» الحشّفة, و وَ العَقْلِء 1 وَ إخدى 0 1 اللْسَانِء إِنْ مُنِعَ أذاء كف 
الخدوف» و اللخية: وَشْعْرِ الوَأْسء إِذَا لاقنت يَنبِثْ: كل الديّة. 


م 


أبي شَّيَِة نحوه عن 3207 ومجاهِدء وعطاء لبي والنّحْعِيَ والْغري» , وروى 
عبد الوَرّاق عن أبي حنيفة) 00 ميجو( "© عن على أنه قال: دِيّة كل ذميّ 
مثل دِيّة المسلم. قال أبو حنيفة: وهو قولي. 

وتقدّم ما رواه عبد الوَزّاق عن محمد بن الحسن بسنده إلى عل أنه قال: ما 
كان له ذمتنا فدمه كدمناء ودِيّته كدِيّتناء ولأنه حر معصومٌ الدمء فتكمّل ديته 
كالمسلم. ودِيّة المجوسي كالكتابي عندناء لا ثمان مئة درهم فقطء كما قال مالك 
والشافعيٌّ» واستدلا بما تقدّم من رواية الشّافعَِ عن عمر نحوه أنه قضى في اليهو 
والنصراني أربعة آلافب» وفي المجوسي ثمان مئة. ورواه عبد الوَرّاقَء وابن 0 شيم 
في «مصنفيهما» عن عمر نحوه. ولنا: ما سبق من رواية أبي داود في «مراسيله» عن 
سعيد بن المُسَيّب مرفوعاً: «دِية كل ذي عهد في عهده ألف دينار». 1 

(ففي الآثفٍ) أي في إتلافه كلا أو بعضاً (و)في (الخشفة) سواء كانت 
وحدهاء أو مع الذَّكر (و)في (العَقلٍ )في (إخدى الحَوّاس) وهي: السمع والبصر 
والشم ولي و[اللمس]. '"' (و)في (النسَانِ) كله 1 بعضه (إنْ مُنْعَ أَدَاءَ أكثّر اللخروفٍ 
)في (اللّخِيَةٍ وَشَعْرٍ الرَأسٍ إِذَا لَمْ يَنْيْتْ) أي إذا حُلِقَ ولم ينبت الشعر سنةً. وكذا 
في الحَاجِبَينٌ 8 الدّيَِ). والحاصل: أن الجناية إذا فوّتت منفعةً على الكمال» أو 
أزالت جَمَالاً مقصوداً في الآدمي على الكمال» تجب الدَّيَهُ لأن ذلك إتلافٌ للنفس 
من وجوء وأتلاف النّفس من وجه مُلْحَقٌ بإتلافها من كلّ وجه. 

أمَا الأنف فَلِمَا روى عبد الدِرّاق في «مصنفه عن أبن جُرَيْج عن أبن 'ظاوس أنه 
قال في الكتاب الذي عندهم عن النبئ يَكِيِ: «في الأنف إذا إذا مُطِمَ مَارِئُةُ الدّية». ومارثٌ 
الأنف: طرفه أو ها لآنّ منهء كما في «القاموس». وفي «سنن التّسائي)» و«مراسيل انين 
داود» عن سليمان بن أرقّم عن الزّهْرِيّء عن أبي بكر بن محمد بن حزم» عن أبيه 
عن جدّه: أن رسول الله يكل كتب كتاباً إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسان 
والدّيَاتِء وبعث به مع عمرو بن عَرْم) 7 على أهل اليمن هذه تُسْحتُهَا: من 
0 حفت في اللتطبرع إلى لساك بن عيينة. وفي المخطوط: الحكم بن عيينة. والصواب ما 

أثبتناه لما في نصب الراية 2558/4 والتقريب ص 76 .١‏ وسير أعلام النبلاء 8/8 .7٠١‏ 

)7١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


لحن 0" 


ا 


معمس مومهو وووه مم مومه هه ميو مدير مدر هه سورب ور همدو مره مه رمه ووو دو ووو ووو موسو ووه ووم اوم ده رمم ووس مه مهمد وموم م دودو وو اهمها اام وو بوره 


محمد النبيّ إلى شُرَخْريل اميد خلال ونُعَيِم بن عبد كلآل [والحارث بن عبد 
كلؤل]2'0 قيل: ذي رُعَين ومُعافر وسمدَان أمَا بعد: وكان في كتابه ‏ «أنَّ من اغتببط07) 
مؤمناً قتلاً عن بيّنة فإنه قَوَدٌ إلا .١‏ يوضتى أولياء المقتول, وأنّ في النفس: الدَّيّة مئة 
من الأبل» وفي الأمن إذا اعت عيذ غة 27د لكيه 


وفي رواية: «وفي الأنف إذا استوعب مارنه: الدَّيَة وفي اللّسان: الذَيَقَ وفي 
الشّفَتَينٌ 16 ساب] اديه وفى في البَيِضَّعَينٌ: الدّيَقء وفي اذ كر: الدّيّة وفي الصُلّب: 
الذيَة وفي العينين: الذَّيَةَ وفي السو الواحدة: نصف الديَةء وفي اليد الواحدة: نصف 
الدّيَّة وفي الرجل الواحدة: نصف الدَّيَةَ وفي الا يو : ثلث الدَّيّةء وفي 
انجائقٌة©»: ثلث الدَّيَة» وفي العديلة01 1 فنية مشر من الأب [وفي كل 9 
أصابع اليد والرجل: عش من الإبل» وفي السن: سبتس الإ" رضي 
المُوضحة*؟: خمس من الإبلء وإنّ الول يَفْكَل بالمرأة» وعلى أهل الذهب: ألف 


دينار») 8 


ورواه ابن حِبّان في «صحيحهى والحاكم ني «مستدركه) وقال: إسناده 
صحيحٌُ» وهو قاعدة من قواعد الإسلام. وما روى ابن أبي شَيبَة في «مصنفه). عن 
وكيع؛ » عن ابن أبي ليلى؛ عن عكرمة بن خالد» عن رجلٍ من آل عمر قال: قال رسول 
الله عَفِدةٍ: «في الأنف إذا استوصل مارثهُ الديّة). ولأنه أزال بقعلع الأرثية 7 وهي 00 
الأب ب هالا على الكمال مقصوداء و بقطع المارن منفعةً مقصودةً. لأنَّ 
الأنف أن يجتمع الروائح في قصبته لتعلو إلى الدماغ؛ وذلك يفوت بقطع المارن 0 
قطع المارن مع قصبة الأنف ‏ وهي عظمةٌ واحدةٌ ‏ لا يزاد على دِيَّةِ واحدق) وهو 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمطبوعء وهو في سنن النسائي 458/8 - 455غ 
كتاب القسامة (18)» باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول  15(‏ 479). رقم 
(1854). 

.1١ا/7/ اغتّبط: أي قتله بلا جناية كانت منه ولا جرئرة تُوْجِبُ قتله. النهاية‎ )5١( 

(5) الجدعٌ: قطع الأنف» والأذن» وَالشَّفَة وهو بالأنف أحص. النهاية 5145/١‏ 

(4) المَأْمُومَةٌ: الجرح في الرأس إذا وصلت إلى أَم الدماغ. معجم لغة الفقهاء ص 590. 

(©) سبق شرحها ص 25*54 التعليقة رقم: (4). 

(5) المْتَقَلَهُ: هي العي تخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها. النهاية ١١٠/6‏ 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمطبوع. 

(8) المؤضحة: هي العي تُبدِي وَضَح العظم: أي بياضه. النهاية ١95/6‏ 


وعم مم ممه م ممم مه م ووم ممه فوم 6 ممه ممع مو مم مف ممه موه ممه ممم و ممه ووو ممه مو وه ممه موه وم ممه قف م مو ومو ممه ممم م ممم و م 0 


قول مالك وأحمدء وقال الشَّافعِيَ: في المارن الدية» وفي القصبة: حكومة عدلء لان 
المارن وحده موجب للدٌّية» فنجب الحكومة في الزائد» كما لو قطع القصبة وحدها 


وقطع لسانه. 

ولنا: ما أخرجه البرّار في «مسندهة عن أبي بكر بن عبد الله بن عمرء عن أبيه 
قال: قال رسول اننّْه كل : «في الأنف إذا استوعب جَدْعة د الدّيّة). ولأنه عضرٌ واحدٌّ فلا 
يجب فيه أكثر من دية. ولو قطع أنفه فذهب شمّهء فعليه ديّتانء لأن الشٌَّ في غير 
الأنف» فلا تدخل ديّة أحدهما في الآخر كالسمع مع الأذن. 

وأمَا الحَسَّفَة قَيِمَا روى ابن أبي شَّيية في «مصنفه؛ عن الزُهْرِي: أن اللبي يِل 
فشن في الذكة الدية» معة من الإبل إذا استوصل أو عت حَشَفَية. وأخرج العيققى 
عن ابن المُسَكِب قال: : مضت الشنّة أن ف فى الذَّكر: الدَّيَقَ وفي الأَنْقَمِينٌ: الدّية. ولأنّ 
قطع الذّكر يفوت به منفعة الوطىء والإيلاد والرمى بالبول» ودفق الماءء والإيلاج الذي 
هو طريق الإعلاق عادةٌ. والحَشَّفَة أصلّ في منفعة الإيلاج والدفق» والقصبة كالتابع له. 


وأا العقل إذا ذهب بضربة» فلفوات منفعة الإدراكء لأن الإنسان به يتميز عن 
غيره من جنس الحيوان» وبه ينتفع بنفسه فى أمر معاشه وزاد معاده. 


وأمَا إحدى لخن فلأن كلّ واحدةٍ منها منفعةٌ مقصودةٌ وقد روى ابن أبي 
حي ا ا بى خخالدء عن عوف الأعرابي؛ قال: سمعت شيخاً في زمان 
الجماجم” اك فبك :ننه فقيل: ذلك أو المهلي عم أبي قلآبة: قال ضرب9© ريغل 
رجلا بحجرٍ في رأسه في زمان عمر بن الخطاب» فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكرهء 
فلم يقرب النساء. فقضى عمر فيها بأربع دِيّاتء وهو حي. رواه عبد الوَرّاق في 
«مصنفه) عن سفيان الشُؤريٌ عن عوف: به 


وفي والمبسوط): ويُعْرَف فوات هذه اللبعاتي بتصديق الجحاتي أو نكوله إذا 
اتفعلت» ويقدف رات البسر: يعول عَذلى عن الأطباع وفي «الذّخيرَة): طريق معرفة 
ذهاب الشمع: أن يُتعَافل ويتادى: فإن أجاب لذلك عُلِمَ أن سمعه لم يذهب. وحكى 
التَّاطِفِيّ عن 5451 - أ] القاضي أبي حازم والقُدُوري غن إسماغيل بن قاد أن 


)١1(‏ في مصنف ابن أبي شيبة 2577/9 رقم ٠ ٠(‏ «قبل فتنة ابن الأشعث» بدل «زمان الجماجم». 
(؟) في المسخطوط رمىء» والمثبت من المطبوع. 


ل ا ل 2 2 2 2 م 2 ملاظ 


.+ 226 ساراس امرأتهه فزعمت أن سمعها ذهبء فاشتغل إسماعيل بالقضاءء ثم 
فنا إل أوض عاقلةٌ وقال: استري عورتك فَجَعَلت تجمع ثيابهاء فَعَلِمَ أنها سامعة. 
0 نب قال انو ريوسفك” لا يُعْمَفَ ذهاب ال والقول فيه للجاني. وأمًا 
عرس .عرد «هاب البصر: فقال محمد بن مُقَاتِل الرازي: يشتفيل الشمس مفتوح العين» 
فإن مع خضي جرم أن السرويات وإن لم تدمع عُلِمَ أن الضوء ذاهمتبٌ. وذكر 
الطكاء عق أنه لْى بين يديه حيةٌ» فإن هرب منها عُلِم أن بصره لم يذهب. . وفي 
«الأصر»: قال محمد: إن لم يُعْلّمِ بما ذكرناء ود يُعْعَبَد فيه الذغوئ: والأنكار» والقول 
للجاني مه بمينه على البتّات» لأن هذا ين على فعل نفسه؛ وهو إذهاب بصر غيره 
مله , ل 
وأمَا النسان قَِمَا روى ابن أبي شَيْبَة في «مصنفه؛ عن وَكيع؛ » عن ابن أبي 
ليلى. عن يكرمة بن خالد» عن رجل من آل عمر:قال: ار 0 يَكِيِ: «في 
النّسان الدَّيَهُ ةَ كاملةً). وما أخرج ابن عَدِيّ في «كامله) عن عمرو بن ل شُعَهبء عن أبيه, 
عن جذه عبد الله بن عمروء عن رسول الله يي أنه قال: «في اللسات اله دّية إذا مُيعَ من 
م ولأنَ في قطعه فوات منفعة مقصودةٍ به وهي النطق. وكذا في قطع بعضه إذا 
مُيِعَ الكلام, لأن الدَّيَةَ تجب لتفويت المنفعة؛ لا لتفويت صورة الآلة» وقد حصل 
تفويت المنفعة بالامتناع عن الكلام. 


ولو قدر على التكلّم ببعض الحروف دون بعض تقكم الذية ة على عدد 
الحروف الثمانية والعشرين من جروت المعجم. ؛ وهو قول ما! ك والشّافعي وأحمد 
وقيل: على الحروف الني تتعلق بالنّسان» فبقدر ما له يفدن لباه وهو قول بعص 
أصحاب الشّافعيّ؛ ووجة عن حمق والحروف الي تتعلّق بالنسان: هي ما عدي 
الشّمَوِيَة والحلقئة. والسَّفَوِيةُ أربعة: الباء, والميم» » والواوء والفاء, وَالحَذْقِيّة سند 
الهمزةء والهاءء والعين» والحاءء والغين» والخاءء ولو بدّل حرفاً مكان حرفي قن أن 
يقول في دِرْهَم: دِلّْهَم» فعليه ضمان الحرف لتلفه. وما صار بدله لا تقوم مقامه. 
وأمنا شعرٍ اللّخية وشعر الرأس» فإنَّ اللّحية ني أوانها جَمَالُ على الكمالء: وكذا 
فلار عمال على الكمالء؛ وبه قال أحمد والثّؤريٌ. وقال مالك والشَافعيَ: تجب 
ا اد اللو ا كمال السلقة ولا على سياه 
كمال الدّيّة كشعر الصّدر. ولنا: أنّ شعر الصّدر والشاق لا يتعلّق بهما جَمَالٌ ولا 


الل كتَابٌ الدّيَاتِ 
كما في اثتين انين نْ مما في الْبَدَنِ اثتان, وفي أحدهمًا نضفهَاء 21111111 


منفعةٌ فلا يجب بإذهابه شيءٌ بخلافهما('؟. قيّد بعدم النبت» لأنهما لو نبتا كما 
كاناء لا يجب شيء, لأن فعل الجاني لا ييقى بلا أثر» فكان كالضربة التي ذهب 
أثرهاء ولا فرق في هذا بين الخطأ والعمدء ولا بين الرجل والمرأة» ولا بين 
الصغير والكيير. ويؤخر سنةٌ» فإن نبت الشعر لم تجب الدّيَةَ وإن مات قبل مُضِيَْا 
لا شيء فيه. وفي الشارب حكومة عدل على الصحيح؛ الانة تابع للحية؛ فصار 
كبعض أطرافها. وني لحية الكؤسج: الأصحٌ إن كان على ذقنه شعرات معدودات 
لا يجب شيءء لأن وجودها يشينه ولا يزيّنهء وإن كان أكثر من ذلك» وهو على 
الخد والذقن .جميعاء 'ولكنه غير مضل ففيه حكومة عدل؛ لأن فيه- تقض 
الجمالء وإن كان ميّصلاً ففيه كمال الدِّيد لأنه ليس بِكَوْسَجء وفي لحيته كمال 
جَمَال. 


(كَهَا في اثْنَيْن) أي كما تجب الدَّيّة كاملة في اثنين (مِمًَا في البَدَنِ) منه 
(اشّان) كالعَيِئَين والهَدَيْنِ وَالرَجْلَينٌ وَالسَّمَعَنَ والأدُنَين وَالأَلْقَمَينْ (وفي آَحَدِهِما) أي 
أحد اث ل ا ص ل ل 1 
(سئنه) وأبو داود في (مراسيله) عن أب بكر بن محمد بن حزم”'؟ عن أبيه» عن جدّه: 
أن رسول الله يَكئِِ كتب كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والدّيَات» وبعث به 
مع عمرو بن حََرْم فكان فيه: وفي الشَّمَمَينَ: الدَّيَةَ» وفي البَهِضَّعَينْ: الدّيّة» وفي العَيْئَين 
الدّيَه وفى العين الواحدة: نصف الدية» وفى اليد الواحدة: نصف الدٌَّيةء وفى الإجل 
الواخانة د نفك الدّية» ولأنّ في فريك الأقيرق من هذه الأخراء فقوي المحس متفيتها: 
أو لكمال الجمال فيجب كمال الدِّيّة. وفي [تفويت(" أحدهما تفويتاً لنصف 
المنفعة» فيجب نصف الدَيّة. 


0 


وفي َدْيَي المرأة: الدّيّة» وفي أحدهما: نصف دية المرأة» وفي تَذْيَىَ الرجل: 
حكومة عدل» وهو قول [مالك]”©2» وابن المُنْذِن وظاهر مذهب الشّافعيَ. وقال أحمد 


)١(‏ أي بخلاف شعر اللحية وشعر الرأس 

)١(‏ محوقت في المطبوع إلى: أبي بكر محمد بن حزمء والمثبت من المسخطوطء وهو الصواب 
لموافقته لما في سنن النّسائي 478/4 475ء كتاب القسامة (ه4)» باب ذكر حديث عمرو بن 
حزم في العقول واختلاف الناقلين له (545» /41)؛ رقم (48548). 

() ما بين المحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتَابُ الدَيَاتَ فن 


وفي أَشْفَار العيتين الدَّيَُ وَفِي أَحَدِهِما رَبْعْهَا ؛ وَفِي كل أضبع عُشْرْهَاء وفي مَفْصِلٍ 
غَيرٍ الإنْهام تنه وَفِي مَفْصِلِهِ نِضْفُهُ كُمَا في كلّ سن. 


وإتتعاق» والكاف" فى غول: تكنق الذية لأننا وس فيه الذية من عصتو يري 
فيه المرأة الل مار الأعفناة ولأتهيها مسر اق ريية الكبال فتحي الدنة 
بذهابهما كالأذنين الشاخصتين. ولنا: أنّ ذهاب نَدْيَي المرأة فيه تفويت منفعة كاملةٍ 
وجمالٍ كامل؛ بخلاف تَذْيَي الرجل: فإنه ليس في إذهابهما تفويتٌ لمنفعةٍ ولا 
لجمالٍ. وفي حَلَّمَتَي نَدْيَي المرأة: الدَّيّةء وفي إحداهما: نصفهاء وقال مالك 
والفورق: إن:ذهب اللبن وجبت الذية وال وجبت حكومة عدل: والخلتنة كه 
رأس النديء وهو التوْنُول('© الذي في وسطه. 


(وفي اشقَّار العَدِتَيْنِ) وكذا في أجفانهما (الدّيَةُ) وَالأَشْمَار جمع الشُّفر بالضم 
وبفتح: وهو منبت الأهداب جمع الهُدب: وهو بضم وضمتين: الشعر الذي على 
العين. والجَمّن: بالفعح: غطاء العين من أعلى وأسفل» وجمعه: أجفان وجُمُون وَجمُن 
بضمتين» وبضم 0 . (وَفِي أحَدِهِما رُنِعُهَا) وهكذا عند أكثر أهل العلم. وحكي 
عن مالك: أن في حفن جَفن العينين: الاجتهاد» ولو قلع العين بأجفانها تجب ديتان: دية 
العين» ودية أجفانهاء لأنهما جنسان كاليدين والرجلين. 


(وَفِي كل أضبّع) من أصابع اليدين أو الرجلين (ِعُشْرُهَا) أي عشر الدَّيّة لد 
أخرجه الترمذي وقال: حسنٌ صحيع؛ وابن حِبّان في «صحيحه)» وقال ابن القطّان في 
كتابه: رجال إسناده كلهم قات عن ابن عباس قال: قال رسول النّه عَكِقدِ: «ديّة أصابء 
الهَدَيْن وَالوَجْلَينَ سوائ: عشرةٌ من الأبل لكلّ إِصبع». 

ورواه أحمد في «مسنده؛ ولفظه: أن النبئ يَلِةٍ سوّى بين الأصابع والأسنا 
في الدّيّة. وما أخرجه الجماعة إل مسلماً عن ابن عباس قال: قال رسول الله 5. 
«هذه وهذه سوائء» يعني الإبهام والخنصر ‏ ولأن في قطع الكل تفويت جنس منذ: 
البطش 74173 أ]ء وفيه دِيَةٌ كاملة وهي عشر فتنقسم الدّيّة عليها. 

(وفي مَفْصِلِ) إضبع (غَيْرٍ الإنهام ُلكهُ) أي ثلث عُشر الدية (وَفِي مَفْصِلِه) أي 
مَفْصِل الإبهام (نِضفٌه) أي نصف تعُشر الدّيّة اعتباراً لانقسام دِيّة الإِصْبَع على مفاصا. 
بانقسام دِيّة اليد على الأصابع. (كَمَا في كل سنٌ) أي كما وجب نصف عشر الْدّيَة: 


(1) محفت في المطبوع إلى: التؤلون» والمثغبت من المخطوط. 


يليان كِتَابُ الذيَاتِ 
س 


وَلَاَ قَوَدَ في الشّْجََاجٍ إل في نري 000 


وهو تحمس من الإيل» في قلع كلّ سن إذا كان خطأء سواء كان ضرساً أو يهو" يها 
أخرجه أبو داود عن عمرو بن سُعَيِبء عن أبيه» عن جدّهء قال: قضى رسول الله 46 
في الأسنان حمس بن الونقن ل ع وَلِمَا في كتاب عمرو بن حَرْم: «وفي 
الس خمسش من الإبل)0©. 

ولما أخرجه ن داود وابن ماجه عن قتادة, و عن ابن عباس: أن 
رسول الله يَكنِمِ قال: «الأصابع والأسنان سواء)» وفي رواية البرّار عنه موقوفاً: أن 
الأسئان كلّها سواء: النّييّة والصّوْس سوائ» هذه وهذه سواءٌ. ولأنّ الكل في أصل 
المنفعة وهو المضغ سواءٌ» وبعضها وإن كان فيه زيادة منفعةء لكن في البعض 
الآخر قال وهو كالمنفعة في الآدمي. وإنما قيدنا بالخطأٌ لأن العمد فيه القصاص. 
ولو قلع جميع أسنانه تجب ستة عشر ألفأء وليس في البدن عضرٌ ديته أكثر من دية 
التّْفس سوئ الأستات» وفيه إِيمامٌ إلى أن موت الإنسان أهون من فوت الأسنان. 

وفي الكؤْسَج تجبٍ أربعة عشر ألفاء لأن أسنانه تكون ثمانية وعشرين. حكي 
أن امرأة قالت لزوجها: يا كؤْسَج. فقال: إن كنت كؤسجاًء فأنتٍ طالقٌ. فَسْيْلَ أبو 
حنيفة فقال: تعدّ أسنانه إن كانت ثمانية وعشرين» فهو كَؤْسَجٌ 

(وَكُلْ عضو ذَهَبَ نَفْعٌهُ بِصَرْب فَفِيهِ دِيَهٌُ) كما لو ضرب يده فسُلّتء أو عينه 
فذهب ضوؤها. 


َفَضلٌ في الشجاج] 
(وَلاَ قَوَدَ في الشجَاج) وهي في النّغة: ما يكو في الرأس والوجه. وأمّا ما 
يكون في غيرهما فيسكّى جرّاحة (إلآ في المُوضِخَة عَمداً) وهي التي توضح العظم 
أي تُبَيْنهُ وتظهره: لما أخرجه البيهقي مرسلاً عن طاوس قال: قال رسول الله يَليِ: ولا 
طلاق قبل ملك» ولا قصاص فيما دون المُوضحَة حة من الجراحات». وأخرج عبد ! لعَزّاق 
في «مصنفه» عن الحسسن وعمر بن عبد العزيز: أن النبيّ كك لم يقض فيما دون 
)١(‏ القَّيِيّة: إحدى الأسنان الأربع التي في مقدّم الفم. ثنتان من فوق» وثنتان من تحت. المعجم الوسيط 


ص »٠١‏ مادة (ثنى). 
(١؟7)‏ سبق تمخرجه عند الشارح ص هلال 


كَِابُ الدّيَاتِ لمكن 


ا "م اه 4 م 0 م ا 5 عرد ع َغُْ ا ع .يه 5م 
والآمّة والجَائقة ثلثْها. 


المُوضِحَة بشيء. وقال محمد في «الأصل): وهو ظاهر الرواية» وقول مالك: يجب 
القصاص فيما دون المموضحة. وفي وشرح الوافي): وهو الشكيخ لظاهر قوله تعالى: 
لوَالجَرُوعَ قِصَاصٌ0#؟ وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا قصاص فيما دون 
المُوضِحة» وهو قول الشافعي وأحمد. 

(وَفِيهَا) أي في المُوضحة (خَطَاً نصف عُشْرِ الدْيَةِ وفي الهَاشِمَةِ) وهي التي 
تكسر العظام (عُشْرَهَا) أي عشر الدّية (وَفِي المُنَقَُِ) وهي التي تنقل العظم بعد الكسر 
أي تُحَوّله (عُشْرَهَا) أي عشر الدَّية (وَنِضِفُهُ و) في (لآمُةِ) وهي التي تصل إلى أُمّ 
الراضة وهو الغشاء الرقيق الذي فيه الدماغ (و) في (الجَايْفَةِ) وهي الجراحة التي 
وصلت إلى الجوف من الصدر والبطن والظهر والجبين» والاسم دليل عليه (ثُلَتُهَا) 
أي ثلث الذّيّة لقوله عليه الصلاة والسللام في كتاب عمرو بن حزم الذي أخرجه 
التّسائي وأبو داود  5841/[‏ ب]: «في المَأمُومَة: ثلث الدَّيَة وفي الجائفة: ثلث الذي 
وفي المُتَقّلّة: خمسّ د من الإبل» [وفي الموضحة خمس من الإبل]0") 
وليس فيه ذكر الهَاشِمَة 

لكن أخرج عيد الاق في «مصنفه) عن زيد بن ثابت قال: «في المُوضحة: 
خمسٌء وفي الهَاشِْمَة: عش وفي المُتَقْلّة: : خمسٌ عشرة» وفي المَأَمُومَة: ثلث الدية). 
وأمَا ما وصل من الرقبة إلى الموضع الذي إذا وصل إليه الشراب كان مُمْطراً وما فوق 
ذلك لا يكون جائفة. وذكر ابن عبد البَدّ: أن مالكاً وأبا حديفة والشافعي وأصحابهم 
انّفقوا على أنّ الجائفة لا تكون إلا ة في الجوف»ء وبه قال أحمد (وفضي جَايْفَةِ نَهَدَتْ) 
إلى الجانب الآخر (ثْنْتَاهَا) قال ابن عبد البَُ: لا أعلمهم يختلفون في ذلك» وروى 
عن أبي حنيفة وبعض سات الشافعي: أنها جائفة واحدة. لأن الجائفة تنفذ من 
ظاهر البدن إلى الجوفء والثانية هنا تنفذ من الباطن إلى الظاهر. 

وللجمهور: ما رَوَى عبد الرّزاق في «مصنفه) عن التَّوْرِيّ عن محمد بن 
عبد الرحلمن؛ عن عمرو بن سُعَيِب» عن أبيه» عن ابن المُسَيّبٍ قال: قضى أبو بكر في 
الجائفة تكون نافذة بثلثي الدِّية» وقال هما جائفتان. قال سفيان: ولا تكون الجائفة إل 
١؟)‏ ها بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


لن كِتَابٌ الدَيَات 


وَالْخَارصَةء وَالدَّامِعَة والدَّامِيَةَ وَالبَاضِعَة وَالمُتَلاَجِمَةٍ وَالسَمْحَاقٍ: لحكومَة 
عَدل. 


يفوم عبداً بلا هَذَا الأثر. ثُمْ مَعَهُ فَقَدْرُ التَّمَاوْتِ بَينّ القِيِمَعَينَ مِنْ الدَيَةَ هُوَ 
هي وبه يُفتَى. 


فى الجوف. ورواه ابن أبي شَيْبَةَ في «مصنفه) عن عبد الرحمن بن سليمان» عن 
حججاج عن عمرو بن شُعَيِبِء عن سعيد بن المُسَيٌّب: أن قوماً كانوا يرمون» فرمى 
رجلٌ مدوم يبسهم خطأء فأصاب بطن رجلٍ فأنفذه إلى ظهرهء فَدُووِي فبرأ. قَرْفِعَ إلى 
أبي بكر فقضى فيه بِجَائمَئَينْ. 

(3) في (الخَارِصَة) وهي بمهملتين: التي تخرص الجلد, أي تخدشه ولا 
تُحْرِج الدّم (و) في (الدَامِعَة) بالعين المهملة: وهي التي تُظهر الدّم ولا تُسِيله (و) في 
(الدَامِيَةِ) وهي التي تُسِيل الدّم. وقال المَرْغِئِتَاني في الدّامية: هي التي تُدْمي من غير 
أن يسيل منها دم هو الصحيح, مرويٌ عن أبي عُبَيِد. والدّامعة: هي القي يسيل منها 
الدّم كدمع العين. 

(و) في (البَاضِعَةِ) بالضاد المعجمة والعين المهملة وهي: التي تَبِضَع الجلد 
أي تقطعه (و) في (المُمَلاَحِمَةِ) وهي التي تأخذ في اللّحم وتقطعه كله؛ ثم يتلاحم 
بعد ذلكء أي يلتكم ويتلاصق (3) في (السُمفْحاق) وهو التي تصل إلى السَمححاق 
وهي: الجلدة الرقيقة القي بين اللّحم وعظم الرأس (حُكُومَةٌ عذل) مبتدأ مقدّم الخبر, 
وإنما تجب حكومة عدلٍ لما روى محمد بن الحسن في كتاب «الاثار»: أخبرنا أبو 
حنيفة» عن حمّاد بن إبراهيم» عن سُرَيْح قال: في الججائفة: ثلث الدّيّة» وفي الآمّة: 
ثلث الدّيَّ فإذا ذهب العقل: فالدّية كاملةٌ» وفي المْتَقّلَة عشر [ونصف عشر الدّيّةع2"0, 
وفي المُوضِحة: نصف عشر الدَّيّة» وفي غير ذلك من الجرّاحات: حكومة عدل. 

(قَيّقَوْمُ) المجنئ عليه (عَبْداً بلآ هَدَا الأتَركُمٌ) يقوّم عبداً (مَعَهُ) أي مع هذا 
الأثر (فَقَدْرُ التَقَاوْتٍ َيْنَ القِيمَقَيْنِ مِنْ الدّيَةِ هُوَ) ذلك القدر (هي) _ أي حكومة العدل 
(وَبِهِ يُفْتَى) كما قال قَاضِيحَان. وهذا تفسير الحكومةٍ عند الطحاوي؛ وبه أخذ 
الحَلْوَاني» وهو قول مالك والشّافعِيَ وأحمد وكل من يُحْفَظ عنه العلمء كما قاله ابن 
المئذر. وقال الكوخي في تفسيرها: أن يُنْظر كم مقدار هذا الشّجّة من 7:47 - أ] 
المُوضِحة» فيجب بقدر ذلك من دية المُوضِحة: لأنّ ما لا نص فيه يُردُ إلى ما فيه 
نصّ. قال شيخ الإسلام: وهو الأصخ. 


[ملكه ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتابٌ الدَيَاتٍ م 
وَفِسِي أَصَابع يَدٍ ل مَعَ نِضْفٍ السَاعِدٍ نِضفٌ دِيَةِ وَححكومَة عَذْلٍء وَالكف تابعٌ, 
وَالعِيِرَةٌ للأصَابع. 


رَفي إصبَع رَائَدَةٍ حَكومَة عَذْلٍِ. . وعَين صَبِيٌّ وَذْكَرِو وَلِسَانِه: خكومة عَذْل) 
لو لَمْ تُعْلّم الصَّحَةُ : بها دل عَلَى: نَظْرِهء وَكلامِه, وَعَلَى حَرَكَةٍ ذَكْرِهٍ. 


ثم من مشايخنا من سوّى بين الرجل والمرأة ة في الحكومة» ومنهم من قال: بل 
تكون في المرأة على النصف مها يجب في الرجلء وهو الذي ذكره المُّدُورِي في 
تفسير الحكومة. وقال بعض المشايخ في تفسيرها: يُنْظرُ إلى قدر ما يحتاج إليه من 
التّفقة إلى أن تبرأ هذه الجراحة» فتجب على الجاني» فإن عرف القاضي مقدارهء وإلا 
سأل من له علمٌ بذلك من الأطباء. قالوا: وهذا لا يقوى؛ لأن التاس يتفاوتون في ذلك» 
فمنهم من يكون أبطأ ياه ونه من يكو ابرع فوش ثم هذا إذا بقي للجراحة أبد 5 وأمًا 
إذا لم يبق: فقال أو يوسف: له سشيء على الجاني» وقال محمكد: يلزمه قدر ما أنفق 
إلى أن م وقال 530 أهل العلم 7 أبي ب« ربدت 


نصف الشاعد (وَالكَفة قاب) للأصابع قلا شيء فيه. ودعت في اليد (بلأضابع) 
فنصف الدَّيّة فيهاء وهذا عند أني حنيفة ومحمدء وهو رواية عن أبي يوسف» وهو 
ظاهر مذهب الشّافعي. وعن أبن يوسف أيضاً: أن ما زاد على الأصابع من ن اليد إلى 
المنكب تابعٌ لهاء ومن الول إلى أصل القَخِذْ تابعٌ لهاء وبه قال بعض أصحاب 
الشّافعيَ وأحمد ومالك وابن أبي ليلى وَالنّحَعِيَ وقتادة وعطاءء لأنّ اسم اليد إلى 
المذكبء والوجل إلى الفخذ لغدّ وعرفاء فلا يلزم أكثر من ديتهاء ولأنه عليه الصلاة 
والسلام قضى على قاطع اليد بنصف الدَّيّة. 

(وَفي إضبّع رَايْدَةِ) على الأصابع (حُكُومَة عَدْلٍِ) وكذا في سنّ زائدةٍ على 
الأسنان, لأنه لا منفعة فيها ولا زينة لهاء فلا يجب أَرْشٌ 0 مق مقدّرٌ فيهاء لكنها جزءٌ من 
الآدمي. فلم يمكن إهدارها. وفي «الذخجيرة»): سواء كان ذلك عمداً أو خطأء وسواء 
كان للقاطع [إِصْبَمٌ]("© زائدة أم لا. 

(و) في (عَيْنِ صَبِي ) في (ذَكَرِِ و) في (لِسَانِهِ حُكُومَهُ عَدْلٍ) مبتدأ خبره 
مقدّم (نوْنَم تُعنَمْ الصْحَةٌ با دَلْ عَلَى نَصَرِوِ َ) بما دل على (كَلآيهِ و) بما دل (عَلَى 
حَرَكَدِ ذَكَرِهِ) وقال الشافعيّ وأحمد والنّوْرِيٌ: تجب ديَة كاملةٌء لأن الأصل هو الصحةق 


.)١( سبق شرحها ص 21707 التعليقة رقم:‎ )١( 
(؟) ما بين اللحاصرتين ساقط من الممخطوط.‎ 


لضا كتَابُ الدَيَاتِ 


ولا يْقَادُ إلا بغدَ بُزءِ. 
وَعَمْدُ الصَّبيْ وَالمَجْنُونٍ حَطَأء وَعَلَى العَاقِلَةٍ الدَّيَةُ بل كَقَارَةٍ وجرْمَانِ إزث. 


وَمَنْ صَرَبَ بَطْنَ امْرَأقِ تَجبُ غُرَة: حَمْسٌ مِنَةِ دِزْهَم عَلَى عَاقِلَته إِنْ أَلْقَتْ 


فأشبه قطع المارن والأذن من الصبي. 

ولنا: أن المقصود من هذه الأعضاء المنفعة؛ فإذا لم تُعْلّم صحتها لم يجب 
ادن ش كاملا لأنه لا يجب بالشك. والظاهر لا يصلح حُجّة للإلزام» بخلاف المارن 
والأذن الشاخصة من الصبي» » لأن المقصود منها الجمال» وقد فوّته على الكمال. 

(ولا يُقَادُ) بجرح (إلاآ بَعْدَ مُْءِ) وهو قول مالك وأحمد وأكثر أهل العلم. وقال 
الافعيٍ يجوز أن يُقَاد قبل البرء» ويسعحبٌ الانتظار اعتباراً بالقصاص في النفس. ولنا: 
ما روى أحمد في «مسنده؛ عن ابن مجرئج» عن عمرو بن شُعَيِب» عن أبيه» عن جدّه: 
أن رخا لعن ارعة بقرنٍ في ركبته فقال: يا رسول الله أَقَدْنِي. فقال له رسول الله 
عَكلِد: دلا تعجل حتى يبرأ جرحك». قال: فأبى الرجل إلا أن يَسْتَقِيدَء فأقاده عليه 
الصلاة والسلام. قال: فَعَرَجٍ الرجل المُشتقيد وبرىء المُشتقاد. فأتى المستقيد إلى 
النبي كَلِدِ فقال: يا رسول الله [5448*؟ ‏ ب] عرجت منه؛ وبرىء صاحبي. فقال عليه 
الصلاة والسلام: «ألم آمرك أن لا تستقيد حتّى يبرأ جرحك فعصيتنيء فأبعدك الله 
وبطل عرجك». ثم أمر رسول الله يِب بعد: من كان به جرح أنْ لا يستقيد حتّى تبرأ 
جراحتهء فإذا برىء استقاد. 

ولأن الجراحات يُفْتَبَدِ فيها مآلهاء لا حالها('©), لأن حكمها الحال غير 
معلوم لتوقفه على المآلء ولعلها تسري إلى النّفْس فيظهر أنه قثل. 

وَعَمْدُ الصّبِي وَالمَجْنُونٍ خَطَأ) وكذا عمد المعتوه (وَعَلَى العَاقَلَةِ) في 
عمدهم (الدّيَةُ) وبه قال مالك وأحمد والشّافعِيَ في قول لِمَا أخرج البيهقيَ عن عليّ: 
أنّ عمد الصبيّ والمجنون خطأ. لكن قال في «المعرفةة: إسناده ضعيفٌ. (بلآً كَفَارَةٍ) 
عليهم (و) بلا (حِرْمَانِ إزثِ) وقال الشّافعي: تجب الكفارة عليهم وحرمان الميراث؛ 
لأنهما متعلقان عنده بالقعلء وقد وُجِدَ. ولنا: أن الكمّارة تستر الذنب» ولا ذنب لهؤلاءء 
وحرمان الإرث عقوبة» وهم ليسوا من 


(وَمَن صَرْبَ بَطَنَ امرآةٍ تَحِب غُرْةُ حَمْسُ مِنَهٍ وزهم عَلَى عَاقِلَتِهِ إن آلقَث مَنْتآ) 
سمي بدل الجنين عد لأن الواجب عيد) وهو يسمّى غُوَق وأصلها بياض الجبهة. 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوح. 


االلل الا ل ل ل ا ا 00ظ 


والقياس أن لا يجب في الجنين الساقط شيءء لأنه لم يتيقّن بحياته. فإن [قيل(0©: 
الظاهر أنه حيء أَجِيت: بأن الظاهر لا يصلح شحجة للاسعحقاق. 


ووجه الاسمحسان: ما في الصحيحين عن أبي هريرة: أن النبي يَكِيةٍ قضى في 
جنين امرأة من بئي لِحْحيّان بعُوة: عبد أو أمةِ. اا ب القن يعدي مر ددا زوق أبن 
أني ابةافي (مصلفه» عن إسماعيل بن عياش عن زيد بن أسلم: أن عتمي انوع 
الخطاب قَوّم العْدة خمسين ديئاراء وكل دينار عر افع وأخرج البرّار في (مسلدة) 
عن عبد الله بن بُرَيْدة عن أبيه: أن امرأةٌ حَدّفت امرأةٌ» فقضى رسول ابله َك في 
ولدها يخمس مئةء ونهى عن الحذف. وأخرج أبو داود «في سننه) عن إبراهيم النّحْعِي 
قال: العو خمس مئة جاع ع دزهتما. قال: وقال ربيعة بن أبي عبد الرحلهمن: هي 
خمسون ديئاراً. وروى برا هيم الحَزْمي في كتابه «غريب الحديث؛ عن أحمد بن 
حنبل؛ عن وَكيع» عن سُفْيَانَ» عن طارق؛ عن الشَّعْوِيَ : حمس مكة. وروى أيضاً عن 
أحمد بن حنبل عن عبد الوَرّاق» عن مَعغْمَرء عن قتادة قال: اعد خمسون ديناراً. 

وهي عندنا وعند الشّافعيَ على الله الغبارب. وقال ماللك: في ماله, لأريا بدل 
الجزء؛ وبه قال أحمد إذا كان صّوب الأم عمد ومات الجنين وحده. وأما إذا كان 
خطاً أو شبه عمدء فقال: إنه على العاقلة. ولنا ما روى أبو داود في «سننه» عن المُغِيرة 
ابن سّعْبَة: أن امرأتين كانتا تحت رجل من هُذَئْل فضربت إحداهما الأخرى بعمودٍ 
527 فاختصموا إلى رسول الله عَكلِةِ, فقال أحد الرجلين: كيف تَدِي من لا صَاحَ 
ولا أكل ولا شرب ولا اشتهل”"؟ فقال له: أسَجمعٌ كسججع الأعراب؟ فقضى فيه عه 
وجعله على عاقلة المرأة». وأخرجه الترمذي وقال: : حديثٌ حسنٌ صحيح. 

ورواه الطئراني معلولاً في «معجمه؛ عن أبي المَلِيح الهُذَلي 53 أ] عن 
أبيه قال: كان فينا رجلٌ يقال [له)](© حََمَلٌ بن مالك له إمرأتان: إحداهما هُذْليَة 
والأخرى عَامِرِيّة. فضربت الهُذَليَة بطن العَامِرِيّة بعمود يبَاءٍ أو قُسطاط2»©9؛ فألقت جنيناً 
ميتاً فانطلقوا بالضاربة إلى رسول الله يِيِ معها أ يقال له: عمْران بن عُوَيمِر فلتما 
قصّوا عليه القصة» قال لهم رسول الله ككنهِ: «دُوةُ». قال له عغران: يا رسول الله أي 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(؟) استهلال الصّبيّ: تصويته عند ولادته. النهاية ه/الا؟. 

(7) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع والخطوط؛ وهو من «المعجم الكبيرة للطبراني 151/١‏ رقم (014). 
(4) القُشطاط: بيت يُتّخذ من الشّعر. المعجم الوسيط ص 388. 


لشن كِمَابُ الدّيَاتَ 


وًَ ديَة إِنْ حَياً فَمَاتَ وَعْدَةٌ وَدِيَةٌ إِنْ أَلْقَتْ ميا فَْمَاتَتُ. ودِيَةٌ الم فَقَطْ إِنْ مَاتَتْ الهم 
فَأَلْقَتْ مَيناً اااي ااا 1 


من لا شرب ولا أكل ولا صَاح ولا استهلٌ؟ ومثل هذا يُطَلٌ('2. فقال عليه الصلاة والسلام: 
(دَغْيِي عن رجز الأعراب» فيه عُرَةٌ: عبدٌ» أو أمدّ أو حمس مق أو فرسٌ» أو عشرون ومئة 
شاة». فقال: يا رسول الله يَكلِدِ إن لها ابنين هما سادة الحئ؛ وهم أحقٌّ أن يعقلوا عن 
أتهم. قال: «أنت أحىٌ أن تعقل عن أختك من وُلْدِهاه. قال: ما لي شيءٌ أعقل. قال: 
ديا حمل بن مالك - وكان يومئذٍ على صدقات مهُذَّيلء وهو زوج المرأتين» وأبو 
الجئين المقتول .: «اقبض من تدحت يدك من صدقات هُذيل عشرين ومئة شاة). فعقل. 

وتجب في سُنة عندناء وفي ثلاث سنين عند الشَّافعيء [لأنها بدل التفسء 
ولهذا تودث]0"© ولنا: ما روى محمد بن الحسن أنه قال: بلغنا أن رسول الله يلي 
جعل العُدّة على العاقلة في سنة. ويستوي في وجوب الخمس مئة في الجنين الذذاكر 
والأنثى عند عامة أهل العلم لإطلاق الحديث. 

(و) تجب (بِيَّةٌ) كاملةً (إن) ألقت [المرأة](" (حَيَاً قَمات) لأن الضارب أتلف 
آدميء فقجب فيه الدَّيَهُ كاملةً. قال ابن المُئِذِر: ولا حلاف في ذلك بين أهل العلم؛ 
وما الخلاف في أن حياته تغبت بكل ما يدل على الحياة من الاستهلال» م 
والتّمس» والقطاس وغير للك وهو مذهبنا وقول الشافعيٌ وأحمدء أو 0 تغبت إلا 
بالاستهلال» وهو قول مالك وأحمد في رواية» والزُعْرِيٌ وقتادة وإسحاق ا عباس 
والحسن بن علي وجابر وروايةٌ عن عمرء لأن النبي عليه جعل إرثه من غيره» وإرث 
غيره منه» مرئّباً على الاستهلال. وأا لو تحوك عضوٌ منه فإنه لا يدل على حياته 
اتفاقً» لأن ذلك قد يكون من اععلاجة أو خروج من ضيق. 

(و) تجب لِعُرَةٌ وَدِيّةَإِنْ آلَقَتْ) المرأة (مَيْتاً قَمَاتَتْ) الأم, لأن الفعل يتعدّد بتعدّد أثره (و) 
تجب (دِيَدَالامَ فقَطْ) أي لايجب في الجنين شيءٌ (إِنْ مات قث الأمُ فآنقث مَيْتاً) وبه قال مالك. 
وقال الشّافعيَ : تجب عُوةٌ ني الجدين مع ديّة الأ وبه قال أحمد لما في «معجم الطَبرَاني؛ عن 
موي20 بن ساعدة قال : كانت أخهي مُلَيكة وامرأة معها يُقَال لهاأمٌ عفيفة بنت شرو-( © تبث 


)0غ( يُطلٌ: أي يُهُدَّر. النهاية 757/1 .١‏ 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) حوفت في المطبوع إلى: عويمرء والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في تقريب 
التهذيب ص 4 47» قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» هه ؛: بصيغة التصغير ليس في آخره راء. 

(©) في «المعجم الكبير» للطبراني :١41/10‏ أم عفيف بنت مسروح. 


كِتَابُ الديَاتٍ ونم 
وَ دِيَتَانٍ إِنْ مَائَتْ فَألْقَتْ عيّاً وَمَاتَ. 


وَمَا يَحِبُ في الججيِين لِوَرَئْتهِ وى صَارِبِهِ. وفي جين الأَمَةِ نِضفُ عُشْرٍ 
قِيمَيِهِ في الذَّكَرِء وعُضْرُ قِيِمَتِهِ في الألتى. 


مل بن مالك بن النابغة» فضربت أم عفيفة مُلكية بمشطح”22 بيتها ‏ وهي حامل ‏ 
فقتلتهما وذا بطنها. فقضى رسول الله فيها بالدَّيّة» وفي جنينها بِعُرَةِ: عبدٍ أو وليدة. 
فقال أخوها علاء بن شروح”©: يا رسول الله أَنُعرُمُ من لا أكل ولا شَرِب ولا نطق ولا 
العطيل ف ول عدا بطلل كر تقال عليه الصلاة والسلام: «أَسَجةٌ و كم الجاهلية)؟ 
(و) تجب (دِيَفَانِ إن مَانَت) الأم (فآنقّث) جنيناً (حَيَاً وَمَاتَ) لأنّ الضّارب قتلهما 
بضربه» فصار كما إذا ألقته حيّاً وماتا. 

(وَمَا يَجِبُ في الجَنِين) فهو (ِلِوَرَقَتِهِ) لأنه بدل نفسه فترئه ورئته (سِوَى 
ضَارِيهِ) فإنه لا شيء له منه. حتّى لو ضرب رجلٌ بطن امرأةٍ فألقت ابنه ميتأء فُعَلَى 
عاقلة الأب اغدةة ولا يرث امنيا لأنه فقتل نفساً ماشزة ظئما ولا ميرات للقائل بهذه 
الصفة. 

(و) يجب (في جَنِين الآمَةِ) إن كانت حاملاً من زوجها (نْضفٌ عُشيرِ قِيمَتِهِ 
في الذَّكَرٍ وعُشر قِيمَتِهِ في الأنتى) بأن يُقَوَم الجنين بعد انفصاله ميتاً على لونه وهيئته 
لو كان حيّاء فَيْنْظَمِ كم قيمته بهذا المكان؟ فإذا ظهرت قيمته. فإن كان ذكراً يجب 
نصف عُشر قيمته: وإن كان أنثى يجب عشر قيمته: وأمَا إذا كانت حاملاً من مولاها 
أو من المغرور» تجب العُّدَة المذكورة في جنين الحرّة ذكراً كان أو أنثى, لأنه حد. 

وقال الشافعي: يجب في جنين الأمة عشر قيمة الأمّ» وبه قال مالك وأحمد 
وابن المُنْذِرء وهو قول الحسن والنَّحَمِيَ والرُهْرِيٌّ وقٌتادة وإسحاقء لأنه جنينٌ مات 
بالجناية في بطن الأمَ فلم يختلف ضمانه بالذكورة والأنوثة كجنين الحرّة لإطلاق 
النصوص. 

ولا كقّارة في الجدين عندنا. وقال مالك والشَافعِيَ وأحمد وأكثر أهل العلم: 
جب فيه الكثارة ‏ مع الغرّة لإطلاق قوله تعالى: «وَمَن قَتَلَّ مُؤِناً حَطَأ فَكَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ 
مُؤْمِئَةِ وَدِيَةٌ مُسَلّعَةٌ إِنَى أهله إل أن يَصَّدَّهُواك” ©. ولنا: أن النبئ يَكةٍ لم يذكر الكفارة 
في حديث العُدَة) والموضع موضع البيان. وفي «الذّجِيرَة): القياس يقتضي عدم 
)١(‏ المشطح: عُودٌ من أغواد الخجاء. النهاية 5386/9. 
(؟) في «المعجم الكبير) للطبراني :١ 51/١10‏ العلاء بن مسروح. 


سبق شرحها ص 555 ء التعليقة رقم .)١(‏ 
(4) سورة النساءء الأية: (57). 


للش اي 


وَمَا اسْتبانَ بَغضُ خَلْقِهِ كَالْجَيِين الام وَصَمِن القُرَةَ غ قد 2ه حار 
أَسْقَطت ميا عمداً بدَوَاءٍ أؤ فِغلٍ بلا إِذْنٍ ذجها. 
قضل [فيما يُحْدَ تْ في الطريق] 
مَنْ أَخْدَتٌ في طرِيقٍٍ العامة كيف أَؤ مِيرَاب أؤ مجرضياء أو 74انأء وَسِعَه 
ذَلِكُ إِنْ لَمْ يَصُرٌ بالئّاسء وَلِكُلُ تَقْضّهُ. 


وجوب الضمان وعدم وجوب الكفارة: لأنه بمنزلة العضوء لكن ترآنا الشياس في 
الضمان للأثر» ولا أثر في الكفارة» فيبقى على الأصل (وَهَا اسْقّبا أ ان والجنين 
الذي تبينٌ (يَعْضُ خَلْقِهِ كَالجَنِين النَّام) في جميع هذه الأحكام. (وَضَمِن العُرَة) فى 
سنة (عَاقِلَهٌ امرَآةٍ حَامِلٍ أَسْقَصَت مَنْتاً مدا بِدَوَاءِ) شربته (آو فِغل) فماعه بأن حملت 
حملا ثقيلاً أو وضعت شيئاً في تُبلها (بلا إذن زَوْحِهَا) ولو فعلت بإذن لم تضمن ولا 
ترث من العُرة لأنها قاتلةً بغير [حقٌ]0'). 
فَضلٌ [فيما يُحدَتُ في الطريق] 

(مَنْ آخدّث في طَرِيقٍ العامة) لنفسه (كَنِيفاً) أي مُشتراحاً (أو مِيرَاباً) أي 
مجرى الماء (آؤ جرْصناً) أي وجا (أؤ ذكاناً وَسعّه ذَبِكَ) أي ا له (إنْ 5 يَضْرَ 
بالئّاس) بأن كانت واسعة لا يضر ذلك بالعمارات والحامل. وني شرح الكنز) : يعني 
لم يضر بالعامة لم يمنعه أحد. قيّد بعدم الصَُررء 0 
أن الإمام أو لم يأذن لقوله يَكِتهِ: ولا ضرر ولا ضِرَّار في الإسلام»: رواه الطبرّاني في 
«معجمه الأوسط». وكذا القعود في الطريق للبيع والشّراء يجوز إن لم يضر بأحدء وإن 
أَضدِ لا يجوز وإن أَذِنَ الإمام. 

(وَلِكُلُ) أي من أهل الخصومة وهم: المسلم البالغ العاقل» الحبٌ والذمي الذي 
هو كذلك (نَفْضُهُ) إذا وُضِعَ بغير إذن الإمام» كما له منعه من إحداثه ابتداءً» لأن لكل 
واحدٍ منهم حقٌّ المرور بنفسه وبدوابه» فكان له ذلك» كما في الملك المشترك. 

وقيّدنا الإحداث بكونه لنفسةة لأنه لو بنى للعامة مسجداً ونحوه وهو لا يضرٌ 
بأحد لا يُئة يُنقضء كذا رُوِيّ عن محمد. وقيّدنا النُقض مما إذا أخديث بغير إذن الإمامء 
لأن التدبير فيما يكون للعامة للإمام» وله ولاية المنع قبل الوضع؛ وهذا كلّه على قول 


كتَابُ الديَاتٍ م 


بشقُوم وال ال 0 5211 


أبي حنيفة. وعلى قول أبي يوسف: لكل أحدٍ أن يمنعه قبل الإحداث. وعلى قول 
معين: ليس لأحد عبعه قبل وت أ] الإحداث ولا نقضه إذا لم يكن فيه ضررٌ 
بالناس» وبه قال مالك والشافعئ [وأحمد ”2 والنَّحعِيَ وإسحاق والأؤرَاعِيَ» لأنّ الشرع 
أذِنَّ له في ذلك» فصار كما لو أذن له الإمام بل أولى» لأن إذن الشارع أحرى وولايته 
أقوى» وصار كالمرور حيث لا يجوز [لأحي]”(" أن يمنعه منه. 

وأجيب بأنّ هذا انتفاعٌ بما لم يوضع له الطريق» فكان لهم منعهء وإن كان جائراً 
في نفسهء بخلاف المرور فيه لأنه انتفاعٌ بما ْضع الطريق لهء فلا يكون لأحدٍ منعه. 
(3) مَنْ أحدث ذلك (في طَرِيق غَيْرِ نَافِذْ لا يَسَعُهُ) أي لا يجوز له (بلآ إذنٍ الشركَاءِ ) 
سواء أَضِرٌ بهم أو لم يظنة “يشالف النافذة» إن الحقٌّ فيها لكل أحدٍ ويتعدّر الوصول 
إلى إذن الكلّء فَجْعِلَ كل واحدٍ كأنه هو المالك وحده حكماء كيلا يتعطل عليه 
طريق الانتفاع» ولا كذلك غير النافذة» لأن الوصول إلى إرضائهم ممكنٌ فبقي على 
الشركة حقيقة. 

(وَضَمِنَ عَاقِلَتُهُ) أي عاقلة من أحدث ذلك فتلف به نفس (دِيَةَ مَنْ مَاتَ 
ِسَقُوهَا كما لو وَصَحْ حَجراً في طَريق أو حَفْرَ بثرا) فيها (قَتَلفَ به إِنْسَانٌ) لأنه 

متسبّتٌ بالتلف به متعدٌ يشل الطريق» وبه قال مالك وألحمد: وقال الشافعي: إن 

دلت فيه نماك مركن حل رجائظ يقن العنماة) وإ كا ره كر عي 
نصف الضمان. لأنه أتلف بما وضعه على ملكه وملك غيره فانقسم الضمانء ولو سقط 
المِيرّاب [فأصاب طرفه الداحل رجلا فقتله فلا ضمان على أحدء لأن ذلك فى ملكه 
فلا يكون متفدياً فيةة إن أصابح(0© مطلرّفه كارع افعليه القدمات» لأنه مععك فيه 
بشغل هواء الطريق. ولا كقّارة عليه ولا حرمان ميراث» لأنه قتل بسببء» فلا يوجب 
الكقّارة ولا الحرمان عندنا. ولو انتصف المِيرّاب» فسقط منه ما خرج عن الحائط 
ضمن جميع الدية» لان كل ما خرج منه فهوء في ملك غيره. 

وقال [أحمد”©: يضمن جميع الدّية في جميع الصور. وقال مالك والشّافعيَ 
في القديم: لا ضمان عليه في جميع الصورء لأنه غير متعدٌ في إخراجه» فلا يضمن ما 
تلف بده كما لو أخرجه في ملكه. وأمَا من رأى أعمى يقع في البعرء فلم يمنعه من 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
)2١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
(7) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


رودم مه هو ووو ووم مهو وم ممه هه وو ممم ومو همهم ا وموم اوم ااا اا ا اا ااا اا اا ااا ااا ااا 


الوقوع حتّى مات» أو رأى إتمناناً يموت من الجوع ومعه طعامٌ, فلم يدفعه إليه حتّى 
مات» أو مر في الطريق وفيه كا فلم يرفعه حتّى عثر فيه إنسانٌ ومات» فلا ضمان» 
وإنث حدم عليه في الأَولَيِينْ وكره له في الآخر. 


0 جمرأء جرد لكي يضمن» 5 تعد ولو 
قمر الأدية 00 0 5 لا يقول لمر لد وهو قباس 
قول مالك والشافعئ وأحمد. 


ولو استأجر ربُ الدّار عَمَلَا'» لإخراج ججناح7 2 أو ظُلَّ فوقع قبل أن يفرغوا منه 
على إنسانٍ فقتله فالضمان عليهم» ' لأن القلّف بفعلهم. فإن العمل ما لم يفرغوا منه]7© 
لم يكن مسلّماً إلى رب الدَّا وانقلب فعلهم قتلاً بالمباشرة حقّى وجب عليهم 
الكفارة وحُرمُوا الميراث. ولو وَقَعْ يعد فراغهم فالضمان على ربٌ الدّار استحساناًء 
لأنه صحح الإيجار حتّى استحقّوا الأجرة» ووقع فعلهم عِمارةً وإصلاحاًء فانتقل إلى 
المستأجر وصار كأنه فعله بنفسه. 

ولو صَتُ الماء في الطريق فَعَطِب إنسانٌ أو دابةٌ يضمنء وكذا لو رش الماء أو 
توضّأ به. لأنه متعدٌ بإلحاق الضّرر بالمارة. وأمَا إذا علم المارٌ بالوّشُ ومضى على 
موضعه؛ فإن الوَاشٌ [750 - ب] لا يضمن. وقيل: هذا إذا رشٌ بعض الطريق؛ لأنه 
يجد موضعاً للمرور ولا أثر للماء فيه. فإذا تعد على موضع صب الماء مع علمه به 
لم يضمن الوَاشٌ شيئاً. وإن رشٌ جميع الطريق يضمن لأن المارّ مضطه حينئكٍء وكذا 
الحكى في المقكةة والحجر الموضوعَينٌ في الطريق في أخذهما جميعه أو بعضه. 
وإن رش فناء حانوت يإذن صاحبه فضمان ما عَطِب على الآمر استحساناً. 

ولو حمل المار شيئاً فسقط منه على إنسانٍ أو مالٍ فتلف به يكون مضموناًء لا 
ما تلف بسقوط رداءِ ونحوه عن لابسه في حال مروره أو بالتعثر به. وكذا لا يضمن ما 


)١(‏ العَمَلّة: العاملون بأيديهم. القاموس المحيط ص 2١*58‏ مادة (العمل). 
زهة الجناح: الدؤسّن. المعجم الوسيط ص 8ع مادة (جنضح). والوؤشن هو الشُرّْفة المعجم الوسيط. 
ص 497 8 مادة (رشن). 


(”) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


كنابُ الذيَاتٍ ط 


لا إن مات جوعاً أو غمّاً. 


وإِنْ تَلِفَ به بَهِيمَةٌ ضَمِنَ هُوَ إِنْ لَمْ يَأَذنْ به الإمَامُ. 


تلف بوقوع في بالوعة حفرها بإذن الإمام» وإن كان بغير إذنه يضمنء لأنه متعدٌ وكذا 
الجواب على هذا التفصيل في جميع ما يُفْعل في طريق العام:2©. ولو خفن في ملكه 
بالوعة) . و وضع شيعاً فتلف به شي لم يضمنه» لعدم اتصافه بالتعدّي. ولو وضع ا 
فْنَكّاه غيره عن موضعه فَعَطِبٌ به إنسانٌ ضمن الذي قاف لأن حكم الفعل الأول قد 
الفبخ تعراع مرجع راتتغل بالفعل الثاني موضيع آخر. وذكر التُمُوْئَاشي أن أفنية 
وات التي في طريق الشارع لزنست عسلر كه لأمدانت النؤر ولو أرادية أن يدوا 
في أفنيتهم: فهو وما أحدثوا في غير أفنيتهم سواءٌ. 

(لا إن مَاتَ جُوعاً) أي لا يضمن عاقله من أحدث شيئاً من ذلك فوقع فيه إنسانٌ 
ومات جوعاً أو عطشاً (آو غمَاً) أي أخذاً على النفس من شدة الحزنء» وهذا عند أبي 
حنيفة» لأنه مات لمعنئ في نفسه لا للوقوع» فصار كأنه مات حتف أنفه. وقال أبو 
يوسف: لا يضمن إن مات جوعاً؛ ويضمن إن مات غعماء لأند لآ شيعي للف موف 
الوقوع؛ والغم أثر جعل الأرض عميقاًء وهو من آثار حفره فَيِضَاف إليهء والجوع من 
آثار الطبيعة حيث لم يبق في المعدة شيم من الطعام» وليس ذلك من أثر حفره. وقال 
محمد: هو ضامنٌ في الوجوه كلهاء وهو قياس قول مالك والشافعي وأحمد, لأن ذلك 
إنا حدث يسبب الوقوع» إذ لولاه لكان الطعام قريباً منه» وأوجبوا الدية. 


[(وإن تَلِفَ به) أي بحفر البعر في الطريق (تهيمة ضَمِنَ هُوَ) أي الحافر من 
له]2" (إنْ لَم يَأَدَن به) أي بالحفر (الإمَامٌ) لأنه متعدٌ افي الحفر فيضمن ما تلف به 
غير 9 العاقلة تتحمل الأنفس ذوة الأموال؛ والهينة مال فكان ضمانها في ماله. وإلقاء 
التراب والطين في الطريق» كإلقاء الحجر والخشبة فيما ذكرنا. 
ولو كان مسجدٌ لعشيرة» فعلّق رجلٌ منهم قِنْديلا» أو جعل فيه بَوَاري7" أو 
حصى فَعَطِب به رجلٌ لا يضمنء سواء فعل بإذن الإمام أو بغير إذنه» وبه قال أحمد 
والشافعي في وجدء وقال في وجه آخر: يضمن إذا فعل بغير إذن الإمام. ولو كان الذي 
فعل ذلك من غير العشيرة» وفعل بغير إذن الإمام» وغير إذن العشيرة» ضمن عند أبي 


)١(‏ في المطبوع: العاملة» والمثغبت من المخطوط. 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
[فية البارياء: المحصير. المعجم الوسيط ص ”5ل”ء مادة (بار). 


ا" كِتَابٌ الديَاتٍ 
ديت حَائِطٍ مَائلٍ إلى طَرِيت العامة وَطَلَب نَقْضَهُ مسبع أؤ دَمَيْ من يدك 

َقْضَهُ كَالرّامِنٍ بِقَكُ رَهْنِِ والوليّ والوضي وَالمُكاتبء وَالعَبدٍ التَاجِرِء فَلَمْ ينْقَضْ 

في مُدَّةٍ يكن نَفْصّهُ صَمِنَ مَا تَلِفٌ بهء وَعَاقِلتُهُ التفس. 


حنيفة» وقالا: لا يضمن في الوجهينء وبه قال الشافعي في وجهٍ ومالك وأحمدء لأن 
هذه قوية يُنَاب عليها الفاعل» وكلّ أحدٍ مأذونٌ له في إقامتها شرعاء فلا يتقيّد بشرط 
السلامة» وصار كأهل المسجدء وكما لو كان يإذنهم. 

قال الحَلواني: أكثر مشايخنا أخذوا بقولهما في هذه المسألة. وعليه 
الفتوى. 

ولو جلس في مسجد العشيرة رجل منهم فَعِتٍ رجلٌ لم يضمن إن كان في 
الصلاة» سواء كانت فرضاً أو نفلك وإن كان في غيرها ضمنء» وهذا عند بي حنيفة 
وقالا: لا يضمن على كل حالٍ» وهو قول مالك والعائمي وأحمد. ولو كان جالساً 
للقراءة أو للتعليم 781١1‏ أ أو ثاتما فيه في الصلاة أو غيرهاء أو مر فيه أو قعد 
فيه للحديثء؛ فهو على هذا الخلاف. وأمَا المعتكف, فقيل: لا يضمن بلا خلاي» 
وكذا المنتظر للصلاة لا يضمن على الصحيح عن أبي حنيفة» نص عليه شمس الأئمة 
الشرخيسي في شرح «الجامع الصغير» لقول رسول الله وَل «المنتظر للصلاة في 
الصلاة ما دام ينتظرهاه. والمصلي لا يضمنء فكذا المنتظر. 

(وَوَبُ حَايْطِ) مبتدأ مضاف, أي صاحب جدار (مَايْلٍ'' إلى طَرِيقٍ العَامَةٍ 
وَطَذَب نَفضْه مُسْيِمٌ آو ذَمي) والجملة عطفٌ على مَائِلٍ (مِمّْنْ يَمْلِكُ نَقْضَه) متعلق 
بطلب (كَالرَهِنٍ بِقَّكُ رَهَنِهِ) بخلاف المرتهن فإنه لا يملك النقض (والوّلئ) من الأب 
والجد (والوصيّ وَالمُكَاتَبِ وَالْعَيْدِ التاحِرٍ فَلَمْ يُنْقَض) بصيغة المجهول عطفٌ على 
طُلَّب بصيغة الفاعل (في مُدَةِ يُمْكِنُ تَقْضْهُ) فيها (ضَمِنَ ما تَلِفَ به) من المال وهذه 
الجملة خبر المبتدأ (و) ضمن (عَاقِلَتّهُ النّفْسَ) والعماين أن لا يشمن وهو قول 
الشّافعيَ وقول أخيد المنصوص» لأنه له يمحصل منه تعلّ بمباشرةٍ ولا بفعلٍ ولا سبب» 
لأنٌّ أصل البناء كان في ملكه والميلان وشغل الهواء والسقوط ليس من فعلهء فلا 
يضمن كما قبل الإشهاد. 


ووجه الاستحسان» وهر قول أصبحاب أحند ومالك والتْحَعِي والنَّوْرِيٌ وَالشَّعْبِيَ 
ومروي عن علي: أن امتناعه من تفريغ الطريق المشتغل هواؤه بملكه مع تمكنه من 


)١(‏ في المطبوع: مال» والمثبيت من المخطوط. 


كِتَابُ الدّيَاتِ فض 


لا من طَلِبَ منه فَباع, وَقَعِضَهُ ال 2 242 53 أز طلب سو لا مْلِك 
كالمُودّع وَنَحْوه. 
التفريخ بعد طلبه تَعَدّ كمن وقع في يذه توم , حول ا الا لمكن تميدي كي الإمبالةة 


ولكن لو طولب بالدَدٌ فلم ور قيناو اقعتر ب لل * 1و كفي نا فول اليناف لأنه 
بمنزلة إهلاك الثوب قبل الطلبي»: ولأن الضدي:. كه 4.. بجحب عليه لامتدم عن المرع 
فينقطع المارة خوفاً على أنفسهم فيتضوّرود 1:١‏ شر العام واجبٌ: يُتَحَمّل في 
دفعه الضّرر الخاص. 

قيّد بطلب النقضء لأنه الشرط دو: الأإشهاد» وإنما ذكر صاحب «(الهداية) 
الأشياة لأمد للعسكن مو الأقات سهد" الادكا كان موايات الأحتياط رفون 
المطلوب منه بأن يكون يملك نقض الحائه. بقدرنهء كالراهن فى الدّار المرهونة 
لقدرته على نقض الحائط بواسطة فك الدّار مر. الرهن» وكأبي الطفل أن جدّه في مال 
ابنه» والوصيّ في مال يتيمه و#الشكاتب: لأر الولاية له فالتلف حال الكتابة تجب 
قيمته عليه لتعذر الدفع» وبعد عتقه تجب ع.ىى, عاقلة مولاه» وبعد عجزه لا تجب 
على أحدٍ لعدم قدرة المُكائّب وعدم الإشهاد في المَؤْلىء وكالعبد التاجر» سواء كان 
عليه دين أو لاء لأن الولاية له» فإن كان التال بالسقوط مالا فهو فى عنق العبد» وإن 
كان نفساً فهو على عاقلة المؤلى. 1 

وقيّد عدم النقض بكونه في مدة يمكن نقضه فيها حتّى لو طَلِبَ منه فسقط من 
ساغية لا يضمن ما تلق ية» لأنه لا بد :من إمكان [النقض(؟ لينصير بعركه جانيا: 
ويستوي في المطالبة المسلم والذمي» لأن النائن كلهم شرجاء : في المرورء فيصحٌ 
التقدّم من كل واحدٍ منهم رجلا كان أو امرأةً إذا كان بالغاً عاقلاً 0 أو مكاتباًء لآن 
هذه المطالبة حقّ العامة فلا يختصٌ بأحد من أهل المطالبة. 

(لا مَنْ صلب [منه])”© بصيغة 0 أي لا يضمن ما تَلِفَ بسقوط 
الحائط مالك طلِتَ بنقضه (فَبَاعَ وَهَ قَبَضَهُ المُشْتَرِي هَسَقَطَ) لأن الضمان هنا بسبب 
ترك الهدم مع اليك منهء وقد زال ذلك العمكن بالبيع. ولأ يضبن النشتري أيضاء 
لأنه لم يُطْلَّب منه؛ حتى  591[‏ ب] لو طَلِبَ منه بعد شرائه فسقط يضمن لتركه 
التفريغ مع التمكن منه بعد الطلب (أَوْ َلِبَ) نقضه (مِمْنْ لآ يَمْلِكُ كالمُوَدَعِ وَنَخوِهٍ) 
وهو المستأجر والمستعير والمرتهن» حتّى لو سقط الحائط بعد الطلب من أحد هؤلاء 


)3ن ما بين الحاصرتين ساقط سس المطبوع. 
(؟) زيادة من هامش المطبوع. 


3 كِتَابُ الدَاتٍ 


وَإِنْ مَالَ إِلَى دار أَحَدٍ قَلَهُ الطلَبُ. وإِنْ بَتَى مَائْلاً ابتِدَاءَ صَمِنَ بلا طَلَب. وَإِنَ 
ظلتك أحدُ الشُرَكاء أؤ حَفَرَ في ذَارٍ مُضْتَرَ 3 فَالضصَّمَانُ بالحصّة. 


قضل [في حَنَاتَةٍ التهيمَة] 


ضَمِنَ الوَاكبُ ما أَنلفَتهُ ذَابتَهُ 300000ظ21 
فأتلف شيئاء لا يضمن أحدٌ منهم؛ لأنه لا يملك نقضه. ولا يذ يضمن المالكء لأنه لم 


يُطلَبٍ منه. (قِنْ مَال) الحائط (إلَى دار آَحَد) من التّاس (فَلَهُ الطنَبْ) لأن الحقٌّ له 
على الخصوصء وإن كان فيها سكاة غيره كان لهم الطلب» » لأن لهم المطالبة بإزالة 
ما شغل الذَارء فكذا يإزالة ما شغل هواها. 

(وإنْ مَنَى) الحائط (مَايْلاً اْتِدَاءَ ضَمِنَ) ما تلف بسقوطه (بلا طلب) لأنه تعذي 
بالبناء» فصار كإشراع الجناح ووضع الحجر وحفر البثر في الطريق (وَإِنا طَلِبَ) بضم 
فكسر (أحدٌ الشْرَكَاءِ) في حائطٍ مائل بنقضه. فسقط على إنسانٍ فقتله (آؤ حَهَرَ) أحد 
له في ذار مشر شتدكة كة) 0 معرأء أو ب بلى عا م به 1 000 
قسن الثيةاالميسة الطلنن ني اليس غنا خاصّة» وكان 0 

ولو كانت دارٌ مشتركةٌ بين ثلاثة حفر أحدهم فيها بكرأ أو ببى حائطاً» فعَطِت 
به إنسانٌ فعليه ثلثا الدّية على عاقلته, وهذا عند أبي حنيفة لتعدّيه بالحفر او الناء في 
نصيبَئ شريكه: لا في نصيبه» فلا يضمن إلا بقدر الثلشين. ورقالام(20: عليه نصف 
الدّية على عاقلته في الفصلين, » لأن التلف في نصيب المالك لا يوجب الضمان0", 
وفي النصيب المغصوب يوجبه» فانقسم نصفين. ومجمله اعتبار التلف في نصيب من 
0 7 تصيت خيره» إن قيل: اكد ا لا يقدر أن هدم شياً من 
9 بالمرافعة إلى 0 ا 1 0 إزالة ار 
طريق كان. 

و فضل[في جنايه الي 3 لبهيمة] 


(ضَمِنَ الرَاكبٌ مَا اتلفته دَابَتُهُ) في سيرها بأن داسته بيدها أو رجلهاء أو أصابته 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كتَابُ الديَاتٍ ورم 


لا مَا تَفْحَتْ بطرّفٍ رخلهًا أَوْذْتبِهَا 772 ظ## 


برأسها أو عضّته أو خبطته أو صدمته بجسدهاء لأن الاحتراز عن هذه الأشياء ممكنٌ 
فإنها ليست من ضرورات السير (لآ ما تَفَحَتْ) بالحاء المهملة أي لا يضمن الراكب 
ما نفحت الدابة أي ضربته (بِصَرَفٍ رِجْلِهَا اوذَئَبهَا) حال سيرهاء لأن الاحتراز عن النَفْحَة 
مع السير غير ممكنء لأنها من ضروراته» ولما روى محمد بن الحسن في كتاب 
5 أخبرنا أبو حنيقة» عن إبراهيم النَّحَعَِ عن النبي يَكِةِ أنه قال: «العَججمَاء7") 
مججار”"2: والقلِيب9" جار والوجل بار والمَغْدِن جُجار» وفي الرٌكاز الخمس». ورواه 
الدارفْطبِيَ عن آدم بن أبي إياس» عن شُعْبَة عن متحمد بن زياد» عن أبي هريرة 
مرفوعاً: نحوه سواء. ورواه أبو داود والنّسائي عن سفيان بن حسين» عن أبي هريرة» 
. عن النبي يَكَدِيِْ قال: «التجل ججبار»). 
قيّدنا بسيرهاء لأنه لو أوقفها في الطريق وهو راكبها ضمن التّفْحة أيضاًء لأنه 
بحل ل د را إياها وإن لم يمكنه عن النَفْحَة فصار متعدّياً بشغل الطريق بها 
فيضمن. ولو وقفها في ملكه لا يضمن إلا الإيطاء وهو راكبهاء لأنه مباشر لحصول 
القع بثقله» ولهذا يَحْوْم به الميراث» وتجب به الكفارة. ولو كان في ملك غيره: فإن 
كان بإذن مالكهء فهو كما لو كان في ملكه. وإن كان بغير إذنه: فإن دخحلت هى 
بنفسها  757[‏ أ] لا يضمن شيعا وإن أدخلها ضمن جميع ما جَنَتثُ» سواء كانت 
واقفة أو سائرة» وسواء كان معها من يسوقها أو يقودهاء أو كان راكبها أو لم يكنء 
لوجود التعدّي بالإدخال. 
وباب المسجد كالطريق في الوقوف. ولو جعل الإمام موضعاً لوقوف الدَّواب 
عند باب المسجدء فلا ضمان فيما حدث من الوقوف فيهء فكذا وقوف الدابة فى 
سوق الدواب» لأنه مأذونٌ فيه من جهة السلطان. ١‏ 
وفي «الذّخِيرة): ولو وقفها جساحيها فى طرق العنلسون ميسن ها تلنا يفعلها 
في وجوه الإنلاف كلهاء لأنه بوقوف الدابة في طريق المسلمين كان متسبباء لأن 
الطريق للسلوك والسير [لا]2/0 للوقوف. ولو كانت سائرة فيه ولم يكن صاحبها معهاء 
فإن كان سيرها بإرساله ضمن ما دام سيرها في وجهها ذلك ولم تَحِدْ عنه يميناً ولا 
(5) الحجتار: الهّدّر. النهاية .775/1١‏ 
(5) في المطبوع: القلب» والمثبت من المخطوط. ومعنى القلِيب: البعر التي لم تُْطْوَ ‏ تُبتى .. النهاية 
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من كنابُ الديَات 


تير 


َقَمَهَا لِذَلكُ. أؤ أَصَابَتْ عَصَافٌ أؤ 


. 
2 


أو تَلِفَ با َانَتَ أو أز بَالَثْ في الطريق: سَائرَة أو 
خجراً صَِيرا أؤ نخوّة فَمَقَأ غياً. 

وَضَمِنَ ِالْحَجَرِ الكبير: 011000 0 0 1113010070 
ختسالاء لآن [رمثالها بلا عافظ تدده سب للاؤفه» وهوايه تحط :وإن كان ينها 
بنفسهاء فلا ضمان على صاحبها في الوجوه كلّها. وإن كان صاحبها معها وهي تسي 
فإن كان راكبها فما وطئت بيدها أو رجلها فصاحبها مباشر للتلف» وما عضّت 
فصاحيها متستب متعدٌّء لأنه يمكنه حفظ الدابة عن [الكدْم]('2 بإبعادها عن 
المكدوم0, لأنه يكون بين عينيه. 

وقال لاسي م: لو كانت سائرة وصاحبها معها قائداً أو سائقاً أو راكباء يضمن 
جميع ما جَنَتْ عدت إلا التفعة بالؤجل أو الذنب» وبه قال أحمد في روايةٍ. وقال في رواية 
يضمنهاء وهو مذهب الشافعي وقول ابن أبي ليلى» كما أوقف دابته فنفحت برجلها أو 
ذنبهاء لأن وقوفها مباح مقيّد بشرط السلامة» فكذا تسييرها. 

ولنا: أنه متعدٌ بوقوفها دون تسييرهاء لأن الطريق للتسيير والسلوك دون الوقوفء 
فيكون [متعدّياً]("2 فيما يمكنه أن يحترز عنه» وهو لم يتحرز. والنفحة [بالرجل() 
والذّنب مما لا يمكن التحرّز عنه: لأنه من ضرورات السير. 

(آؤ تَيِفَ) أي ولا يضمن الراكب ما تلف (بما رَاقَتْ أو بَانَثْ في الطريق سَائْوَةٌ 
اين أؤقفقً بِدَيِكَ) أي لِتَووتٌ أو لتبول» لأن من الدّواب ما لا يفعل ذلك 3 
بالوقوف. وأما لو كان أوقفها بغير ذلكء فعَطِبَ إنسانٌ بروثها أو بولها ضمن؛ لأنه متعدٌ 
بوقوفهاء إذ ليس هو من ضرورات السيرء وهو أكثر ضرراً من السيرء لكونه أدون منه 
فلا يلتحق به. 

(أو آَصَابَتْ) بيدها أو رجلها (حَصَاةً آؤ حَجَراً صَغِيراً اؤ نَخْوَة) كالدواة (فَقَقَاً 
عَنْناً) أو أثار غباراً فأفسد ثوبا (وَضَمِنَ بِالْحَجَرٍ القبير) لأن التحوّز في سير الدّابة عن 
الحجر الصغير والغبار متعذّر إذ سير الدّواب لا يَعْرَى عنه» عن الحجر الكبير لا يتعذّر 
لأن سيرها ينفك عنه عادةٌ» وإنما يكون ذلك من تعنيف الاكب» فيكون من فعله. 

والّديف فيما ذكرنا كالوٌاكبء لأن المعنى لا يختلف في ذلكء وبه قال 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء والكدم: أثر العَضُ. المعجم الوسيط ص 8/اء مادة 
(كدم). 


(؟) في المخطوط: المعضوضء والمئبت من المطبوع. 


كِتَابُ الدَيَاتِ وام 


وَالسَائُِ وَالقَائْدُ كالرٌاكب, إلا أن الكَمارَةَ علَيهِ فقَط. 


06 ٍِ 5 اام السلا 05000 
وَإِنِ اصُطدمَ فارسان» ضمنّ عاقلة كل دِيّهةَ الآخر. اط وه ف ع لط ل اه 1س 


مالك: وقال الشَافعيَ وإسحاق: لا يضمن التّديف لأنه [تبع]('2 للّاكب. وقال أحمد: 
أرجو أن لا شيء'عليه إذا كان أمامه من يمسك العِتّان. ولنا: أن الدابة في أيديهماء 
وتيسر بتسيير كل منهما وتصريفه كيف شاء (وَالسَايْقَ وَالقَاْدُ كالراكب) عند أكثر 
المشايخ» فكل شيءٍ يضمنه الرّاكب يضمنانه (إلا أن الكَفَارَةَ) في الإيطاءء وكذا حرمان 
الإرث والوصية (عَدَنْهِ) أي على الرّاكب (فَقَط) أي لا عليهما. 


وفي «جامع المَخشخبوبي» 5057 بع: لو ساق دابةٌ عليها وَوُنة"© من الحئطة 
فأتلفت شيئاء فإن قال السائق والقائد: إليك إليك؛ وسمع مَنْ على الطريق هذه المقالة 
ولم يذهب فهو على وجهين: إِمّا أن لا يبرح من مكانه باخقياره؛ أو أن لا يجد مكاناً 
آخر ليذهب فمكث في مكانه. ففي الوجه الأول: لا يضمن صاحب الدابة» وفي 
الثاني: يضمنء لأنه مضطرٌ في العام ني هذا بخلاف الأول. وإن لم يقل التاكب: 
إليك إليك: أو قال ولم يسمع مَنْ على الطريق يضمن الراكب والسائق» لأن التلف 
مضاف إليه. انتهى. 


ومن القواعد: أن الحكم يُضَاف إلى الوصف الأخميرء كما قالوا في السفينة 
وه إه 5 #ارت و 00000 . 5 5 :0 5 اس ع" 
المملؤة ة إذا طرح فيها واحدٌ مَنَاد© فغرقت» فالضمان على الذي وضع المَنّ الزائد» 
لآن الغرق يُضَاف إليه. (وَإِنِ اضطدَمَ فَارِسَانٍِ) أو ماشيان وهما عوان خطأ فماتا (ضَمِنَ 
عَاقِلَه كل) منهما (دتة الآخر) امتكتحسنانا. وقال مالك والشافعيّ وزفر: ضمن كل واحد 
منهما نصف دية الآخر وهو القياس» لأن كلّ واحدٍ منهما مات بفعل نفسه وفعل 
صاحبه) لأنه بصدمته ألم نفغسه وصاحبة» فيهدر نصمه ويضمن نصفه) وصار كما لو 
3 ا عمد أو جرح كل 0 0 نقسه عا أو حفرا على الطريق 
ولنا ‏ وهو قول أحمد ‏ [ما روى0( » عبد الرَرّاق في «مصنفه» في القَسَامة م2205 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
إفه الوقر: الجمل الثقيل. المعجم الوط عن ا ٠٠‏ مادة (وقر). 
(59) المنٌ: مكيال سعته رطلان عراقيان» أو أربعون إستارت 8١0,78‏ غراماً. معجم لغة الفقهاء ص 
55 
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
)22 القَسَامَةٌ: اليمين» ٠»‏ وهي أن يُفْسِمِ خمسون من أولئاء الدم على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وججدوه >- 


كبام كتَابُ الدَّيَات 
وَإِنْ أَرْسَلَ كلباً فَأَضَابَ في فَوْرِهِ ضَمِنَ إِنْ سَاقَه وفي في الطَيِر وَالدَّابَةِ المُنْقَلتَة لا 


عن أَشْعَثْه عن السك ؛ عن عليّ: أن رجلين صدم أحدهما صاحبه فضمن كل 
واحدٍ منهما لصاحبه» يعني الدّيّة. وفي «مصتف ابن أن شَيبَة): حدّئنا عبد الرحيم 
ون تايان عن اعت شْعثه عن حكادء عن إبراهيم؛ عن علي في فارسين اصطدما 
فمات أحدهما: يضمن الحيّ للميت. ولأن نفعله في نفسه مبامح» وهو المشي في 
الطريق» فلا يُعْتبر في حقّ الضمان بالنسبة إلى نفسه» بخلاف ما ذُكرَ من المسائلء 
فِإِنَ الفعلين محظوران» والفعل المحظور موجب للضمانء» ولكن لما لم يظهر 
الضمان في حقّ فاعله لعدم الفائدة سقط واغْتُّبر في حقٌّ غيرهء فلذلك وجب على 
كل واحدٍ منهما نصف الدّية» بخلاف ما نحن فيه فإنَّ الفعل فيه مباخح محضء 
فلم ينعقد موجباً للضمان في حقّ نفسه أصلأء وكان صاحبه قاتلاً له من غير 
معارض. 

ولو كانا عبدين يُهْدَر دمهما مطلقاً. وإن اصطدم حر وعبد فماتا تجب على 
عاقلة الحرٌ قيمة العبد في الخطأء ونصفها في العبدء ويأخذها ورثة الحو ويسقط 
الباقي من الدّية. 

(وإن آَرْسَلّ) رجلّ (كذباً قآصَاب) غَيعاً فأتلفه (في قَوْرهِ ضَمِنَ إن سَاقه) بأن 
كان خلفه يطردهء ولو يكن خخلفه فما دام في فوره فهو سائقٌ له حكماًء فيلحق 
بالسائق حقيقةٌ وإن تراخى انقطع الشوق. (وفي الطيْر) إن أرسله أو ساقه وأصاب في 
فوره. 

(3)في (الدَابَةٍ المُنْفَيِتة) إذا أضابات ايه أو آدمياً ليلاً أو نهارا (له) أي لا 
يضمن. أي الطرت فلأن بدئه لا يحتمل الشؤق» فصار وجود سوقه وعدمه سواءء 
فلا يضمن مطلقاًء وأمّا الدابة المُبْمَلِتَةَ قَلِمَا أخرجه أصحاب الكتب الستة عن 
أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله يَكلِ: «العَجمَاء ججار [والبعر مججار]2"0: وَالمَعْدِنُ 
جُججَار» وفي الكاز الخمس». أخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه في الدَّيَات 
ومسلم في الحدودء والترمذي في الأحكامء والنّسائي في الزكاة. قال محمد: 


- قنيلاً بون قوم ولم يرف قاتله+ فإن لم يكونوا + عسين آأنسم الموجودون تون ميا وله يحون 
فيهم صب ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد, أو , يسم يُمَسِم بها المتّهمون على نفي القتل عنهم. المعجم 
الوسيط ص ه”ال/اء مادة (قسم). 
الباري) 14/١7‏ 56. كتاب الديات (/ا8)» باب المعدن جبارء والبعر جبار (8؟)» رقم (5 3503). 


ووم مه ممه روود موده ههه م وو ووه مهمه زوجو و هدم مم ددم هر ههه هم ووو مدوم مر هوري ووو ممم ممم مهاوه روبد نوو جرورم ووم ددم ممديه 


العجماء: هى المُثْمَلِتَةَ وقال ابن ماجه: الججبار: الهدم الذي لا يغرم. وفى «الموطأ» 
قال مالك: ججار أي لا دِيّة فيه. ولأن الفعل غير مضاف إليه لعدم ما يوجب النسبة إليه 
من الإرسال أو السوق أو القود  55[‏ أ] والركوب. 

المُئْمَلِتَةَ ما أفسد ليلا لا نهاراء لِمَا روى مالك عن الزُهْرِيّء عن عرَام بن سَعْد بن 
مُخيِْصّة0'©: أن ناقة للبراء دلت حائط قوم فأفسدت» فقضى رسول الله مَلِ أنّ على 
أهل الأموال حفظها بالنهار [وما أفسدت الماشية بالليل فهو مضمون](©. وأجيت: 
بأن ما رويناه متَّمْق عليه مشهورٌء وما رَوَؤْه مرسل» وهو ليس بحبجة عند الشافعيَ؛ على 
أن الأمر بحفظها في النهار ليس صريحاً في المدّعى» وكذا كون دخول الناقة ليلاً 
كما لا يخفى. ولو كان لرجل كلبٌ عَقُورٌ كلّمَا مد عليه مار عضّهء فلأهل القرية أن 
يقتلوه, ولا يضمن صاحبه ما تلف بعضّه قبل التقدّم إليه» ويضمن بعده كالحائط 
المائل» وكذا الحكم في الشئّؤر"؟ الذي يأكل الطيور. 


وذكر التّاطفي: رجلٌ أغرى كلبه على رجل فعضّه أو مرّق ثيابه» لا يضمن عند 
أبي حنيفة» وضمن عند أبي يوسفء وهو المختار للفتوى. ويضمن الجمل الصائل 
عندنا بقتله» وإن لم يكن دفعه إلا به» ونفاه مالك والشافعي اعتباراً بقتله مكلفاً صائلاً لا 
يمكن دفعه”*» إلا به. قلنا: عصمة الدّابة إنما هى لحقٌّ مالكها لا2© لذاتهاء فتبقى ما 
بقي ع0 و الها ا وبق عسي ملك بغلاف السكلف كان ميتاله. حفط 

عصمته التي هي حقّه. وفي «المُنْتَقَى) »: لو طرح رجلٌ رجلاً قدّام أسدٍ أو سَبْعء فقتله 
ليس على الطارح قَوَد ولا دية» ولكن يعزّر ويْضْرَب ضرباً وجيعاً ويُخبس حتّى يتوب. 


)١(‏ محفت في المخطوط والمطبوع إلى حزام بن سعد بن محيصة: والصواب ما أثبتناه لموائقته لما 
في موص الإمام مالك 40//7لاء كتاب الأقضية (57)» باب القضاء في الضواري والحرية ))١8(‏ 
رقم (590). 

(؟) ما بين ا!.حاصرتين ساقط من المخطوطهء وإثياته الصواب. لموافقته لما في موطأالإمام مالك ؟/ 
747 48لا كتاب الأقضية (57)» باب القضاء في الضواري والحرية 5-7 رقم (/510). 

26 السَئَوه: حبوانٌ أليفٌء من خير مآكله الغأر ومنه أهلي وبريّ. المعجم الوسيط ص ؛ د 4.» مادة 


(سنر). 
252 في ألمفت 56 متعه والمثبت من المسخغطوط. 
رت 0 عه 2 وح: تييمة) والمنبت ع من المخطوط. 


رى أي ”> 0 عم مة الدابة ما بفي حق المالك. 


ام 5 
وَإن اجْتَمَع الاكبُ وَالنَاجْسُ ضَمِنَ هُوَ حتّى التفحة. 


وقال أبو يوسف: حتّى يعكوتث» وقال مالك والشافعي وأحمد: إن كان الغالب ب القتل 
يجب القَوَدء وإن كان الغالبي عدمه فعن الشافعي قولان: أحدهما يجبا القّوّدء والآخر 
لا يجب» ولكن يجب الدية» ويه قال أحمة: وقياس قول مالك: يجب القود. 


(وإن اجْتَمَعَ الراكبْ وَالنْاخِسٌ) أي الطاعن بعودٍ أو نحوه (ضَمِنَ هُوَ) أي 
الّاخس إذا نخس بغير إذن التاكب (حتى النّفحة) أي ما حصل بنفحة الدّابة برجلهاء 
وكذا ما ضربته بيدها [أو ما صدمته بنفرتها](١؟.‏ والواقف في ملكه. والذي يسير سواء 
في ذلك. وعن أبي يوسف: يجب الضمان على التّاخس والتّاكب نصفينء لأن التلف 
حصل بسبب ثقل التتاكب ووطء الدّابة» والثاني مضافٌ إلى التّاخس. 

ولنا: ما روى عبد الورّاق في «مصنفه) عن مَعْمرء عن عبد الرحمن المَشْعُودِي 
عن النامم بر عيه الرسني قال أقبل رجل بجارية من القادسيّة فمرٌ على رجلٍ 5 
على دابة, فنخس رجلٌ الدابة) 0-0-6 رجلها فلم تحط عين الجارية. فرفع إلى 
سليمان بن ربيعة الباهلي» فضمّن الرّاكبء فبلغ ذلك ابن مسعود فقال: على بالرجل» 
إنما يضمن التّاخس. 

وأخرج ابن أبي شَيبَة نحوه عن شُرَيْح والشّعْبِيَء ولأن الَاكب والدّابة مدفوعان 
بفعل التّاخسء فأَضَيفَ فعل الذّابة إليه كأنه فعله بيده ولأن الناخس متعدٌ بفعله سر 
نخس بغير إذن الرٌاكبء والواكب غير متعدٌ في فعله» فيترججّح جانب التّاخخس 
للتعدّي» حتّى لو كان الرّاكب واقفا بدابته في الطريق كان الضمان عليه وعلى 
الناخس نصفينء لأنه متعدٌ بوقوفها. ولو نفحت الدّابة الناخخس كان دمه هَذْراَ لأنه 

ولو ألقت الكاكب فقتلته كانت ديته على عاقلة التّاخسء لأنه متعدّ فى تستبه 
وفيه:الدية عنى_ العاقلة: ولو اشحسها ياإذن راكبها فل خينان عليف لأف :ذللق عدرلة 
نخس الراكبء ولو كان التّاخس عبداً فالضمان في رقبتهء ولو كان صبياً فهو 
كالجل, لأنه يؤاخذ بأفعاله كالبالغ. ١‏ 

ولو نخس الدّابة شيم منصوبٌ في الطريق فنفحت إنساناً  "55[‏ بع فقتلته» 
فالضمان على من نصب ذلك الشيء» لأامقفة يك الطريق ناضيف إللية كأنّه 
تبقسها يدها 


)١(‏ ما بين اللحاصرئين ساقط من المخطوط. 


كِتَابُ الديَاتٍ 6 
في فق عن خا القشاب اتن هن اب الخ والجفار 
والبَغْلٍء واقرعي زع القِيمَةٍ. 
فضل [في جَئَايةٍ الرّفيق والجناية عليه] 
إن جنى عَبِدٌ خط دَقَعَهُ سَيْدَهُ بهَا. أؤ قَدَاه بأَْشِيَا خالا. 


(وَيَجِبٌ في هَقَاءِ عب 2 عَيْن شاة القَضَابٍ مَا نَقَصَ) 00 فال" 
يُعْتبر إلا النقصان. وفي ثناء (عَيْنِ البَقر و)عين (الجَرُور) أي بقرة القصّاب وجزوره. 
() فقاء عين (الحِمّار والبَغْلٍ والفَرّسٍ رُيْعْ القِيِمَةِ) وقال 0 وهو قياس قول 
مالك وأحمد: يجب النقصان اعتبارا بالشاة. ولنا: ما روآه الطبراني فى بزمعجمه) عن 
زيد بن ثابت: أن رسول الله يَكِْةٍ قضى في عين الذّابة بربع ثمنها. ورواه العْقَيْلِنَ في 
«ضعفائه) وأعلّه ياسماعيل بن أبي أمية. 

وما رواه عبد الوَرّاق في «مصنفه») عن سفيان القوريّء عن جابر الجَُعَفِي» عن 
الشّع بي» عن شرَيْح: أن عمر رضي الله عنه كتب إليه أن ذ فى عين الدابة ربع ثمنها. 
وفيه أيضاً: أخبرنا ابن جُرَيْجٍ عن عبد الكريم : أن علياً قال: في عين الدٌ اميق وما 
زرواه ابن أبي شَيبة في «مصنفه عن علي بن مُشهرء عن الشَّيهاني؛ عن الشّغِيَ - قال: 
بحي عبن “في عن الدالة ريغ فيا وفيه أيضاً: حدذثنا جرير» 0001 عن 
إبراهيم» عن شُرَيْح قال: أتاني عُؤوة البارقيّ من عند عمر: أن في عين الدذّابة ربع ثمنها. 
والفرق بينها وبين الشاة: أن فيها مقاصد سوى اللحم وهي: الركوبء والزينة» 

؟ 

[والحمل( ( والجمال» والعمل. 


فضلٌ [في جناية الرفيق والجناية عليه] 
(إن جَنَْى عَيْد خَطَا دَقَعَهُ سَيِّدَهُ) إلى المجنيّ عليه (يهَا) أي بسيب الجناية 
(اف هَدَاه مآرشِها() خالا لقول عليئ: ما جنى عبد في رقبته يُخَير مولاه: إن شاء فداف 
وإث شاء دفعه. رواه أبن أبي شَيبَة في «(مصنقفه؛ة. 
واعلم أن عندنا يجب على المولى جناية عبده» فيجب عليه دفعه أو فداؤه. 
وعند الشَّافعِيَ يجب على العبدء فيباع فيها إلا إن يَفْدِيَُ المولى. وفائدة الخلاف: أن 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(؟) سبق شرحها ص 215097 التعليقة رقم: .)١(‏ 


ان كِتَابُ الديَاتٍ 


فَإِنْ وَهَبَهُ َو بَاعَهُء أؤ أَغْتَقَهُ أ دب َُُ »أو سْتَؤْلدَهَاء وَلْمْ يَعْلَمْ بها صَمِنَ : الأق من 
قِيمَتِه وَمِن الأزشء وَإِنْ عَلِمَ غرِمَ الأَشٌ 
وَدِيَةَ العَبِد قِيمَتُهُ 00 000000000 


بعد العتق عنده يُتّع» وعندنا لا يتّبء(2. 

قيّد بالخطأء لأن العمد في النفس يجب فيه القصاص على العبدء بخلاف ما 
دون النفس» فإن فيه الدَّيّة خطأ كان أو عمداء لأن القصاص لا يجزيء فيه بين 
العبدين؛ ولا بين الحر والعبد. وقيّد الدفع أو الفداء بكونه حال لأن العبد عين ولا 
يجوز التأجيل في الأعيان» والفداء بدل عنه في الشرعء فيقوم مقامه ويأخذ حكمه ثم 
أتهما اخعار المولى بالفعل أو بالقول فلا شيء لولي الجناية غيره. ولا فرق بين أن 
يكون المولى قادراً على الأزش أو لا عند أبي حنيفة. 


الأولياء لأن العبد صار حمَّاً لهم» حتّى يَضْمنه المولى بالإتلاف بلا خلافء فلا يملك 
إبطاله إلا برضاهم أو بوصول البدل إليهم؛ وهو الدّية. 


(هَإِنْ وَهَبَهُ) المولى (أوْ بَاعَهُ آو تق و دَبَرَه'' أو اسْتَوْلَدَها وَنَمْ يَعْلَم) 
المولى (يهَا) أي بالجناية (ضَمِنَ) المولى (الآقَلْ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِن الآزش) لأن المولى 
فوّت حقٌ المجنى عليه بتصرّفه في الجاني تصرّفاً يمنع عن دفعه إليه فيضمنه. وإنما 
ضمن الأقل, لأن حقّه فيه. ولا يصير مختاراً للفداء بهذا التصيفء, لأنه لم يعلم 
بالجناية» ولا اختيار بدون العلم. 


(وَإنْ) تصرّف المولى تصرّفا من هذه التصرّفات بعدما (عَلِمَ) بالجناية (غرمَ 
الأْشَّ) لأن هذه التصوّفات تمنعه من دفع العبد لزوال ملكه عنه في الهبة والبيع 
والإعتاق» وامتناع تمليكه في التدبير والاستيلاد, فالإقدام عليها بعد العلم بالجناية 
يكون الحتيارا لفدائه. 


(وَدِتَةُ العَبْدٍ قِيمَنْهُ) فلو قتل رجلٌ عبداً خطأ يجب عليه قيمته (فَإِنْ بَلَهَتْ هي) 


)١‏ المقصود أن فائدة الخلاف تظهر في اتباع الجاني بعد العتق» فعند الحنفية: إذا أعتق المولى بعد 
العلم بالجناية, كان مخشتاراً للفداء» وعند الشافعي: لا يُطَالب المولى بعد العتقء بل يُطَالبٍ العبد. 


)١١(‏ دَبَرَ العيد: على عتقه بعوته. المعجم الوسيط ص 555,» مادة (دبيَ). 


كِتَابٌ الدَيَات 1" 


ني القضب قيتكة ما اكه تا قدو ين د يِه الحُرٌ قُدّرَ مِنْ قِيمَته. 
وفي فَقَْ عَيِتَيْ عَبِدِء دَفَعَهُ سَيْدُهُ وَأَحَدَ قِيمَعَهُ َل ائينه 1 


5 قيمة العبد (ديَةَ الكُرً) بأن بلغت عشرة آلاف درهم (و) بلغت (قِيمَة الآمة دِيَة 
الحزة) بأن [784 - أ بلغت خمسة آلاف درهم (تقصّ مِن كَل) من القيمتين 
(عَدْ عَشْرَة) من الدَّ راهم إظهاراً لدنو رتبته» ولقول أبن مسعود: ولا يبلغ بقيمة العبد دية 
الحر وينقص منه عشرة دراهم. رواه القّدُوري في «شرح مختصر الكوْخي)» وبه قال 
النّحَعِىَ والشَّعْبِيَ. رواه عبد الوَرّاق وابن أبي شَهبَة. وهذا كالمروي عن النبي كَل 
لأن المقادير لا تغرف بالقياس» وإنما طريق معرفتها السمناع من ضاحب الوخوية .وهنا 
عند أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف أولأء وهو قول الثوريّ» ورواية عن أحمد. 

وقال: نو بوسك ب آأكيراً ب تحب قيمعه بالغة ما بلغت» لأن الضمان بدل 
التانية ونيةا بسي لسوتي بوه ل ملف لأسن هيك العالية: ول كان ندل الذء 
لكان للعبا للعبد. إذ هو في حقّ الدم مبقى على أصل الحرية» فصار كقليل القيمة وهو 
مرويٌ عن عمر وعليء وهو قول مالك والشافعي وأحمد وابن سيرين وابن المُسَيِبِ 
وعمر بن عبد العزيز وَالزّهْرِيُء وإسحاق 0 وإياس بن معاوية والحسن. 

ولنا: عموم قوله تعالى: «ِإوَمَنْ م مؤمناً حَطَأْ تُكخرِيئ رَقْبَةٍ مُؤْمِئَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ 
إِلَى أفيه” '» والعبد مؤمن 0 0 بقعله الدّية» ولا يجوز الزيادة على النص 
بالرأي: بأن يكون المراد مؤمئاً حراً. ولأنه تعالى رنب على قتل الخطأ حكمين: 
الكمّارة والدّية» والعبد داخلٌ في حقّ الكفارة بالإجماع؛ فيجب أن يكون داخلاً في 
حقّ الدّية. 


(وَفِي القضب) أي عضب أحدٍ عبداً أو أمة هلك في يده يجب عليه (قِيمَُهُ قَفَمَكُهُ 
مَا كَانَتْ) أي ما بلغت بالإجماع» وكذا في الأطراف في ظاهر الرواية وهي الصحيحة 
ل د ا ل التو كي يده إذا قُطِعَت 
على خمسة آألاف الأ شيية لأن اليد من الأدمى نصفه فَتعد فيُغتر بكلّه وينقص هذا 
الْمْقْدَائ لحط رتكة, ١‏ 

(وَمَا قدّرَ مِنْ دِيّةَ الخُرٌ قُدْرَ مِنْ قِِيمَتِهِ) ففي يد العبد نصف قيمته» فإن كانت 
ل ارسيو لاس (وفي فَفإا) 

ل (عَنِْنَيْ عَبْدٍ دَفْعَهُ سَيْدْهُ) إن شاء إلى الفاقيء (وَأَخْذَ قِيمََهُ سَلِيماً او امْسَكَه 


.)837( سورة النساى الآية:‎ )1١ 


1" كِتَابُ الديَاتِ 


بلا أخذ النفُضَانِ. إِنْ ص 8 5 7 1 0 اللي ضَمِنَ اليد الأقل من قِيمّته 4 ومن الأزش. 


فَإِنْ جنى أخرى؛ ...1 الَانبة وَلِيّ الأؤلى في قيمةٍ دُفِعَتْ إِلَيِهِ 
بلا آَخَذٍ انتْفْسَان) وهذا م . , - ينه. وقلا: إن شاء سيّدُه أمسك العبد وأخذ ما 
نقصه. وإن شاء دفع العب. .. + . .-. نال الشّافعي: يضمن سيده الفاقيغ كلّ 


القيمة ويمعسك الجفة7 أ 2 يعامن لمان مقايلا بالفائت وهو العيناكت 3-5 فيبقى 
الباقي على ملكى كما لى قسع إسدى يديه أو فقا إحدى عينيهء وهو قول مالك 
وأحمد. 

ولو قطع رجل يد عبد مأعةنه اله لمولى ثم مات العبد من ذلكء فإن كان له 
وارك ا غير المرلي لا قيض جوتي عزن القاطع واتفاقتوإن لم يكن إله وارك شير 
ل ا ا ل بن اا و ا اي 
أحمد في رواية: تججب دية 0 ا بحاة 5 وعند محمدك: يحب 0 يده 
وما نقصه القطع إلى أن أعتقه السيد. وييطل باقي القيمة, 


(إن جَفَى مُدَبَّراً اؤ) جنت (أمَ وَلَدٍ ضَمِنَ السَيَّدُ الاق مِنْ قِيِمَتِه) أي قيمة كل 
منهما (وَمِنَ الآزش) وقال الشافعي: المدبّر كالقِنَ في الجناية» فتكون جنايته 5047 
ب] في رقبته» ويخيّر ير المولى بين أن يدفعه فيباع بالجناية» وبين أن يَفْدِيه. فلو أراد 
الفداء فعنه قولان: أحدهما يَفُديه بأؤش الجناية بالغا ما بلغ» وهو قول مالك فى المَنٌ 
ورواية عن أحمدء وثانيهما: يَفْدِيه بالأقلّ من قيمته ومن أزش الجناية» وهو رواية عن 
أحمد. وقال مالك: لا يباع المدبّر في جنايته ويستخدمه المسجنيّ عليه بقدر وش 
جنايته؛ فإذا استوفي من خدمته رجع إلى مولاه مدبّراً أو يفتدي خدمته بقدر أزش 
جنايته. 


ولنا: ما أخرجه ابن أبي شَّهِبَة في «مصنفه؛ عن مُعَاذ بن ججَلٍ [و]© عن 


[أبي]” © مُمجَيْدة بن الجراح أنه قال: جناية المديّر على مولاه. وأخرج نحوه عن 
ا 0 شب - وَالتْحَعِيّ وعمر بن عبد العريز والحسن. (فَإِنْ جَنَى) المدبّر أو 3 الولد جناية 
(أخرى شَارَكَ وَلِيْ) الجناية (النَّانِيَةِ وَلِي) الجناية (الاؤنى في قِيمة دُفْعَت إِلَيْه) أي 


)١(‏ أي العبد. 
() ما بين اللحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كناب ١‏ الذَيَاتِ م 


بقَضَاءٍ إذْ لهس في جا جتايّاته إلا قِيمَةٌ وَاحِدةٌ وَاتْبَعَ السَيّدَ أؤ وَلِيّ الأَوْلَى إن ذُفْعَتٌ 
بلا قَضَاءٍ. 


َمَنْ عَصَبَ صَبِيَاً خُرَأء فَمَاتَ م مَعَهُ فَجْأَة أؤ بِحُمّى لَه يَضْمَنْ. وَإِنْ مَاتَ 


إلى ولي الأولى إن كان الدفع إليه (بِقَضَاءٍِء إذ نَيْسَ في جِنَايَاتِهِ) أي المدبّر وإن 
كثئرت» ولا ف جنايات أم الولد (ألا قِيِمَة وَاجدةٌ) فيضاربون بالحصص فيهاء وتُعتبد 
اي د لأنه يستحقة فى ذلك الوقت» وعند مالك 
وفى أُمَ الولد عن الشافعئ قولان: أحدهما كمذهبناء والآخر يفديها كلما جَنَتْء 
وهو ااختيار المُرّني وقول مالك» لمنع السيد ححقٌ ولى الجناية في بيعها بالاستيلاد. 
ولئا: أن قيمة العبد بمنزلته» والعيد إذا جنى جنايات لا يجب أكثر من دفعه بها 


(وَائبْع) ولي الجناية الثانية (السَيّدَ ا وَلِيَ) الجناية (الاؤنى إن دُفْعَت) الأولى 
(يلآ قَضَاءِ) وهذا عند أبي حديفة. وقالا: لا شيء على المولىء لأنه حين دفع لم 
تكن الجناية الثانية موجودة» ولا علم له بما يحدث بعدها 'حتى يكون متعدّياً» فصار 
كما إذا دفع بالقضاء. ولأنه مَل عَينَ ما يفعله القاضي» فكان القضاء وعدمه سواءء كما 
في الدُجوع في الهبة» وأخذ الدَّار بِالشفْعة بعد وجوبها. 

ولو عُيِقٌ اللسدير وقد حت جتايات لا يلزعه إلآ قيمة واجدة الأن الضماف إعنا 
وجب عليه بالمنع: فصار وجود الإعتاق بعد الجنايات وعدمه سواء. وأمٌّ الولد بمنزلة 
المدبّر في جميع ذلكء لأنّ الاستيلاد مانعٌ من الدفع كالتدبير. ولو أقرٌ المدبّر أو أمُ 
الولد بجنايات توجب المال لم يجز إقراره ولا يلزمه شيء؛ لأن موجب جناياته على 
المولى لا على نفسه؛ وإقراره على المولى غير نافذِء بخلاف الجناية الموجبة للمَوّد 
بأن أقرّ بقعله عمداً حيث يصع إقراره ويُفْل به. لأنه إقرا على نفسه فينفذ لعدم 
التّهمة. 

(وَمَنْ عَصَبَ صَبِيَاً) لا يعئر عن نفسه (خُرَاً قَمَاتَ مَعَهُ) أي عنده (فَخْأَةَ اؤ) 
مات (بِحُمّى نَم يَضْمَنْء وَإِنْ مَاتَ بِصَاعِقَةِ آؤ نَهْس [حَيّة](" ضَمِنَ عَاقِلَتُهُ) أي عاقلة 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


الدّيَةَ » كما في « صبئ أودع عبداً فَعََلَه. 
إن أَنْلَفَ مالا بلا إيداع صَمِنَ. وإن أَنلَفَ بَعْدَهُ لا. 


قضل في القَسَامَةٍ 

الغاصب (الدّيّة) أي دية الصبي. والقياس أن لا يضمن في الوجه ن. ودو قرول زفر 
ومالك والشافعيّ وأحمد. ولنا: وهو وجه الاستحسان: أن هذا ضماتن ‏ لانء الا ضمان 
غصبء لأن نقله إلى أرض السباع: أو إلى مكان الصواعق تسيَبٌ ه. دلا كه. وتعدٌ 
عليه بتفويت يد حافظةٍ وهو الولي, لأن الصواعق والحيّات وان سباع 
مكانء بخلاف الموت فجأةً أو بحمّى فإن ذلك لا يختلف باحتا فل أم 
لو نقله إلى مكانٍ تغلب فيه الحقى والأمراض ضَّمّن عاقت. الذي كدو ء نسب فى 
هلاكف هه" أ] (كما في صبي) أي كما يضمن عاقلة ص (أودع عبداً) أي 
جعل عبد وديعة عنده (فَقَتَنَهُ) أي قتل الصبئ العبد المودّع. 

(فإن أنلف) الصبيّ (مَالاً بلا إيداع) أي لين مودعا عند !هد ن) لأنه مواد 
بأفعاله» وصحة القصد لا معتبر بها في حقوق العبد (وَإِنْ أثلف) 7 “ير عبدٍ (بَعْدَهُ) 
أي بعد الإيداع (لآ) أي لا يضمن الصبئّ. وهذا الفرق قول أبي حنيا: وه..حمد. وقال 
أبو يوسف والشَّافعِيَء وهو قول مالك وأحمد: يضمن الصبي في الوجهي. 
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وفي «(شرح الطحاوي): أودِع عند صبىئٌ مالا فهلك في ياه لاا ضمان عليه 
بالإجماع. فإن استهلكه الصبيء فإن كان مأذوناً له في السجارة ضمن بالإجماع وإن 
فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة ومحمد لا في الحال ولا بعد الإدراك. وقال أبو 
يوسف والشافعي: يضمن في الحال» وأجمعوا على أنه لو استهلك مالا بغير وديعة 
قضلٌ في القَسَامَة 
٠. - 5 5 0‏ - 3 


4١١‏ في الءخطرط: النقميل ؛ والمش ا مين المطدو حخ. 


(١؟)‏ ما بين الحاصرئين سافط من المححطوط. 


و اب --1777 عا رن _ د 0 اا بر 0 ا لض فلس .0 


مدا ال لامر 


وامقف و ووعقية ثعيء م ملم مم و ووو وي وو ميم م ممم وم وم مم عم ومو ووه وم م مم ووم م وم م م وم عمو م مو يمارالار دروو و ور ار اوور نهم 


معناها. وركنها: قولهم: بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً. وشرطها: أن يكون المُقسِم 
رجلاً حرّاً عاقلاً. وقال مالك: يدل النساء فى قُسَامة الخطأ دون العمد. وحكمها: 
القضاء بوجوب الدَّيّة بعد الحلفٍ» سواء كانت الدّعوى فى القتل العمد أو الخطأ. 


أخرج أصحاب الكتب الستة عن سهل بن أبي ا قايه2"؟: 
خرج عبد الله بن سَهْل بن زيدٍ ومُخيْصّة بن مسعود بن زيد حتّى إذا كانا ب بخيبر تفرّقا 
في يمع ها عتالك رت وي رولية: تفرّقا ف في النخل نإ كيه جد عبن اه 
بن سهلٍ قتيلاء فدفنه» فأقبل إلى رسول الله يَتِِ هو وحُوَيّصّة بن مسعود وعبد الرحمن 
ا ل ا اي ا 
6 الله كلد «الكبير الكبيرًَ) ‏ وفي رواية: «الكير | هِرَغ - يريد السَنّ - 

كبر الكثره ‏ فصمتء فتكلّم صاحباه وتكلّم معهما. 


فذكروا 0 ابه يك مقتل عبد الله بن سهل» واتّهموا اليهود. فقال لهم: 
وأتحلفون خمسين 6 يمينا فتستحقّون دم صاحبكه]0)؟ قالوا: كيف تحلف ولم نشهد؟ 
ا لفظ: (يُفْسم خمسون منكم على رجل منهم فَيُِدْفَعُ بدمته) 7 0 قالوأ: م2 0 لم 

نشهدهء كيف تحلف؟ قال: «فتحلف لكم يهود:؟. قالوا: لفشر] ملسي وفي لفظ: 
كر بقل لمان قوم كمار؟ قَوَدَاهِ رسول الله عد بمئة من أبل الصدقة. قال سهل: 
فلقد رَكصَّْيِي"2 منها ناقةٌ جمراء. 

وقد استدل بظاهره مالك والشافعي حيث قالا: لم يقض عليهم بالدٌّية إذا 
الله يَكِِ قال: هلو يُعْطى الئاس بدعواهم لادّعى ناسٌ دماء رجالٍ وأموالهم: ولكن اليمين 
[6ه”7 باب] على المدّعى عليه»4. ولفظ الباقين: أن النبيّ يَكٍِ قضى أن اليمين على 


)١(‏ حرفت في المخطوط إلى: سهل 50 ختشمة. والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما 
في صحيح مسلم 2١551/7‏ كتاب القسامة (8؟)» باب القسامة :»)١(‏ رقم .)1١55952- ١(‏ 

(؟) في المخطوط: قال؛ والمثبت من المطبوع؛ وهو الصواب. 

(7) أي ينبت حقكم على من حلفتم عليه. 

(4) المةُ: قطعة حبل يُشَدٌّ بها الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القصاص: أي يَُلَّم إليهم بالحبل الذي سد 
به تمكيناً لهم منه ثلا يهرب. النهاية ؟519/5؟. 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(7) الوكضٌ: الضّرب بالؤجل والإصابة بها. النهاية 789/0 


ووقو ةمج نوو وو ووو ث ممع عع لنععءم ميعمقور ونم مه معم ممعم يورم يووو مون ممعم ممممممعم مر نب تر ماه ب و ارارر م وار و مه ررم 


المدعى عليه. وما في «سنن الترمذي» عن مرو ين شعي عن أبيه» عن جدّه: أن 
النبي يك قال في خطبته: «البيّنة على المدّعي» واليمين على المدّعى عليه). وما 
في «مصنف» عبد الوَزَّ اق وابن أبى شَيِْبَة» والواقدي: أخبرنا مَعْمَن عن الزُهْرِيّء عن 
شعلا بن الفضهب: قال: كانت القحامة في الجاهلية» فأقوما الب يكِِ في قتيل من 
الأنصار وُحِدَ في 3 غ20 لليهوة: قال: فيداً رسول الله عَكَلِيٌ باليهود وكلفهم قُسَامة 
خمسين» فقالت اليهود: [لن]”'؟ نحلف فقال رسول الله 06 للأنصار: «أفتحلفون)؟ 
فأبت الأنضار أن تحلف» فأغرم رسول ابه عَكَِيهِ اليهود ديته» لأنه قُيِلنَ بين أظهرهم. 

وما في «مسند البرّاره "© عن أبي سَلّمة بن عبد الرحدن؛ عن أبيه قال: كانت 
القسَامة في الدَّم يوم يئر وذلك أن رلا عن الأتصارتب أصحاتف النبيّ عَكئِيِ ‏ فُقِدَ فْتِدَ 
تحت الليل» فجاءت الأنضار فقالوا: إن صاحبنا يتشححط 0 في دمه. فقال: «أتعرفون 
قاتله؟) قالوا: لاء إلا أن يكون يهود قتلته. فقال: «اختاروا منهم خمسين رجلا فيحلفون 
بايله جهد أيمانهم» 0 ثم خذوا الدّية منهم). ففعلوا. 

كر كُلْبِيَ؛ عن أبي صالح. عن ابن عباس قال: 
وجد رجل من الانضار قخيلا في 'دالية تابن من اليهود. فَذَكرَ ذلك للنبي يَلِ. فبعث 
إليهم, فأخذ منهم خحمسين رجلاً من خيارهم» فاستحلف كل واحدٍ منهم بالله: ما 
قتلته» ولا علمت له قاتلآء ثم جعل عليهم الدّية. فقالوا: لقد قضى بما في ناموس 
[موسى]”. إلا أنه قال: الكلْبِي متروك. 


وما أخرجه البيهقي في «المعرفة) عن الشافعي: أخيرنا سفيان؛ [عن 
مو عن الشَّعْبِي: أن عمر بن الخطاب كتب حي قعيلٍ 1 وج2293 بين 
حَيِوَان50 ؟ ووادعة: أن يقاس ما بين المريتين» فإلى هما كان رن أخحرج إليه منهم 
خمسين رجلاً حتى يوافوه مكق فأدخلهم الجر فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدّية. 
فقالوا: ما وَقَتْ أموالنا أيمائتا ولا أيمانتا أموالّتا. فقال عمر: كذلك الأمر. وفي رواية: 
كذلك الحق. 


)١(‏ الجبٌ: البئر الواسعة. المعجم الوسيط ص 4 ١٠»ء‏ مادة (جَتٌ). 

١١؟)‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممسخطوط. 

*) خحرّفت في المطبوع إلى «سفن البزار». والصواب ما أثبتناه من المفطوط. 

(1) شحّعطه في دمه: جعله يضطرب ويتخيط. المعجم الوسيط ص 41/4» مادة (شحط), 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(”) في المخطوط: حلوان والمئبت من المطبوع» وهو الصواب لموافقته لما في سنن البيهقي 5/8؟١.‏ 


كِتَابٌ الدّيَاتِ امم 
َيِتٌ به جرخ أو أَنْرْ ضَربء أز حَنقء أؤ خُرُوجٌ م مِن أَذنِهِ أو عَيِه. 
وُجِدَ في مَعَلَّة أؤاً كتّزه. أَؤْ نِضفُهُ مع رَأْسِهِ لأ يُعْلَمُ قَاتِله واذّعى وَلَيْهُ القثل 


قال الشافعي: وقال غير سفيان: عن عاصم الأحول» عن الشعبيّ: فقال عمر: 
حقنتم دماءكم بأيمائكم ولا 1 0 دم امرىءٍ مسلم. إل أنه قال البيهقي عن الشافعي 

أنه قال: سافرت إلى حَيِوَان ووادعة أربعة عشرة سفْرة» وسألتهم عن حكم عمر في 
القعيل» وحكيت ما رُويّ عنه فيه» فقالوا: هذا شيءٌ ما كان ببلدنا قط. وهذا كما ترى 
لا يقدح في صحة الرواية» إذ المتصدّي بضبط الحوادث وأحكامها أئمةٌ الدين من 
أهل الدّراية. 

(مَيْتَ) هذا مبتدأ (بِهِ جُرْحٌ)» صفة أولى له (أو أَكَرُ ضَربء أو) أثر (خذقء اؤ) به 
(خُوُوجُ لم من أذْيِهِ أو عَيْنه) قيّد الميت بذلكء لأن الخالي منه لا قَسَامة فيه عندناء 
ولا دية» وهو قول أحمد في رواية وحماد والثوريّ. وقال مالك والشافعي وأحمد: اليس 
الأثر بشرط بل الشرط اللّوَث0"©, ايه في القلب صِدْق المدّعي من أثر دم 
على ثيابه؛ أو عداوة ظاهرة» أو شهادة عدل أو 77 أ] جماعة [غير]0" عدولء 
أن أهل المحلّة قتلوه لأنه عليه الصلاة والسلام لم يسأل الأنصار هل كان بقتيلهم أثر 
[أو لا]0؟)؟ ولأن القعل يحصل با لا أثر له» كعصر الحُحَضْيَئَينْ وضرب الفؤاد» فأشبه من 
به أثر. 

ولنا: أن القّسَامة في الدَّية لتعظيم الدّم؛ وصيانته عن الهّدرء وذلك في القتل دون 
الموت عدف الأنفء والقتل يُعْرَف بالأثر. وقد تقدّم فى «مسند البرّاره: أن الأنصار 
قالوا: إن صاحينا يتشحخط في دمه. 


2. 


(وَجِدَ في مَخَلّة) صفةٌ ثانية لميت (آؤ) وُجِدَ (أكْقَرُه أ) رُجِدَّ (نِضفٌهُ مَعَ 
َأْسِو) وقوله: (لا يُعْلَمٌ قَتِنَُ) صفةٌ الث لميت. أمَا لو وُجَدَ نصفه مشقوقاً بالطول» أو 
وُجِدَ أقل من النصف ومعه الرأس» أو يده أو رأسه لا شيء عليهم. » لأن هذا الحكم 
عرفناه بالنص» وقد ورد في البدن كلف إل إِنَ الأكثر له حكم الكل بخلااف الأقل. 
ولأنا لو اعتبرنا الأقل لاجتمع ديات وقّسامات في شخص واحدٍ أن وُجِدَ أطرافه في 


قر متفرقةٍء وذلك غير مشروع فينتفي ما يؤدي إليه. (وادَّعى وَلَيّهُ القثل) العمد أو 


)000 سبق شرحها ص 5 التعليقة رقم: .)1١١‏ 
30( اللّوَثْ: البكلة الضعيفقة. المصياح المنير ص5 ١3”ء‏ مادة: (لوث). 
() ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


ان كِتَابُ الدّيَاتِ 


عَلَى أَمْلِهَا: خَلّفَ حَمشون رجلا خراً مُكلْفاً مِنْهُم يَحمَارُهُم اللي: باللّهِ ما قَتلَْاه 
وَلهَ عَلِمْتا لَهُ قَاتِلا لا الولِئء ثم قُضِيَ عَلَى أَمْلِهَا بالدّية. 


الخطأ (عَنَى آَهَلِها) كلّهم أو بعضهم مبهماً أو مُعيناً. وعن أبي يوسف في غير رواية 
الأصول - وهو رواية أصول ابن المبارك ‏ عن أبي حنيفة: لا قَسَامة ولا دية في 
المعيٌ. ويُقَال للولى: ألك بَينة؟ فإن قال: لاء حَلّفَ المدّعى عليه بميناً واحدةٌ, لأن 
دعواه على المعينْ منهم إبراء لباقيهمء وصار كما إذا ادّعى القتل على واحدٍ من 
عد ع 

ووجه الظاهر: أن وجوب القسّامة على أهل المحلة دليل على أن العادل منهم» 
فتعيين المدّعي وعدا منهم لا يَُافي ذلك» بخلاف تعيينه واحداً من غيرهم» أنه نيان 
أن القاتل ليس منهمء؛ وهم إنما يَعْرَمون إذا كان القاتل منهم لكونهم قاتلين تقديرء حيث 
لم يأخذوا على يد الظالم؛ ولأن أهل المعدلة لا تتزمون تتجرة لهو الفعيل يدن 
أظهرهم بل بعري الولي» فإذا ادّعى القعل على غيرهم امتنعت دعواه عليهم» فسقط 

علق 5 خبر المبتدأ (رَجُلاً خآ مُكَنّفاً) لأن المرأة والعسد لضي 
والمجنون أتباع لأهل التّصرة» واليمين على أهلها (مِنْهُمْ) أ عن اهز :الحل: 
(يَحْتَارْهُمْ الودي) لأن اليمين('؟2 حقّهء والظاهر أنه يختار من يتّهمه بالقعل» أو يختار 
صالحيهم؛ لأنهم يحترزون عن اليمين الكاذبة (بادنم) متعلّق لت (مَا فَتَلْنَاهُ وَلآ 
عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلاً) هذا حكاية قول الجميع؛ لأن الواحد منهم إذا حَلّف يقول: ما قتلت 
وما علمت له قاتلا لا: ما قتلناء لجواز أنه قَتَلَهُ وحده؛ فإذا حلف ما قتلناه كان صادقاً 
في بمينه» لأنه لم يقتله مع غيره. 

ونظيره ما ورد في تفسير قوله تعالى حكاية عن قوم صالح: «النْبَيِئنه وَأَهلَهُ نع 
َتَقُولَنُ لِوَلِيِه مَا سَهِدْا مَهْلِكٌ أَمْلِهِ ونا لَصَادِقُونَ2"”4 فإِنْ قيل: مر 0 
يكون قتله مع غيره» فيكون صادقاً في مينه. أجيت: بأنه إذا قتله مع غيره كان في يمينه 
أنه ما قتله كاذباء لأن الجماعة متى قتلوا واحداً كان كلّ واحدٍ منهم قاتلاء ولهذا 
يجب القصاص على كل واحدٍ منهم في العمد والكفارة في الخطأ (لا الْوَيِي) أي لا 
يحلف الوليء ولو مع وجود الورئة عندنا. (كُمَ قُضِيّ عَلَى أَهْلِهَا) أي أهل المحلة 
(بِالدُيَة) وهذا قول عمر والشَّعبِيَ والنّحَعِي والنّوْرِيٌ. 


)١(‏ في المخطوط: الولي» والمقبت من المطبوع. 
)١(‏ سورة النمل» الآية: (49). 


وواماماماءء عر ةم مالم و و ويف رمعم مم ممم ممم مهم ممو مو مم مووي م وو م وموقفيه فيم م وعرر وم مانيمهمر مه بجر مر ور رار رو 


وقال مالك والشافعيّ وأحمد: يبدأ بالمدّعِين('2 في الأمان: فإن اموا 
استحقّواء وإن نكلوا عل المدّعَى عليهم حمتين عدا :فاق جلفوا يوتوا وه مده 
بحن نوم ملعك ووييقة ران الاناد والليق بن سعد» لقوله عليه الصلاة والسلام لأولياء 
عبد الله بن سهل ابتداعءً: أتحلفون خمسين ييناً وتستحقون م صاحبكي؟)”'2, وقوله 
فيمارواه 5653 اب] العيهَقِي: تنكم ووه تحسين عنا؟ وهذا تنصيصٌٌ على 
أن اليمين على الوليّ» وأنه يستحقٌ القصاص به في دعوى العمد على قول مالك 
وقدم الشافعي. وقال في الجديد: فإذا حلف قُضِىَ له بدية في مالهء وإذا انعدم 
اللّوَثُ0© أو أبى الول أن يحلفء؛ فالحكم فيه ما هو الحكم في سائر الدّعَاوى. 

ولنا: ما في الكتب الستة من حديث ابن عباس: «أنَّ النيئ يَكْةٍ قال: اليمين 
على المدّعى عليه). وما رواه ابن أن شَيبَة من قضاء عمر في القعيل الذي وُجِدَ بين 
وادعة واؤب+.وسياني عن قريب إن مثا الله اتعالي: 

ومن أدلتنا أيضاً: ما في «المبسوط») عن أبي ايوتت مولى أبن قلابة قال: كنت 
عند عمر بن عبد العزيز وعنده رؤساء الناس» فحوصِم إليه في قتيل وُجِدَ في محلَّقٍ 
وأبو قلابة جال5 عند السرير أو خملفه. 

فقال الناس: قضى رسول الله يي بالود في القسَامة وأبو بكر وعمر والخلفاء 
بعدهم» فنظر إلى أبي قلابة» وهو ساكتّء فقال: ما 1 فقال: عندك رؤساء الناس 
أو أشراف العرب» أرأيتم لو شهد رجلان من أهل دمشق على رج من أهل حجمص أنه 
متروام وو اكت لزلا فد لا. قال: أرأيتم لو سهد أربعة من أهل جمص على 
رجل من أهل د مشق أنه زنى ولم يَرَْه كنت ترجمه؟ فقال: لا. فقال: والله ما قتل 
رسول أئنه َك نفساً بغير نفس إلا رجلاً كفر بالله بعد إيمانه» أو زنى بعدإحصانه أو 
قتل نفساً بغير نفس. وقد قضى رسولٌ الله ييل بالقَسَامة والدّية على أهل حير في 
قتيلٍ وُجِدَ بين أظهرهم. فانْمَاد عمر بن عبد العزيز لذلك. 1 

وهذ الأن أمراء بسني أمعة كانوا يقضون بِالقَوّد في القّسَامة على ما روى الزّهْرِيٌ 
أنه قال: القَوَدُ .في القّسامة من أمور الجاهلية» وأول من قضى به معاوية. فلهذا بالغ أبو 
قلابة في إنكار ذلك هنالك. وعن والذّخيدة) و«الخانية): لو حلفوا عُدِمُوا الدّيةء وإك 


)١١‏ ه في الممسخطوط: بالمدعيَين» والمثبت من المطبوع. 
(؟) سبق تخريجه عند الشارح ص 586. 


(7) سبق شرحها عند الشارح ص 23807 التعليقة رقم (7). 


م كِتَابُ الدَيَات 


ون اذّعى عَلَى وَاجِدٍ غَيِرهِمْ سَقَطْت القَسَامَةُ عَنْهُمْ ٠‏ فإنْ لَم يَكُنْ فِيهًا 
حَمْسُونَ كَوَرَ الحَلِفٌ عَلْيْهُمْ إلى أنْ لَتِمَ 

وَمَنْ نكل حبس حقّى ي: يَخلِف. لا إِنْ حَرَجَ الدّمُ من فيه أو دُبْرِهِ أؤ ذَكره. 

وفي قَيِيل عَلَى ذَابْةٍ يَسوقَهَا قهَا رَجُلُ صَمِنَ عَاقِلَتُهُ دِيكَهُ 111 20700 
الك ص اي ااا ل تت اس ات 
كاوا حبسو ستى يحلفوا. وهذا فى دعوى العمدء أمَا في الخطأ فيِقُضَى بالدّية على 
عاقلتهم. 

(وإن ادَّعَى) الولِي القعل (عَلَى وعد غَيْوه) أي غير أهل المحلّة (سَقَطَت 
القَسَامَةٌ عَنْهُمْ) أي عن أهل الكل وقد تقدّم وجه الفرق بينه وبين ما إذا اذّعى القتل 
على واحدٍ منهم حيث لا تسقط. (فإن َم يَكَنْ فِيهَا) أي في المحلة (خَمِسُونَ) من 
أهل القّسَامة (كَوَرَ الخَلِفٌ عَلَيْهِمْ إلى أنّ يَقِمٌ) لِمَا روى ابن انين شَيْبَة في «(مصنفه): 
أن عمر ب بن الخطاب رد عليهم الأيمان حتّى وافواء يعني على من جاء إليه من أهل 
وَادِعة. وروى أيضاً عن سُرَيْح قال: جاءت قَسَامَة مَهَ فلم يُوَافوا خمسين» فردٌ عليهم 
القّسامة حتّى أوفوا. 


ورو عبد الإزات اف مضه عن سفيان النّْرِيَ» عن إبراهيم قال: إذا لم 0 
القّسَامة كدروا حتّى يحلفوا خمسين يميناً. وروى أيضاً فيه عن عمر: أنه استحلف امرأةٌ 
عمسين هين على مولى لها أَِبَ» ' ع جعل عليها الدّية. ولآن عدد الخمسين واجبٌ 

بص الحديث» فيجب إتمامها ما أمكن» ولا يطلب فيها الوقوف على الفائدة. ولأن 
فيه استعظام أمر الدّم فيكمّل؛ وتكرار اليمين من واحدٍ على سبيل الوجوب ممكن 
شرعا كما في اللعان. 

(وَمَنْ مَكَلَ) أي أبى أن يحلف من الذين اختارهم الوليّ (حُيِسَ حتى يَخْلِف) 
لأ اليموة فيه ستعدق لذأئه تنظيما لمر الدّمء ولهذا يجمع بينه وبين الدَّية» بخلاف 
التكول في الأموال» لأن اليمين فيها بدلٌ [/اه* ‏ أ] عن أصل حقّهء ولهذا تسقط 
يدقع المال المذّعى؛ وفيما نحن فيه لا يسقط بدفع الدية. . ويوجب الدية أبو يوسف 
بالتكول اعتباراً بالتكول عن اليمين في دعوى المال. 

(لا إن خَرَجَ الدُمْ) أي لا قسامة ولا دِيّة في ميت وجَدَ في محلة وقد خرج الدم 
(مِنْ فِيه) أي فمه (ل دُبُرِهِ او ذَكَرٍِ) لأن الدّم يخرج من هذه المجاري عادةٌ بغير 
فعل أحدء فلا يكون دليلاً على أنه قتل. (وفي قَتِيل) وُجِدَ (عَلَى دَابَةٍ يِسُوقّهَا رَجْلْ 
ضَمِنَ عَاقِلَتَهَ) أي السائق دون أهل محلته (دِيَّقَه) أي القتيل» » لأن الذّابة في ينك 


كِتَابُ الدَّيَات كن 


والرَاكبُ وَالقَائِدُ كالسَائق. وعَلّى َابةبِنَّفَيكينَء َلَى أهل أَفْربهمَا. وفي ذَارِ وجل عَلَي 


القَسَامَةُ . وَنَدِي عَاقِلَتُهُ إن نَتَ ت أنّهَا لَهُ بالحجّةٍ. وَتَدِي وَرَتَنهُ إِنْ وُجدَ في ذَارٍ نَفْسِهِ. 


السائق» فصار كما لو وُجِدَ في داره. 

(والراكبٌ وَالقَائْدُ كالسَايْق) في وجوب ضمان عاقلته الدّية لا أهل المحلة 
إن اجتمعوا فعلى عاقلتهم؛ لأن القعيل في أيديهم؛ فصار كما لو وُحِدَ في دارهم. إلا 
أن في الدّابة لا يُشْتَرَط أن يكونوا مالكين لهاء وفي الدار يشترط ذلك. ولو لم يكن مع 
الدّابة أحدٌّء فالدّية والقّسَامة على أهل المحلة التى وُجِدَ فيها القخيل على الدابة» لأنَّ 
وجوده على الدّابة كوجوده في الموضع الذي فيه الدايةز 

(و) في قتيلٍ وُجِدَ (عَلَى دَابْهِ) أو غيرها (بَيْنَ شَرْيَتَيْنِ) أو قبيلعين تجب 
القّسَامة والدّية (عَنَى أل أقرَبِهِمَا) لما روى أبو داود الطيالسي وإسحاق بن رَاهُوِيَه 
والبرّار في «مسانيدهم»» والبيهقي في (سنئهاء عن أبي سعيد الحُدْرِيٌ: أن قميلا وُجِدَ 
بين حَيِينٌ فأمر النسي يل أن يقاس إلى أيهما أقربء فوْجِدَ أقرب إلى أحد الحيين 
بشبر. قال الحُدْرِيّ: كأني أنظر إلى شبر رسول الله وَل فألقى ديته عليهم. 

وروى ابن أبي شَّيْبَة في «مصنفه) عن وكيع» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
الحارث بن الأزمع قال: وُجِدَ قشيلٌ باليمن بين وَادِعَة وأذحبء فكتب عامل عمر بن 
الخطاب إليه» فكتب إليه عمر: أنْ قِس ما بين الحيِّينٌء وإلى أيهما أقرب فخذهم به. 
قال: 0 فوجدوه أقرب إلي وادعة فأحذنا وأغرمنا وأحلفناء فقلنا: يا ميل المؤمنين» 
أَتُحَلّفنا وتُمومُنا؟! قال: تعم. فأَخْلّف خمسين رجلاً: بالله ما قتلتة ولا علمت قاتلاً له. 

78 قشيل وُجِدَ في (ذَرٍ رَجُلِ عَلَيْهِ القَسَامَةُ) فتُكَرّر الأيهان عليه لأن الدّار 
في يده وحفظها إليه (وَتَدِي) أي يُنطِى الدية (عَاقِلَتّهُ) لأن نصرته منهم وقوّته بهم. 
وقال مالك: لا قسَامة ولا غرامة في قتيلٍ وُجِدّ في دار قوم. . وقال الشافعي: يكون مع 
اللّث(0) . وفي «شرح الأقطع»: صاحب الدَّار مع أهل المحلّة كأهل المحلّة 0 
المِضْرء ولا يدخل أهل المصر مع أهل المحلة. 

(إن قَمَتَ انها) أي الدّار (لَهُ) أي للرجل (بالحُجّة) أي بشهادة الشهود؛ لأن اليد 
دليل ظاهرء والظاهر ححجّة للدفع له للاستحقاق» ونحن محتاجون هنا للاستحقاف» 
فلا برٌ من إقامة البيّدة على الملك إذا كذّب العواقل أنها ملك ذي اليدء وقالوا: إنها 
وديعة عنده. (وَقَدِي) عاقلة (وَرَئْته ١‏ 00 (إنْ وَحِدَ) قتيل (في دَارٍ فَفْسِه) عند أبي 
حنيفة» وعند أ يوسف [ومجملع59 ' وَزُفْر ومالك والشّافعيٌ: لا شيء فيه. 


)١(‏ سبق شرحها عند الشارح ص 23807 التعليقة رقم (؟). 
© ما بين المحاصرتين ساقط من المطبوع. 


ضن كِتَابُ الدَيَاتٍ 


وَالقَسَامَةُ عَلَى أَهْلٍ الخِطَةٍ دُوْن السْكَانٍ وَالمُشْمَرِين. فَِنْ بَاعَ كل مَنْهُمْ 
فقلى م وفي ذَارٍ مُضْتركةٍ عَلَى عَدَدٍ الرؤوس. وفي القُلْكِ فَالقَسَامَةُ عَلَى 

وَ في سُوقٍ مَمْلُوكِ عَلَى المَالِكِء وَفي مشجدٍ مَحَلَةِ عَلَى أَمْلِهَا وَفي 
غَيرٍ مَمْنُوكِ وَالطَارِع والجشرء والشخيء 0 لا قَسَامَة. 

وَالدْيَُ عَلَى بَيتِ المَالٍء وفي بَرَِ 1ك 


(وَالقَسَامَةٌ) والدّية (عَلَى آهل الخِطّة) ولو بقي واحدٌّ منهمء وهم الذين خط 
لهم الإمام» وقسم الأراضي بخطه حين فتحها. (دُؤن السكَانِ) أي وليست القّسَامة 
على السكان (والْمْشْتينَ) وهذا  ٠61[‏ بع عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو 
يوسف: الكل مشتركون» وهو قول مالك والشافعيّ وأجمد: وابن ان املعم لأنّ النببيّ 
كِنةِ قضى على أهل خَيير وقد كانوا سكاناً فيها. (فَإِنْ بَاعَ كل مَنْهُمْ) أي كل واحدٍ 

من أهل الخطة وفي بعض بعض التسخ' فإن باع كلهم (فعَلى المُشْتَرِينَ) القَسَامَة والدٌّية» 
لأن الولاية انتقلت إليهم عند أمني حنيفة ومحمد لزوال من يتقدّمهم. وحصلت لهم 
عند أبي يوسف لزوال من بالجموية (و) إن وُجَدَ قعيل (في دار مُشْتَركَةِ) على 
التفاوت بأن كان نصفها لرجل» وعُشْرها لرجل؛ وباقيها لآخرء فَالقّسَامة (عَلَى عَدَدٍ 
الرؤوس) لأن صاحب القليل يزاحم صاحب الكثير في التدبير» فكانوا سواء في 
الحفظ والتقصير. 

(و) إن جد قعيل (في الهُلك فَالقَسَامَةُ عَلَى مَنْ ينيه) أي في المُلْكِ سواء 
كان عاشيا أو راكباً أو ملاحاً. (3) إن وُجِدَ (في سوق مَمْنُوك) فالمّسّامة (عَلَى 
المَالِكِ) عند أبي حنيفة ومحمد. وعند أبن يوسف: : على السكان. (3) إن وُجِدَ (في 
مَسْجِدٍ مَحَلْة) فالقسَامة (عَلَى آَهِليهًا) لأن تدبيره إليهمء والقعيل فيه كالقتيل فيها. 

(3) إن وُجَدَ (في) سوق (غَيْرٍ مَمنوك, و) في (الشارع).؛ العام (و) في 
(الجشير)؛ العام (و) في (الشخنء و) في الجاع لا قَسَامَة) على أحدٍ (وَالدَّيَةُ عَلَى 
بَيْتِ المَالٍ) لأنه لجماعة المسلمين. وقال أبو يوسف: القسامة في السيجن على أهله. 
وهو قول مالك والشافعيّ وأحمد» لأنهم سكائه وولاية تدبيره إليهم» والظاهر أن القعل 
حصل منهم. ولأبي حنيفة ومحمد: أن أهل السجن مقهورونء فلا يتناصرون» ولا 
يتعلّق بهم ما يجب لأجل التْضْرة. 

(و) إن وُجِدَ (في بَرَيّ) أي غير مملوكة إذ لو كانت مملوكةً تكون القسامة 


كتابُ الديَاتٍ وم 


َه برها أو مَاءٍ يمرُ به هَدَرْ . وَمُْسْعَخْلّف قال: قََلَهُ رَيْدٌء حَلّف باللّه: مَا قَتَلَتُهُ 
اي 


وَطلَت شَهَادَةَ تغض أهل المَحَلةٍ بقَثل غَيْرِهِمْ أؤ وَاحِدٍ 5 2122 


على مالكها (لآ عِمَارَةَ بِقُّربِهَا) أمَا لو كان بقربها عمارةٌ تكون القسامة على أهلها. 
وحدٌ القُوبِ سماع الصوت. (اؤ مَاءِ) أي أو وُجِدَ في ماءٍ (يَمُرٌ به) أي بالقعيل؛ بأن 
وُجدَ في نهر عظيم يجري فيه الماء (هَدَرٌ) أي لا شيء فيه لأنه ليس في يد أحدٍ 
ولا في ملكه. يخلاف النهر الصغي ؛ فإن ضمان القتيل على أصحابه لقيام يدهم عليه. 
ولو وُجِدَ قتيل في أرض موقوفةء أو في دار موقوفةٍ على أرباب معلومة فالقسامة 
والدية على أربابهاء لأن تدبيرها إليهم. وإن كانت موقوفةٌ على مسجدء فهو كما لو 
وُجِدَ في المسجد. وحكمه قد تقدّمء والثه تعالى أعلم. 


صفته؛ والخبر (حَلَف بالل ما قَتَلْمَهُ وَل رفت لَهُ قَاتِلاً غَيْرَ رَنِهِ) لأنه لما أقرٌ بالقعل 
على زيدء صار زيدٌ مستثنى عن اليمين» فبقي حكم من سِوَاه فيحلف عليه: وهذا قول 
محمكد. وقال أبى يوسف: يحلف ماقتلت فقطبء لانه عرف العاتل واعترف به. 
ولمحمد: أنه يحتمل أن له قاتلاً آخر معه؛ أو يكون في إقراره كاذباً (وَيَطََتَ شَهَادَةٌ 
بَعْضٍ أهلٍ المََلَةِ بِقَثْلٍ غَيْرهِنْ) متعلّق بشهادة. وصورة المسألة: وُجِدَ قتيل في 
محلّة, وادّعى الولئ قتله على غيرهمء فشهد اثنان من أهل المحلّة, لم ثُقبل 
شهادتهما عند أب حنيفة وتُقبل عندهما. 


والكلام فيه يرجع إلى أصلٍ متّفقٍ عليه؛ وهو أن كل من انتصب خصماً في 
حادثة» ثم خرج من أن يكون خصماًء لا تُقبل شهادته. وأن كلّ من كان له عَرَضِيّة أن 
يصير خصماء ثم بطلت [/56 -أ] هذه اعرد ع الخ ي كي للج لمحا دل الاقيل 
شهادته فيها. فهما قالا: الثابت في أهل المحلّة عرضيّة أن بضيروا عيعمما الو ادع 
الولي عليهمء وقد بطلت هذه العرضيّة بالدّعوى على غيرهم فتقبل شهادتهم» كالوكيل 
بالخصومة إذا عزله قبل أن يخاصم وشهد في تلك الحادثة. ولأبي حنيفة: أن أهل 
المحلة صاروا خصماً في هذه الحادثة لوجود القعيل ب بين أظهرهم؛ ومن صار خصماً 
فى حادثة ة لا ثُقُبل شهادته فيها وإن حرج عن الخصومة. كالوكيل إذا خاصم ف 
مجلس الحكم., ثم عُزل فشهد. 

(آؤ وَاحِدِ) بالجر عطفٌ على غيرهمء أي وبطل شهادة بعض أهل المحلّة بقتل 


4 كتَابُ الديَاتٍ 


ِنَهُمْ. وَفي رَجُلَنَ في بَيْتٍ وُجِدَ أَحَدهُمَا قييلا صَمِنَ الآخَرُ دِيَتَهُ. وفي قتيلٍ قريةٍ 
امرأة, كَرَرَ الحَلِفٌ عَلَيْهَا وَتَدِي عَاقَلتُهَا. 


م َ. وو 5 
العاقلة: أهل الديوّان [ز[ز[ز[ز [ز[ز [ز ز ز ز [ ز 1 0 1 10 1 00 


واحدٍ (مِنْهُ) إذا ادّعى الول عليه بعينه» لأن الخصومة قائمة مع الكلء والشاهد 
يقطعها عن نفسه. فكان منهما فيها (وَفي رَجُلَيْنِ في بَيْتِ) وليس معهما ثالث (وَجِدَ 
أَحَدُهُمَا فَتِمِلاً ضَْمِنَ الآخْرُ دِيَتَهَ) وهذا عند أي يوسف. وقال محمل: لا" يصمن» لآنه 
يحتمل أن يكون قتل نفسيه) ويحتمل أن يكون الآخر قتله» فلا يضمنه بالسّكُ. ولأبي 
يوسف: أن الظاهر أن الإنسان لا يقتل نفسهء فكان ذلك الاحتمال ساقطاء كما لو وُجِدَ 


2 0 


قعيلٌ في مَحَلَةٍ فإنَّ احتمال قتل نفسه ساقط هناك فكذا هنا (وفي قتيل قريةٍ امرأةٌ) 
أي وإن وجد قتيل في قرية امرأة (كَرْرَ الخَلِفَ عَلَيْهَا) أي على المرأة» لما روينا من 
تكرير عمر القسَامة على المرأة. 
يوسف: القّسَامة على العاقلة أيضاً. قال المتأخرون: إن المرأة تدخحل مع العاقلة [في 
التحمّل في هذه المسألة, لأنا أنزلناها قاتلة» والقاتلة تشارك العاقلة»](2 وهو اختيار 
الطحاويٌ» وهو الأصحٌُ. ولو مجرح إنسانٌ في قبيلة» فتُقِل إلى أهله فمات من تلك 
الجراحة» فإن كان صاحب فراش من حين الجرح حتى ماتء فالقَسَامَةٌ والدّية على 
القبيلة عند أبى حنيفة. 

وقال نو يوسف: لا قسامة فيه ولا دية. قيل: ومتحمدك معد وهو قول ابن ا 
ليلى ومالك والشَّافعن وأحمدء لأن الذي حصل في القبيلة والمحلّة ما دون النّفسء 
ولا قَسَامة فيه. وصار كما لو لم يكن صاحب فراش. ولأبي حنيفة: أن الجرح إذا 
انَصل به الموت صار قتلاء ولهذا وجب القصاص في العمدء والدّية في الخطأ. ولو 
لم يكن المجروح صاحب فراش من حين الجرح بل كان يجيء ويذهب حين جُرخ)» 
ثم ثُقِلَ ومات في أهله فلا شيء فيه» كذا في «المبسوط». 

فضل في المَعَافِلٍ 

وحمي جمع مَغْمّلة بضم القاف» وسميت الدّية عقلة وتققلة لأنهًا تمنع الدم من 

السفكء ومنه العقلء لأنه يمنع صاحبه عن غير طريق العدل. (العَاقَِلَةٌ: أَهْل الدَيوَانِ9) 


- ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. (9) الديوان: الدّفتر يكتب فيه أسماء الجيش‎ )١( 


كتابُ الدَيَاتٍ وم 
لِمَنْ هو منْهُمء تؤخذ مِنْ عَطَايَاهُمْ مَتَى خَرَجَتٌ. 170 1ك 


لمن هو مله ان عمر :فر العقل لين أهل الثبراك ضر من المحعابة وي يدك 
عليه منكرء فكان ذلك إجماعاً منهم (تُوْخَدُ) الدّية (مِنْ عَطَايَاهُمْ)! 2 أو الشّاملة 
لأرزاقهم (مَتَى خَرَحَتْ) العطاياء سواء خرجت في ثلاث سئين أو أكثر أو أقل» وهذا 
إذا كانت العطايا المخارجة بعد القضاء بالدّية 43 بع للسئين المستقبلة» حتّى لو 
حرجت بعد القضاء عن السئين الماضية لا تؤخذ منهاء ولو حرجت بعده عن ثلاث 
سدين مستقبلة في سنةٍ واحدةء يُؤخذ منها كل الدّية» إذ لا فائدة في التأخير. روى ابن 
أبي ب شَيبَة في «مصنفه) عن جابر قال: أول من فرض الفرائض» ودوّن الدواوين» وعدف 
العرفاء: عمر بن الخطاب. 
وفي «الهداية»: وأهل الديوان: أهل الرايات: وهم الجيش الذين كتبت أساميهم 
في الدّيوان. والعطاء: ما يُفْرض للمقاتلة. والرزق: ما يُفْرض لفقراء المسلمين إذا لم 
يكونوا مقاتلة. وقال مالك والشَّافعيَ وأحمد وأكثر أهل العلم: الدَّيّة على العشيرة وهم: 
العَضَيَات» لأنه كان كذلك على عهد رسول الله يِه ولا نسخ بعل لاه لا يكون 
إلا بوحي على لسان نبي» ولا نبي بعده. ولما رواه ابن أبي شَّيْبَةَ في «مصنفه): حدّثنا 
حَفْصء عن حججاج» عن مِقُسمء » عن ابن عباس قال: كتب رسول الله يَلْةٍ كتاباً بين 
اللمواجيي::والأعببار آنا بغفاا معاقلهم؛ وأن يُفْدُوا عانيههم20 بالمعروف» والإصلاح 
بين المسلمين. وقال: حدّئنا وكيع: حدّثنا ابن أبي ليلى» ؛ عن الشَّعْبِيَ قال: جعل 
رسول الله يك عقل قريش على قريش» وعقل الأنصار على الأنصار. 
وما رواه عبد الوَرّاق في «مصنفه»: أخبرنا مَعغمر» عن مطر الورّاق» عن الحسن 
قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأةٍ يطلبها في أمرء فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر. 
فبينا هي في الطريق اشتد بها الفزع» فشريها' العلل فدخلت داراً وألقت ولدها. فصاح 
الصبي سَيِحَكَينَ ثم مات فاسفكتار [عمر]7" الصحابة؛ فقال بعضهم: ليس عليك شيء 
إغما أنت وال ومؤدّبٌ. قال: وصَمَتٌ علىٌ» فأقبل عليه عمر وقال له: ماذا تقول؟ فقال 
عليّ: إن قالوه برأيهم فقد أخطؤواء وإن قالوا في هواك فلم ينصحوا لكء أرى أن ديته 
عليك» فإنك أنت أفزعتها فألقت ولدها بسببك. قال: فأمر عمر علي0؟) أن يضرب ديته 


- وأهل العطاء. المعجم الوسيط ص ه.», مادة (دَوَن). 

)١(‏ عطايا أمل الديوان: أرزاتهم وما .يركب لهم من مالٍ» المعجم الوسيط ص ,5١05‏ مادة (عطا). 
(0) العاني: الامنينة المعجم الوسيط ص ”577". مادة (عنا). 

() ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

(5) في المطبوع: عليهاء والمثبت من الممخطوط. 


ملعم م و فوة نم عنمو ووةء م ريه ووو وو ف ة ووو و هم ية عع م مره روفو و ومو عومدو نوع وو روم وفععقعو هونم مسرن م مو ورم مايه 


على قريشء فأخذ عقله من قريشء لأنه خطأ. 

هذاء وَاخُلِفَ فى الآباء والبنين: فقال الشافعن وأحمد في رواية: ليس آباء 
القاتل وإن عَلَّوْاء ولا أبناءء وإن سَقَّلوا من العاقلة. وقال مالك وعم كن رواية: يدخحل 
فى العاقلة أبو القاتل وابنه» وهو قولنا عند عدم أهل الديوان. 1 
ولنا: أن عمر لما دوّن الدواوين جعل العقل على أهل الدّيوانء وكان ذلك 
ججَخضّر من الصحابة. روى ابن أبي شَّيْبَة في «مصنفه» عن الحكم قال: عمر أول من 
جعل الدية عشرةً عشرةًٌ في أعطيات المقاتلة دون الناس. والأغطيّة جمع العطيّة. وروى 
أيضاً عن الشَّعْبِيَء وعن إبراهيم أنهما قالا: أول من فرض العطايا عمر بن الخطاب» 
وفرض فيه الدّية كاملة في ثلاث سنين» والنتصف في سنتين» والح في سنةء وما 
دون ذلك في عامه. . وفي (مصلف عبد الجرّاق) مثله وفيه أيضاً: أحبرنا الثوري عن 
أشّْعَثْء عن الشّعْبِي: أنه جعل عمر الدّية في الأغطِة في ثلاث سنينء والنتصف 
والثلشين في سنتين» والثلث في سنة» وما دون الثلث [93ه ب 1 فهو في عامه. 

وأخرج ابن أبي شَيْبَة عن النَّسَعِيَ والحسن أنهما قالا: العقل على أهل الديوان. 
وقال الترمذي في كتابه: وقد أجمع أهل العلم على أن الدَّية تُؤْخذ في ثلاث سنينء 
في كل سنة ثلث الدية. وروى عبد الوَرّاق في «مصنفه» عن عمر أنه جعل الدية في 
الأغطية في ثلاث سنين: وقى لفظلة أنه كهى: بالقية فى درن سدين» الى كل شدة 
ثلث على أهل الديوان في أعطياتهم. 

وأمنا قولهم: ولا نسخ بعده عليه الصلاة والسلام فمسلَّم) إلا أن هذا ليس 
بنسخ» بل هو تقدير معنئء لأن العقل على أهل التُصرة» وكانت التّصرة بأنواع: 
بالقرابة» وبِالحِلُفٍ أي العهدء وبولاء العتاقة» وبالعدّء وهو: أن يُعَدّ في القوم ولا يكون 
منهم. وفي عهد عمر صارت بالديوان» فجعله على أهله اتباعاً للمعنى. ولهذا قالوا: لو 
كان اليوم قوم يتناصرون بالجرّفء, كانت عاقلتهم أهلّ حرفتهمء ولو كان بالجِلّف 
فعاقلتهم حلفاؤهم. 

وتوضيحه: أن إجماع الصحابة لم يكن على خلاف ما قضى رسول الله كَل 
بل على وقاق ما قضاه؛ فإنهم علموا أنه إنما قضى على العشيرة باعتبار النُصرة» وقد 
كانت قوة المرء ونصرته يومئذٍ بعشيرته» ثم لمّا دوّن عمر الدواوين صارت القوة 
والنصرة بالديوان» فلذا قَضّوا بالدية على أهل الديوان» لأن المعنى متى عُقِل في حكم 
الشرعء يتعدّى الحكم بذلك المعنى إلى الفرع. 


كاب الديَاتٍ 1م 


وَحَيْهُ لِمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ يؤْحَدُ من كل في ثَلآثِ بين لاه درام أز أزبعة. 
وَإِنْ لج يَسْعَ الحَيٌّ ضُعً لَه أَقْرَبُ الأَخْيَاءِ تسبأً صباً: الأَقَرَبُ فَالأقوب, 


[فعقهة اق والعاقلة حي القاتل أي قبيلته (لِمَنْ) أي للقاتل الذي (لَيسن مِنْهُم) 
أي من 0 الدّيوان» لأن نصرته بحيّه وهي المعتبرة('؟ في التّعاقل» فصار حاله كحال 
مَنْ كان على عهده عليه الصلاة والسلام؛ (يُؤْخَدُ مِنْ كُلُ) أي من كل واحدٍ منهم ما 
عدا فقراءهم (في فَلآثِ سِنِينَ) لما روينا عن عمر (ثَلآئة دَرَاهِمَ أو أرْبَعَة) فلا يُرَاد 
الواحد في كل سنة على درهم وثلت. وقال مالك وأحمد في روايةٍ: لا تقدير في 
أخذها بل يحملون ما يطيقون. لأن التقدير لا يغبت إلا بالتوقيف منه. ولا نص فيه 
فيفوّض إلى رأي الحاكم كتقادير النفقات. 

قال الكاقى وأحجدات كن رواية نه يحب على الغين تصنى ديئار» الأنه أقل 
ما در في لاقن وصتي: الوط ربع دينار» لأن مذدون ذلك قالة :لا طم اليد 0 
وقلنا: العقل صلة تجب على سبيل المواساة كالنفقة» فيسعوي فيه الغني والمتوسط. 

ثُمٌ ابتدام الغلاث سئين من وقت القضاء عندنا. وقال مالك والشافعي وأحمد: 
من وقت القتل» لأنه سبب الوجوب. ولنا: أن الواجب الأصلي المِثل» والتحوّل إلى 
القيمة بالقضاءء فَيُعْتبرُ ابتداؤها من وقته» كولد المغرور تعتبر قيمته من وقت القضاء لا 
قبله. وإذا كان الواجب ثلث الدية أو أقل منه يجب في سنة واحدة» وإذا كان أكثر من 
الثلث إلى قاب انان كوب اذى سسحيء راذا كان أكر 55000 
في ثلاث سنين» لأن جميع الدية في ثلاث سئينء فيكون كل ثلث في سنة. ولا 
فرق عندنا فى تأجيل الدية بئلاث سنين بين الواجب على العاقلة والواجب على القاتل 
في ماله. وقال مالك» والشافعي وأحمد: ما وجب في مال القاتل فهو حال وذلك مثل 
الأب إذا قتل ابنه عمداء أو انقلب 7591 بع القصاص بالشبهة مالا. 

(وَإِنْ لَمْ يَسْمَ الكي) لأخذ الدّية منهم ذ فى ثلاث سنين: كل سنة درهم أو درهم 
وثلثء (ضُمٌ إِلَنِهِ أَقْرَبٌ الآخْيَاءِ نَسَباً) تحقيقاً المسعيق وتفادي3" عن الإججَاك 
(الأقَرَبٌ فَالآقوّب) على ترتيب العَصَّبَات» يقدّم الأختوة بنوهمء ثم الأعمام ثم بنوهم 
(وَالبَاقِي) من الدّيّة التي لم يسع الح لها مع ضمٌ أقرب الأحياء نسباً إليهم (عَلَى 


)١(‏ في المطبوع: العشيرة» والمثبت من المخطوط. 
(1) في المطيوع: تقاربء والمثبت من المخطوط. 


لقم كاب الدُيَاتِ 


على الجابي. وَالقَاتِلُ كأَحَدِهِمْ. وَلِلْمُعْتَقٍ حي سَيْدِه. وَلِمَوْلَى المُوَالاةِ مَوْلِاهُ 
وَحَيهُ حَيهُ. و1 0 هل النْضْرَة سَوَاءٌ كانت بالجرقة أؤ غَيِرهَا. 


وَمَنْ لا عاقلّة أ لَهُ ُغطى مِنْ بَِتِ المَالِء إِنْ كَانَ» وَإِلا فَعَلَى الججاني. 
وَتَعَحَمّلُ العَاقِلَةٌ مَا يَجبُ بتفْس القثل, لآ مَا يَجبُ بصُلْح وَإِفْرَارٍ لَمْ تُصَدَّقَهُ العاقِلّه 


الجَانِي) لأن أصل الوجوب عليه؛ وإنما تحوّل عنه إلى العاقلة للشخفيف (وَالقَاتِلُ) 
يدخل مع العاقلة فيكون فيما يوَّدّي (كَأحَدِهِمْ) لأنه الجاني»؛ فلا معنى لإخراجه 
ومؤاخذة غيره. وقال مالك في غير المشهور ‏ والشافعي وأحمد: لا يجب على 
القاتر يط امن الذية: ١‏ ْ 

(و)العاقلة (لِْمُغْتَقٍ يي سيد سَيْدهِ) لأن نصرته بهم (ق)العاقلة (لِمَؤْنَى المُوَالآةٍ) 
وهو مولى اجيلك (مَوْلاهُ و حَيه) أي حي مولاء؛ لأنه ولام يتناصر به فأشبه ولاء 
العتاقة» وفيه نحلااف الشافعي وأحمد وقد مي في الوّلاءِ. 


(وَالْمُعْتَبَرُ ؤ في العَجّمَ آهل الذضترة) منهم (سَوَامٌ كانث بالجزفة أؤ غَبْرِهَا) أفتى 
بو اللَّيِتْع الى عفن الو انيه وظهير الدين الْمَرْغِيتَانِي: أنه لا عاقلة للعجم» » لأنهم 
ضيّعوا أنسابهم ولا يتناصرون فيما بينهم. وأكثر المشايخ قالوا: لِلْعَجَمِ عاقلة لأنّ لهم 
عادة في التناصر» وبه كان يُِْي محمد بن سَلَّمة وشمس الأئمة الحَلْوَانِي 

وقال: الإسْبيجابي: أمل صناعة القاتل عاقلته وديوانه» ولكن بشرط أن يكونوا 
يتناصرون بهاء وغ و تفصيل ساق واختاره كثير من المشايخ. وقد شاهمدت أهمل 
اللمميلة والعَججم يتناصرون كما في مكة المشرّفة حال المنازعة بين أهل المغلاة0© 
اواو وقد قار لا يعقل أهل مصر آخرء ويعقل أهل كل مصر عن أهل 

(وَمَنْ لآ عَاقِلّه لَهُ) من المسلمين بأن كان لقيطاً أو نحوه كالغريب (يُغْصَى) 
عنه (مِنْ سَيْتِ المَالٍ إن كَانَ) للمسلمين بيت مال (وإلا) أي وإن لم يكن للمسلمين 
بيت مال (فَعَنَى الجَانِي) كحدّ السرقة والقذف والقصاص (وَتَتَكَمَلُ العَاقِنَةٌ مَا) أي 
المال الذي (يَجِبٌ بِنَفْس القثل) وهو دية شِبْه العمد والخطأ (لآمَا يَجِبْ بصُلْح) أي 
لا تعحمّل العاقلة المال الذي يجب بسبب صلح عن قتل عمدٍ. ١‏ 

(و) الذي يجب بسبب (إقْرّار) من الجاني (ِلَمْ تُصَدَّفَهُ العاقتة) عليه؛ لأن 


١98/8 في المخطوط والمطبوع: «المعلى»؛ والمثبت من معجم البلدان‎ )١( 


كتَابُ الدّيَاتِ 46م 


اسيم 


وَعَمْدٍ سَقَط قَوَدُهُ بِشْبِهَة أؤ قَمْلِهِ ابته تمداًء وَلا جتايَة عَبِد أؤ عَمْدِء أَؤْ ما دُونَ 
زش مُوضِحَةٍ بَلْ الجاني. 


مم 


الإقرار والصلح لا يلزمان العاقلة لقصور ولايتهم عنهم إلا أن يصدّقوه في الإقرار, لأن 
تصديقهم إقرارٌ منهم, والامتناع كان لحقّهم وقد زالء أو أن تقوم البيّنة» لأنها مثبتة 
وتقبل هنا مع الإقرار وإن كانت لا تُغْتير معه» لأنها ثَنِْتُ ما ليس بثابت بإقرار المدّعى 
عليه وهو الوجوب على العاقلة. ولو أقَرٌ بقتل خطإء ولم يرتفعوا إلى القاضي إلا بعد 
سنين قضى عليه بالدية في ماله في ثلاث سنئين من يوم يَقْضِي. وقال مالك والشافعي 
والحتدة سالا لنا+ أن التأجيل من وت القضاء في الثابت بالبيّنة» ففي الثابت بالإقرار 
أولى» لأنه أضعف. 


(آ) الذي يجب بسبب قعل (عَفد سَقَط قَوَدُهُ بِشيْهَةِ) وكذا إذا عفا بعض 
الأولياء (آو) الذي يجب بسبب (فَفِْهِ انِتَهُ عمداًء وَلا) تعحمل العاقلة (جِنَايَة عَبْدِ اؤ 
عَهْدء آؤ مَا دُونَ آزشٍ مُوضِحَةِ بَلْ) 7707 أ] يتحملها (الجَانِي). أخرج البيهقي 
عن السشعببِيٌ) عن عمر قال: العمد والعيد والصلح والاعتراف لا يعقله العاقلة. وروى 
ابن أبى شَيْبَةَ فى «مصنفه» عن التَّحَعِنَ أنه قال: لا تعقل العاقلة ما دون المُوضحّة, ولا 
فنقل العنط ولا اندم نولا الاسرافت. 


وأخرج عبد الوَرّاق في «مصدفه» عن الشّعْبِي أنه قال: أربعة ليس فيهن عَقْلُ 
على العاقلة, وإنما همى فى ماله تخاصة: العمد والاعتراف والصلح والمملوك. وروكى 
الِهقى عن الشعبئ أنه قال: لا تعقل العاقلة عمداء ولا عبدأء ولا صلحاًء ولا اعترافاً. 


ورواه أبو عُجَيِد القاسم 50 فى آخر كتابه «غريب الحديث»» كذلك من 
قول الشَّعْبِيء ثم قال: واختلفوا في تأويل العبد: فقال محمد بن الحسن: معناه أن 
يقتل العبد حرأء فليس على عاقلة مولاه شيمٌ من جنايته» وإنما هي في رقبته» واحتجٌ 
لذلك محمد بن الحسن فقال: حدّثنى عبد الرحلن بن أبى الرنّاده عن أبيه؛ عن عُبَيد 
الله بن عبد أيه عن ابن عياس قال: لا تعقل العاقلة: عمد ولا فليا ولا اعترافاً» 
ولاما جنى المملوك. ألا ترى أنه جعل الجناية للمملوك. قال: وهذا قول أبي 
حنيفة. وقال ابن أبي ليلى: نما ضعناة أن يكون الهبد يع غلية: يقلة سهدا ويجرحف 
فليس على عاقلة الجانى شىمٌ» إنما ثمنه فى ماله خاصة. 


قال أبو عُبهد: فذاكرت الأَصْمَعِي فيه فقال: القول عندي ما قال ابن أبي ليلىء 


4 كَابُ الإكرا 


5-5 7 ل 
كتاب الإاكراهٍ 
هُوَ فِغْلٌ يُوقِعْهُ مير فَيَقُوتُ رضّاة أ يَفْسَْدُ به اخْتِيَارُهُ مَعَ بَقَاءٍ أهلييه. 
وَشْرِطَ قُدْرَةُ الحَامِلٍ لَهُ عَلَى إِيقَاع ما هَدّدَ به سُلْطَاناً كان أؤ لِضَاً. وَحَرْفَ 
الَاعِل إِيقَاعَه وَكوْنٌ المُكرَةُ به مُثلِفا فسا أؤ عُضُوا. وَهُوَ 110 


وعليه كلام العرب. ولو كان المعنى على ما قال أبو حنيفة لكان لا تعقل العاقلة عن 
عبدء ولم يكن ولا تعقل عبداً. انتهى. وقد أجبنا عنه فيما سبق بما هو أحقٌ. وقال 
الشارح هنا على سبيل التنزل: إن كون القول عند الأصمعي ما قال ابن أبي ليلى نظراً 
إلى مجرد لفظ هذا الحديثء لا ينافى أن يكون القول ما قال أبو حديفة نظراً إلى ما 
وراد خحده عن از غات ضما رين الأحاديق: والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتَابُ الإكرَاهِ 


(هُوَ) لغةّ: مصدر أَكْرَهَهُ إذا حمّله على أمر يكرهه [طبعاً]("©. 


م سا ير 


وشرعاً: (فِغلٌ) من تهديدٍ وتخويفيٍ بضرب ونحوره (يُوقِعَهُ) المرء (بِغَبْره) 
على إيجاد ما يكرهه طبعاً أو شرعاً (قَيَفُوتُ) به (رِضَاهُ اؤ يَفْسَدُ [به(" اخْيِيَارُةُ مع 
بَقَاءٍ أُهْلِيْبِه) للتكليف وعدم سقوط الخطاب عنهء لأن المكره مُبْتَلَى والابتلاء يحمّق 
الخطاب, ألا ترى أنه متردّد بين فرض وحظر ورخصة» وبين إثم وأجرء وذلك آية 
الاي ااا م 

(وَشرط) في تحقّق الإكراه أمورٌ منها (قُدْرَةُ الحَامِلٍ لَهُ عَلَى إِيقاعٍ مَا هَدَدَ به 
سُنْطَائاً كَانَ اؤ لِضّاً) وقال أبو حنيفة: إن الإكراه لا يكون إلا من السلطان. قالوا: 9 
اختلاف عصر وزمانء لا اختلاف حُجَةٍ وبرهان» لأن زمان أبي حنيفة لم يكن فيه 
لغير السلطان من القدرة ما يتحمّق به الإكراه» وزمانهما كان فيه ذلك. 
(وَ)منها (خَؤْفٌ الفَاعِلِ) وهو المكره بفتح الراء (إيقَاعَه) أي أيقاع الحامل ما 
أكره به» بأن يغلب على ظنه أن يُوقِعَه به عليه في الحال. (َ) منها (كَوْنُ المُكْرَهُ بِهِ 
ميقا تفساً) سواء كان قتلاً أو ضرباً (آو) مُثلِفاً (عُضواً) قطعاً كان أو غيره (وَهُوَ) أي 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المسخطوط. 


كيَابُ الإكراه 4 


لمن أو مُوجباً لِمَا يُغدِمُ الؤضاء َالفَاعِلُ مُمْتيعاً مِمَا أكرة عَلَيْهِ قَبِلَه: لحقّه 
وا و الشّد . فلو أكرة بالمُلُجىء أؤ غَيرِهِ عَلَى بَيْع وَنَحْوِهٍء أؤ إقْرَارِ إن 
ا اق وَيْلِكُهُ المُشْتَرِي إِنْ قَض, ل ل ا 0 


معلف النفس أو العضو الإكراه (المُلْجِىء”" أ ومُوجِباً) عطفٌ على متلفاً أي: أو 
كون الشكره به تحط (لِمَا يُغْدِمٌ الرّضا). وفي شرح «الوقاية): إن هذا يختلف 
باختلاف الناس» فإن الأراذل  770[‏ بع [ربما]( لا يغتحُون بالضرب أو الحبس: 
تالغيري اللي لا يكون إكراهاً في حمّهم بل الضرب المُجوّح» وكذا الحبس إلا أن 
يكز كينا مويدا معي منت والأشزاقت يتتقون بكلام فيه خشونة فمثل هذا يكون 
إكراهاً لهم. 

(و) منها كون (الفَاعِلٍ مُمْتَنِعاً مِمَا أخرة عَلَيْهِ) من الفعل (قَبْنَهُ) أي قبل 
الإكراه (لِحَقْهِ) أي لحّ الفاعل» كؤكراهه على بيع ماله أو إتلافه» أو إعتاق عبده 
(آؤ) لحقٌّ شخص (آخَرَ) كإكراهه على إتلاف مال غيره (آو) لحقٌّ (الشرع) كإكراهه 
على شرب الخمر أو الزنا. 


(قنؤ أكرة بالمُلْجِىء اؤ غَْرِهٍ عَلَى بَنْع) لماله (وؤتخوو) من الشراء بماله 
والإجارة لداره (آو) على (إِقَرَارٍ) مغل أن يقرَ لرجلٍ بألفٍ ففعل ما أ أكره عليه فهو 
بالخيار (إِنْ شَاءَ فَسَحَ آو) شاء (آفضّى) أما البيع ونحوه. فلفوات شرط صحته وهو 
الرضا. وأمّا الإقرار» فلأنه خبد يحتمل الصدق والكذبء ودليل أنه كذبٌ موجودٌ هناء 
وهو الإكراه. والأصل عندنا أن تصوّفات الشُكره كلها عقن رلك إلا أن ما بحسن 
الفسخ منها كالبيع والإجارة له أن يفسخه. وما لا يحتمله كالطلاق والتّكاح والإعتاق 
والتدبير والاستيلاد والنذز يلزمه. وعند مالك والشافعي وأحمد: لا يلزمه. 


() إذا كان البيع والتسليم كزهاً (يَمْلِكُهُ) أي المبيع (المُشْتَرِي إن قَبَضّ) 
المشتري المبيع؛ لأن بيع المكرّه فاسدء وذلك أن ما هو ركن العقد لم ينعدم 
بالإكراه» وهو الإيجاب والقبول في محله. وإنما انعدام ما هو شرط الجواز» وهو 
الرضاء لقوله تعالى: 0 أَنْ 54 تِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ ملكو" “ناير [انعدامع(*) 


)200 أي المفسد للاختميار. 
() سورة النساءء الأية: (59). 


(4) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط. 


5 كاب الإكراه 


قَيَم فيَصِحٌ ِعْتَاقُ وَلَرِمَهُ قِيمَتْهُ. 
- 500 2 5 0 ا 07 ع 7 5 جه ع 
فَإِنْ قَبَضُ ثَمَنَهُ ثمَنَّه أو أو سَلمَ طوّعا نفذ. وَل بالمُلجىءٍ شسَرْبٌ الخَمْرٍ وأكل 
الْمَيِنَةَ ٠‏ حَمّى إِنْ صَبَرَ أَنِم. 


شرط الجواز في إفساد العقد كما فى الّباء فإنّ المساواة فى الأموال الروية شرط 
عنواك التعده قإذا العدفيت. كاك اليد فاسيدا: وعندا في البيع الفاسد بلك المشتري 
المبيع بالقبض. وعند مالك والشافعي وأحمد: لا يملك. (قِيَصِعٌ) للمشتري بعد قبضه 
(إِعْتَاقُهُ) وتدبيره واستيلاد الأمة (وَنَذِمَهُ) أي المشتري (قِيمَقُهُ) كما في سائر البيوع 
الفاسدة. 

(هَإِن قَيَضَ) المكرة على البيع (ثَمَتَهُ) طوعاً (آو سَنّمَ) المبيع للمشتري 
(طؤعاً) بأنْ أكرة على على البيع لا على التسليم (نَهَدَ) البيع في المسألتين» لأن قبض 
الشمن طوعاً دليلٌ الإجازة» كما في البيع الموقوف إذا قبض المالك الشمن؛ وكذا 
ا المبيع من غير كره دليل الإجازة. قيّد بالطوع وهو للمسألتين» لأنّ البائع لو 

قبض الثمن كوه( لم يكن قبضه إجازة» وعليه ردّه إن كان قائماً في يده لفساد 
العقد بالإكراه» وإن كان هالكاً لا يأذ المشتري منه شيعا لأنه كان أمانة عنده؛ لأنه 
أخذه بإذن المشتريء» والقبض متى كان بإذن المالك لا يجب ضمانه إلا إذا قبضه 
للتملك» وماات ابي لذلك بل للإكراه. 

(وَخَلَ بِالمُنْحِىءِ) وهو القتل أو القطع - ولو أكملة - أو ضَوْبٍِ يخاف منه على 
نفسه أو عضو من أعضائه (شربُ الحَمْرٍ وآكل ا ونحوهء أي نحو أكل الميتة» 
وهو أكل لحم الخنزير وأكل الدّمء لأن الله تعالى استثنى الضرورة من الشحريم بقوله: 
طلا مَا اضطرة م إِنَيِيه” '» وفي الإكراه الملجىء ضرورة» فصارت هذه الأشياء 
[المحوّمة] 29 كباقي الأطعمة المباحة. (حَمَّى إنْ) لم يفعل وَ(صَبَرَْ على القعل 
[” - أ] أو قطع العضو (أَيْمَ). 

وعن أبي يوسفء وهو قول للشافعيّ» وروايةٌ عن أحمد: لا يأثم» وكذا من 
إصابته مَخُمَصَة(4) فلم يتناول من الميتة حتى مات ألم في ظاهر الرواية» وعن أي 
يوسف لا يأثم. والأصل عنده: أن الإئم ينتفي بالضرورة» والحرمة لا تنتفي بهاء أما 


)1١(‏ الكزة: بالفتح: الإكراهء وبالضم: المَسَقّة. مختار الصحاحء ص07 5, مادة (كره). 
(؟) سورة الأنعام» الآية: .)١١9(‏ 

(7) ها بين الحاصرتين سقط من الممخطوط. 

(4) المَحْمَصَةٌ: المجاعة. المعجم الوسيط ص 5 ؟) مادة (خمص). 
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وَرْخْصٌ به إِظَهَارُ الكفر مطمئنًاً بالإِمَانٍ قَلْبَهُ. وَبِالصّبِر أخِر 011000 


الأولّى فلقوله تعالى: «فَمَنِ اضطرٌ غَيِرَ باغ وَلآ عَادٍ قلا إثم عَلَيهِ2'0: وقوله: من 
اضْطتَ في مَحْمَصَةٍ غَيِرَ مُتَجَانِفٍ لوثم إن اللّدَ غَفُودِ رجي )4” '©. وأما الغانية» فلن 
الحرمة متعلّقة بصفة الميتة أو الخمر وبالضرورة لا يزول ذلكء فإذا امتنع المضطرٌ 
كان امتناعه من تناول الحرمة فلا يأثم لأنه متمسك بالعزيمة. 

ووجه الظاهر أنٍ حالة الاضطرار مستثناة من الحرمة. قال الله تعالى: لإوَقَدٌ 
قَصَّلَ كم ما عَوّم عم علَيكُم | إلا ما اضطرتتم ! 28 والمستثنى من الحرام حلال» ومن 
اب عن الطفاع الجاد 0 حتّى هلك يكون آثماًء وأا لو فعل ما ذكر من غير ملجىء: 
بأن يكون بضرب أو حبس أو قيدٍء فلم يجل. 


09 خص به) أي بالملجىء (إِظهَارٌ الكفْرٍ مطمئناً بِالإِيمَانٍ قَنَيهُ) أي قلب 
المظهرء لقوله تعالى: مِلْمَنٌ + كترمالله موايقه كانه ]ل عن أكره وكلئة مطهة 
بالإيمانِ0؟2... الآية. وَلِمَا روى الحاكم في «المستدرك) في تفسير سورة التحل عن 
أبى قعيدة بن محمد بن عكار زن ياسر د برقال يك على فرظ السعيف ب أن 
المشركين أخذوا عمّار بن ياسر فلم يتركوه حتّى سب النبيّ كد وذكر الهتهم بخيرء 
ثم تركوه. فلمًا أتى النبئ يَلةٍ قال له: «ما وراءك»؟ قال: شد يا رسول الله ما ثركتُ 
حتى بِلْتُ منك» وذكرت آلهتهم بخير. قال: «فكيف تجد قلبك)؟ قال: مطمكناً 
بالإيمان. قال: دفإن عَادُوا فَعُذْ). ورواه أبو نُعَهِم في «الحلية؛ وعبد الورّاق في 


«مصنفه)ء وفيه نزل قوله تعالى: «إإلاً مَْ أكره وَقَلْبِهُ مُطَمَيْنْ بالإمَانِ»... الآية. 


: بابر آَخوٌ) أي وإن لم يُظهِر الكفر وصبر على ما أكره من قتلٍ أو قطع 
بيب لأن الحرمة لما كانت باقيةء» كان باذلاً نفسه لإعزاز الدين تمشكاً بالعزيمة) 
فكان شهيداً. ولِمَا رُوِيَ أن مُسَيلّمة الكذّاب أخذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقول في 
محمد؟ فقال رسول الله يَكِيَِ. قال: فما تقول فين؟ قال: أنت أيضأء فخلأه. وقال 
للآخر: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله تي قال: فما تقول فئن؟ قال: أنا أُصمّء 
فأعاد عليه ثلاثأء فأعاد جوابه فقتله» فبلغ ذلك رسول الله يكَِدِهِ فقال: «أما الأوّل فقد 


.)١9/( سورة البقرة» الأية:‎ )١( 
.)7( (؟) سورة المائدة الآية:‎ 

(") سورة الأنعا الآية: .)١15(‏ 
(غ) سورة النحلء الاية: .)١١5(‏ 


644 كتَابُ الإكرَاٍ 


7 إثلآف مال مَشلم. وَصَمِنَ الحَاملٌ ل قَدلَهُ 31001000000 


أخذ برخصة [الله تعالى]2"0» وأما النّاني فقد صدع بالحقّ فهنيئاً له». وما في «صحيح 
البخاري) من صَبْر حُبَيِب ع القتل» وقوله حين عزموا على قتله: 
يت الل جى أثكلُ معيماً عبى أى'شدي كباك لل شرفي 
ذلك في ذَاتٍ الإِلَّهٍوإن يسَأٌ يُبارك عَلَى أَوْصَال [شِلدع9) د 
أي أعغضاء حشد مقطع» وهو نفب بن عدي الأتضاري» عضر بدرا روفي 
6 الّجيع سنة ثلاث» فَانْطلِقَ به إلى مكة فاشتراه بئو الحارث بن عاص وكان 
سيب قد قتل الحارث يوم بدر كافراء فاسُتراه بنوه فأقام عندهم أسيرأء 3 صلبوه 
3[ - بع بِالتِمِيمِه وهو أول من صُلِبَ من أهل الإسلام؛ ولمًا خرجوا به من الحرّم 
ليقتلوه قال: دَعُوني أصلّي ركعتينء ثم أنشأ البيتين. 
() وحص بالملجىء (إثلآف مَالٍ مَسْلِم) لأن مال الغير يُشْيّاح للضرورةء كما 


في حال المَحمصة وقد تحمّقت الضرورة هنا. ولو صبر حتّى قُتل كان شهيداء لأنه 
بذل نفسه لإعزاز الدين» لأن الحرمة باقيةع فالامتناع عزعة. 


(وَضَمِنَ الحَامِلُ) لصاحب المالء لأن المُكره آلة للحامل فيما يصلح آلةء 
وهو الإتلاف. فكان الحامل هو المُتْلِف لهذا المال. (لآ فَثْلّهُ) أي لا يرخص قتل 
المسلم بالإكراه الملجىء على قتله, لأن قعل المسلم لا يُباح للضرورة» فكذا 
للإكراه. ولأن دليل الؤخصة خوف التلفء والمكره والمكره عليه فى ذلك سواء. 
فسقط الكره للتعارض. ْ ١‏ 

ولو قال: لَتَفْطْعَنٌ يد نفسك أو لأقْطعَنّها أناه لم يسعه قطعهاء لأنه في الجانبين 
عليه ضرر قطع اليد وإذا امتنع صارت يده مقطوعة بفعل المكره. وإذا أقدم عليه 
صارت مقطوعة بفعل نفسهء وهو يتيقّن بما يفعله بنفسه. ولا يتيقّن بما هدّده به المكرهء 
إؤارها يدنه جا لا رقع نليذا لا جيعة مها .وى قظعها لي كن على اند 
أكرهه شية. 


ار 50 كك ارود 0 لساري 00 باب غزوة الرجيع 0 رقم (كم 0 
الأوصال: جمع وصل وهو العضى » والشِلو: الجحسيكع ع فيصبح المعنى: أعطاء حسف يفطم« د 


الباري 38157/10. 
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وَيْقَادُ هُوَ فَقَط. 


وكذا لو قال له: لتقعلنٌ نفسك بهذا السيفء أو لأقتلتك [بهء لم يكن هذا 
إكراهاً لما قلنا. ولو قال: لتقتلنَ نفسك بهذا السيفء أو لأقتلتّك2'؟ بالسياط؛ أو ذكر 
[له]”© نوعاً من القعل هو أشدّ عليه مما أمره أن يفعله بنفسه» فقتل نفسه قُيِلَ به الذي 
أكرهه؛ لأن الإكراه تحمّق هناء فإنه قصد بالإقدام على ما طلب منه دفع ما هو أشدّ 
عليه» إذ القتل بالسياط أفحش وأشْدٌ على البدن من القعل بالسيف»؛ لأن القعل به يكون 
لبحظة. وبالسباط يطول وينوالى الألوج وإليه أغان عذيقة جيك قال فته الوط أهت 
من فتئة السيف. 

(وَمُقَادَ هُوَ) أي الحامل إن كان القعل عمداً (ققَط) أي ولا يُقَاد الفاعل معه ولا 
وحدهء وهذا عند ابض حنيفة 0 وقال مالك 0 وأحمد: ادن لآن 
الفاعل قاتل حقيقةٌ والحامل متسيّبٌ» والمتسكب عندهم في القَوَد كالمباشر» كما في 
شهود القصاص إذا رجعوا. وقال : زفْرء يُقَاد الفاعل فقط 0 بق يوسف: لا يُمَاد واحدٌ 
منهماء لأن الفاعل قاتلّ حقيقةٌ لا حكماء والحامل بالعكس» ؛ فتمكنت الشبهة من 
الجانبين. 

ولو أكره على تردٌ من جبل عالء أو على اقتحام نارٍ مضطرمة” لا يرجو 
التجاة منهاه أو على طرح نفسه في ماج مهلك يقعل له اشير والاقتتحام عند أبي 
حنيفة)» الأن من الناس مَنْ يختار ألم النار على على ألم السيف» وصكره محمد ومنعه عن 
فعل ا به واضطرب قول أبي يوسف بين الصّبر والاققحام» وكذا الخلاف بينهم 
لو وقعت نارٌ فى سفينةٍ: إن صبر احترق» وإن ألقى نفسه غرق. 

وحكم الإكراه على التردّي المهلككء والإلقاء في الماء المُْرِق» لزومٌ الدّية 

على المكره ه عند أبي حنيفة. وعند محمد: قتل الحامل على التردّي والإلقاء في 
الماء» كما يقتل الحامل على اقتحام النار بالقتل» ويوافق أبو يوسف محمداً في 
وجوب القَوّد فى الصور الُلاث في الصحيح عنهء لأنه لما أبيع له الإقدام صار آلة 
للمكره . والدليل عليه: حديث زيد بن وَهُب قال: استعمل عمر بن الخطاب رجلاً 
على جيني فكرع نسو الجبل» » فانتهى إلى نهر  577[‏ أ] ليس عليه جسر في يوم 
باردء فقال أمير الجيش لرجل: انزل فابغ لنا مخاضة نجوز فيهاء فقال الرجل: إني إن 
وخلث الماء أموت» فأكرهة» قدخل الماء وقال: يا عمراهء ثم لم يلبث أن علك؛ 


(0) في المطبوع: مضطربة» والمثبت من المخطوط. 


32 كاب الإكرَاو 


وَصح نكا وَطَلاَقَهُ وَعِتْقُهُ وَرَجَعَ بقِيمَة العَئد وَنصصف المْسَمَى إِنْ لَه 
يَطَا. وَنَذُوُهُ وَكِينُه وظهَازة 211110101000000 


فبلغ ذلك عمر وهو في سوق المدينة» فقال: يا لبيكاه يا لبيكاهء فبعث إلى الأ 
فنزعه وقال: لولا أن يكون سنة لأقَدّْه منك, ثم غرّمه الدّية, وقال: م ل 7 

فقال: إنما أمره الأمير بهذا على غير إرادة قتله» بل ليدخحل الماء فينظر لهم 
مخاضة فضكّنه عمر ديته» فكيف بمن أمره وهو يريد قتله بذلك. وفيه دليلٌ على أنه 
يجب القَوّد على المكره وأنه يجب بغير سلاح. 

ومعنى قوله: [لولا]”'2 أن يكون ستةٌ: يعني في حقّ من لا يقصد القعل» ويكون 
مخطئاً في ذلك. فهو تنصيصٌ على أنه إذا كان قاصداً قعله بما لآ يَنْبِسَه0"©: فإنه 
يستوجب القَوّد. وأبو حنيفة يقول: إنما قال عمر ذلك على سبيل التهديد وقد يهدّد 
امام بما لا يعسحقق» ويتحرّز عنٍ الكذب ببعض معاريض الكلام؛ والله تعالى أعلم 

تق النمرام: 

(وَصَحّ نِكَاحُهُ) أي نكاح من أَكْرمِ على تكاح امرأةٍ (وَصَلاَقَهُ) أي طلاق من كر 
على طلاق امرأة (وءِ عِنْقّهُ) أي عتق من أكره على إعتاق عبده أو أمته فإن هذه العمود 
نصح عندنا مع وجود الإكراه قياساً على صحتها مع وجود الهزرل. وعند مالك 
والشافعيّ وأحمد: لبخ (وََجَعَ) السيّد على الحامل له (بِقِيمَةٍ بِقِيمَّة العَيْدِ) سواء كان 
الحامل له مُوسِراً أو مُغْسِراً (وَيضفٍ المُسَمّى) أي ورجع المطلق على الحامل بنصف 
المستي إن لَمْ يَط) قهد به لأنه لا يرجع في الموطوءة بشيء؛ لأن ما عليه في 

غير الموطوءة كان على شرف السقوطء بأن جاءت القُوقة قة من جانب المرأة» وإنما تقرّر 

بالطلاق: فكان الإكراه عليه إتلافاً للمال من هذا الوجه؛ فانضاف إلى الحامل من 
حيث إنه إتلاف» بخلاف ما إذا دل بهاء لأن المهر تم در بالدّخول لا بالطّلاق 

(3) صخ (نَدْرُ هُ) أي نذر من أكره على نذر (وَيَمِينُهُ ان ل ده ه على 
حَلِفٍ على شييء اررض د لعي اح وكل ما لا يلحقه الفسخ لا 
يؤثر فيه الإكراه. (و) صحٌ (ظِهَارْ"©) أي ظهار من أكره على أن يُظَاهر من امرأته 
حتّى لا يجوز له قربانها حتى يكمّر لأنّ الظهار من أسباب السحريم كالطلاق فيستوي 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من الممخطوط. 

هيه النّبسُ: الشبهة وعدم الوضوح. المعجم الوسيط ص 7١لم2‏ مادة (لبس). 

[فة ظاهر امرأته: قال لها: أنتِ علي كظهر أمي: أي أنتِ علي حرام. المعجم الوسيط ص لاه مادة 
(ظهر). 
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ورَجْعَتُةُ) وإيلاؤة وَفَيَؤُهُ فيه وإشلامةُ بلا قثل. لا بْرَاوُةُ ورِدّئه. 
وَإِنْ زنَى خَدَ إلا إِذَا أَكْرَهَهُ سُلطانٌ. 


فيه الجدٌّ والهزل» فكذا الكوه والطوع. 

(و) صخت (رَحْعَتَهَ) أي رجعة من 0 امرأة كرما لأن الدتجعة استدامة 
التُكاح فكانت ملحقة به (و) صحٌ (إيلاؤة”"') أي إيلاء من أكره على الإيلاء» لأن 
الإيلاء يمين في الحال وطلاقٌ في المآلء والإكراه لا يمنع واحداً منهما. (3) صح 
(فَنْو90)) أي فيء من أكرة على الفيء (فيه) أي في الإيلاء» لأن 0 
الهزل» فكذا مع الكوه» ولأنه كالكةجعة في الاستدامة. 

(و) صح (إشلامّة) أي إسلام من أسلم كزهاً (بلآ قثل) أي ولا يقعل لو رجع 
عن الإسلام بل يحبس» لذن الشبهة 4 كنت في إسلامه رججحناهة» لأن الإسلام 00 
ولا يُعْلَى علي ودرأنا عنه القتل في رجوعه لاحتمال عدم ردّته, (لا إِبْرَاؤهُ) أي لا 
يصح إبراء من أكره على إبراء شخص من دينٍ [15 - ب] أو كفالة. (و) لا تصحح 
(رِدْقهَ) أي ردّة من أكره على الوّدة حتّى لا تَبِين زوجتُه لأن الرّة تتعلّق بالاعتقاد 
بدليل أن من نوى أن يكفر يصير كافراً اك ا ير والإكراه دليلٌ على 
عدم تغير الاعتقاد. (وَإنْ رَنَى) من أكره على الرّنا (حَدَ إلا إِذَا أَكْرَهَهُ سُلْطَانٌ) وهذا عند 
أبن حنيفة) وعندهما لا يُحدٌ وقد سبق التحقيق» وائلّه تعالى ولي التوفيق. 


دن4 الإيلاء: حلف الزوج القادر على الوطع على ترك وطع منكوحته. معحجم لغة الفقهاء ص 3583 
(؟) فاء الرجل إلى امرأته: كمّر عن يمينه ورجع إليها. المعجم الوسيط ص ٠‏ لاء مادة (فاء). 


44 كتَابُ الحَجْر 


كتابت الحخخر 
هُوَ منعُ نَقَاذٍ القول. وَسَتبهُ: الصِعَرُ والجُنُونُ وَالرّقَء وَصَمِنُوا بالْفِغل ا 


كَابُ الحَجرٍ 

(َهُوَ) ‏ بالفقح ‏ لغةً: المنع مطلقاً» ومنه .> سمي العقل حجرأ - بالكسر ‏ لقوله 
1 ل لأنه يمنع صاحبه عن القبائح. 

شكي الخظليم حجرأ لأنه منع من بناء الكعبة. 

وشرعاً: (مَنْعْ نَقَاذٍ القَوْلِ) لا الفعلء ؛ لأن الجر في الأمور الحكمية دو 
المحسية) ونفاذ القول حكميّ» لأنه يُرَدَ ويقبل» بخلاف تفا الفعل إنه حسي لائرة ذا وم 
فلا يُتَصَوَّرٌُ الحجر فيه. فلو أتلف صبِيٌ أو مجنونٌ مال الغير يجب الضمان» وسيججيء. 

(وَسَبَمَهُ) أي الجر (الصِفَن) لأن معه عدم العمل إن كان خالياً عن التمييز 
ونقصانه إن كان مميراً إل أن هذا التمييز ينجبر يإذن الول ويصير الصِغْر به كالبلوغ, 
(والجُنُونٌ) لأنه إِمَا مع عدم العقل أصلاً وذلك فيمن لا يُفِيقُ صاحبه منه. 

وحكمه: أن لا يصحٌ 7 تصوّف المُبتَلى به وإن أجار وليّه لفقد أهلية التصدف 
منه) وإما مع نقصان العقل وذلك فيمن مُجَنُّ مرّةٌ ويُفِيقُ مره أخرى. وحكمه: أنه في 
حال الإفاقة كالعاقل. وأمّا المعتوه؛ وفُْسْرَ بالقليل الفهم المختلط الكلام الفاسد 
التدبير: إلا أنه لا يضرب ولا يشتم. فحكمه: أنه كالصبي العاقل في تصدّفاته ورفع 
التكليف عنه. 

(وَالرْقَ) لأن العيد وما في يده لمولاه, فلا ينفذ تصدّفه القولي لأجل حقه 
فللمولى أن يرفعه بفسخه., ولكن إذا رضي بتصرّفه جاز لكونه رضي رت حقّه. 
والحجكمة في ذلك أن الله خلق الور(" وميز بينهم في الجر فجعل بي بينهم ذوي 
التْهَىء ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدّجَى27) وجعل بعضهم مُبْعَلى ببعض أسباب 
التدى. 

(وَضَمِنُوا) أي الصغير والمجنون والعبد (بِالْفِغل) أي بإتلاف مال الغير لأن 
في ضمانهم إحياء لحقٌّ المتلف عليه في المحل المعصوم”*): وهذا بالاتفاق. فإذا 
)١(‏ سورة الفجر الآية: 20١‏ 
(؟) الورى: الضخلق. المعجم الوسيط ص 8؟١٠غء‏ مادة (ورى). 
(*) الدّجى: سواد الليل وظلمته. المعجم الوسيط ص 2575 مادة (دجا). 
(4) في المخطوط: المصونء والمثبت من المطبوع. 


كِتَابُ الحجْر 41 
ءَ» 1 0 53 ا ىا ا 
وَأخْرَ إلى العثق في الإقَرَارٍ بال وعجل بَححد وفود. 

رَلاَ يُحْجَرُ بِسَفَه وَفِسْقٍ, وَدَيْنِ. وَحُجِرَ مُفْتِ مَاجِنْء وَطْبِيبٌ جاهِل» وَمُكارٍ 
مُفْلِسٌَ. و عا امي ل و 


قعل إنساناء أو قطع يده؛ أو أراق شيئاً لا يمكن جعل ما ذكر كالعدم» لأنه يؤدّي إلى 
إبطال العصمة) وهو قول باطلٌ عند جمهور الأئمة بيخللاف الأقوال فإن اعتبارها بالشرع 


في جميع الأحوال» فأمكن أن لا تحير شرعا بالنسبة إلى بعض دون بعض لعارض. 


(وَأخْرَ) العبد (إلى العثق في الإقرَارٍ بِمَالٍ) لأ إقران العبد نافذٌ في حقٌّ نفسهء 
لقيام أهليته الكونه مكلف - غير نافذٍ في حقٌّ سيد لأن نفاذه في حقّه لا يخلو 
عن تعلّق الدين برقبته» أو كسبه, وكلاهما لسيكف قلا يسشتمق شر ورضهنا باقرارةة لأن 
إقرار الإنسان لا يُقجل على غيره. فإن أقد العبد بمالٍ لم يلزمه في الحال لقيام المانع» 
ولزمه بعد الحرية لانتفائه. 


(وعَجْل) في الإقرار (بَحَدْ وَقَودِ) لأن العبد فيهما مبقّى على أصل الحرية 
لآنينا من خراص الآدمية) وهو لين بمملوك اوركدن 5 أ من حيث إنه أدميّ بل من 


حيث إنه مال وإذا كان فيهما مُبَقََّى على أصل الحريّة نفذ إقراره بهما في الحال» 
لأنه أقر نما هو حقه وبال سي التمولى :ضبيناء وفيه خلاف زُفْر. 

(وَلا يُحَجَنُ) عند أبي حنيفة على الحرّ العاقل البالغ (بِسَفَهِ) وهو الإسراف في 
النفقة والتبذير لا لغرض أو لغرض لا يعتبره العقلاء من أهل الديانة مثل: دفع المال إلى 
المننين واللعابين» وشراء التحمام الطيارة: بالثمن الغالي (وَقِسْقٍ) إذا كان الفاسق 
مصلِحاً لماله» وحججر عليه الشافعيء (وَدَيْنِ) بفتح الدّالِء لأنه حي مخاطبٌ؛ فكان 
بطلل التصدف في ماله كالرشيد» كتزوّجه وطلاقه اتفاقاً. (وَحُجِرَ) عنده (مُفْتِ مَاجِنٌ) 
وقْسْرَ بالذي علّم الناس الجيّل (وَطَبِيبٌ جَاهِلء وَمُكَارٍ مُهْيِسَ) وهو الذي يكاري عل 
دابة للسفر ويأخذ الكراء ولا دابة له. وإنما رأى أبو حنيفة الحججر على هؤلاء دفعاً 
لضررهم عن الناس. 

ولا يحجر القاضى على المديون الذي خيفٌ منه إتلاف ماله بطريق الإقرار 
أب حنيفة وإن طلب غرماؤه الكحججر عليه, لأن فيه إهدار أقواله وإلحاقه بالبهائهم؛ فلا 
يجوز لدفع ضررٍ خاص» بل يحبسه كما سيأني. ويخجر عند أبي يوسف ومحمد 
ومالك والشافعي وأحيند بالدين إذا طلب الغرماء من القاضي الحجر عليه فيمنعه من 
البيع والتصف والإقرار نظراً للغرماء كيلا يضر بهم وَلِمَا روى الدَّارَقْطنِيَ عن كعب 


عاعامم م مر مومعو ومو ع من عع ممم م ورم عدم م تم ينين ي نمف نوع مويو و ووو ووس معنم مد مهمه ميواوبر رم مم مارم مه لمن ون مث 


ابن مالك» عن أبيه: أن رسول الله يَلِةِ حجر على مُعَاذ ماله في دين كان عليه. وعن 
عبد الرحمدمن بن كعب قال: كان مُعَادْ شاباً سخيّاً وكان لا يمسك شيئاً. فلم يزل 
يداين حتّى أغرق ماله في الدين» فأتى غرماؤه النبئ يَكلِيٍ فكنّموهء فباع يي ماله 
حتّى قام مُعَاذْ بغير شيع. 

ولقوك عرزن اليخطات: «أيها الناس إياكم والدَّيْنء فإن أوله هم وآخره حزتٌ. 
وإن أسَيِْفع مجهَينة قد رضي من دينه وأمانته أن يُقَال: سَبَقَ الحاجٌ فادَّانَ مُغرض(© 
فأصبح قد رِينَ بهء إلا أني الج عليه الهو قاة كيقة زوق رمات بالحصصء فمن كان 
له عليه دين فَلْيمْدُه. فلم يُدْكر عليه أحد من الصحابة» فكان هذا اتفاقاً منهم على أنه 
يتاع على المديون ماله. وقوله فادّانَ مُغرضاً: أي استدان مُغرضاً: وهو الذي يعترض9"© 
الناس فيستدين ما وجدء ممّن وججدء مهما أمكنهء ولا يبالي ممّن تبعه. وقوله: رِيْنَ: 
أي غلبء يُمَال: : رين بالرجل ريناً: إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منهء ومنه قوله 
تعالى: لكلا بَلْ رَانَ عَلَى قُنُوبِهِعْ مَا كَانُوا يكسبون24. 

وأبو حنيفة استدل بقوله تعالى: «إلآً تأُكُنُوا َموَالَكُمْ بَينَكُمْ ِالَْاطِلٍ إلا أن تَكُونَ 

تجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍِ ينكو0 وبيع المال على المديون بغير رضاه دن بتجارة عن 
تراض. وقال عَلك: ولا يحل مال امرىءٍ مسلم إلا بطيب [نفس منه270, و20 نه نفسه لا 
تطيب ببيع القاضي ماله عليه؛ فلا ينبغي له أن يفعله لهذا الظاهر. والدليل عليه أنه 
يحبسه بالاتفاق. ولوجهاز ابيع بالقدله لوجع ييه العامة من الاضراريه 
ووالغرماء عن حاصير وصول 27 امي حقّهم إليهم. وتأوّل حديث مُعَاذ: أن النبي 
لِدِ باع ماله بسؤاله؛ لأنه الم يكن في ماله وفاء [بدَين]2» كقصة جابر في 
غرمائه0©. وهذا لأنه عندهم يأمره القاضي أولاً ببيع ماله فإذا امتنع منه يبيعه. ولا يظن 
)1١(‏ في المطبوع: مقرضاء والمغبت من المخطوط. وهو الصواب انظر موطأ الإمام مالك 7/./الاء 

كتاب الوصية (70), باب جامع القضاء وكراهيته (8)» رقم (8). 
(؟) في المطبوع: : يقرض» والمثيت من الممخطوط. 
(7) سورة المطئّفين: الآية: .)١4(‏ 
(4) سورة النساءء الأية: (55). 
(ه) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده 8/؟7. 
(5) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(0) ما بين اللحاصرتين من المخطوطهء وححرّفت في المطبوع إلى: بينة. 
(8) في المخطوط: تمر حائطه» والمثبت في المطبوع. 


ممع و معن عع ععفعع فرع ممقوومونفوقعوءن نوع مويو م شروو ووو ويم ممم مو ومنو يوج رمو تفاو ارج رارر هه ب بم رار م مه 


أنه كان يأبى أمر رسول الله يَلِ إياه ببيع ماله حقّى يحتاج أن يبيعه عليه بغير ضاه. 

والمشهور في حديث أسَيْفع أن عمر قال: إني قاسمٌ ماله بين غرمائه. فَيِشمَ 
على أنه كان من جنس الدين» وإن ثبت البيع فإنما كان ذلك برضاه. ألا ترى أن 
القاضي لا يبيعه عندهم إل عند طلب الغرماء» ولم يُنْقّل أنهم طالبوه بذلك؛ وإنما 
المنقول أنه ابتدأهم بذلك وأمرهم أن يغدوا إليهء فدلّ أن ذلك كان برضاه. 

ويُخجر عندهم أيضاً بالسَقّه لأن النظر للسفيه واجبُ حقًّاً لإسلامه. ولو حجر 
عليه القاضي فَرُفِعَ ذلك إلى قاض آخر فرفع الححمجر عنه جازء لأن العنجر من الأول 
ليس بقضاءٍ بل فتوى» لم العناء لقطع الخصومة بين المتخاصمين بالقضاء لأحدهما 
على الآخرء ولم يوجد ذلك. وحجر محمد على الشّفِيه بمجرد حدوث سَمّههء اعتبارا 
بالصّبا بلا توقّفٍ على حجر القاضيء ووافقه أبو يوسف عليه واعتيره بالمديون» فلو 
باع شيعاً 7 حجر القاضي نفذ عنده. 

والأصل لهماء قوله تعالى: ©َإِنْ كان الَّذِي عَلَيِهِ الحنٌ سَفِيهاً أؤ ضَعِيفاً أو لا 
يَسْعَطِيعٌ أَنْ 5 هُوَ تَلْيِمبل وَلِكْهُ بِالْعَدْلِ2"074 فهذا تنصيصٌ على إثبات الولاية على 
السفيهء ولة قوق ذلك إلا بنك الستمر عليه. وقال اده تعالى: ولا تُؤْتُوا السَفَهَاءَ 
أمْوَالكم» 4 إلى أن قال «إواكشوهم»#” 3 وهذا تنصيصٌ على إثبات الحجر عليه بطريق 
النظر له. 

وقصة حِبّان بن مُنْقِذ الأنصاري وَعُبِيةِ في الباعات» وسؤال أهله النبئى يََليةِ أن 
يحجر عليه؛ فلو لم يكن الحجر بسبب التبذير في المال مشروعاًء لَّمَا سأل أهلَه 
النبيّ يي فيه. وقد طلب [عليَ]7" من عثمان الحجر على عبد الله بن جعفر لما 
اشترى دار الضيافة بمثة ألفٍء وخوف عبد الله من ذلك والتجاؤه إلى الرُبَهْ وشراء 
الرْبَيِر منه نصفها بخمسين ألفا احتيالاً منه لدفع الحجر [عنه]0»» واعتذار عشمان بقوله: 
كيف أحجر على رجل شريكه الربَئر؟. وإنما قال ذلك لأن الرُبَيِر كان معروفاً بالكيّاسة 
في التجارة» فاستدل برغبته [في الشركة]29 على أنه لا غبن في تصرّفه. 


)١(‏ سورة البقرق الأية: (85؟). 

(؟) سورة النساىى الآية: (ه). 

(5) في المخطوط: عيينة والمثبت في المطبوع. 
(4) ما بين الحاصرتين سقط من الممخعلوط. 

(5) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط. 


.4 كتَابُ الحَجْرٍ 


ذا بََعَ غَئِرَ َشِيدٍ ل يُسَلّمْ إَِهِهِ مَالّهُ حمى يَبلّغْ خمساً وعِشْرِينَ سنة وصحٌ 
عه ه نشل 


ل 0 نرف حجر علي لعو 
ويه وقد تحمّق هناء فلن يكون محجوراً عليه أولى. وإنما جاز تزواجه وطلاقه 
وإعتاقه بدون إجازة القاضيء لأن كلّ كلام لا يؤثّر الهزل فيه لا يؤثر السَقّه فيه» لكن 
يطل كاازاد غلى مير اننكل بهذا 

ويدفع القاضي إليه زكاة ماله ويصرفها هو بحضرة أمينه لعلاً يصرفها في غير 
مصارفها. ويفن عليه القاضي أو أمينه» لأنه لا حاجة فيها إلى نية) كذا على من يارقة 
نفقته من مالى لأن المّه لا يبطل حقوق الناس» ولا يمنعه من حجة الإسلام, لأن 
الحجّ  ”514[‏ أ] فرضٌ عليه إذا كان مستطيعاء والسفيه كالمصلح في الفرائضء ولا 
من عمرة واحدة استحساناً لأنه قيل بفرضيتهاء فلا يمنع عنها احتياطاء وتنفذ وصاياه 

فى القُرب من الثلث. 

(وَإِذَا جَلَعَ) الصبيّ (غَيرَ وَشِيدٍ لَمْ يُسَلَمْ إِلَْهِ مَانهُ) عند أبي حنيفة (حتى يَبْنّ 
حودا وين د 0 عندهة (تشرفة) أي 2 0 0 0 

شد)ء د وهو 5 مالك والشافعي وأحمد: لا 0 إليه أل ا يجور 1 
فيه حتى يُؤنس رشده. لقوله تعالى: ولا توُْوا الشَمَهَاء أَْوَالَكمْ74' 2 وقوله تعالى: 
«فَإِنْ اتسثم مَنهُع وُسْداً فَادْقعُوا إِلَيِهِمْ أنوالهُوي4” "© فإنه تعالى نهى عن الدفع إليه ما دام 
سفييا ا إن وُجِدَ رشيدأء فلا يجوز الدفع إليه قبل الرشد. لأبى جديقة توه 
تعالى: واوا اليَتَامّى ماله ” 0 0 بعد البلوغ. وسمُوا يتأمى لقربهم من الك 5 

فهو تنصيصٌ على [وجوبع9؛ ' دفع المال بعد البلوغ. ل أنه يمنع عنه ماله قبل 
هذه المدّة بالإجماع.؛ ولا لعن وات ولع المال بالتض. ولآن أول أحوالٍ 
البلوخ قدلا يفارقه السَفه باعتيار ثر الصباء فقدّرناه بخمس وعشرين سنة أيه وقتَ 
ري م ل 0 


.)5١ سورة التسباع. الآية:‎ )١( 


(؟) سورة التساى الآية: (5). 
(؟) سورة النساءء الآية: (؟). 
(4) ما بين الحاصرتين سقط من الممخطوط. 


كباب الخخر 4 


وَحَبِسَ القَاضِي المَذْيُونَ لِدَئِْهه وَقَضَى دَرَاهِمَ دَننِهِ مِنْ دَرَاهِهِهِ وَدََانِيرَهُ مِنْ 
َنَانِيرهء وََاعَ لِقَضَاءِ الآخر, الو ا لت و لاوقاو الم ام ا 


الثانية مشتملة على التعليق بالشرط» وهو لا يوجب العدم عند عدم الشرط عندناء على 
أن الشرط ‏ رشد ‏ نكرة. [فإذا]2'2 صار الشرط في حكم الوجود بوجه يوجب جزاءه. 

وأول أحوال البلوغ مبدأ مفارقة السَقّه باعتبار الصبا وبقاء أثره كبقاء عينه» وإذا 
امتدّ الزمان فظهرت الخيرة والتجربة” لم يبق أنرهُ وحدث ضَوْب من الرشد لا 
محالة؛ لأنه حال [كمالٍ](" لَتهء فقد رُويّ عن عمر أنه قال: ينتهي لب الرجل إذا بلغ 
خمساً د سنة. 

(وَحَبَِسَ القاضي المَذيُونَ) عند أبي حنيفة كغيره (لِدَنْنِه) أي ليقضي المديون 
جا علية من الدين بيع ماله أو بغيره؛ وإِنما يحبسه دفعاً لظّلمه بمطله”©». ولا يكون هذا 
الضيعن: إأكزاها على بيعه, لأن المقصود منه حمل المديون على قضاء دينه بأي طريق 
شاء في حقّه. (وَقَضَى) أي رَّى القاضي بلا أمر المديون (دَرَاَهِمَ دَئِنْهِ مِنْ دَرَاهِيِهِ) 
أي دراهم المديون () قضى (دَنَانِيرَهُ) أي دنانير دين المديون (مِنْ دَنَانِيرِهِ) أي 
دنائير المديون» لأن الدائن . لما كان له أن يأخحذ دينه إذا ظفر بجنس حمّه من غير 
رضاء المديونء؛ كان للقاضي أن يعينه على ذلك» وصار هذا الفعل منه إعانةٌ للدائن 
على أخذ حمّه. 

(وبَاع) القاضي تكلا من الدّراهم والدنانير (لِقَضَاءٍ الآخَرِ) فيبيع الدّراهم لقضاء 
الدنائير وبالعكسء وهذا استحسانٌ, 5743 بع والقياس أن لا يبيع كالفروض. 
ووجه الاسعحسان: أنّ الدّراهم والدنائير متّحدان في الثمنية والمالية ‏ ولذا يضم 
أحدهما إلى الآخر فى الزكاة ‏ مختلفان فى الصورة حقيقةً ‏ وهو ظاهر ‏ وحكماً, لأن 
ربا الفضل لا يجري بينهما. فبالنظر إلى الاتحاد ثبت للقاضي ولاية التصؤفء وبالنظر إلى 
الاختلاف لم يثبت للدائن الأخذ عند الظفر بأحدهما عملاً بالشبهين. 

ويُقُسم ثمنه بين الغرماء بالحخصص» ويف عليه وعلى بن يلرقه نفقته من 
زوجته وأولاده الصغار وذوي الأرحام ممّا في يدهء لآن حاجته الأصلية مقدّمة على 

حقٌّ الغرماء, ويُئْرَك له من تا 1 ويباع الباقي لوقوع الكفاية بالواحدء 

(؟) في المطبوع: فالتجربة» وكما أثبتناه من المخطوط. 
(9) ما بين الحاصرتين ن سقط من المطبوع. 
(4) الْعَطُلٌ: تأجيل موعد الوفاء بالدين مرة بعد الأخرى. المعجم الوسيط ص 280975 مادة (مطل). 
(5) الدَّسْتٌ: اللباس. المعجم الوسيط ص 2,587 مادة (دست). 


3 كتَابُ الحخر 


لا عَرْضَه وَلاَ عَقَارَه. وَمَنْ أَفلَس وَمَعَهُ عَرْضٌ صَرَاهء فََائِعهُ أَسْرَةُ للْعرَمَاء. 

وَبُلُوعٌ العَلام: بالاختلام, والإخبال» والإنرّالٍ؛ وَالجَارِيَة: بالاختلام. والحخيضء 
والإنْرَالٍ. والحَبلءفَإِنْ 8 يُوجَد شَيْءٌ 3 1# 
وهو مخعاز الكلواتي. فقيل تتدك له« دشكاك لعلة يعد ف بيعه لوم عورا إذا 
غسل ثيابه. وفى «الفتاوى الصغرى»: إذا كان له ثياب حسنة يمكنه الاكتفاء بما دونها 
تباع ويكتفي بالدون. (لآ عَرْضَه)20 بسكو الراء (وَلا عَقَارَهُ) أي لا يبيع القاضي 
عَوؤْض المديون ولا عقاره لقضاء دينه» لآن البيع لا بذدّ فيه من الوٌضاء من الجانبينء 


(وَمَنْ فلس وَمَعَهُ عض شَمَامُ قَبَائِعَهُ اسْوَةٌ لِلْعُرَمَاءِ) أراد من كون العَؤض معه 
أنه قبضه بإذن بائعه» واحترز به عمّن أفلس قبل قبض عض شراه» فإن بائعه لا يكون 
أسوةٌ للغرماء» بل له أن يحبس العؤض حتّى يقبض الثمن؛ وعمّن أفلس بعد قبض 
العؤض بغير إذن بائعه» فإن لبائعه أن يستردّه ويحبسه بالئمن. وقال مالك والشافع 
وأحمد: بائع العرض أحقّ به في حياة المشتري» وبعد مماته هو أحقّ به عند الشافعن 
فقطء لِمَا فى الصحيحين عن أبى هْرَيْرَة أنَّ النبين عٍَ قال: «مَنْ أدرك مالّه بعينه عند 
رجلٍ قد أفلس» فهو أحقٌ به من غيره). 

ولنا قوله تعالى: 9وَِنْ كان دُو مُسْرَةٍ فُتَظرَةٌ إلى مَيِسَرة»0"©) وذلك إن 
اللمشدري إذا افلس استحقٌ بهذا النصٌّ النّظرة إلى الميسرة؛ فليس للبائع أن يطالبه 
قبلهاء ولا فسخ بدون المطالبة بالثئمن. والحديث محمول على المغصوبات» 
والودائع» والّهن» والعواري» والإجارات. 

(وَبُلُوعْ القُلام: بالاختلام, والإخبالٍ, والإنْزَالٍ» و) وبلوعغ (الجَارِيَة: بالاختلام, 
والخَيْض, والإنْرَالِء [والحَبَل]” 2 والأضق هو الإنزال لقوله تعالى: موادا بَلَمَ الأطبان 
مِنْكُمْ الخنّم94) ولكون الحبل والإخبال لا يكونان إلا مع الإنزال» وكذا الحيض لا 
يكون عادةٌ إلا في وقت الحين» والشجل لا يكرة :إلا من الإنوال: وهذا لأن 00 
عبارة عن بلوع الإنسان كمال الألحوال. (فَإِنْ لم يُوحَدَ ذ شَيءٌ) من ذلك فحتّى يتم له 
ثماني عشرة سن وقيل: تسع عشرة سنة. ويتم م لها سبع عشرة» وهذا عند أبي حنيفة» 
)١(‏ القؤض: المتاع. المعجم الوسيط ص 4 5ه, مادة (عرض). 
)١(‏ سورة البقرق الأية: (-58). 
(14) سورة النور, الآية: 899). 


كاب الحَجر 1 


يَبْعُ لْهُمَا خمسٌ غشرة سَنَة وَبِهِ يُفشى. 
وعم ومع 0 يدي كو "تت ٠.‏ ماعب 
مدته هُ لَهُ التقئ عَشْرَةَ سَتَةَ وَلَْهَا تَسْعٌ, فَصّدَقَا جيشذٍ إِنْ أقرّ به. 


لأنه بلوغ أشدّ الصبا عند ابن عباس والعبكية وقد قال الله تعالى: ولا تَفْرَبُوا مَال 
اليم إلا بي هي أَحْسَنُ عَمّى يَتَلعَ أشْدٌ د20 . وقيل: اثنتان وعشرون سنة» وقيل: 
خحمسٌ وعشرون سند وأقل ما قالوا ثماني عشرة سنة» فوجب تعليق الحكم”' عليه 
للاحتياط ولأنه سكفيق علية: غير أن الجارية أسرع 5م د إدراكاً من الغلام 
فنقصنا في حقّها سنة لاشتمالها على الفصول الأربعة» فرتما يوافق فصل مزاجها. 


عدت كه 7 


وأمَا عند أبي يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد: (فجين يَتَمّ لَهُما خمسن 
عشْرَة سَنَة) وهو رواية عن أبي حديفة (وَيهِ يُقْتَى) لأن ابن عمر عُرِض على النبيّ 
يٍِ يوم أحد وهو ابن أربع عَشْرَة سنةٌ ولم يُجِْةُ وعُرِضٌ عليه يوم الخندق وهو ابن 
حمس عشرةً سنة فأجازه» ولأن بلوغهما لا يتأتمر عن الخمس عَشْرَةٌ عادةٌ» والعادة 
إحدى التحجج الشرعية فيما لا نصّ فيه. 
وأَذنَى (مُدَتِه) أي مدة البلوغ بالاحتلام وغيره (لَهُ) أي حال كون المدّة للغلام 
(اذْتتئ عَشْرَةَ سَنَة وَلَهَا) أي حال كون المدّة للجارية (تِسْعٌ) ولا يخفى أن ذلك لا 
يُغرف إلا بسماع أو تتبع. وفي «شرح مسلم): ومن ظرف أحوال عبد الله بن عمرو بن 
0 أنه 0 بينه وبين أبيه في الولادة ل إحدى عشرةً سنمٌّ وقيل: اثنتي عشرةً 
سنة (قصّدقًا جينئذ إن أقرّ به) أ صدّق الغلام إن أ بالبلوغ باحتلام أو ا بيحوة ني 
اثنتي عشرة سلة. وصدّقت الجارية إن أقدت بذلك في تسع» م أقرًا به لا يُغْر 
لانو ا جيقهماء ١ل‏ فيه هما كما ليل قول السرة هم لا مطل عليه ره 
#الحيض. 


(1) سورة الأنعام الآية: (؟85١).‏ 


(؟) في المطبوع الحلمء والمئيت من الممخطوط. 
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الإِذنُ فك الحَجْرء وَإِسْقَاط الحَقٌ ني يَتَصَ يَعَضَءَفُ العَبِدُ لِنَفْسِه ه بَأمْلِكته فلم 
جع بِالعْهْدَةٍ على سَيّدِه. 

وَلَوْ أذنَ يَوْمأ فَهُوَ مَأَدُونٌ إلى أنْ يَحْجْنَ وَلَوْ أَذِنَ في تؤع عَم إِذنهُ. 

َيه يت صَريحاً ودلألَة كما إذا رآهُ سَيْدُهُ يَسِيعُ ويَشْتَرِي وَسَكَتء 2001 


كتَابُ20 رَالمَأُدُونِع 

(الإذنٌ) لغدٌ: الإعلام. 

وشرعاً ‏ عندنا -: (فَكُ الحَجْرِ, وَإسقاطٌ الحَق) الثابت بالرْقٌ ورَفْع المانع من 
التصّف حكماء وإثبات اليد للعبد في كثبه (ثُمّْ يَتَمْرفٌ العَبْدُ لِنَفْسِه بَأَهْلِيتِهِ). 
وعند الشَّافعيَ وأحمد ودُقر: توكيلٌ وإنابةٌ [للعبد في كشبه]("» ثم يتصرف للمولى 
ياذنة بت لق المانع من التصّف وهو الوق باقٍ بعد الإذن. فعندهم يصح التقييد 
حتّى لا يجوز للعبد أن يجاوز ذلكء كالوكيل. 

ولنا أنه بعد الدِقٌّ أهلّ للعصيف بلسانه الناطق» وعقله المميرء وهما لا يفوتان 
بالق لأنهما من كرامات بني آدم» وإنما محجر عليه في حالة الرقء لأن تصوّفه حيعذٍ 
لم يعهد إلا موجباً لتعلّق الدَّئْن برقبته أو كسبه وذلك ملك المولى, فلا بذ من إذنه 
كيلا يبطلّ حمّه بغير رضاءء (فَلََمْ يَرْجِعْ مِالعْهْدَة9 ' عَلَّى سَيدِه) أي ولكونه يتصرّف 
بأهليته الأصلية لنفسه لا يرجع بما لَّحِقّه من العُهْدَّة على مولاه. 

(وَلَوْ آذِنَ) له سيّده (يَوْماً فَهُوَ مَأْذُونَ إلَى ان يَحْجّرَ) سيده عليه (وَلَوْ آَذِنَ) له 
(فِي تؤع) أو وقتٍ (عَمْ إِذْنْهُ) لأن المانع د العولى وقد أسقطه. والإسقاط لا يُقُبل 
التقييد» كالطلاق والعَتاق. قيّد بالنوع, لأنه لو أذن له في شراء شيع بعينه أو بيعه لا 
يكون 0 ولا لانسة على النمولى. بان العخدامه: 

(وَيقْبِتُ) الإذن (ضريحاً) وهو ظاهرٌ (ودلالة كَمَا إذا رآهُ سَيِّدُهُ يَبِيعٌ ويَشْتَرِي 
ويتك) سزاء باع عقا سملوكا لنيولاه أو الخيزه يلاله أ يعي ان يما مسعييناً أو 


)١١‏ في المخطوط: فصلء والمثيت من المطبوع. 
(1) ما بين الحاصرتين ماقط من الممسخطوط. 
(:) العْهْدَةٌ: الضمان والكفالة. معجم لغة الفقهاء ص 5717. 


ب عر 


كِتَابُ 0 1 


فيبيغ ود وَيَضْتَرِي 4 لذ بعَبْنِ ؛ فاحش» وَيُوكل 0 وَيَرْهَنُ وَيَرْتَهِنُء ويَتَقَل الأزض 


وَيَدْفَعُ المَال نخد مُضَارَبَة ل وَيُوْجَرْ 83 1#« 


فاسداء كذا في «الهداية» وغيرها. وقال مالك الشافعيّ وأحمد ورفر: لا يَنْيْتُ الإذن 
يسشكوت المَؤلى إذا رأى عبده يبيع ويشتري» لآن السكوك يحضن تمل الرضا و 
ينثت رضاه بالشَّك. 

ولنا: أن العادة جرت بأن مَنْ لا يرضى 701 ب] بتصردف عبده ينهاه عنى 
بل يؤدّبه عليه؛ فإذا لم ينهه وسكت كان ذلك إذناً له دِلالة» ودفعاً للضّرر عن الناس 
في المعاملة, فإنهم يعتقدون ذلك إطلاقاً منه فيبايعونه. وحملاً لفعله على ما يقتضيه 
الشرع والعُؤف. كما في سكوت النبي يَفِْةٍ عند أمر يعاينه عن التغيير والنكير 


(فَيَبِيعٌ) أي فيجوز أن يبيع المأذون (وَيَشَْرِي ولو بِعَبْنٍ فاحجش) وقالا: لا 
يجوز بالغبن الفاحش» لأنه يجري مَجُرى التبرع. ولأبي حنيفة : أنه تجارة لا تبرّع 


(وَيوَكُلُ بهمَا) أي بالبيع والشّراءء لأنه من توابع السجارة وريم عجز عن مباشرة الكل 
بنفسه فيحتاج إلى الإعانة (وَيرْهَنٌ وَيَرْتَهِنُ) لأن فيهما إيفاءً واستيفاء ( ويَتَقَيِلُ الأرضّ) 
أي يأخذها قبالةً2!7 بالاستعجار والمساقاة9؟) (وَيَأْحُذُهَا مُرَارَعَةَ وَيَشْتَرِي بَذْراً يَرْرَعَهُ) في 
أرضه» لأنه به يحصل الربح (أ يشَارِكَ عِتَاناً)”" قيّد به. لأنه لا يشارك مفاوضةً9؟ 
لأنها تسعن الكفالة» وهو لا يملكها لكونها تبرّعاً (وَتَدْقَعْ المَالَ وَيَأْخُدُهُ مُضَارَبَةٌ)2©) 
أي أخذاً مضاربةً وهو مفعول مطلق للفعلين من باب التنازع (وَيَسْتَأْجِرُ) البيوت 
والحوانيت والأجراءء لأن ذلك كله من صنيع التجار (وَيوْجِرٌ) نفسه. وعند مالك 
والشافعي وأحمد: لا يُؤجرهاء لأن الإذن له بالعجارة لا يتناول نفسهء فلا يتناول 
منافعهاء لأنها تابعة لهاء ولهذا لم يكن له أن يسيع نفسه ولا أن يَدهَنها. 
ولنا: أن الإجارة من باب التجارة؛ إذ هي بيع المنافع» ولا يلزم من امتناع بيع 


)١١‏ القجالة: العمل يلتزمه الإنسان. المعجم الوسيط ص 7١/ء‏ مادة (قبل). 

(؟) ساقى فلانا شجرة أو أَرَضه: دفعها إليه واستعمله فيها ليقمرها ويسقيها ويقوم بإصلاحهاءعلى أن 
يكون له سهمٌ معلومٌ من الريع والمسحصول. المعجم الوسيط ص 477» مادة (سمى). 

(5) شركة العِتان: تضخ مع تساوي المال وانحتلاف الربح» ومع اختلاف المال وتساوي الريح؛ ومع 
اختلاف مال كل من الشريكين عن الآخر. بت 0 النقواء سن ست 

(4) شركة المفاوضة: شركة يتساوى فيها الأطراف» ماللا وتصدفاً. المعجم الوسيط ص ” ٠‏ لء مادة (نوّض). 

(5) المُضاربة: عقد شركة في الرّبح بمالٍ من رجلٍ وعملٍ من آخر. المعجم الوسيط ص 22707 مادة (ضرب). 


م41 كَِابُ المَأَذُونِ 


ويْقِرٌ بوَدِيعَةٍ وعضب وَدَيْنِ ؛ وَلَو بَعْدَ الحَجْرٍ. رَيُْدِي طَعاماً يسيراً عام بطيه 
وَمَنْ يُعَامِلُهُ وَيَحط مِن الثّمَنِ بيب قَذْراً عُهدَ. وَلاَ يُرَوْحُ ولا يُكَاتِبْ وَلَا يَعْتَقُ 


رابتعاو ازلتد قر في ادها لل ريا لي وَأْمَانَةِ 


النفس امتناعٌ إجارتها. ألا ترى أن الحرّ لا يملك بيع نفسهء ويملك إجارتها. 

(وَيُقِوُ بوَدِيعة) لأنّ التاجر قد لا يجد بُدَاً من ذلك» فكان من توابع التجارة 
(وغضب) لأن نان الكطتن عيدنا مان معار ضيف فكان من باب التجارة (وَدَئْنِ) 
سواء كان دين مقاملة أو غيزهاء لأن الإقرار به من توابع التجارة» وعند مالك والشافعي 
وأحمد: يْقِنَ بدين المعاملة فقط. (وَلَوْ) كان إقراره (بَعْدَ الخخر) وهذا عند أبني 
حنيفةء وقال أبو يوسف ومحمدء وهو قول مالك والشّافعي وأتمل: لا يصح بعد 
التختر. 

(ويّهْدِي) التماذون (طعاماً يَسيراً) وعند مالك والشافعيّ لا تهدية إلا بإذنه 
(وَيُضِيفٌ مَنْ يُطْعِمُهُ) لأنه عوضٌ عن طعامه (وَمَنْ يُعَاِنُهُ) ولو لم يطعمه؛ لأنّ التُجار 
د يختاخرك إلى ذلك (وَيَحْطٌ) المأذون (مِنَ الدّمَنِ بِعَيْبٍ قَذراً تُهِدَ) من التجار 
5 وأا اللحط. يدون الور جد ام لمق ناد جره اكنذا تدوع مخض : 

(وَلآ مُوَوْعُ) المأذون عبده أو أمته» لأن الترويج ليس من باب التجارةء بل ركما 
يترتّب عليه ل من الخسارة. وقال أبو يوسف: يزوّج الأمة» لأن في تزويجها تحصيلٌ 
المهر وسقوط النفقة» فكان كإجارتها. وأمّا المُكاتب22؟ والأب والوصيّ فيملكون 
الكسب في مال الصغير فلهم تزويجهاء وذلك لا يختصٌ بالتسجارة. وجعل صاحب 
«الهداية) الأب والوصئ على هذا الخلاف» وهو سهدٌّء فإنه ذكر المسألة في كتاب 
المُكاتب ولم يذكر فيهما خلافاًء بل جعلهما كالمكائّبء وكذافي عامة كتب 
أصحابناء «كالمبسوط» و«مختصر 55771 أ] الكافي» «والتّسمة»» كذا في «شرح الكنز». 

(وَل مُكَاتِبٌُ) [المأذون]('2 عبدهء لأن العجارة مبادلة المال بالمالء» والكتابة 
مبادلة المال بفك الجر في الحال. (وَلا يَعْتِقٌ) عبده: لأن العتق فوق الكتابة. 

(وَكُلَ دَيْن) مبتدأ مضاف, صفته (وَجَبَ بِتِجَارَة) كبيع وشراء» وإجارة واستمجار 
(أو بمَا هُوَ في مَعْنَاهَا) أي التجارة (كَهُرْم وَدِيعَةِء وَعَضبء وَآمَانَةٍ جَحَدَهَاء وَعُقْرة“ 
)١(‏ سبق شرحها ص 217 التعليقة رقم: (/09. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(") العُقْد: مهر المرأة إذ وُطِقَت بشُبهة. المعجم الوسيط ص 6 11» مادة (عقر). 


كِتَابُ المَأدُونِ 4.1 


وبكسب حَصَلَ قَبِلَ الدّئْن أؤ بَعْدَهُ وَجَا انَهَبَء لآ با أَحَدَهُ سَيَدُهُ منهُ قَبِلَ 
الدّيْن. وَطُوَلِب با قي بَعْدَ عِتْقِهِ. 


وَلِلِسَيِدٍ أخدُ غَلَةِ مِثْلِهِ مع وُجُودٍ دَيِنء وَالبَاقِي لِلْعْرَمَاءِ. ويُحْجَرٌ إِنْ أَبَقَ 


وَجَب بِوَطَىءٍ مَشْريّةِ) أي جارية مشتراة (تِعْدَ الاسْتِخْقاق) لأنه لاستناده إلى الشراء 
الحق به (يَتَعَلّق بِرَقَبَتهِ) خبر المبتدأ المقدّم. ومعنى تعلّق الدين برقبته أنه (يْبَاعٌ فِيه) 
إلا أن يفْدِيه المولى (وَيُقْسَمٌ َمَمْهُ) بين الغرماء (بالخخصص) لتعلّق حقّ الغرماء برقبته» 
فصار كتعلقه بمالٍ تركه. 

ويُشْتَرَط لبيع العبد نفسه أن يكون مولاه حاضراًء لأن المولى هو الخصم في 
رقبة العبد» كما إذا ادّعى رقبته إنسان» ولا يُشْتَرَط ذلك لبيع العبد كسبه بل يشترط 
حضور العبدء لأن العبد هو الخصم في كسبه. وقال مالك والشافعي ورُمّر: يتعلّق 
بكسبه لا برقبته» لأن رقبته ليست من كشبه» فلا يباع فيه كسائر أموال المولىء 
وذلك أن رقبته مِلّكَ المولى؛ فلا يتعلّق بها الدين إلا بتعليقه. 

ولنا: أنّ هذا دينٌ ظهر وجوبه في حقّ المولى بسبب العبد» فيتعلّق برقبته, 
كدين الاستهلاك والمهرء ونفقة الزوجة. 

(وبكسب) أي ويتعلّق الدين المذكور بكسب (حَصَل) من العبد (قَبْلَ الدَيْنِ أؤ 
بَعْدهُ وَيمَا اتهَبٌ) له قبله (لآ) أي لا يتعلّق الدّين المذكور (بما أَحَدَهُ سَيْدهُ مِنهُ قَبلَ 
فككن) لأنه أحذه حين كان فازغا عن اتساعة فشلض له مره الفيض» (وطويت) 
العبد (يما بَقِىَ) من ديونه التي عليه لا في الحال بل (بَعْدَ عِتْقِهِ) لأنه ثابتٌ في ذمته 
يستوفيه عنه أهله إذا قَدِر على أيفائه» ولا يقدر على ذلك إلا بعد عتقه, إذ لا يمكن 
بيعه ثانياً ولا استسعاؤه(2, لأن المشتري يتضرّر بذلك. 

(وَلِلسَيْدٍ احدُ غعَنّهِ مِهْلِه) أي مثل العبد (معَ وُجُودٍ دَيْنِ) على العبد, إذ لم يكن 
له ذلك لحجر عليه؛ فلا يحصل الكسب (وَالبَاقِي) بعد ما أخذ السيّد (لِنْقُرَمَاءِ) لعدم 
الضرورة فيه وتقدّم حقّهم. 

(ويُحْجَنْ) العبد المأذون (إنْ آَبَقَ) وعند مالك والشّافعيَ وأحمد وزَُر: لا يبحجر 
بالإياق» لأنه لا ينافي ابتداء الإذن» حتّى لو أذن لعبده المحجور عليه الآبق صحٌ. 


الوسيط ص 4795 ”4غ مادة (سعى). 


3 كتَابُ المَأذُون 


أوامات سيد أو غك قطيقا أؤ لَجِقّ بِدَارٍ الحرب مُوْتَدَآَ أؤ حَجَرَ عَلَيْهِ بضَرْطٍِ أَنْ 


وجاز للعبد أن يتّجر إذا بلغه الإذن» فلا ينافى دوامه. ولنا: أن العادة جرت بأن 
المولى لا يرضى بتصوّف عبده الخارج عن ع فكان عكر غانيه دلالةٌ مع أن 
الإباق يمتح الإذن ابتداعً عندنا على ما ذكره شيخ الأسلام حَوَاهِ زَّادَه في «مبسوطه). 
ولو 5 فإن الدلالة لا تعتبر مع التصريح بخلافها. 

(أؤ)إن (مَاتَ سَيِّدُهُ, أو) إن (جنّ مُطيقاً أو لحِقَ بِدَارٍ الخزب مرْمَداً) وإن لم 
يعلم باه لذن الإذن غير لازم وما يكون من التصراف غير لازم يُعْطى لدوامه ل 
ابعدائه, فلا بد من قيام 2 الإذن في حالة البقاى وهي تنعدم بالموت والجنون 
73 س ب]ء وكذا باللحوق» لأنه موت حكمىئ حتّى قُسم ماله بين ورثته. 

(أؤ حَجَرَ) سيّده (عَلَيْهِ بشّرطٍ ١‏ أن يَعْلَمَ هُوَ) أي المأذون (وََكَّْرُْ آهل سُوقِه) 
ا “سوق العيدء لأن إعلام الكل قد يَعْسْرء فيقام الأكثر مقام الكل» كما في تبليغ 
الرسالة من الرسل. وقال مالك والشّافعي وأحمد: وبلا علمهم أيضاًء لأن المولى 
تصرّف في خالص حقّهء فينفذ ولا يتوقف على علم غيره. 

ولنا: أن الحجر لو صحّ بدو علمهم للّحق الصّرر بهم بتأخير حمّهم إلى 6 
بعد عتقه. لان ذَيْنَه حين حجره لا يتعلق برقبته وكسبه. وقد باعوا منه على رجاء التعلق 
بهما. وقهّد بالأكثر لأن المولى لو حجر عليه بحضرة الأقلّ من أهل سوقه لم يَصِر 
محجوراً عليه. 

(والآقةٌ) أي وتسحجر الأمة (إن اسْتَوَلَدَهَا) سيدها. وقال: رُفَر: لا تصير المأذون 
لها بالاستعيلاد') محجوراً عليهاء وهو القياس؛ لأن الاستيلاد لا يمنع الإذن ابتداءً فإن 
المولى إذا أذن لدم ولده جازء فكذا بقَاعً. ووجه الاسعحسان: أن في استيلاد المولى 

لها دلالةٌ على حجره عليهاء لأن العادة جارية بتحصّن أمهات الأولاد. وعدم رضاء 

مَوالِيهِنَ باختلاطهنٌ بالرجال في المعاملة والتجارة: ودلالة الحجر كصريحه. وإنما صحٌ 
الإذن لأم الولد22» لأن الدلالة لا اعتبار لها مع التصريح بخلافها. قيّد بالاستيلادء لأن 
المأذون لها لا تصير محجوراً عليها بالتدبيرء إذ لا عادة بعحصين المديّرة22 فلم 
)١(‏ الاستيلاد: وطء الأمة المملوكة ابتغاء الولد منها. معجم لغة الفقهاء ص57 
)١(‏ سبق شرحها ص 2١5‏ التعليقة رقم: (8). 
(9؟) سبق شرحها ص 15ء التعليقة رقم: (5). 


كات ا ع3 


بإغقاقه, نه ِالقِيمَة) َسَيْدُهُ مِنهُ بها أو بقل 


فَِنْ بَاعَ بأككر يه نَقَصَ أَزْ خط المَضْلّ. وَبَطلَ ثَمَنْهُ إن سَلْمَ مَبِيْعَهُ قَبِلَ قَبِضِه. وَلَهُ 
حَبْسُ مَبِيْعه بِثَمَنِه. ان عه ا 1 0 وب لاف كا وا د و 1ن 2 ب وك ل لام 21 02 21 4 21 1 جل 1 ع م ل ا د 7 


(وَلَوْ شَمِل دَئِنَْهُ) أي العيد (مَالَهُ وَرَقَبَتَهُ لخ يَمْلِكَ سَيِّدُهُ مَا مَعَهُ) عند أي 
حنيفة (فلخ بُعْتّقَ) أي لم ينفذ عتق ما مع المؤذون من العبيد (بإغتاقه) أي بإعتاق 
سيد المأذون» إذ لا عِثْق فيما لا يْلِكه المُغتِق. وعندهماء وهو قول مالك والشافعن 
وأحمد: يملك ما معه فينفذ إعتاقه لعبيده ويغرم قيمة ما أعتقه للغريم» لأنه يملك 
المأذون فيملك كسية) لأن ملك الرقبة سيب لملك كسيهاء واستغراقها بالدين لا 
العبد المأذون خلافة عند فراغه عن حاجته» كملك الوارث. والمأذون المشغول بالدين 
مشغول كسبه بحاجته؛ فلا يخلقُه المولى فيه بخلاف رقبته؛» لأن المولى لا يخلفه في 
ملكهاء لأنه كان مالكاً لها قبل الإذن فاستمدٌ فبقي ملكه بعد الدين على ما كان قبله. 

(وَيَمِيعُ) المأذون المديون (مِنْ سَيْدِهٍ بِالقِيمَة) لا بأقل »نها لِمَا فيه من 
التُّهمةء بخلاف ما إذا باع من الأجنبئ بأقل حيث يجوز عند أبي حديفة» إذ لا تهمة 
فيه. وقال أبو يوسف ومحمكد: إن باع من المولى جاز البيع» ا كان الغبن أو لا 
ولكن يخير المولى بين أن يزيل الغبن وبين أن ينقض البيعء لأن في تنفيذه بدون 
ذلك إبطال حقٌّ الغرماء في الماليةء بخلاف البيع من  771[‏ أ] الالحقين بالغين 
اليسير حيث يجوز عندهماء ولا يؤمر المشتري بإزالته. 

(و)يسيع (سَيّدَهُ مِنْهُ) أي من المأذون المديون (يهَا) بالقيمة (أو بَأقل) لأن 
المولى أجنبي من كسبه عند أبي حديفة» فيصم كما في الأجنبي» » وعندهما جواز 
البيع يعتمد الفائدة وقد وجدت. (فَإِنْ بَاعَ) سيده همنه (بآكترَ) من ن القيمة ( (نقصّ) البيع 
(آؤ خط القضل) لأن الزيادة تعلّق بها حقّ الغرماء. 

(وَبِطَلَ فَمَنْهُ) أي ثمن المبيع (إنْ سَلَّمَ) المولى (مَبِنْعَهُ قَبْلَ قَيِْضِهِ) أي 
قبض السيد الثمنء وهو الدراهم والدنائير. وقهّد به لأن المبيع لو كان عَوْضَاً لكان 
الولي أحق به من الغرماء اتفاقاً. (وَلَهُ) أي للمولى (حَبْسٌُ مَبِيْعِهِ بِكَمَنِهِ) أي لأجل 


.1 كَابُ الهادون 
وَصَحٌّ إِعَْاقَهُ مَذَيُوَْاَ وَصَمِنَ سَيِدُهُ الأقلّ من قِيْمَته وَمِنْ ديه 

وَلَو اشْتَرَى وَبَاء, شاككا هذ أذلة وشحدة فقو مادؤة . ولا يبا لِدَيْنِهِ إلا إذَا 
أَقَو سَيِدهُ بإِذنه. و 7 تَصَدْفُ الصَِّيٌ ِنْ نَفَعَ, كالإشلام وَالاتهَابٍ صَحّ بلا إِذْنِ. ٠‏ وَإِنْ 


صن كالصلاقٍ والتتاقء لا. ون أن ما تقع صو عُلَقَ بِإِذْنِ وَلِيْه يه بِشَرْطٍ أَنْ يَعْقِلَ 
الْبَيْعَ سَالِيَاً وَالشّرَاء جَاليَا. 


ثمن مبيعه حتّى يستوفيه من المأذون. (وَصَحٌ إغتاقّه) 5 إعتاق السيد عبده ادر 
حال كونه (مَدْيُوْتَاً) لقيام ملكه فيه (وَضَمِنَ سَيِّدهُ) لحرا (الأَقَلَ مِنْ قَِيْمَتِهِ وَمِنْ 
دَئِنِهِ) وما بقي من الدين يطالب المأذون به بعد عتقه. 

(وَلَو اشتّرى) العبيد (وَبَاعَ سَاكِتَاً مَنْ آذِئَه وَحَجَرَهُ فَهُوَ مَأدُونٌ) وهذا امحيا 
والقياس أن لا يكرت مافوباك لأن سكوته يحتمل الإذنَ وغيره. ووجه الاستحسان: أ 
الظاهر أنه مأذونٌ لوجوب حمل حال المسلمين على الصلاح ما أمكن: م هو 
الأصل في المعاملات دفعاً للضصّرر عن العباد. وعند مالك والشافعي وأحمد: لا يصدّق 
إخباره بكونه مأذوناً إل عند الشافعي في الأظهر. 

(وَلآ يْيَاعٌ) هذا الذي اشترى وباع ساكتاً (لِدَئْنْه) 5 لأجل ما عليه من الدين 
(إلآ إذَا أَقَرٌ سَيِّدْهُ إذْنه) لظهور الدين حينئذٍ في حقّ سيّده بإقراره» ولو قال سيده: هو 
محجوةد عليه كان القول قوله؛ زفلهء” '© يتاع لدَينه إل إذا ألسف العرماء بابش أنه غير 
محجور عليه. 

(وَتَصبُرفَ الصضَبي). والمعتوه (إِنْ نَفَع كالإشلام وَالاتَهَاب) أي قبول الهبة (صَحّ 
بلا إذن) من وليه اكتفاءٌ بأهليته القاصرة (وَإِنْ ضَمر) تصرّفه (كالطلاق والعَمَاقٍ لا) يصحٌ 
(وإن أَذِنَ) وليه لاشتراط الأهلية الكاملة. وأمنا ما في «الهداية) من قوله عليه ا 
والسلام: ولا يملك العبد والمُكائب شيئاً 3 الطلاق)» فغير معروفيٍ (وَمَا نَفْعَ وَضَْرَ) 
كالبيع والشراء (عُذُقَ بِإِذْنٍ وَلِيِّهِ) دفعاً للضرر بانضمام رأيه» فإن وقع بغير إذنه لم 
يصحء وإن وقع بإذنه صم (بقَترطٍ أَنْ يَعْقِلَ البَنِعَ سَالِبَآ) للملك (والشَراء جَالِيَاً) له. 

وقال مالك والشافعي وليك لا ينفذ تصرّفه بإذن وليّهء لقوله تعالى: ولا 
تُونُوا الشَمَهَاءَ أ: موالكغ0".. . الآية» وقوله تعالى: عتٌّى ! إِذَا بَلَعُوا التشكاع ع فإنْ آنَسْمُمْ 
مِنْهُمْ رُسْدَاً فاذقَمُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُن04؟ حيث شرط البلوغ وَالوشّد للدفع ل في هذه 


(؟) سورة النساى الآية: (0). 
() سورة التساىء الأية: (5). 


كِتَابُ المَأَدُونِ 1 


ع 7 32 


وَوَلِيْهُ أَبَؤة ثُمَ وَصِيِْكُ ثُمَ جَدَّهُ ثُمَ وَصِيَهُ ثُمّ القاضي أؤ وَصِيْهُ. وَلَوْ أقرّ تا 


الآية» ونهى عن الدفع إلى السفهاء في الأؤْلّى. والصبي سفيه وليس ببالغ» والبالغ 
المعتوه ليس برشيد. 

ولنا: قوله تعالى: واوا اليكامى حَّى إِذَا بَلَُوا التّكاع2'74 أَمرْ بالابتلاء وهر 
الامتحان والاختبار وذلك بالإذن في القجارة. (وَوَلِيُهُ) أي ولي الصبيء وكذا المعتوه 
(أَبّوهٌ كُمَ وَصِيِّهُ) بعد موته (كُمْ جَدُُ) إن لم يكن الأب ووصيّه (كُمَ وَصِيَهُ) [71 - 
ب] أي وَصِيْ الجد بعد موته (كُمْ القاضي آؤ وَصِيّهُ) وهو الذي أمره بالتصرّف في مال 
اليتيم ولو ني حياته أيهم تصدف صحٌ عند عدم الأب والجد وأوصيائهما [(وَلَوْ 
ا ما مَعَهُ مِنْ كشبه أو إِزْئهِ ضَمٌ) كما يصمح إقرار العبد بذلك]27» والله تعالى 


.)5( سورة النساى الأية:‎ )١1( 
أي الصبي المأذون.‎ )١( 
زف ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.‎ 


4.24 كتَابٌ الوْضَايًا 


كناك الؤهانا 
هي إِيجَابٌ بَعْدَ المَْت وَنُدِبَتْ بأقلَّ مِنَ اثلث عند غتى وَرَنَتَه أو اسْتَعْتَائْهِم 
بحِصّتِهم ؛ كتَركهًا بلا أَحَدِهِمَا. 


كِتَابُ الوَضَايَا 

(هي). أي الوصية (إيْحَاب) أي تمليك شيءٍ (بَغْد المَؤتٍ) لكن بطريق التبّع» 
عيناً كان ذلك الشيء أو منفعة. هي إذا كان على المُوصي حي الله كالركاة والصيام 
والحج والصلاة واجبةٌ إلا فمستحبة. والقياس أن لا تجوزء لأنها ليك مضاف إق 
حال زوال الملك» ولو أضاف أحدٌ التمليك إلى حال قيام الملكء بأن قال: ملّكتك 
غدا كان باطلاً» فهذا أولى, إل أن الشارع أجازها لحاجة الناس إليها. فإن الإنسان 
مغرورٌ بأمله في طول أَجَلِه مقصرٌ في عملهء فإذا عرض له عارضٌ فنخاف الهلاك 
احاح إلى #تقافى نا فاه جا المه شل «ويسه لوا متحلق ما يحافة لمقصا . حق ناله: 

ويصوة انيقي املك ينه موت النعالاة باععبان التحاحةة كنا كن قد 
التحجهيز والدين. وقد نطق2"7 بها الكتاب والسنةء وانعقد عليها إجماع الأمة. ثم هي 
وَألحبَة على المديون يما عليه سواء كان حقاً لله كالركاة والحج, أو ع للعياد 
كالديون والأعيان المغصوبة. 

(وَتْدِبَتْ) الوصية (بإقلٌ مِنَ الثُّْثِ عِنْدَ غْنَى وَرَكَتِهِ آو اسْتَغْنَائِهمْ بحصتهم) لأن 
فعلها حيئذٍ صدقةٌ على الأجنبي» وتركها هبةٌ من القريب» والصدقة أوليء لأنها ييتغى 
بها رضى الخالقء وبالهبة رضى المخلوق. وقيل بالتخيير لاشتمال. كل متهنا على 
فضيلةٍ هي: الصدقة؛ أو الصلة. (كَتَرَهَا بلآ آَحَدِهِمَا) أي كما نُدِبَ ترك الوصية عند 
عدم كل من غنى الورئة واستغنائهم بما يرثون» لِمَا فيه من الصدقة على القريب» ولأن 
فيه رعاية لحقٌّ الفقراء والقرابة جميعاً. 

(وصحت) الوصية (لِلْحَمْل) لأنه يصلح خليفة عن الميت في الوراثة فكذا 

في الوصية لأنها أحتها غير أنها ترتدٌ بالردٌ لما فيها من معنى التمليك. (وبهِ) 7 ( أي 

وصححخحت صبحت الوصية بالحمل أيضاء لأنه يجري فيه الآرث فيجري فيه الوصيةء لأنها أخته . 


)١(‏ في المخطوط: يطلق» والمثبت من المطبوع. 
(؟) وصورته: بأن أوصى لرجل بما في بطن أمَيِه. 


كتَابُ الوَضَايًا 1 


إذ روت أل بن ديه من وفيها. . وَهِي والاسْيْتاءُ في وَصِيْبهِ بِأمَةِ إل حَمْلَهَا. وَمِنَ 
لمي وَبعَكسِهِ 


لكن ( (إنْ وَنَدَتْ) الحامل بالموصى له وي (لأَقَلَّ من مُدْتِهِ) أي مدّة الحمل - 
وهو ستة أشهر - (مِنْ وَكتِهَا) أي الوصية. ولا يخفى الفرق بيئن أقل غندّة الكما ل وبين 


الأقلّ من مذته. 
الوصية ( ا في وَصِيْتِهِ بم إلا حَمْلَهَا) يعني أنّ من أوصى َم واستثشى حَمْلّها 


صبحت وصيته واستثناؤهء لأن الحمل يجوز إفراده بالوصية» فيجوز استثناؤه فيهاء لأن 
كل ما جاز إيرادُ عقدٍ عليه جاز إخراجه منه. 

(وَمِنَ المُسْلِم) عطفٌ على للحملء أي وصححت الوصية من المسلم (لِلذَمَيْ 
وَبِعَكْسِه) وهو الوصية من ا لأنه يعقد الذهة المحق بالمسلمين في 
المعاملات. ولهذا جاز التبوّع المنججز من الجانبين في حال الحياة» فكذا المضاف 
إلى ما ايعاد الممات. ركذا المنشان لى و الات بخلاف الحربي على أن فيه 
خلافاً أيضاء والمعتمد عدم صحة الوصية له. 

ففي «الجامم الصغير): أن الوعنهة باطلة لأمل 7543 - | الحرب» لقوله 
0 إلا يناكم الله عن انين ع لم يُقَاتلُوكُمْ في الدّين ولم يُخرججوكم من دَيَاركم 

نْ تبؤوهم وتُفْسِطوا إليهم إن الله يحبُ المقسطين ه إما يَْهَاكمٍ الله عن الذين قاتلوكم 

في الدّين وأعرجوكم من دقارحُم وَطَاهَوُوا عَلَى إِشْرَاجِكُمْ أن تَوَلُوهُمْ وَمَنْ يَكوَلْمُْ 
َأؤُلَيِكَ هُمُْ الظَالِمؤْنَ270, فالآية الأولى تدلّ على جواز الوصية للذمي» والآية الأخيرة 
على يلاوت الوعري ية للحربي. 

(وَيانَثدُث) أي وصمحت الوصية بِالتُلّتُْ (لِلأَخِنَبِيْ) ولو لم يجز الورثة؛ لِمَا 
أخرجه ابن ماجه في «سننه» عن طَلْححة بن عمرو المكي» » عن عطاء بن أبي رباح» عن 
أب هُرَيْرة قال: قال رسول الله 2: «إِنّ الله تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم 
زيادة لكم في أعمالكم). وكذا رواه الزاز في ادهف .ورواه الدَارفْطبِي عن مُعَادْ بن 
جبلء عن النبي عَللِيَةٍ قال: إن الله «تصدّق عليكم بُنْتْ أموالكم عند وفاتكم زيادةً في 
حسناتكم» ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم». وعليه إجماع الأمة. 

(لآ في آَكْثَرَ مِنْهُ) أي ولا تصخ الوضية للأجنبي بأكثر من العلث؛ لقوله عليه 


(1) سورة الممتحنق الأية: إل 9). 


3ك كتَابٌ الْوَضَاا 
وَل لِوَارِيْهِ وَقَاتَلِه مُبَاشَرَ دق إلا بإجَارَةٍ وَرَنَتِه وَلَآ مِنْ صَبِيٌ ممم مق فوم فق مو مم ممه ممه مف ققة 


الصلاة والسلام في حديث سعد بن ص وقاص أنه قال: : مرضت عام الفتح يا 
أَفْمّعِتُ(')» على الموت؛ فأتاني, رسول الله ل يعودُني فقلت: يا رسول الله إِنَّ لي 
ل كفيراء وإما يركني ايتتى أفأوضي. بمالي كلّه؟ قال: «لا»» قلت: فبالثلشين؟ قال: 
ولاي» قلت: فبالنصف؟ قال: «لاى قلت: فبالئلث؟ قال: «الثلثء» والثلث كثير). رواه 
لجار الك الس 

(وَلاَ لوَاوِئِهِ) لِمَا أخرجه أبعم داود والترمذي وابن ماجه عن إسماعيل بن عيّاش» 
عن شُرَخييل بن مسلمء عن أبي أُمَامَة ه: أن النبي يَلَِةِ حطب فقال: (إن الله قد أعطى 
كل ذي حقٌّ حقهء فلا وصيةً ة لوارث». قال الترمذي: عن حسنٌ صحيح. واد 
أيضاً الترمذي والنّسائي وابن ماجه عن قََادة عن شَّهْر بن حَؤسَّب»ء عرو عه اريس بن 
عُنْم عن عفرو بن خَارِجة عن النبي يك وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيخ. 
ويُاوّى عن ابن عّاس» 0 النبي مق قال: «لاا وصية لواردث إل أن يشاء الور . ويعتبر 
كونه وار ئ وقت الموت لا وقت الوصية. 

1 (وقاتِيه) أي ولا يصيح وصية الشخص لقاتله (مُيَاشَرَةٌ) عمداً كان القعل أو 
خطأء كما يُحْرَمُ م القائل الوارث الميراث. قيّد بالمباشرة» لأن التسبب في القتل لا يمنع 
الؤعنية ولا الارك لذن ليف بقتلٍ حقيقة (إلا بِإِجَارَةِ وَرَكْتِهِ) استثناء من المنفيات 
الغلاث» لأن امتناع الوصية فيها إنما هو لحقٌ الورثة. 

(ولآ) تصح الوصية (مِنْ صَبِيّ) وعند مالك والشافعيّ وأحمد: وت و7 

لوه الخير إذا كان متقكر ا لِمَافي «الموطأ): أنه قيل لعمر بن التقطات: إن ههنا 

غلاماً لم يحتلم من غسّان( 3 ووارثه بالشَّام وهو ذو مال وليس هنا إلا ابنة عمٌ له. 

فقال0©: فَلْهْوْصٍ لها [قال: ار لها بمال]0؟؟ يقال له بكر جشَم. 40 فيض 
بثلاثين لف درسي 

ولنا: أنها تبرّع؛ فلا تصح منهء كالهبة والصدقة, وهذا لأن اعتبار عقله فيما ينفعه 

)١(‏ في المطبوع: : أشفقت شفقت؛ والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم ؟/ 

١‏ ب ١5865٠ء‏ كتاب الوصية (8؟)؛: باب الوصية بالثُلْْ »1١(‏ رقم (© .)١51780‏ ومعنى 

أشفيت: أشرفت . النهاية 585/19. 
(؟) في المطبوع: عنان» والمثيت من المخطوطء وهو الصواب لموافقته لما في موطأ الإمام مالك ؟/ 

ثلاء كتاب الوصية (737). باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه (؟). رقم (؟). 
(9) أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع والمخطوط. ومستدرك من موطأ الإمام مالك (الموضع السابق). 
(5) أي عمرو بن سُلَّيْم الرّزْقي راوي الخبر. 


كِبَابُ الرَصَايَا 4 


وَلا مُكاتب. 
وَقُدّمَ الدَّيْنُ عَلَيِهًا. وَتُفْبَلُ الوَصِيّةُ بَعْدَ مَوْتِهِ. وَبَطلَ قَبُولَهَا وَرَدُهَا في حَبَاتَهِ 
ل 
وَل أن زجع عَنْهَا بِقَوْلِ صَرِيْحء أَز فِغْلٍ يَفْطَعُ حَقَّ قَّ المَالِكِ عَمّا عَصَبَ عَنْهُ 


4" - بع دون ما يضرّه؛ والعمليك يطريق التبرّع فيه ضررٌ باعتبار أصل الوضع 
والحال وإن اتفق نافعاً باعتبار المآل والاستقبال. (وَلآ) من (مُكَانَبِ) وإن ترك وقاق لأنه 
ليس من أهل التبرّع. (وَقدّمَ الدَيْنُ عَلَيِْهَا) أي على الوصية؛ لأنه أهم منها لكونه واجباً 
وحمّاً للعبد» وهي تبرّع إن لم يكن بواجب من صلاة أو زكاة أو صوم أو حج؛ وحقّ 
الله تعالى» [وإن كان واجباً لكن(2 حقّ العبد لفقره أحقٌ0 بالوفاء من حقّ الله تعالى 
لغناه. 


(وَتُقْبَلُ الصِيّةُ بَعْدَ مَْتِه) أي موت المرصي (وَبَطَلَ فَبُولها وَرَدُهَا في حَيَاتِهِ) 
لأن بوت حكم الوصية بعد موت الموصيء فلا يعتبر قبولها ولا ردّها قبل كما لا 
يعتبران قبلها. (وَبِهِ) أي بالمّبُول (يَمْلِكَ) الوصية وإن لم يقبضه. وقال زُفَر: يملك بدون 
القَبُول كالميراث (إلا إِذَا ات مُوْصِنْهِ كُمِ) مات (هُوَ) أي المُوْصَى له (بلا قَبُْلِ) فإن 
المُوْصّى به يدخل في ملك المُوْصَى له من غير وجود قَبْوْلِ منه. (فَهُوَ) أي المُوْصَى 

به (يوَرَقو) أي ورثة المُؤْصَى له؛ وعند مالك والشَّافعِيَ وأحمد: ورثة المُؤْصَى له كهو 
في فى المَعول والردٌ. 

(وَنَهُ) أي للموصي (أَنْ يَرْجِعْ عَنْهَا)ء لأنها تبوّعٌ» فجاز كما في الهبة قبل 
القبض. (بِقَوْلٍ صرنح) كأن يقول: رجعت عن الوصية (آؤ فِغْلِ)عطفٌ على قولٍء أي 
للموصي أن يرجع ن الوصية يفعالٍ (يَقْطَعْ حَق المَالِكِ [عَمَا غُصَبَ]2” عَنْهُ كمَا مَرَ) 
في الغصب نا نكاد الغاصب الحديد سيفاً أو الصّفْرا 2 آنية يقطع حقّ المالك عن 
الحديد والصّمْن لأنّ الفعل إذا رن قطع ملك المالكء فلن يُؤُثْر في المنع أوكره 
وكذا إذا مُخلِط الموصّى به بغيره بحيث لا يمكن ييز 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

)١(‏ في المخطوط: أهمء والمثبت من المطبوع. 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) الصٌّفْدُ: النحاس الأصفر. المعجم الوسيط ص »5١5‏ مادة (صفر). 


1.24 كتَابٌ الوَضَايًا 


أز يَنِدُ ما يمع َسْلِيِمَه إلا به. كلت السَونْقٍ بِسَمْنء والبتَاء في الدَّارٍ أَؤْ تصدفٍ 
يُيْلُ مِلكهُ: كالبيغ؛ والهبة. لا بِعَسْلٍ تَؤْبء وَلَا بجْحُوْدِهَا. 

َتَبِطلُ هبَةٌ المَريض. وَوَصِيتُهُ لِمَنْ نَكحَهًا بَعْدَهَاء كإِقْرَارِهِ وَوَصِيبهِ وَهبَته 
لاينه: كافِرَا أو عَيِدَاً 3 أَسْلَّمْ أؤ عق تعد ذَلِكَ. 

وَهِبَةُ مُقَعَدِ وَمفْلُوج, وَأَضَلُ َمَسْلُول: 170« 


(آؤ يَوِنِْهُ) عطفٌ على يقطع. أي أو بفعلٍ يزيد في المُوْصَّى به (مَا يَمْنَعْ 
قَسْلِنِمَهُ) أي المُوْصّى به (إلا به) أي بما يمنع (كَنَتْ السَونْق0) المُؤْصَى به م 
والبِنَاءٍ في الدَارٍ) المُوْصَي بها (آو تضُرفٍ) عطفٌ على فعلٍ (يُزِيِلُ مِلْكّهُ) أي يلك 
الموصِي عن الموصى به (كالبيع) بأن 0 العين الموضّى بها (والهبة) بأن وهبهاء لأن 
الوصية لا تنفذ إل في ملك المُوْصِيء فإذا أزاله كان رجوعاً زلا بِعَسْلٍ تؤب) أي لاا يرجع 
المُوْصِي بغسله نوبت الوصية عن وصيته., لأن العادة جرت أن من أراد أن يُعطي ثوبه 
لغيره يغسله قبل أن يعطيه له. 

ولا بِجُحُوْدِهَا) أ ولا يرجع الموصي بجحود الوصية» كذا ذكره محمد فى 
الامج الكبير». وذكر في «المبسوط): أنه يرجع. فمنهم من قال: ما في «المبسوط) 
محمولٌ على أن الؤؤجوع كان في حضرة المُوْصَى لهء وما في «الجامع) يمول 
على أن الوجوع كان في غيبتهة ومنهم من قال: ما في «الجامع» قول محمدء وما في 
«المبسوط) قول أي يوسف» وهو الصحيح. وفي «عيون المذاهب): وبه يُفْنَى) وهو 
قول مالك والشَافعيٌ وأحمد. 
ِ (وَتَبِطَلُ هِبَةُ المَرِئْض) للمرأة نكحها بعد الهبة (وَوَصِيتَهُ) أي المريض (لِمَنْ) 
أي لامرأةٍ (نَكَحَهَا) المريض (يَعْدَهَا) أي بعد الوصية, لأن كلا منهما وصية المريض 
لوارثه. وحكم الهبة المنجّزة الصادرة من المريض حكم الوصية» لأنها وصية 7793 أ) 
0 إلا ترى أنها تنفذ من الثلث» وتبطل بالدّين المستغرق! وحكم الوصية إنما تنبت بعد 
الموت» نيا ليك مضافٌ إلى ما بعد الموت. (كَإِفْرَارِهِ) أي كبطلان إقرار المريض. 

(و) بطلان (وَصِيِّيِهِ وَهِبَتهِ لابْنِه) حال كون الابن (كَافِرَاً آو) حال كونه (عَبْدَاً 
إِنْ أَسْلَّم) الابن الكافر (أَو أُغْتق) الابن العبد (بَعْدَ ذَبِكَ) الإقرار والوصية والهبة. 

(وَهِبَهُ مُفْعَدٍ وَمَفْلُوجٍ وَأَشَلَْ وَمَسلُولٍ) بالسين 00 : وهو الذي به مرض 
اليل وهو جه يالكس والطنم قرحةٌ تحدث في الرئة إِمَا تعقب [ذات الوئة(" أوع0) 
0 التويع» ملعم يقد من ياقرق انحط واللثس المجح الإنيم حا« كان نادة وسرق1 
(؟) ذات الوّئة: التهاب يصيبُ فصّاً أو قُصُوصاً من الرّئة. المعجم الوسيط ص 8.07. 
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كِتَابُ الْوَضَاا 6ط 
مِنْ كل ماله إِنْ طَالَ مُدَّنَهُ وَلَمْ يُحَفْ مَْثهُ وَإِلا فمِنْ ثلنِه. 

وَإِنْ اتمَع الوَصَايَاء قُدَمَ الفَرْضُ» فَإِنْ تَسَاوَثُ قُرَّة قُدْمَ مَا قَدَّم وإِنْ أَوْصَى 
بِحَجٌ أَحَجٌ عَنْهُ رَاكبَاً مَنْ بَلَدِهِ إِنْ 00 


ذات الجَئب” أو زكام فتوازل أو سْعَالٍ طويلٍ ويلزمها حمى هاوية. (مِنْ كل مَالِهِ 
إن طَالَ مُدَتَهُ وَلَخْ يف مَوْتّهُ) من هذه الأشياى لأنها عيفد تصير طبعا له ولهدا لا 
: بتداويها. 

(وَإلا) أي وإن لم تطلّ مدته وخيف موته منها ومات (فَمِنْ قُنُثِهِ) لأنها في 
ابتدائها يخاف الموت» ولهذا يتداوى منها فيكون مرض الموت» ولو صار المُيتلى بها 
صاحب فراش بعد التطاول» فهو كمرض حادثُ حتّى تعتبر تبرعاته من الثُلْثْ. 

زوإن الجتمع الوهايا) وكا عنها الثُْثْ (قدَمَ الفَوْضٌ) وإن أخره الموصي عن 
غيره» لأنه أهم. (فَإِنْ تَسَاوَت هُوَّةٌ قَدَمَ مَا قَدّمَ) المُؤْصِيء لأن الظلاهر من حال الإنسان 
أنْ يبدأ بما هو أهم عندهء والثابت بالظاهر كالثابت بالنصٌّ. ولو نص على تقديم ما بدأ 
به لزم تقديمهء فكذا هنا. 

وأا لو تساوت رتبةٌ وتفاوتت قوةٌ يقدّم الأقوى: فتقدم الزكاة على الحج لتعلّق 
حقّ العبد في القبض بهاء فكان ممتزجاً بالحقين. وعن أبي يوسفء وهو قول 
محمد: يقدّم الحج عليهاء لانه يقام بالمال والبدن» وهي بالمال فقط. وتقدّم الزكاة 
ل لأنه جاء فيهما من الوعيد ما لم يأتِ فيها. قال الله تعالى: 

وَمَنْ كَفَرَ فَإِن الله غَنِيٌ شٍِ العَالَّجِينٌ#” "© وقال: والَذِيْنَ يَكيرُون الذهنت: وَالقْضة 
0 في سَبِيْلٍ الله فَمَشْوْهُمْ بِعَذَابِ ين 

وتقدَّمُ كفارة القعل والظهار واليمين على صدقة الفطرء لأن وجوبها تحرف 
بالكتاب دون صدقة الفطر. وتقدّم صدقة الغعزر غلن الأُضْحية للاتفاق على وجوبها 
دون الأْيية. وتقدّم كقارة القعل على كفارة الظهار والنصيض الاق اع يف 
ديم نا ترى أن الإسلام شرط في التحرير عنها دونهما! وتقدّم كمّارة اليمين على 

كمارة الظَهَار لأنها لهعك حرمة اسم الله تعالى» وكفارة الظهار لإيجاب العبد حرمة 

على انفسة >والنذر. رقةام غذى الأطعيت لأن:الكدر كابك” يالكتات دوتها: 


(وإن أؤضى) المريض (يحج) أي فرض (أَحَجَ) الوّصِيٌ (عَنْهُ رَاكِبَاً مَنْ بَلَدِهِ إِنْ 


.”08 ذات اليجئب: التهابٌ في الغشاء المحيط بالثئة. المعجم الوسيط ص‎ )١( 
.)919/( (؟) سورة آل عمران» الأية:‎ 
.)*1( سورة التوبة» الأية:‎ )5( 


43 كمَابُ الوَضَايًا 


إن مات عاج في عطرقق. أز أَوصَى بالحححٌ بُح عَنْهُ من بَلَدِه. 
قشي َصِيْيِه بُِلْثِ مَالِهِ لِرَيْدِ وسُدْسِهٍ لآخر وَلَمْ يُجِيرُوا: يكَلْتُ. وَبكُلنِهِ وكله: 
يَُضّف. وَقَالا: يُرَبّعُ أي: يُجَعَلُ التُلْثُ أر, بعةَ ويُعطئل صاحبٌ الثلْتِ رُبُعاً منه 
وصَاجِتُ الكل الثلاثة الأرناع. 


ولا يَضْربُ المُرْصَى لَهُ بأكترَ مِنْ الثُلْث عِنْدَ أبى حَبِيِفَة 2257 


بَلَعْ نَفَقَمهُ ديدَ) أي الإحجاج من بلده راكباء لأن الواجب على الموصِي أن يحج من 
بلده راكب إذ لا يلزمه المشي عندنا. وإن قدر عليهء فيجب الإحجاج عنه على الوجه 
الذي لزمه. (وإلاً) أي وإن لم يبلغ 5793 ب] نفقته الإحجاج من بلده راكبا (فَمِنْ 
حَيْتُ) أي فيحجٌ عنه من مكانٍ (تَبِلغٌ نه تَفْقَتُهُ ) ذلك؛ لأن مقصود الموصي تنفيذ 

الوصية» وقد أمكن على - هذا الوجه 

(قَإِنْ هات حَاجٌ) أ يد ع (فِي طَرِيْقِهِء آؤ أؤصى بالخج يحَجٌ عَنْهُ مِنْ 
بَلْدِهِ) فإن أَحَجّوا عن من مرجع آخرء فإن كان أقرب من بلده إلى مك ضمنوا التّفقة 
وإن كان ب لم يضمنواء لأنهم في لون لم يحصّلوا مقصود الموصي بصفة 
الكمال» وإطلاقه يقتضي ذلك. وفي الثاني حصّلوا مقصوده وزيادة» وهذا عند أبي 
حنيفة. وقالا: يحجٌ عنه من حيث ماتء وعلى هذا الخللاف إذا مات الحاجٌ عن غيره 

في الطريق. لهما: أن السفر بئية الحجٌ وقع قُوبة» فسقط فُرض قطع المسافة بقدره؛ 

وقد وقع أجره على الله فيبتدىء من مكان الموت» كأنه من أهله بخلاف سفر 
التجارة؛ لأنه لم يقع قُزيهءٍ فيحجٌ عنه من بلده اتفاقاً. ولأبي حنيفة: أن الوصية 
تنصرف إلى الحجّ من بلده أداءً للواجب على الوجه الذي وجب. ٍ 

(وَفِي وَصِيتِه) أي المرصي (بِتْنّثٍ مَالِهِ لِرَيْدٍ وسَدْسِهِ لآخَرَ وَلَمْ يُجِيُْوا) أي 
الورثة (يَُنَّتُ) أي يُجَْعَل الثلث ثلاثة أسهم.ء فِيْعْطى منها صاحب الشدُس واحدأء 
وصاحب الثلث اثنين» لان كل واحدٍ منهما يستحقٌ بسبب صحيح. وقد ضاق الثلث 
عنهماء فقِسَم بينهما على قَدْر حمّهما كما في أصحاب الدّيون فيجعل الأقل سهماً 
فصار الثلث 5 ئة أسهم سهمٌ لصاحبه وسهمان لصاحب الأكثر. 

(وَبِلئِهِ) عطف على بثلث ماله أي وفي وصية المُوْصِي بثلث ماله لزيدٍ (وكُنهِ) 
لآخر (يْقَصْفُ) أي يُجْعَل الغلث نصفين (وَقَالا: يُرَيْمْ آي يُجعل الثّنْثْ أربعة ويُعطى 
صاحب الثلث رُبّعاً منه. وصاحب الكل الثلاثة الآرباع) . 


(ولا يَضَربٌ المُوْصَى لَه مِأَكْفَرَ مِن الثُنّثِ عِنْدَ أبي حَنِئِفّة) وفضّلاه مطلقا 


كِتَابُ الوَصَايًا فق 


إلا في المُحَابَاةِ والسَعَاتَةِ والدّرَاهِم المُرْسَلَةٍ. 


كمالك والشافعيٌ. وفي: شرج الوقاية): الجيراة بالضرب: الضرب المصطلح به 
الحساب, فإذا أوصى بالثلث والكلء فعند أبي حنيفة سهام الوصية: اثنان لكل واحدٍ 
نِضِْفٌ يضرب النصف في ثلث المال» والنصف في الثلث يكون نصف الثلث وهو 
عسي قلي قاين الما لوقف فتهاء سروت الرة أروضةه والواحة من الأرينة رده 
هضرب الربع في ثلث المالء والربع في الثلث يكون ربع الثلث؛ ثم لصاحب الكل 
ثلاثة من الأربعة» وهي ثلاثة أرباع الثلث» فيضرب ثلاثة الارباع في الثلث بمعنى ثلاثة 
أرباع الثلث» ولصاحب الثلث واحد من أربعة» فيضرب الواحد في الثلث ‏ وهو الربع 
بمعنى ربع الثلث. هذا معنى الضربء وقد تحير فيه كفي من العلماء. 

(إلاّ في المُحَابَاةِ) فإِنَ المُؤْصَى له يضرب فيها بأكثر من ن الثلث» (و) كذا في 
(الشسَْعَايّة والدّرَاهم المُرْسَلَة) أي غير المقيّدة يأنها ثلث 3 نصف» أو نحوهما. 
وصورة الممكاباة: : أن يكون لرجلٍ عبدان: قيمة أحدهما ثلاثون» 97:7 أ] والآخر 
ستونء فأوصى بأن يُباع الأول من زيدٍ بعشرةٍ والآخر من عمروٍ بعشرين؛ ولا مال له 
سواهما. فالوصية في حقٌ زيدٍ بعشرين» وفي حق عمرو بأربعين» يقسم الثلث بينهما 
أثلائاء فجباع الأول من زيدٍ بعشرين والعشرة وصية له. ويّتاع الثاني من عمرو بأربعين 
والعشرون وصية له فأخذ عمرو من الثلث بقدر وصية له وإن كانت زائدة على الثلث. 


وضوزة الشعاية: عمج عبدين قيتهيا ما ذ كن ولا عال "لها سوا هنا فالوضية 
للأوّل بثلث المالء وللثاني بثلغئ المالء فسهام الوصية بينهما أَثلاتٌ: واحدٌ للأول» 
واثنان للثاني» فيقسم الثلث بينهما كذلك» فيعتق من الأول ثلئه وهو عشرة؛ ويسعى 
في عشرين» ويعتق من الثاني ثلثه وهو عشرون» ويسعى في أربعين» فيضرب كل بقدر 
وصيته وإن كان زائداً على الثلث. 


2 0 اليه 0 ف بنلانين ديم ولاخير ينعن ارما 


الثلثين في كلت المأل: 


ولو أوصى لرجل بجزءٍ من ماله بهّنه الورثة» لأنهم لبوك سكام الخوضي» لإلوينم 
البيان» وجهالة المُؤْصَى به لا تمع صحة الوصية. ولو أوصى م استحقٌ أقلّ سهام 
الورثة» وذلك الأقل لا يُرَاد على السّدّسء في رواية «الأصل ) عن أبي حنيفة إذا كان 
أخسٌ السشهام أكثر من الشدس ولم تجز الزيادة عليه. وعلى رواية «الجامع»: تجوز 


1 كتَابٌ الوَضَايًا 


وَ يذل نَصِيِبٍ انه صَحتُ, وبِتَصِيِبهٍ لا. وَالِبِرَةُ بحَالٍ العَقّدٍ في التُصَرْفٍ 
المُتَجَرِ فإِنْ كانَ في الصّحَة فمِنْ كل مَالِهِ وإلا فمِنْ ثليه 
وَ المُضَافٌ إلى مَؤ مَوْتَهِ 00000 1#« 


الرٌّيادة على الغلث”'2 ولم يجز النقصان عنهء وهما لم يزيداه على الثلث إن زاد أَخسّ 
السهامء لأن السهم اسم لمقدّرٍ مجهولٍ كالجزءء فلا معنى لتقديره بالشدس. وإنما 
جعلناه عبارة عن نصيب أحد الورثة» لأن ما يصيب أحد الشركاء عند القسمة يسقى 
سهماء وإنما صُرف الأخس”2') لأنه متيّقن إلا إذا زاد على الثلثء. فيردٌ إليه: لأن 
الوصية بأكثر من الثلث لا تصيح عند عدم الإجازة. ْ 

وله ما روى البرّارِ في «مسنده»» والطَبَرَانَ في «معجمه الأوسط) عن محمد بن 
مُبَئِد الله العَْرّمِيء عن أبي قيسء عن هُرَئْل(" بن شُْرَخْبِيل» عن ابن مسعود: أن رجلا 
أوصى لرجل بسهم من ماله» فجعل له النبِي ِخِ الشدس. قال البرّار: هذا حديسٌ لا 
نعلمه رُوِي عن النبئ يَلِِ إلا من هذا الوجهء وأبو قَهْس ليس بالقوي. وذكره عبد 
الحقٌّ في والشكاسة من جهة البرّارء وقال: العَوْرّمي عرو وأبو قيس :له أجاذيك 
يخالف فيها. وقال إ إياس بن معاوية: السهم في كلام العرب الشدس قلت:* إذا كان 
السهم في الك تدا رن ررد لعي و سار كا لا ل 1 ري 
الرأي» والله تعالى أعلم. 

(و) وصيته (بمِثْلٍ نصِيِبٍ ابِنِهِ صَحّت) (و) وصيته (بِتَصِنِيِه) أي نصيب ابنه 
(لا) أي لا تصح. وقال زُقْر: تصحٌ (وَالعِبْرَةٌ بحَالٍ العَقْدٍ في التَّصُرِفٍ المُنَجَّرْ) وهو 
1 د بع ما أُوجب حكمه في الحال (فَإِنْ كَانَ) واقعاً (في الصّحَةِ فَمِنْ كُلَ مَايه 
وإلآ) أي وإن لم يكن واقعاً في الصحة, بل كان واقعاً في مرض الموت (فَمِنْ كُلَيْه) 
أي ثلث مال. 


وفي «شرح الوقاية»: والمراد التصوّف الذي هو إنشاءً» ويكون فيه معنى التبرّعء 
حتّى إن الإقرار بالدين في المرض [ينفذ من كل المال» والنكاح في المرضرع80) بمهر 
المثل ينفذ من كل المالء (3) التصدف (المُضَافٌ إلى مَوْتِهِ) أي موت المتصوف 


)١(‏ في المخطوط السدسء والمثبت في المطبوع. 

(؟) عبارة المطبوع: صرف إلى الآخرء والمثبت عبارة المخطوط. 

(*) حوفت في المخطوط والمطبوع إلى هُذَّيل» والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في تقريب التهذيب 
ص "لام 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كناب الوضاء في 


من الثُلثت شي الصحّة. . وَمَرَض صَحٌ منه هُ كالصّحَة. وإِعْمَاقُهُ وَمُحَابَاتهُ وَهبَُة 
وَحْمَالهُ: وم تق 


00000002 3م 2 
جَازَة: مَنْ لمق ذَارُهُ به. وَصهْرة: كل ذِي رَحِم حرم من عريه. 2 


(من الثْنْثْ) وإن كان التصدف واقعاً (في الصْحّة. وَمَرَضْ) هذا مبتداً (ضَح) الموصي 
(مِنْه) صفتهء وخبره (كَالضّحّة) حتَّى إن تصرّقاته المنجّزة فيه تكون من كل ماله 
لأنه يبرئه يتين أنه لا حقّ لأحدٍ في ماله. 

(وإِعنَاقة) مبتدأء أي إعتاق المريض مرض الموت عبداً له (وَمْحَابَاتَهُ) أي بيعه 
بنعصانٍ كثيرء 1 شراؤه بزيادة كثيرة (وَهِبَتُهُ وَضَمَائُهٌ وَضَيّةٌ) خبرء أي كالوصية في 
أنها لغنبر مس الثلث» ويضرب بها مع أصحاب الوصايا. ولأا يرود حفيقة الوضيةة لأنها 
يجاب بعد الموت» وهذه الأشياء منججزة قبله. وما اعْمبِرتٌ من الثّلث لتعلق حقٌ نّ الورثة 
بمال..» فصار يبورا عليه في الزائد على الثلث. وهذا في غير الضمان ظاهثء وأمًا 
في الضمان. فلأن المريض تبرّع ابتداعٌ بإيجايه على نفسه» فيتهم فيه كما في الهية. 

ْ 0 

(جَارُهُ: مَنْ لَصِقَ دَارُهُ بهِ) أي إذا أوصى لجاره صُرِفَ إلى الملاصق لداره» 
فإنه هو المُشتغمل عرفاً وشرعاًء وهذا عند أبي حديفة ورُفْره وهو القياس. 00 
إلى مَنّ يسكن محلته ويجتمع معه في مسجدهاء لأنه جارٌ شرعاً. قال النبي علي 
ولا صلاة لجار المسجدٍ إل في المسجد). رواه الدّارقْطيِي عن جابر وأبي هُرَيْرَة 
والحاكم في «مستدركهنء وسكت عنه. وقال ابن حَرم: هو الصحيح عن عليّ. 
والمعنى: لا صلاة كاملة. وقال أحمد: لا صلاة صحيحة» وفكر الجار يكل من سمع 
النداء. ثم يدل فيه الجار الساكن والمالك» والذكر والابس: والمسلم والذمي؛ 
ويدخحل فيها الأرملة, لأن سكناها مضافةٌ إليهاء ولا يدل افيها التي لها زوجٌ» لأن 
سكناها مضافةٌ إلى زوجهاء وهي تبعٌ له فلم تكن جاراً حقيقة. 

(وَصِفْرُهُ: كَل ذِي رَحِمٍ مَخْرّم مِنْ عِرْسِه) أي امرأته» وهذا التفسير للصهر 
اختيار محمد وأبي عَبَهِد وكذا كل ذي رَحمٍ مَحْرّم عن زوجة ابنه وزوجة أبيه» 
وزوجة كل ذي رَحِمٍ مُخرّم منه صهر. وقال الحَلُواني: أبو المرأة وأمهاء ولا يسمّى 
غيرهما صهرا. 

والأول هو الصحيح, لما في «مسند أحمد والبرّار وابن رَاهُويَهه عن عائشة 


14 كناب الوّضائ 
ديوع سُ* ده 00 5 امم 2 0008 1 وع ا رحوم عو ” 
وَخَسَنهُ: كل رُوْجِ ذات رجحم مَخْرم منه. وَأهْله: عوسه. وَاله: أهل بَبتته . 


قالت- أعناتيه رسول انل يكِِ نساء بني المُضطلق» فأخرج الخمس منه ثم قسمه بين 
الناس» فأعطى الفارس سهمين والرّاجل سهماء فوقعت جُوَيْرِية بنت الحارث في قسم 
ثابت بن قيس بن الشّماس الأنصاريّء فكاتبها على نفسها على تسع أَوَاقِ من ذهب 
إلى أن قالت: فدخلت تسأل رسول الله #َِةِ في كتابتهاء فقالت: يا رسول الله أنا 
امراة نالب أ مسلفة أشيد أن لذ إله الا الله وأدك رسول اللءه وأنا جويرية نت 
الحارث ‏ سيّد قومه ‏ أصابني من الأمر ما قد علمت» فوقعك فى :سهم 'ثابث بن 
قيسء فكاتبني على ما لا طاقة لي به» وما أكرهني على ذلك إلا أني رجوتّك [صلى 
الله]”'2 عليك فأعني في فكاكي. فقال: أو خير من ذلك؟» فقالت: ما هو؟ قال: أَودّي 
عنكِ كتابتك وأتزوججك». قالت: نعم يا رسول الله قد فعلت, فأدّى رسول الله يَةٍ ما 
كان عليها من كتابتها وتزوجها. فخرج الخبر إلى الناس فقالوا: أصهار رسول الله جل 
يُشترقون» فأعتقوا ما كان بأيديهم من سَبِي بني المُصْطلقء فإنه أهل بيتٍ. 

قالت عائشة: فلا أعلم امرأةٌ كانت ا قومها أعظء بركة هنهاء وأماا كؤتهنا 
صفيّة فهو وَهَعْ والضبوانين ما قدّمناه. 

(وَخْتَنْهُ كُل زَْج ذَاتٍ رَحِمِ مَخْرّم مِنْهُ) أي أزواج البنات: والأخوات» والعتّات؛ 
والخالات؛ وكذا كل ذي رَحِمِ مَخْرَمٍ من أزواجهن. ونم هذاافي عرتهيم»وقي 
عرفنا لا يتناول الأزواج المحارم» ويسعوي فيه الثخر والعبد. (وآهنّة) عند أبي حنيفة 
(عِرْسَهُ)ء وعندهما: كل مَنْ يعوله وينفق عليه غير مماليكه ا ا را للغؤف» ويؤيّده قوله 
تعالى: #وأنوني بأَفيكع أ . ختبين» 27 وقوله: «قَتجَيَاهُ وَأَهْك هَل إلا أنهي" © فإنٌ 
المراد من في عياله؛ ولأبي حنيفة: امف 0 ا قال الله تعالى: 
وَسَارَ رَ يفي وقال: طقَالَ لأَمْلِهِ امكثواي20. 

(وَآلَهُ: أَهلُ مَيْتِه) فإذا أوصى لجل لآله دخل في الوصيّة كل مَنْ مَنْ يُنْسَبٌ إليه من قل 
آبائه إلى أقصى أب له في الإسلام؛ والأقرب والأبعدء والذ كر والاتفى: ال 
والصغير والكبير فيه سواءٌ. ولا يدخمل فيه أولاد البنات» ولا أولاد الأخوات» ولا أحد من قرابة 
أمهء لأنهم لا يُنُسبون إلى أبيه» وإنما يُنْسَيُون إلى آبائهم, لأن التّسب يعتبر من الآباء. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(١؟)‏ سورة يوسفء الآية: (97). 

() سورة الأعراف» الاية: (5م), 

(4) سورة القصصء الأية: .)١9(‏ 

(©) سورة القصصء الأية: (99). 


كتَابٌ الوضايا ليق 


وَأقَارِبِهُ وَدُو أَنْسَابِهِ: رَجِمُهُء الأَقُربُ فَالأقربُ غَيْرَ الوَالِدئِنَ وَالوَلَد 
وَني وَلدٍ زَيْدِ: الذكرٌ وَالأنقى سَوَاء وَفي وَرَلْتِهِ:ِ ذكرٌ كألْئيين, وفي بني 


(وَاقَاوِيُ) وذو قرابته وأقربائه وأرحامه وأنسابه (وَدُو أنْسَابِه) هم عند أبي حنيفة: 
مَحْرْمَاةُ فصاعداً من ذوي (رَحِمِهء الاقرَبُ فَالآقَرَبٌ غَبْرَ الوَالِدَيْنَ وَالوَلَهِ) وعندهما كل 
من يُنَسب إلى أقصى أب له فى الإسلام» وإن لم يُسْلم ذلك الأقصى بعد أن أدرك 
الإسلام؛ أو إن أسلمء على اختلاف المشايخ. وفائدة هذا الاختلاف تظهر في مثل 
أبي طالب وعلئ رضي الله عنه إذا وقعت الوصية لأحدٍ من أقرباء عليء فَمَنْ اكتفى 
بإدراك الإسلام صَوّفها إلى أولاد أبي طالب» ومَنّ شرط الإسلام صرفها إلى أولاد على 
لا غير» ولا يدحل أولاد عبد المَطلب بالاتفاق» لأنه لم يدرك 000 

لهما: أن الاسم يتناول الكل. ولأبي حنيفة: أن الوصية أحت الميراث» وفي 
الميراث ب ع بر افر با فألا لباه وكذا في أخته والمقصد من هذه الوصية 0 
في إقامة ل الصلة. وهو مختصٌ بذي الوّحم المخرم» وأما قرابة الولاد فلا يُسَمَّوا يسَمُو 
أقرباء عادةٌ. ألا ترى إلى عطف القريب على الوالدين في قوله تعالى: ا 
لِلْوَاِدَيْنٍ وَالأفرَبِين7') والعطف يقتضي المغايرة»  *19/1١[‏ ب] ويدخل الجدّ والجدّة 
وولد الولد في ظاهر الرواية. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: لا يدخلون. 

قَيّدَ بالمخرم. لأنه لو انعدم بطلت الوصية. وقيّد بالانثدين فصاعداً؛ لأن الواحد 
لا ناذه عنده. لان المذكور لفظ الجمع» رفى الميراث يراد بالجمع: المثنى 
فصاعداء فكذا في الوصية. ويستوي الح والعبد» والمسلم والكافر» والصغير والكبيرء 
والذكر والأنثى على المذهيين. 

(وفي وَلَدٍ زَنِو) أي في الوصية لولد زيد (الذَكَرُ وَالأنَقَى سَوَاء) لأن اسم الولد 
يشمل الكل» وليس في اللفظ شيء يقتضي التفضيل. (وَفي وَرَقْتِهِ) أي وفي الوصية 
لورثئة زيد يأد (ذَكَرَ كأنقييْن) لأن الورئة مشتقّة من الوراثة» وبناء الحكم على 
المشتق يُشْهِر بأن مأخذ الاشتقاق علّة ذلك الحكم. والوراثة بين الأولاد والأخوة 
للذكر مغل حظ الأنْنَيَينُ» فكذا الوصية. 

(وفي بني هُلآن) تأخذ (لأنْتَى مِنْهُم) في قول أبي حنيفة الأول وهو قولهماء 
لأن جمع الذ كور يتناو الإناث. قال ائنّه تعالى: وَإِن كائوا إِخوة رجالاً وَنِسَا 4" 


,.)١8( سورة البقرق الآية:‎ )١١ 
.)١ا/5( (؟) سورة النساى الأية:‎ 


4 كتَابٌ الوَضَايَا 

وَبَطلَتِ الوَصبَةٌ لِمَرَالِيهِ فِيمن لَهُ مُعْتِقُونَ وَمَعْتَقُون. وَصَححتْ بِخِدْمَةٍ عَبْدِو 
وسح ذَارِهِ مُدَّة مُعَينَةَ مُعَيَْةَ وَأْبَدَأ وبِعَلّتِهِمَا. فإِن خَرَجَتٍ الرَقَبَةُ من المُلْث شُلّمَتٌ لَه 
وإلا قُسِمَتٍ الدَّارُ وتَهَايَوًا العَبدَ. 


ثم رجع وقال: يأخذ الذكور خاصّةً, لأن حقيقة الاسم للذكورء الايد للإناث 
تجوز والكلام بحقيقته. وهذا بخلاف ما إذا كان بئنو فلان: اسم قبيلةٍ أو فَخْذِ(', 
حيث يتناول الذّ كور والإناث» لأنه لا يراد أعيانهم بل مجرد انتسابهم كبنى 3 ولذا 


يدخل فيه مولى العَتّاقة2©"0» ومولى الموالاة2©, وخلفاؤهم. 


(وتِطَلَتٍ الوَصِيّةُ لِمَوَاِيه) مطلقاً (فِيمَن لَهُ مُغْتِقُونَ وَمَعْتَقُون) لأن لفظ 
المولى مشترك بينهماء فلا ينتظمهما في موضع الإثبات؛ ولا قرينة تدل على أحدهماء 
بخلاف ما لو حلف لا يكلّم موالي فلان» حيث يتناول الأعلى والأسفلء لأنه في 
مقام النفي ولا تنافي فيه. وقيل: يكون لهماء وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف»ء 
وهو قول الشّافعيَ ورُفَر. وقيل: يجعلها أبو يوسف للأعلىء لأن شكر الإنعام واجبٌء 
وفضل الانعام مندوبٌء فصار صرف الوصية إلى آداء الواجب أولى. وقيل: يجعلها 
للأدنى: لأنه محل الحاجة غالباً» فهو أولى. 


(وَصَحَت) الوصية (بِخِدْمَةِ عَبْدِهِء وَسَكْنَى دَاره مُدّةَ مُعَيْتَةَ) كسلة (وَابَد) لأن 
المنافع يصح تمليكها في حالة الحياة يبدل وغيره» فكذا في حالة الممات كما في 
الأعيان: ويكون كل من العبد والدّار محبوساً على ملك الميت في حقٌّ المنفعة حتّى 
جحي ارعي ات ا اح كا محرت االورتراك وماق اوتا اي م 
ملك الواقف. (و) صححتٍ الوصية (بِغَلَتِهِمَا) أي العبد والدّار. 


(فإنْ خَرَجَتٍ الرّقَبَهُ) أي رقبة العبد والدّار (مِنَ الثْيْثِ) أي ثلث التركة (سَلّمَتْ 
إِنَنْهِ) أي أعطيت للمُوصى له لأن حقّه فى الثلث لا يزاحمه الورثة فيه (وإلاً) أي وإن 
3 8 هام 22 2 5 3 5 5 ءِ 0 2 2 5 
لم تخرج الرّقبة من الثلثْ (قَسِمَتٍ الدَارُ) قسمة الأجزاء أثلاثا (وتهايؤًا العبد) أي 
اقتسموه قسمة مُهَايَأَقِ فيخدم الورثة يومين والمُوصَى له يوماء لأن حقّه فى الثُلث 
وحقّهم في التُلئِين كما في الوصية بالعين» وإنما تعينٌ التهايؤ في العبدء لأنه لا يمكن 


01 الفَحِدُ: حئ الرجل إذا كان من أقرب عشيرته. القاموس المحيط ص 455 مادة (فخذ). 

يي مولى الععاقة: المعتق. معجم لغة الفقهاء ص 4255. 

و6 مولى الشوالاة» الذي آنا وجل مسهزل الس« ضطافناسنه عافلة: أدتك اولتق ترشسى إذا سك تسمل 
عني إذا جنيت. معجم لغة الفقهاء ص 459. 


كَابُ الوَصَايَا فد 


وعؤله في خياةٍ مُوصِيه تَبطلٌ وَبَعْدَ موته يَعْوِدُ إلى الوَرَنَةَ وبِثَمَرَةٍ بُشتانه, إِنْ 
مَاتَ وَفِيهِ تَمَرَةٌ لَهُ هَذِهِ فَقَط. 


وإِنْ ضَمٌ: أبداء قَلَهُ هَذِهِ وَمَا يَحْدُتُ فِيهِء كمَا في عَلَةِ بُسْتَانِهِ. 


القسمة فيه بالأجزاءء لأنه لا يتجرّأ فيصير إلى المهايأة إيفاءً للحقّينء بخلاف الدّار 

فإن 7القكمة:فيها بالاجراء مسكنة وهو وعد من قسمة 70953 أ] التهايقء لما فيها 
من التسوية سين المتقاسمين زهاناً وذاتاء وفي التهايؤ من تقد أحدهما على الآخر 

زماناً. ولو اقتسموا الدّار مهايأةٌ جازء لأن الحقٌّ لهم إلا أن الأوّل أؤلى لكونه أعدل. 


وليس للورثة أن يبيعوا ما في أيديهم من تُلْنِي الا لأن حقّ المُوصّى له ثابت 

في شكتى جميع الدَّاره بأن يظهر للميت 17 آخر» وتخرج الدّار من التُلْتَ. وكذا : 
حقّ المزاحمة فيما في أيديهم [إذا خَرب ما في يده, وبَيِمُ ثم الورئة ما في أيديهبع20 

من الثُّلشين يتضمن إبطال ذلكء» فيِمْتعُون منه. 

(وَبِمَوْتهِ) أي المُوصَى له (في حياة مُوصِيهِ تَبِطْلْ) الوصية» لأنها تمليك 
الموصي بعد موته المُوصَى به للمُوصّى له ولا يُتضّور تملك المُوصّى له وهو ميتٌء 
(و) بموت المُوصّى له (بَعْدَ مَوْيِهِ) أي الغوصي (يَحُوهُ) كل من العبد المُوصَى 
بخدمته» والدّار المُوصَى بسكناها (إلى الوَرَكَِ) لأن الموصي أوجب للمُوصّى له أن 
يستوفي المنافع على ع ملْكهء فلو انتقل الاسنيفاء إلى وارثِ المُرصّى له 
ات ذلك ابتداءً من ملك الموصي بغير رضاهء وذلك لا يجوز. (و) في الوصية 
(بِقَمَرَةِ بُسْتَانِهِ إن مَات) الموصي إوَفِيهِ فَمَرَمٌ) جملة حالية (لَهُ) أي للمُوصّى له 
(هَذِه) الشمرة التي فيه (فَقَط) أي وليس له ما حدث بعدها. 

(وانْ ضَمٌّ) في الرصية كلمة (ابداً هَلَهُ هَذِهِ) أي الثمرة التي في البستان (وَمَا 
يَخْدْثُ فِيه) من الثمرة فيما يستقبل مدّة حياة المُوصّى له (كَمَا في غَلَّةِ بُسْتَانِهِ) فإن 
كن أومين ايثلة سهابة تكرة للفوضن :له الملة السوحودة: والعئ توجد مدّة حياة 
المُوصّى له وإن لم يقل أبداً. والفرق أن الشمرة في العُوف اسمٌ للموجودة» فلا يتناول 
التي ستوجدء لأنها معدومةٌ إل بدلالةٍ زائدةٍ مغل التنصيص على التأبيد. والغلّة في 
العف ينتظم الموجودة وما يوجد مرةٌ بعد أخرى. يقال: فلانٌ يأكل من غلة بستانه 
وغْله أرضة والسراة يها وجد ومنقا بويد فإذا طعت ساولينا حاولا غير ررق 
على دلالة أخرى. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


يف َب الؤْضاي 


وب: صُوفٍ عَتَمِد وَوَلَدِهَاء وَلَبَبهَا: لَهُ ما في وَفْتِ مؤته: صم أبدا أز لا 


5-6 ّ م مداه د ا اضر سم الس ]خم ىٌَّ اع 2 5 : 
وتورت دبعه وَكئيسّة علا حي لصحة. وَالوَصيّة بخفل إخداعميناء سخ 


وإما قال: ليه ثمرة» لآن امعان لان وك كذللكه والمتنانة عطي تناوديت 
لقي جتان حر حون مادا بوتي لصوت لوطي كي اتبيي ر الفلا وجل تمن 
تنتظم الموجود حقيقةٌ ولا تتناول المعدوم إلا ٠جازأء‏ فإذا كان في التُستاز .يرة عند 
موت المُوصي كان لفظ الثمرة مستعملاً في حقيقته؛ فلا 0 المجازء وإن لم 
يكن فيه ثمرة يتناول المجازء ولا يجور الجمع بينهما. إلا أنه إذا ذكر لفظ الأبد 
تناولهما عملا بعموم ا ل حندينا بين المحقيقة والمجاز. 


: (و) في الوصية (بِصُوف عَنَمِه وَوَلِدِهَا وَلبَنْهَا لَهُ) هذا الجار والمجرور خبر 
مقدّم, أي للمُوصّى له (مَا في وَفْتِ مَؤْتِه) أي موت الموصيء وليس له ما يحدث 
بعده سواء (ضَمَ) الموصي كلمة (آَيّدا اؤلا) لأن الوصية إيجابٌ عند الموتء فيعتبر 
وجود هذه الأشياء عنده (وَتُوْرَثُ مِنِعَةٌ وَكنِيسَة جُعِلَتَا في الضحّة) أي إذ ذا صنع ذميٌ 
ل شعوارة بوعة أر كقيمة رداك قفني رث عنه. ما عند أبي حديفة» فلأنه 
بمنزلة الوقف» وهو عنذه لا يلزم فيورث» فكذا هذا. وأما عندهماء فلأ هذا 719/51 هه 
ب] معصية فلا يصح وإن كان دب في معتقدهم فيورث. واستشكز قول 5 حنيفة 
بأن هذا عندهم كالمسجد عند المسلمين» والمسلم ليس له أن يبيع المسجدء 
فيكون الذمى فى البيعة والكنيسة كذلك. 
البيعّة في معتقدهمء لأنهم يسكنونها ويدفنون فيها موتاهم» فلم تكن محرزة عن 
حقوقهمء فكان الملك للذمئ فيها ثابتاً. والمسجد إذا كان غير محرز عن حقوق 
المسلمين يورث. ويصحٌ وصية الذميّ بما هو قُوبةٌ في الملّعين» كالوصية للفقراء 

(وَالْوَصِيَةُ بجَغْلٍ إحداهما يَصِحْ) أي وصية الذمي ببناء داره بِيعَةَ أو كنيسة 
صحيحةً» وهذا بالاتفاق إن أوصى بذلك لقوم مُسَمّين وأمّا إن أوصى به لقوم غير 
مسمينٌ فعند أبي حديفة تصكٌ) وعندهما لا تصحٌ. 

2 . اع 1 ُ ١‏ 5 ص 1 

ولو أوصى بالخراع > اسل الله ولم يعيّنه لاحدٍء فالوصية باطلة عند أبي 

حنيقة لأن هذه الوصية فى معنى الوقف» وهو غير جائز و فى المنقول عندة وإن أضيفٌ 


)١(‏ الكراع: اسم يجمم الخين والسلاح. المعجم الوسيط ض 45ل" مادة (كرع). 


كناب الوَصَايًَا كوف 
قيلي 

و 5 صَى إلى زيدٍ فُقَبِل عد ه: ٠‏ فإ رَذَّء عِنْدَهُ رُدّ وإلا لة. فَإِنْ سَكِتَ 
فَمَاتَ موصية َلَهُ ارده هُ الإيصاء وضاء 03 
إلى ما بعد الموت. وجعلاه وقفاً في ل اماف لجنا هر فى كتاب الوقف من -حبس 
حالدٍ كراعه 007 في سبيز أئنّه. 

ولو أ رون يثلث ماله في سبيا بي أده يخصه أبو يوسف بمنقطع الغزاة» لسبقه إلى 
الفهم عَوْفاء .وزاد محمد: منقطم السام لما رُوينَا: أن النببي عفد جعل الحم من 
سبيل الله. وأجاز محمد الوصية لد....: وإن لم يذكر الإنفاق عليه لأن المراد منها 
الإنفاق على مصالحه. وشرطا له..<. با ذ كر الإنفاق عليه لأنه ليس بأهل للملك؛ 
والوصية تمليك» وذكر النفقة منرلة 2 #نبى .صالسحه تصحيحاً للكلام. 

ولو أوصى للعلماء ال اام حل :نتفسير والحديث» وقيل: وأهل 
الكلام» لا المُقّرئون والأدباء وه عت حر ا شول ردول الله عه : «العلم ثلاثة: 
آية9'© محكمةٌ أو سعةٌ قائناً أ 2+4 نادل .ما سوى ذلك فهو فضل». رواه أبو 
داود وابن ماجه. ولو أوصم , ا“ 0 رشّاد الماع لانهم في الحقيقة 


1 0 


العقلاى لتركهم الفاني ومواه. ل 5 ٠‏ ْ 0-2 ى سم 
5 
(وَمَنْ أؤضى إلى زبذ فابل) زددٌ (بدة) أي في حضرره (فإن وَدَ) زيدٌ الإيصاء 
(عِنْدَهُ) ٍ حضور الحوصي 0 بعل قب له (ؤذ) أي - ردّفق ألأنه 0 م 5 
ه. (ولاً) أي وإن لم يرد د الإيصاء في حضرة 0 ب رد في غيبته 5 / 
0 يصمح الردّء لأن العيت: مضى نسبيئه معتمداً عليه فلو صخ رد الموصضى إليه فى 
غيبته في حياته أو بعد مماته كان ازور بن جهته فود رذه. 
(فَإِنْ سَكَتَ) المُوصَى إليه فلم ب يقبل ولم يردٌ ( (هْمَاتَ مُوصيه فَلَهُ) أي للمُوصَى 
إليه (رَدْهُ) أي ردّ (الإيصاء) (وَضِدَهُ) أي  707[‏ أ] ضدّ ردّ الإيصاء وهو قبول 


)١(‏ في المخطوط: أعدّه: والمعبت من المطبوع. وَالأَغْمّدٌ: هو ما أعدّه الرجل من السلاح والدّواب وآلة 
الحرب. النهاية لال 

(؟) في المخطوط: أَمر والمثبت من المطبوعء؛ وهر الصواب لموافقته لما في جا أمن داود 505/5 
007 *. كتابب |! لفرائض »)١5(‏ باب [ما جاء في تعليم الفرائض] »)١(‏ رقم (5885). 

)اع عت فلاناً: تمدعه. المعجم الوسيط ص 548 , مادة (غرّ). 
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وَلَمَ بيع شَيْءِ مِنَ التْركة» وَإِنْ جَهل به. فَإِنْ رَدَ بَعْدَ مَْتِهِ ثُمَ قَبِلَ صَحٌ, إلا 
ذا تَقُدَ قاض رَذَهُ. وإلى عَبِدِ أؤ كاف أؤ فَابِقٍ: َدّلَهُ القاضي بِغَيْرِهِ. 


وَمَنْ مني إلى غَبْدِق صَمٌّ إِنْ كان وَرَنَه صِعَاراًء وإلآ :0 وإِلَى عَاجِرٍ عَنِ 
اهام بها ضَمْ إليه غَيرَهُ وَيَقَى أمِين يَقدِرُ 


الإيصاءء لأن المُوصِي ليس له ولاية إلزام المُوصَّى إليه» فبقي مخيراً. 

(وَلَرْمَ) الإيصاء هذا الساكت ريت شيء) بأن يسيع يا (مِنَ التَرِكَة) أن في 
ذلك دلالة على الالتزام والقبول» وهو معتبة بعد الموت. وينفذ الجيخ لعيدوزه من 
الوصىيٌ (وَإنْ جَهِل به) أي بالإيصاء لأن العلم ليس بشرط في حمّه بخلاف الوكيل 
(قَإِنْ َدٌ) هذا الساكت (بَعْدَ مَؤْتِه) أي موت الموصي بأن قال: لا أقبل (كُمَ قَبِلَ) بعد 
ردّه بأن قال: قبلت (صَحَ) قبوله» لآن مجرد قوله: «لا أقبل)» لا ييطل الإيصاءء لأن في 
إبطاله مررا بالميت. 

كٍ ا تَقّدَ قاض رَدَدُ) بأن حكم بإخراجه عن الوصاية؛ لأن ردّه تأكد بحكم 
القاضي ونذؤى به (وإلى عَْدٍ) أي ومَنْ أوصى إلى عبدٍ (أؤ كَافِرٍ أؤ فَاسِقٍ بَدْلَهُ القاضي 
يغترن) إن هلاه الوصية “باطلة على ما ذكزه محمد. وغبارة القُدُورِي: أخرعيه التقاضي 
ع رمي وهذا يدل على أن الوصية صحيحة» لأن الإخراج إنما يكون بعد الدخول. 


(وَمَنْ أَؤْضَى إلى عَبْدِهِ) أي حمل عبده وصياً (صَحٌ إِنْ كَانَ وَرَََّهُ صِغاراً) 
كلّهمء وهذا عند أبي حنيفة استحساناً. وقالا: لا يصعء وهو القياسء لأن الوق ينافي 
الولاية. ولأبي حنيفة: أن لعبده من الشفقة ما لا يكون لغيره. (وإل) أي وإن لم يكن 
كلهم صقارا سواء كان كلهم كباراً أو بعضهم (/) أي لا يصحٌ الإيصاع لأن للكبير 
أن يمنعه من أن يبيع نصيبه. حتّى له أن يبيع نصيبه من العبد» فيعجز عن الوفاء بما التزم 
من الوصاية» فلا يفيد الإيصاء إليه فائدة. 

(و) مق أوْضى (إلى عَاجِزٍ عَنٍ القِيَام بها ضَمّ) أي ضم القاضي (إليه غَبْرَهُ) 
رعاية لحقٌ الموصي والورثة. ولو شك الوصيّ إلى القاضي 8 لا يجيبه حتّى 
يعرف ذلك حقيقة, لأن الشاكى قد يكون كاذباً تخفيفاً على نفسه. 

(وَيَبْقَى) وصيٌ (مِين يَقُدِرُ) على التصف وليس للقاضي أن يخرجه عن 
الوصاية» لان الميت اختاره وارتضاه» ولانه يقدّم على الاب مع وفور سشفقته» فأولى أن 
يقدّم على غيره. ولو شكى الورثة أو بعضهم الوصئ إلى القاضيء لا ينبغي له أن يعزله» لأنه 
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وإلى انين لا يَنْمْرِدُ أَحَدهُمَا إل توا كفيه وَتَجُهِيزِه) والحُصُومَةٍ في 
دَيْنه وَطَلَبِهِ وَشَراءٍ خاجة الطفْلٍ, والانّهَاب لَهُ واحتاق عَيْدِ عن 
وَرَدْ وَدِيعَقٍ وَتَنفيذٍ وَصيَةَ مُعَينَتينَ ن» وَجمع أَْوَالٍ ضَائِعَةٍ وَبَِع ما يُخَافُ تلقهُ. 


حَُقُوقه وَقَضَاءِ 


وَوَضصِيٌ الوَصئٌ وَصِئّ في مَالِهِ وَمَالِ مُوصيه. /559*هطصشظ5 


استفاد الولاية من الميت» إلا إذا ظهر منه الخيانة لزوال ما لأجله جعله الميت وصياً. 

(و) من أوصى (إلى اثْنَيْن لا يَنْشَرِدُ اكَدُهُمَا) بالتصوّف في تركته عند أبي 
حنيفة ومحمد (إلا بشراءٍ كَفْنِهِ وَتَجْهِيزِه) لأن في تأخير ذلك فساد الميتء ولهذا 
يملكه الجيران عند :ذلك في الحخَضّر والفمّة في السفر. (والخُصُومَةٍ في حُقُوقِه) لأن 
الاجتماع فيها متعذّرء ولذا ينفرد بها أحد الوكيلين. (وَقَضَاءٍ دَئْنِهِ وَطَلَبِهِ) لأنه ليس 

من باب الولاية بل من باب الإعانة» بخلاف اقتضاء دينه ‏ وهو قبضه ‏ لأن الميت 
إغما رضي بأمانتهما جميعاً. 

(وَشَراءٍ حَاجَةٍ الطفْل) الفوضى عليه بن طفام وكسوة؛ لأن [في تأخيره إلى 
الاجتماع] 0 مبداف موته() جوعاً وَعُوياً (والاتهَاب لَهُ) أي قبول الهبة للطفلةء لأن في 
تأخيره خوف القَؤت. (وَإِعْتاقٍ عَنْدٍ عَيْنَ) أي معن لأنه لا يحتاج 7171 ب] إلى 
الرأي بخلاف إعتاق غير المعينٌ (وَرَدْ وَدِيعَة وَتَدْفِيذِ وَصِيَّة مُعَيِنَتَيْنِ) لأنه لا يحتاج 
فيهما إلى الرأي ولأنهما من باب الإعانة دون الولاية. ألا ترى أن صاحب ذلك يملكه 
إذا ظفر به! (وَجفْع آَمْوَال) للميت (ضَائْعَة) أي على شرف الضياعء لأن في التأخير 
آفات (وَبَئْعِ مَا يُخَافٌ تَلفّهُ) لأن فيه ضرورة لا تخفى. 

وقال أبو نؤسقف:: ينفرد. كل من الوصكين بالتصؤفه في جمينع الأشياء. قيل: 
الخلاف فيما إذا أوصى إلى كل واحدٍ منهما بعقدٍ على حدة: وأما إذا أوصى إليهما 
بعقدٍ واحدٍ فلا ينفرد أحدهما باتفاق» ذكره الكاسانى. وقيل: الخلاف فيما إذا أوصى 
إليهما بعقدٍ واحدء وأما إذا أوصى إلى كلّ واحدٍ بعقدٍ على حدةٍ فينفرد أحدهما 
بالتصيف اتفاقاً ذكره الحلواني عن الصمّار. قال أبو اللّيْتْ: وهو الأصخ» ويه تأخذ. 
وقيل: الخلاف في الفصلين جميعاًء ذكره أبو بكر الإسكاف. قال في «المبسوط»: 
وهو الأصح. بخلاف الوكيلين إذا وكلّهما متفرقاً بعقدِ حيث ينفرد كل واحدٍ منهما 
بالتصكف اتفاقاً. ثم إذا مات أحدهما عوّض القاضي بدلا عنه اتفاقاً. 


(وَوَِصيْ الوَصِيّ وَصي في مَالِهِ وَمَالٍ مُوصِيهِ) أي في التركتين. وعند الشّافعيّ 


(؟) في المخطوط: ضرره؛ والمثبت من المطبوع. 
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وَل يسيع وَصِيَ وَل يَشْمَرِي إلا با يتعَابَنُ النّاس. ويَدْفَمُّ مَالَهُ مُضَارَبَةٌ وَضَركة وَبِضَاعَة. 
وَيَحْكَالُ عَلَى الأملاً, لا على الأغضر: وَلاآ يُفْرض» ا 16 11 1 


وأحمد في رواية: لا يكون وصيّاً في تركة الأوّل اعتباراً بالتوكيل في حال الحياة (وَلا 
يَبِيعٌ وَصيْ) مال الصغير من أجنبي (وَلِا يَشْيَرِي) له منه (إلا بمَا يَتَغَابَيُ النّاسٌ) في 
مثله» وهو ما فيه غَبنٌ يسيرء لقوله تعالى: 200 تَفْربُوا مال اليهيم إلا انّيِي هِي 
ل واكم ها وبال اليتيم لنفسه. أو باع شيئاً من ماله لليتيم جاز 


وفي إحدى الرٌوايدين عن أبي يوسف: إذا كان لليتيم فيه منفعةٌ ظاهرةٌ» بأن 
يسيع من الصغير ما يساوي خمسة عشر بعشرة» أو يشتري لنفسه من الصغير ما 
يساوي عشرة بخمسةً عشرَ. وعلى قول محمد وهو أظهر الروايقين عن أبي يوسف: 
لا يجوز على كل حال» وبه قال مالك والشّافعيَ إذ الواحد لا يتولى طرفي البيع 
لامتناع كونه مُطَالِباً ومُطَالَ وهذا في وصيّ الأب, لأن وصي القاضي لا يجوز بيعه 
لمال الصغير من نفسه بكلّ حال اتفاقاً. ويجوز للأب بمثل القيمة كالاقتراض» وأبطله 
زُفر لما تقدّم. 


ولنا؛ أن الأب لكمال ولايعه ووفور شفقته وحاجة الصغيرء جعِلَ كشخصين: 
فيتولّى الطرفين. وقال المتأجُرون: لا يجوز للوصيّ بَيْمُ عقار الصغير إلا أن يكون على 
الميت دين أو يرغب المشتري فيه بضعف الثُّمنء أو يكون للصغير حاجةً إلى النّمن. 
قال الضدن الشهيد: وبه يلقن 


(وتذقع) لوقي | (مَانَهُ) أي الصغير (مَُضَارَبَةٌ) ويأخذه أيضاً مضاربةٌ لكن بشرط 
الشهادة على ذلك نفياً للتهمة إذ ليس فيها تملك ماله (وشَركة وَيِضَاعَةَ) لقيامه مقام 
أبيه (وَيَحْتَالُ) أي ويقبل الحوالة (عَلَى الافلا) أي الأغنى من الغريم (لآ عَلَى الأغسبر) 
لأن في ذلك نظراً له وولاية الوص نظرية. ويأكل منه  #94[‏ أ] عحند اشتغاله 
يحاجته لقوله تعالى: إوَمَنْ كان قَقِيراً فَلْيأكلٌ ِالْمَغْووف 34". 


(وَلا يُفْرض) الوصيّ مال اليعيم وإن أقرض ضمنء لأنه لا يقدر على الاسشخراج 
بمخلاقفب القاضي» والأب بمنزلة الوصيٌ في أصحٌ الروايتين. 


[دن4 سورة الأنعام الآية: ١ه .)١‏ 
(؟) سورة النساى الآية: (5). 


كاب الرضةا فاده 


وَبَسيعْ #لى الكبير العَائب إلا العقار. 


و9 تجن في اله 

(وَدَبِيعٌ) الوصيّ (عَلَى الكبير الغَايْبٍ) كل شيءٍ (آلا العَقّار) ار نا 
دين وا" إذا كان عليه دينٌ فإن كان لكا للعَقَان باع الوصيّ العَمّار كلّه بالاتفاق» 
وإن لم كن 00 يعدو اله ون سعدا تومه ابي كد رحب وتاي له 
بيعه 15د. ولو ِيف هلاك العقا قيل: يملك الوصين بيع لأنه تعينئ حفظا 
كالمتقول» والأصي أنه لا يملك لأنه تادر. 1 


زولا تَكْجِر) الوصيٌّ (في مَالِه) أي الصغير» لأن المفوّض إليه الحفظ دون 
التجارة. ويشدم وص الأب على الجك فإن لم يوص الأب قام الجد مقامىف ولا يلى 
على مال الطفل أحدٌ غيرهماء وائله أعلم. 


5 كاب الحُث: 


كتابٌُ الخُنتَى 
هُوَ ذُو فَرْج وَذْكَرِ فإن بَالَ مَنْ ذَكَرِهِ فَذَكرٌ ٠‏ ون بال من فَرْجِه فَأَنْقَى؛ رَإِنْ 
بل منْهُمًا محكم بالأسب. وَإِنْ اشتوياء فمُشْكل. 
وَل غتبر الكُثرَةُ فَإِنْ بَلَعْ وَلَمْ يَظْهَرْ عَلامَةُ أَحَدِجِمَاء فُمُشْكل. 


و2 ,. أعَادَ 5 مه سمه 4 9 
فإِنْ قامَ في صَفهِنٌ أعاة, ٠‏ وَفي صَفْهِمْ يُعِيدُ مَنْ بجَنْبَيْه وَمَنْ خلفه بحذائه. 


كِتَابُ الخحُنقى 
(هُو) مولودٌ (ذُو قَْجٍ وَذَكَر فإن بَالَ من ذَكَرِهِ هَذَكَرَ وإن بَال من فَرجِهِ فَأَنتَى) 
أذ الول هه احدهينا وليل على أنه العضو الأصلي الصحيح؛ والآخر بمنزلة العيب. 
(وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا حُكِمَ بالأَسْبَّق) لأن السبق دليلٌ على أن محله هو العضو الأصليء 
ولأنه ككناخترع البول حك موجية: لأنه علامة تامّة» فلا يُْتَبر بخروج البول من آلة 
أخرى بعد ذلك. (وَإنْ اسْقَوّيا) بإن لم يسبق أحدهما الآخرء سواء كان المخروج من 
أحدهما أكثر من الآخرء أو لم يكن (مَمُشْكِلَ) أي فهو الحئقى المشم عبد ابي 


حديغة (وَلا كُعْقَيَُ) عنده (الكُفْرَة) وقالا: تُعْتَجَره لأن كثرة البول عاقيا علامة قوة 
دلق الفضق وكونه أصلياء ولآن للأكفر حك الكل في أصول الشرع. فيتر ججح ذلك 
العضو بكثرة البول منه. 


ولأبي حديفة: أن كثرة ما يخرج لا يدل على القوة» لأن ذلك قد يكون لانساع 
0 أحدهما وضيق ني آخر. ولو كان الخروج منهما على السواء فهو مُشْكلٌ بالاتفاق. 

(فَإن بَلَع) الحُئتى» نان ظهن له علامة الؤجال: يإن خرجت لحيته» أو وصل إلى 
النساء» أو احتلم كما يحتلم الإجال» فهو رجلٌء وإن ظهر له علامة النّساء: بأن خرج 
له ثديٌ كثدي المرأةء أو نزل له لبن في ثديه؛ أو حاضء أو حَبِلء أو أمكن الوصول 
ليه من الفرجء فهو امرأٌ (وَ)إن (لَمْ يَظْهَرْ) له (عَلاَمَهُ أحَدِهِمَا) أو تعارضت العلامات 
(فَمُشْكِلٌ) فيؤخذ فيه بالأحوط والأوثئق في أمر الدين» وهو: أن لا يُحكم فيه بحكم 
وقع الشك في ثبوته. 

(فْإِنْ قَامَ في صَفْهِنٌ) أي صف النساء (أَعَادَ) صلاته استحباباً إن كان زمراهقاء 
وتحمماً إن ا :بالغ لاحتمال أنه 00-6 فتفسد صلاته (وَ)إِنَ قام (في صَفَهم) 
أي في صف الرجال (يُعِيدُ مَنْ بِحِنْبَيْهِ وَمَنْ خَلفه بِحِذَائهِ) لاحتمال أنه امرأة 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


كِتَابُ الحُنئئ 1 ه144 
وَصَلَى بِقِتَاع. وَل يَلْبسُ حريراً وَخُلِيَاً وَلاَ يَكُشِفٌ عِنْدَ رَجلِ وَامْرَأَةِء وَل 
يَحْلُو بِهِ غَيِرُ صخرم: رَجُلٍِ أؤ امرَأقٍ ولا يُسَافِرُ بلا مخرم. 


وَكرِة لِلرَجلٍ وَالمَرأَةِ خَنهُ وَيُشْعَرَى أمَةّ فَعَخْيئُ فَمَخْيهُ إِنْ مَلَكَ مَالأَ وإلةّ فمن 
بَيِتِ المَالٍ, ثُمَ تُباعُ. فَِنْ مَاتَ قَبِلَ ظَهُورٍ حَالِه لَغْ يُعَسَلْء وَييَمَمْ. 

وَل يَخْصُرُ مُرَاهِقاً عُسْلَ مَيْتِ وَنُدبَ تشجيَةٌ فَبِرِهِ. وَيُوصَعُ الوَجُلُ بقُرب 
الإمام, 4 هو 4 المَرْأَةٌ إِذَا صَلى عَلَيِهِمْ. 

فإِنْ تركة أَبُوةُ وَابناَ فَلَهُ سَهْمْ وَلِلابْنِ سَهْمَانِ. و 1111 


(وَصَلَى بِقِتّاع) لاحتمال أنه أمرأة» فإن كان [بالغاً]20 حراً وجب عليه ذلكء وإلاّ 


استحت له. 

(وَلا يَلْبَس حريراً )لا (خُلِيَاً وَلَآ خشف عِنْدَ رَجُلِ )لا عند (امْرَّآةٍ وَلآ يَمْلُو 
به غَيِرُ مَخْرّم رَجُلٍ أو امْرَآة وَلِآ يُسَافِرْ بلآ مَخرّم) من الرُجال» كل ذلك  5075[‏ ب] 
العترازا عرق اركاب للدم 

(وَكُرِة لِلرَّجُلٍ وَالمَرْأَة خَنْنُهُ) أمَا الجل فلاحتمال أنّ الحُنْتَى أنقىء وأا العراة 
فلاحتمال أنه ذكدٌ (ِوَيَشْترَى) من ماله (أَمَهٌ فَُحْتِتُهُ إن مَلَكَ مَالاً) لأنه يباح لمملوكه 
النظر إليه (ولاً) أي وإن لم يملك مالاً (فَمِنْ بَيْتٍِ المَال) يشتري له الإمام أمة تختنه 
لأن بيت المال أَعِدّ لنوائب المسلمينه فإذا اشتراها له تدخحل في ملكه بقدر حاجة 
الختّان. (كُمْ تُبَاعٌ) إذا حتنته» ويردٌ ثمثها إلى بيت المال لحصول الاستغناء عنها. 

(فَإِنْ مَاتَ) الحُئْتّى (قَبْلَ ظهُورٍ حَالِهِ لَمْ يغَسَلْ) لأن الغاسل إمنا رجلٌ وإمًا 
امرأة [والخنفى إما رجلٌ أو امرأةٌ]» وحِلٌ الغسل غير ثابتِ بين الإجال والنّساءء قَيئْرك 
لاحتمال حرمته. (وَيِيَمَمُ) لتعذّر العُشل (وَلا يَحْصُرٌ) الحُئْتَى حال كرنه (مُرَاهِقاً غُسْلَ 
هَيْتِ) لاحتمال أنه ذكر أو أنثى (وَتُوِبٍ كَسْحِيَةُ فَبرهِ) أي تغطيته؛ لأنه إن كان أنثى 
أقيم واجبٌء وإن كان ذكراً لا تضد التسجية." ْ 


(وَيُوضَعٌ الرْجُلُ بِقَْبٍ الإمام. ثُمْ) يوضع (هُوَ)» أي الحُنتى خلف الرّجل (ثُم) 
ع (المَرْآَةُ) خلف الحُئْتّى (إِذا صَلسَى عَلَيْهِمْ) فعا (فإِن تَرَكَهُ ابوه وَائناً هْلَهُ) 
[أي الحئْتّى ]7 '") عند بين حنيفة (سَهُمٌ وَللابْن سَهْمَان) لأن له عنده أقل النصيبين» أي 
يُنَظّر إلى نصيبه إن كان ذكراً وإلى نصيبه إن كان أنثى؛ فأي منهما يكون أقلّ فله 


2000١‏ ها بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


615 كناب الخت 


وَعِنْدَ الث : - لَهُ نِم ف التّصِ بِمَينٌ) وَهُوَ: قَلاثّة من سَبْعَةِ عند أبسى ف سف و خفاضة 
مِنْ اثنئ عَشَرَ عِنْدَ مُحَمَّدِ. 
عو .اس ايل 37 مها 
كتَابَة الأخرّس وَإِعَاؤْهُ با يُغرَف به نكاحة وَطَلاقَهُ وَبَيعْهُ وَشْرَاُةُ وَوَصِيْ 
وَقَوَدُُ: كَالبَيَان, قلطمو امد لقان 2 عام 0ل 4 ونه لد ا ا 1 لك وا ل ل و29 1ل ل و مق و ا م4 14 1 004 


ذلك. وفي هذه الصورة ميرائه على تقدير الأنوثة أقل فله ذلك. (وَعِنْدَ الشّغْبِى) وهو 
قولهما كما في «الهداية) (لَهُ نِضفٌ النّصِيبَيْن) أي يجمع بين نصيب الحُنقّى إن كان 
ذكرا ونصيبه إن كان انثى» وله نصف ذلك المجموع. 

(وَهُوَ) أي نصف النصيبين (فَلاتَةُ مِن سَبْعَةٍ عِنْدَ أبي يُوسُفَ) لأنه اعتبر 
تضي كل وغل متهم جالة القراده إن الذكز لو كات وبعده كاواله كل لمان 
وَالحُئْتّى لو كان وحده: إن كان ذكراً كان له كل المال» وإن كان أثنى كان له نصف 
المال؛ فيأخذ نصف الكل ونصف النصفء وذلك ثلاثة أرباع المالء وللابن كل 
المال فَهجْعل كل ربع سهماء فيبلغ سبعة بطريق العؤل: للابن أربعة» وللحُئتَى ثلاثة. 
وإن شت تقول: له النصف إن كان أنْتَى والكل إن كان ذكراًء فالنصف متيقّن» ووقع 
النَّكِ في النصف الآخرء فنصفٌ صار رُبُعاَ فالنصف والربع ثلائة أرباع. 

(وَخَمْسَةٌ) أي ونصف النصيبين خمسة (مِنْ انْنَئ عَشَمَ عِنْدَ مُحَمّدِ) لأن 
الحُئْتَى يستحقٌ النصف مع الابن إن كان ذكرأء والثلث إن كان أنثى؛ والنصف والتُلْتْ 
خمسة من ستة؛ فله نصف ذلكء وهو اثنان ونصف من ستة. وقع الكسر بالنصف 
فضرب الستة في اثنين صار خمسة من اثنيّ عشرء هو نصيب الحئْئى» والباقي وهو 
الشبعة نصيب الابن» وإن شعت تقول: له الثلث إن كان أنثى والنصف إن كان ذكرلٌ 
ومخرجهما ستة. فالئلث اثنان والنصف ثلاثة» فائنان متيقّن ووقع الشك في الواحد 
الآخر» فنصفء صار اثنين ونصفاً. وقع الكسر بالنصف» صار خمسة من  50/8[‏ أ] 
ابعشو 

(كِنَابَهُ الأَخْرَسٍ وَإِمَاؤُهُ) أي إشارته (بما يعْرَفٌ به نِكَاحَهُ, وَطَلاَقُهُ, وَبَنِعُهُ, 
وَسْرَاؤّهُ, وَوَصِيتُهُ وَقَوَمة: كَالبَيَانِ) أي يا يُعْرَف ذلك بالنطق باللسانء لأن 
الكتابة ممّن نأى بمنزلة الخطاب ممّن دنا. ألا ترى أن النبين يتات كما 
أذق عا توتفي عليه تجليقه بالعيازة اذى بالاشازة فول والشسهر سكذا» ركذا 


كتَابُ الحقى /ا؛؛ 


َقَئُوا في عمقل السان ِنْ امْتدّ ذَلِكَ وَعْلِمَ إِشَارَتَهُ فكذا. وَفِي غتم 
مَذْبُوحَةٍ فِيهَا مَيعةٌ الج امو ا 


وهكذا(©2. وأدّى بالكتابة» ككتابه لهرقل وغيره. 

ثم الكتابة منقسمة إلى ثلاثة أقسام: منها مُستَبِينٌ مرسوم» وهو أن يكتب: من 
فلانٍ إلى فلانٍ أن الأمر كذا وكذا من الطلاق والعتاق ونحوهماء فهذا كالنطق. ومنها 
مستبين غير مرسوم» كالكتابة على الجدار وأوراق الأشجار وعلى الكإِغّد("): لا على 
وجه رسم الديارء فهذا ليس له اعتبارٌ إلا بانضمام شيء آخر إليه كالبينة والإشهاد عليه 
والإملاء على الغير حتّى يكتب لديه لأن الكتابة قد تكون للعجربة. وبهذه الأشياء يتبين 
أنها لجست كذلك. ومنها غير مستبين كالكتابة على الهواء والما وهو بمنزلة كلام غير 
مسموع» فلا يثبت به شيء من الأحكام ولو انضم إليه نيةٌ» وإنما جهِلّت الإشارة حجّة 
للأخرس للحاجة في حقٌّ هذه الأحكام» لأنها من حقوق العباد وهي تثبت مع الشبهة. 

(وَلآ يْحَهُ) [الأحرس0”" إذا أقرَ بما يوجب الحدّء ولا قاذفه بطريق الإشارة أو 
الكتابة. أمَا إن كان مقذوفا فلن الحدود تندرىء بالشبهات» ولعله مصدّق لقاذفهء فلا 
يُحَدّ قاذفه للشبهة ولعدم تيمّن علّة(؟» الحدّ. وأمًا إذا كان قاذفاً. فلا يحدّ لانعدام 
القذف صريحا بالزناء وهو شرط فيه. والفرق بين الحدٌ والْمَوّد نحيث يثبتك القود 
بالكابة والإشارة» بخلاف الحدٌ. 

إن المَوّد حقّ العبد, إوي الحدك ترات بلط دو لفظى وقد يثبت بدون 
اللفظ» كالتعاطي بيخلاف الحكث فإنه لا به يثبت ببيان فيه مفهة شبهّة. (وَقَالُوا في مُعْتَقَلِ 
لدان وو الذي اعترض له ام اللنيان ما لايقدر على م 0 إن 
(وَعَلِمَ إِشَارَتُهُ) 0 المُغتقل (فَكَذَا) 0 فحكمه 1 0 بخلاف الذي صمت 
يومأء أو يومين لعارض. 

(وَفِي غنم مَذْبُوحَةِ فِيهَا مَيْمَةَ) ولا علامة تعميّز به الميتة من المذبوحة؛ إن 
(0) أخرجه مسلم في صحيحه 9594/1 كتاب الصيام ))١7(‏ باب وجوب صوم رمضان لرؤية 

الهلال... (؟ي رقم (5 .)١٠١80‏ 

(؟) الككاغد: القوطاس. المعجم الوسيط ص /9١‏ مادة (الكاغد), 
2١‏ حي المخطوط: طلبهء والمثبت من المطبوع 
رع ها بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


424 كناب المخني 


هي أقلّء تخزى وأكَلَ في الاخجيار. 


كان الميتة أكثرء أو كانتا مستويتين. لم يؤكل الغنم في حالة الاختيار» وإن كانت 
(هِي) أي الميتة (أقَل فَحَرّى وَآكَلَ) ذلك الغدم (فِي) حالة (الاحْتِيَارِ) قد ب لأنّ 
الميتة المتيقنة('؟ يحل أكلها في حالة الاضطرارء فالمشكوك فيها أولَى. وعند مالك 
والشاقغي وأحمد: لا يؤكل بالتحدي تك حالة الاختيارء وإن كانت المذبوحة 1 0ك 
لأن العحوّي دليل ضروريء فلا يُصَار إليه من غير ضرورة» [ولا ضرورة]2'؟2 في حالة 
الاختيار. 


ولنا: أن الغلبة تُتَّلُ منزلة الضرورة في إفادة الإباحة [ه/ا# ‏ بع ألا ترى أن 
أسواق المسلمين لا حار عن المخوم عن سروف ومخصوبية ومع للد يياع التعاول. 
اعتماداً على الظاهر, وهذا لأن القليل منه لا يمكن التحدّز عنه» فيسقط اعتباره دفعاً 
المحرجء وقد قال تعالى: فَإوَمَا بعل عَلَيْكُمْ في الدّينِ مِنْ حخرج#” "2 وقال علب 
الصلاة والسلام: (يُعِشْتُ بالحنيفية السَمفحَة» ومن خالف سنتي أفليس مني»). رواد 
الخطيب عن جابر رضي الله عنه. 

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأفصل الصلوات وأكمل التحيات 
على سيد الموجودات وسند المشهودات»؛ وعلى آله وصحبه وأزواجه الطاهرات» 
وعلى العلماء والصلحاء الكاملين وسائر المؤمنين والمؤمنات [الأحياء منهم 
والأموات: 


وقد وقع تحرير هذا الكتاب بعون الملك الوهٌّاب على يد مؤلفه رُحِمَ مع سلف 
وهو أفمّر عباد ائنّه الغنيّ الباري عليّ بن سلطان مح القاري» عاملهما ريّهما بلعلفه 
الخفي وكرمه الوفيّء وذلك بمكة المكومة قُتالة الكعبة المعظمة: عام ثلاث بعد 
الألق عن الوجرة المفشية 280 


24 اد عإد 
تن (لكتاب بفضل الله تعا ومس تونيقه 
وا حمر دنه ذو واخرا 
)١(‏ في المطبوع: المتعينة» والمثبت من المخطوط. 
(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


(؟) سورة الحجء الأية: (8). 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
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موت كدت لج نك تناات 24 2< 2 


تَعَُ المفا<ه 
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«الآثارةء لمتكمد ببق الحسن الشيباني عنى, بونيعه الدكتور محمد عبد الرحيم 
غضنفرء 1١5٠١‏ ه/990١‏ م الرحرم كيدمي » كراتشي - باكستان . 

١‏ «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»» للأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي»؛ حققه وعلق عليه الشيخ شعيب الأرناؤوط» ط ١١4ل‏ 508١اهم/‏ 
8 مهء مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 

+ «الاخشيار لتعليل المختار؛. لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي » تعليق 
اشيم محمودأبو دقيقةء ص (”), ١١945‏ ه/ 1902 مء ط (1)؛ دار 
المعرفة» بيروت - لبنان. 

4 «الأذكار»» للإمام يحيى بن شرف النووي» حقق نصوصه وعلق عليه محيي 
الدين مستو» ط ("). ١51١5‏ ه/!اة9١‏ مء مكتبة دار التراث» المدينة» ودار 
ابن كثير» دمشق ‏ بيروت. 

ه. (إرشاد الساري إلى مناسك ملا علي القاري». لملا علي القاري» دار الكتاب 
العربي» بيروت - لبنان. 

د «الإسعاف بأحاديث الكشاف»». لعبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» اعتنى به 
سلطان بن فهد الطبيشي» ط ١41١4 ,)١(‏ ه/غ ١99‏ م دار خزيمة. 

«الإصابة في تمييز الصحابة»» للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

«الأصل»؛ لمحمد بن الحسن الشيباني» اعتنى به أبو الوفا الأفغاني» ط (١)؛‏ 
ه/ 1440 مء عالم الكتب» بيروت - لبنان . 

5 «الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة»» للإمام الحافظ أحمد بن 
الحسين البيهقي » ط (؟)., ١5١٠5‏ ه/985١:‏ دار الكتب العلمية» بيروت ‏ 


لبنان. 
٠‏ «الأعلام؛» لخير الدين الزّركلي» ط (7): 1985 م دار العلم للملايين؛ 
بيروت - لبنان. 


كك «الإكليل شرح مختصر خليل»؛ للشيخ محمد بن محمد بن أحمد الستباوي » 
للمؤلف عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتية التاهرةء القاهرة ‏ مصر . 
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«الإكمال في ذكر من له رواية في مسند أحمد سوى من ذكر فى تهذيب 
الكمال1. تكد محمد بن على نِنّ الحسن بن حمزة لكشي : دراسة 
وتحقيق عبد الله سرور بن فتح محمدء ط ١4115 :2)١(‏ ه/ 1999 م دار 
الوق الزياض المملكة الغربية السعودة: 

«الأمك للومام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة» بيروت - 
لبنان . 

«الأموال»؛ لحميد بن زنجويه» تحقيق الدكتور شاكر ذيب فياضء. ط ))١(‏ 
5 1985/2 مء مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 
الريامن + المملكة العربية السعودية, 

«الأنساب», للومام عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني؛ طُْ 
»)١(‏ 19895/26015048 مء دار الجنان» بيروت ‏ لبنان. 

«الإيثار بمعرفة الآثار؛, للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» قدم له 
وعلق عليه على بن سليم بن عبد العبادي. ط .)١(‏ /ا١51١‏ ه/4"5ة؟١‏ م26 دار 
العاصمة» الرياض - المملكة العربية السعودية. 

«السحر الرائق شرح كنز الدقائق». لزين الدين بن نجيم الحنفي . دار المعرفة. 
بيروت - لبنان. 

«البحر الزخارح مسند البزار)». 

اابدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»؛ لأبي بكر بن مسعود الكاساني» ط (5)) 
٠5‏ ه/1985 مء دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان. 

ابذاية المحتهد ونهابة المقتصد)», للومام محمد بن رشد القرطبي» ط (8). 
105 ه/روم؟و١‏ م» دار المعرفةء بيروت - لبنان. 

(البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة»؛ لعبد الفتاح القاضي». ط »)١(‏ 
1١‏ همراموا١‏ م دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان. 

نبذل المجهود في حل سنن أبي داود؟)» للعلامة خليل السهارنفوري: تعليق 
محمد زكريا الكاندهلوي» ط (7), 797١ه/‏ 19177م2 مطبعة السعادة ‏ مصر. 
ابغية الألمعي»» للقاسم بن قطلوبغا؛ مطبوع أواخر نصب الراية - #نصب 
الرأية» . 

ابلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب»؛ للمحدث محمد مرتضى الحسيني 
الزبيدي» بعناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. ط ١1408 .)١(‏ ه/1988 م 
يطلب من دار البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان. 
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«البناية في شرح الهداية»: للإمام محمود بن أحمد العيني» ط ١1٠١ :)١(‏ 
ه/١٠مو١‏ م2 دار الفكرء بيروت ‏ لبنان. 

«تاج التراجم؟. للقاسم بن قطلوبغاء حققه وقدم له محمد خير رمضاذ 
يوسف» ط ١417 .2)١(‏ ه/1997 مء دار القلم» دمشى ‏ بيروت. 

«ناج العروس من جواهر القاموس»» للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي؛ 
مجموعة محققين منهم: عبد الستار أحمد فراج» وعلي هلالي» ١865‏ ه/ 
6 » مطبعة حكومة الكويت. 

#تاريخ الإسلام»؛ للمؤرخ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» (السيرة النبوية). 
تحقيق عمر عبد السلام تدمري» ط (5). ١5094‏ ه/1984 م دار الكتاب 
العربي» بيروت - لبنان. 

«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»» للعلامة عثمان بن علي الزيلعي. ط ,.)١(‏ 
المطبعة الكبرى الأميرية بولاق» مصر. 

«تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار؛, للومام محمد عبد الحي اللكنوي 
الهنديء. اعتنى به الشيخ عبد الفتاح أبو غدةء ط ١415 :)١(‏ ه/1995 مم 
يطلب من دار القلم دمشق ‏ بيروت. 

«تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» > «الإسعاف». 

«ترتيب مسند الإمام الشافعي»؛ ترتيب محمد عابد السندي» عرف الكتاب 
وترجم للمؤلف محمد زاهد الكوثريء. اعتنى بنشره وتصحيحه يوسف علي 
الزواوي الحسين وعزت العطار الحسيني » ”3 ه/راهة١‏ م» تصوير دار 
الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان. 

«#تفسير الطبري؟. لمحمد جرير الطبري» دار المعرفة» بيروت - لينان . 
«تقريب التهذيب»؛ للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني» قدم له دراسة 
وافية وقابله بأصل مؤلفه محمد عوامة» ط (5). ١408‏ ه/1988 مء2 يطلب 
من دار البشائر الإسلامية: بيروت - لبنان. 

«التلخيص الحبيرا. للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى اعتنى 
بتصحيحه والتعليق عليه السيد عبد الله هاشم اليماني» 14358م/ 1784هء دار 
المعرفة ‏ بيروت - لبنان. 

«تبذيب الأسماء والصفات»), للومام يحيى بن شرف النووي» دار الكتب 
العلمية؛: بيروت - لبئان. 

«بذيب الكمال في أسماء الرجال»: للحافظ أبي الحجاج يوسف المزي» 
حققه وعلق عليه : الدكتور بشار عوّاد معروف » ط ١51١7 .)١(‏ ه/ ١947‏ 
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م مؤسسة الرسالة» بيروت ‏ لبنان. 
«جامع المسانيد». للإمام محمد بن محمد الخوارزمي. دار الكتب العلمية؛ 
بيروت ‏ لبنان. 
«الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية»), لعبد القادر بن محمد بن محمد 
القرشي » تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. ط (5؟). ١51١5‏ ه/ ١498‏ 
م؛ هجر للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة - مصر 
«حاشية محمود بن إلياس الرومي على النقاية» - «فتح باب العناية»؛ (طبعة 
باكستان) . 
«حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح», لمحمد بن إسماعيل الطحطاويء» دار 
إحياء اك العربي: بيزؤنت - لبناق: 

شية اللكنوي على الهداية». للومام محمد عبد الحى ي اللكنوي» مكتبة شركة 
0 بيرون بوهركيت - ملتان. 
«الدراية في تخريج أحاديث الهداية»» للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلاني» صححه وعلق عليه عبد الله هاشم اليماني المدني»؛ دار 
المعرفة»؛ بيروت - لبئان. 
«رد المحتار على الدر المختار»؟.ء للشيخ محمد أمين بن عابدين؛: ط (5): 
ه/ 1987 مء دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة». للعلامة محمد بن 
جعفر الكثّاني» كتب مقدماتها ووضع فهارسها محمد المنتصر بن محمد 
الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني. ط (5): ١4١5‏ ه/ 199» دار البشائر 
الأسلامة» نيروك انه ١‏ 
(السعاية في كشف ما في الوقاية». للعلامة محمد عبد الحي اللكنوي. ط 
() لرهع١‏ ه/لام؟ ١‏ م2 الناشر سهيل كديمي» لاهور باكستان. 
اسئن ابن ماجه». للحافظ محمد بن يزيد القزوينى» حققه وعلق عليه محمد 
فؤاد عبد الباقي» المكتبة العلمية» بيروت - لبنان. ' 
اامسلن أبي داود»ة. للحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» وبحاشيته 
(معالم السئن» للخطابي؛ إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس» وعادل السيدء ط 
.)١(‏ 8م8١‏ ه/ 0و١‏ م دار الحديث» بيروت ‏ لبنان. 
«سئن الترمذي». للحافظ محمد بن عيسى بن سورة» تحقيق أحمد محمد 
داكرم ومسمن دو داضيه لكان ركه رونت" مريت ؛ زز!! لين 
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العلمية» بيروت - لبنان. 

اسئن الدارقطني»: للحافظ علي بن عمر الدارقطني» عني بتصحيحه وتنسيقه 
البداعيد ال سانيم البعائي المدزي دان الجعركة :. بيروت . لبناك. 

«سئن الدارمى»؛ للحافط عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي» حققه 
فواز أحمد رق وخالد السيبع العلمي»؛ ط ١ .)١(‏ ه/ 8307م ؟ ١‏ م دار 
الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 

«السئن الكبرى»» للحافظ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» دار المعرفة» 
بيروت - لبنان. ْ ْ 

«السنن الكبرى»؛ للإمام أبي عبد الرحمن بن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق 
عبد الغفار البتداري: وسيد كستروئ حسن»..ط (3)1 1411ه/ 159493 .دار 
الكنب العلمية 4 بيروت:- لينان: 

اسئن النسائي»؛ للحافظ أحمد بن شعيب بن علي النسائي» حققه ورقمه ووضع 
فهارسه. مكتب تحقيق التراث الإسلامي» ط (؟), ١5١”‏ ه/؟99١‏ م دار 
المعرفة» بيروت ا 

لاسير أعلام النبلاء»). للومام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. حققه عدة 
محققين منهم: "حنين الأنيد وشحيك الأرتاقوط: جل )ا 1 اهم توا 
م2 مؤّ سسه ة الرسالة» بيروت د لنتال:: 

«اشرح السنة». للإمام حسين بن مسعود البغوي» حققه وعلق عليه شعيب 
الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش»ء المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان. 

اشرح شرح نخبة الفكر؟. للمحدث علي بن سلطان محمد الهروي القاري»؛ 
قدم له الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» حققه وعلق عليه محمد بن نزاز تميم وهيثم 
ابن نزار تيم ) دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت لمنا ن:: 

شرح العناية على الهداية». للإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابري - 
«فتح القدير». 

«شرح معاني الآثار»» للإمام محمد سلامة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي. 
حققه وعلق عليه محمد زهري النجارء ط (؟). /ا١2١‏ ه/198170١»‏ دار 
انب النلسة يروي نات : 

«شعب الإيمان», للومام أبي بكر أحمل , بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول» ط ١5:٠١ 4١١‏ هم/ ١49١‏ م دار البكقيتن 
العلمية» بيروت - لبنان. 
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«الشمائل المحمدية!؛ الإدام الي 2.دس بن م.ر.ة الترمذي» خرج أحاديثه. 
وعلق عليه عزت عبيد الدعاب . 8ذ1* ا ه” 6 هه دار الترمذي حمص ‏ 
و 

«صحيح البخاري- فتح انباري؟ . 

ااصحيح مسلم». للومام ملم بن الججاح التشيري النيسابوري» تحقيق 
محمد فؤّاد عبد الباقي» ١801‏ ه/ 1947 هء دار الفكرء بيروت - لبنان. 
«الطبقات السنية في تراجم الحنفية). لتقي ى الدين بن عيد القادر التميمي 
الداري الغري» تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلوء ط(١). 141٠١‏ هم/ 
ال م؛ دار الرفاعي » الرياض - المملكة الى بية السعودية» وهجره القاهرة 
مصر . 

«طبقات الشافعية الكبرى)». للومام عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي» تحقيق محمود محمد الطناحي» وعبد الفتاح محمد الحلوء ط 
)١(‏ 18 ها 1454. مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ مصر. 

«عمدة القاري شرح صحيح البخاري»»؛ للحافظ محمود بن أحمد العيني؛ قد 

له الشيخ محمد زاهد الكوثري. دار الفكرء بيروت ‏ لبنان. 

«فتح باب العناية شرح كتاب النقاية». لملا علي القاري؛ تحقيق الشيخ عبد 
الفتاح أبو غدة» ١7417‏ ه/ ١157‏ مع مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب 
سوريا. 

«فتح باب العناية شرح كتاب النقاية»؛ لملا علي القاري» ١4908‏ م؛ سعيد 
كمي :كراشي باكسيتان. 

«فتح الباري شرح صحيح البخاري». للحافظ أحمد بق علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز » ومحب الدين 
الخطيب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار المعرفة» بيروت ‏ لبنان. 

«فتح القدير شرح الهداية». لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود 
السيواسي المشهور بابن الهمام» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 
(فتح القدير شرح الهداية؟؛ لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود 
الصواتتي العشهون ناه الفام» 2:410119:ة 1 المطيفة الكيرى الأميرية 
(بولاق) مصر. 

«الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية»» لمحمد بن علي بن علآن» دار 
الفكرء بيروت - لبنان. 
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هة؛ 
«الفردوس بمأثور الخطاب». لأبي شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي» تحقيق 
السعيد بن بسيوني زغلول» ط(١١). ١105‏ ه/1985 م.ء دار الكتدب 
العلمةة بي ويد لنان: 

«الفوائد البهية في تراجم الحنفية»؛ للإمام محمد عبد الحي اللكنويء دار 
المعرفة» بيروت ‏ لبنان. 

«الفقه المالكى فى ثوبه الجديد» . محمد بشير الشقفة. ط (١)74١51اه/‏ 
«148م: .دار القلم - دمشق . 

«فيض القدير شرح الجامع الصغير»ء للمحدث محمد عبد الرؤوف المناوي» 
دار المعرفة. بيروت - لبنان. 

«القاموس الفقهي»؛ لسعدي أبو جيب» ط (5). ١408‏ ه/ 1988 م؛ دار 
الفكرء دمشق ‏ سوريا. 

«القاموس المحيط»؛ للعلامة محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق مكتب 
التراث في مؤسسة الرسالة, ط (1): ١407‏ ه/ 1947 م» مؤسسة الرسالة» 
بيروت - لبنان. 

«الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة». للإمام محمد بن أحمد 
الذهبي. قدم له وعلق عليه محمد عوامة؛ خرج نصوصه أحمد محمد نمر 
الخطيبء ط ١41 .)١(‏ ه/؟194 م., دار القبلة للثقافة الإسلامية. 
ومؤسسة علوم القرآنء جدة ‏ المملكة العربية السعودية. 

«الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف». للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني»؛ مطبوع أواخر كتاب الكشاف» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 
«الكامل في ضعفاء الرجال؛»؛ للإمام عبد الله بن عدي الجرجاني» تحقيق 
الدكتور سهيل زكار ويحيى مختار غزاوي» طا زع“ ١5:4‏ ه/ركمدمة١‏ م دار 
الفكرء بيروت ‏ لبنان. 

«كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار»؛» لمحمود بن سليمان 
الكفوي. مصورة معهد. المخطوطات العربية رقم (589) تاريخ . 

«كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس». 
للمحدث إسماعيل بن محمد العجلوني»؛ ور (), 1١43٠١‏ ه/وم9ة١‏ م» دار 
الكتب العلمية» بيرودت . لبنان. 

«كشف الظنون عن أسامى الكتب والفئون". للءلامة مصطفى بن عبد الله 
القسطنطيني؛ المعروف بحاجي خليفة؛ ١4:٠‏ ه/ 199١0‏ م دار الفكرء 
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نبروت:- لمان : 

االكفاية شرح الهداية»؛. لجلال الدين الخوارزمي الكرلاني -ِ ف القدير» . 
«اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة». للحافظ عبد الرحمن السيوطي ء 
دار المعرفة.ء بيروت ‏ لبئان . 

«اللباب في تهذيب الأنساب». لعز الدين بن الأثير الجزري. ط (”7). ١414‏ 
ه/ ١944‏ م, دار صادرء بيروت - لبئان. 

السان العرب»؛ للإمام محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار 
صادرء بيروت - لبئنان. 

«المبسوط؛. لشمس الدين السرخسي. ١1٠5‏ ه/1985 م., دار المعرفة. 
بيروت - لبنان. 

«مجمل اللغة». للإمام أحمد بن فارس بن زكريا اللغويء دراسة وتحقيق زهير 
عبد المحسن سلطان» ط ١404 »)١(‏ ه/ 1984 مء مؤسسة الرسالة. بيروت 
- لبنان . 

«مجمع الزوائد ومنبع الفوائد». للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي. ١408‏ ه/ 
4 مء دار الكتب العلميةء بيروت ‏ لبنان. 

«المجموع شرح المهذب». للإمام محبي الدين النووي» دار الفكر بيروت. 
«مختار الصحاح»؛ للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» إخراج 
دائرة المعاجم في مكتبة لبنان» ١408‏ ه/988١‏ مء مكتبة لبنان» بيروت - 
لبنان. 

«المراسيل». للحافظ أب داود سليمان بن الأشعث السجستاني» حققه وعلق 
عليه شعيب الأرناؤوط» ط ١408 .)١(‏ ه1988 م مؤسسة الرسالة» بيروت 
لبنان. 

امراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع». لصفي الدين عبد المؤمن بن 
عبد الحق البغدادي» تحقيق على محمد البجاوى. ط ))١(‏ ”لاا ه/ 
تمنو واو المعرفةة فووك 2 لا ْ 

لمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»» لملا علي القاري» دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت - لبنان. 

«المستدرك على الصحيحين»: للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري» دار 
المعرفة» بيروت ‏ لبئنان. 

«مسند الإمام أحمد». للإمام أحمد بن حنبل » إعداد محمد سليم إبراهيم 


1 


نَبَتْ المصادر والمراجع لاه 


سمارة» وعلي نايف البقاعي ؛ وعلى حسن الطويل» وسمير حسسن غاوي» طْ 
8484 «(عسلدك البزار (المسمى : البيحر الزخار)», للحافظ أحمد بن عمرو بن عبد 
الخالق العتكي ؛ تحقيق د. محفوظ الرحمن زين اللهء ط ١51١8 .)١(‏ ه/ 


8 مع مكتبة العلوم والحكي» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 


8 ٠-«المصباح‏ المنيرا؛ للومام أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرىء»: //باء ع١‏ 


١«مصنلف‏ أبن أبي شيبة») للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة؛ حققه وصححه 
الأستاذ عبد الخالق الأفغاني» الدار السلفية»؛ الهند. 

١مصلف‏ ابن أبي شيبة»» للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة» (الجزء المفقود). 
تحقيق عمر بن غرامة العمروي» ط(١4 ١:١8‏ ه/مدة١‏ م دار عالم 
الكتب» الرياض - المملكة العربية السعودية. 

٠١‏ «مصنف عبد الرزاق»» لعبد الرزاق بن عمام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي. ط (5), ١407‏ ه/ 1987 م. المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان. 

4 ١٠-«معالم‏ السئن», للإمام حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي - «سنن أببي داود» . 

١ 60‏ «المعجم الأوسط». للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني» حققه أيمن صالح 
شعبان وسيد أحمد إسماعيل» ط ١511! .)١(‏ ه/993١‏ م.ء دار الحديث» 
القاهرة مصر. 

7 امعجم البلدان»؛ للومام ياقوت بن عبد الله الحموي» دار صادر. بيروت ‏ 
لبنان. 

7٠«المعجم‏ الصغير». لتحافظ سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق محمد سليم 
إبراهيم سمارة» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

4 «معجم القواعد العربية في النحو والصرف»؛ تأليف عبد الغني الدقر؛ طذ 
١4١5 4)1١(‏ ه/رتموا١‏ م» دار القلم» دمشق ‏ بيروت. 

8 <«المعجم الكبير؛ء للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني» حققه حمدى 
عبد المجيد السلفي» ط (3)» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت - لبنان . 

٠‏ «معجم لغة الفقهاء؛. وضع أ. د. محمد رواس قلعه جي. و د. حامد صادق 
قنيبي» ط (7)» ١408‏ ه/1988 مع دار النفائس» بيروت - لبنان . 

١-امعجم‏ المؤلفين». لعمر رضا كحالة؛ اعتنى به وجمعه وأخرجه مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسة الرسألة. ط 1١514 :)١(‏ ه/19197 م. مؤسسة الرسالة. 


5-5 بتْ المصاد. المراجع 


بيروت - لبنان. 
- «المعجم الوسيط»؛ للدكتور إبراهيم أنيس والدكتور عبد الحليم منتصرء 
وعطية الصوالحي ومحمد خلف الله أحمدء دار إحياء التراث ! العربى ٠١‏ يارت 
لمنان . 
١‏ «المُغْرِب في ترتيب المغرب؛. للومام أبي الفتح ناصر الدين الْحَطْر يي » حقته 
أساعة محمود فاخوري» وعبد الحميد مختار» ط :)١(‏ 1899 ها 1904 م 
مكتبة أسامة بن زيد»ء حلب سوريا. 
14-«مفردات ألفاظ القرآن؛؛ للعلامة الراغب الأصفهاني؛ تحقيق صذوان ع.نان 
داووديى»؛ ط .)١(‏ 1517 هم/ 5 م دار القلمء دمشق ‏ سواياء. والدار 
الشامية» بيروت - لبنان. 
ى دامس منح الجليل شرح مغختصر سيدي خليل»؛ للشيخ محمد عاية ءا ط :.0١(‏ 
5 هم 1984. دار الفكر بيروت. 
75 ا7الموسوعة الفقهية». وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية. ط(17 5غ /٠١‏ 
1م 
١7‏ ..«الموطأ أ للإمام مالك , بن أنس تحقيق محمد فؤاد عبد الباق + 605 / 
5 مه دار إحياء التراث» بيروت - لبنان. 
خاك'ميزؤان الاعددال في نقد الرجال»؛ للمحدث محمد بن أحد الأعي ١‏ امت ٠‏ 
محمد علي البجاوي» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 
7النافع 'لكبير لمن يطالع الجامع الصغير »: للعلامة محمد عبد الحي 403 .ي . 


ط )١(‏ -.؛١‏ ه/روهموة١‏ م (مطبوع بحاشية «الجامع الصغير / 5 30 
الحسرن الشيباني)» عالم الكتب. بيروت - لبنان. 

كه «النحوم م الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة», ليوسف بن تعريٍ مردى الانايخى 
وزارة الثشافة والإرشاد القومي. المؤسسة المصرية العامة للتاليف 3 0 
والطباعة والنشر. 

١‏ (تنصب الراية لأحاديث الهداية؛. للمحدث عبد الله بن يوسف ال زينعي» ٠‏ اط 
5) ب/ا١٠غ١‏ ه/ لاوا دار إحياء العرزاث العربي » بيروت - لبنان. 

7 -«النكث على كتاب ابن الصلاح». للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقن لالي: 
تحقيق ودراسة الدكتور ربيع بن هادي عميره ط (؟) 108 هرححؤةامء 
دار الراية: الرياض - المملكة العربية السعودية. 


١-«النهاية‏ في غريب الحديث والأثرهء لابن الأثير الجزري؛ تحقيق طاهر أحمد 


بت المصادر والمراجع 4: 


الزاري ومحمود محمد انط احي » ان | ضياع التراث العربي » بيروت ‏ لبنان. 

5355 لانباية المحتاج إلى شرع المنهاء ٠.‏ اشام هدك سس أبى العباس أجد سن حمزهة 
الرملن ) ط 499 4-1515 557ة م دان إتهناء الدرات + بيروت د ليتان.. 

د االهداية » شرح بداية المبتدي »: 'ل'.ء: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
الرشداني المرغيناني» المكتبة الإسلادة. 

١ "5‏ (هدية العارفين أسماء المؤلنين وآثار المصتفين من كشف الظنون») 3 لإسماعيل 
باشا الغدادى» ١5٠‏ ه/ ١994١‏ م» دار الفكثر بيروت - لبنان. 


فهرس الموضوعات 451 


ته عتمت د كا تاماه > ص جد 


م فهرس موضوعات الم المجلد الثالث 
كتاب الكراهية لوس ا اس وح امود مي 
تحديد عورة المرأة والرجا و الا اجا ل ا ا ا 
مسائل شتى ااا 100[ 1[ 0 
أمور الفطرة مل اأطان اس فا ا وتاي امم وي بوم اللخ تو وموم و وق 
كتاب الأشربة عن لاوما بي المح ال ا 
كتاب الذبائح و 6 
شروط الذابح سا د ات ا ا 5 
كتاب الأضحية م نطو اانا جا سمه وام لاله تس حم ال ال 
كتاب الصيد بدبب1ب002 0 0 ا 
كتاب اللقيط واللقطة والآبق ا 1 
فصل في اللقطة 98 0000015 ا ا ااا 0 
كتاب المفقود 00039 ااا 
كتاب القضاء ييا211د1د000120212121 0 ا 000 
فصل من تقبل شهادته ومن لا تقبل 0 
فصل في الرجوع عن الشهادة ا دبب72ب- 010100‏ 0 ا 
كتاب الإقرار ل ا ا ف 1 
كتاب الدعوى ا ا نج ا للح سج د ده الاو و ع 111 
فصل في التحالف ال اط الو ا لا المج لوا ا و 310/11 
فصل في دعرى النسب او الخ و امل اام لاقمو لمم ع ا محم 1 مسأو اقل اط اك ل و 1101 
كتاب الصل_دح ااا 00000000 اا 
َ حُ 
فصا في حا التّذف او د لا سو حل ول لاط 7ع للع ةطاقرف الا الا اوقد حو ل 1 11 


تصيل في ل 5 000 ا ل ف 
كتاب السرقة 0 ل 0100 
دعم فيما يقطه نه وما لا يقطم ... 0101011 1 ا 
قم في كيفية القطم 22116 و 3 تووم وموو رمه مهفت وو رو يهو رميو م تيم ريه ممت يمور يه مره وو رن ا ا 6 7 ؟ 


فصل في الجرية .............. لطاع منت نر لل قن بزو اا جر انناف اا 
00 |[ 1[ 001 223151051 
نعل كن المطاة ,ابر دا ا 
كتانب المعتاناة سا وا مح ا ما ا ل 0101011 

كتاتب الديانت ...نيت : ٠‏ 2100 ظشظ15252 


يي ل ا 00 


وووو م قوفف مر ووو ودر مور رامع ر وير ار رين 


ففثيفو ومورجوومو وما مميوروةون مووميوومة 030000 


المأذون 02 3# 21 7 ش*ظ5طظ1 00 


الوصايا 2101000 111110111011011 
* 
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دسجب م تبات ا لل 525212522233ئ2ييي 2 سا جبللللللل مم 


| ل كنب امتقق بها اليتققار" 


شه الاحتيار لتعليل الحخنا, را «الصوضبي)/ وبحاشيته التعريف والإخبار بتخريج أحاديث 
ْ الاختيار «للقاسم بن ُطْلُوبعًا). قيد التحقيق. ويطبع 0 مرة. 


5 أقضية وول الله مَطيد. «للقر طبي». تحقيق. دار الأرقم. 
م« _ تحفة !| حتاج إلى أدلة المنهاج «لابن المُلَقّن). تحفيق. دار الارقم. سيصذر. 
١‏ 4 التعريف والإخبار بتخريج احاديث الاختيار «اتقاسم بن قطلويُعًا). قيد المحة لمحمقَيو ل 


ويطبع لأول مرة. 


هه الدّر النثير في تلخيص نهاية اب. الأشير. اللسيرطي). اعتناء. دار الأرقم. 


: سيصدر. 
ْ اكت الروض أ ب شرج زاد اللدستفيع اله 5-0 يٍ ا فته احنبلي . تحقيق. دا ر الارقم. 
أ اا شو شوح لخية اليكر . ملا علي الدَ ». (مسطلح حديث) ممق على أربع 


نس غغخطة. 0 أه اشبظ عبد اافتاح أ انو ط رجه لا 7 دار الأرقم. 

تت ش 
1ه صحيح البخاري. ل عد ملؤد ١أرقيم‏ به وابوانه بما يوافق 
ظ اتحفة الأشرا اف» ووالمعجم المجهرس , لألفاظ الحديث: النبوي») تخريج 


الأحاديث ستفق عليها مع مسلم: مع فهرس للأطراف). دار الأرقم: 


8 ل صحيح مسلى كاملا ؟مجلد واحلٍ ملوّن. (ترقيم كتبه وأبوابه بما يوافق «(تحفة 

ْ الأشراف» و«المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي»» وتخريج الأحاديث 

المتفق عليها مه البخاء ريء مع فهرس للأطراف ) . دار الأرقم . سيصدر. 

ظ ٠‏ ل عُمْدَة القري شرح صحيح واكاك «لبدر الذي د القعي». (ترقيم كتبه وأبوابه بما 

ا 

7 عق ب لك العزري. : تحفيق. دار الأرقم. 

7ت فتح باب العناية شرح الثّقاية. «لملاً على القاري) فقه حنفي. كاملا م مجلدات 
تحقيق. دار الأرقم. 


)١(‏ رتّبنا الكتب على حروف المعجمء وليس بحسب الااهمية 


١ 211 ئتجذ‎ 


ع 
1 


أوازمن التمحقيق. 


٠‏ الفتح الكبير في ضضم الا:ادة إ1لى, الجامع السغبر. ترتيب الشيخ يوسف النّبهَانى. 
اعتناء دار الارقم. 

4 - فيض البارى, على صديح الدذاء ني «للكشميري». اعتناء. دار الارقم.سيصدر. 

١‏ كشف الكفاء ومزيل 1 جام ا اشتهر دس الأحاديث على السنة الناس. 
«للعجلونى). تحقيق. ذاء ارقم .سيصدر. 

5 مشئل أ داود الطليالسي مخوج على الكتب الستة. تحقيق. دار الارقم : 
سيصدر. 

١‏ مشكاة المَصَابيح. اللشريري». تحقيق. دار الارقم. 
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